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 دمةــــمق
يعتبر العقار القاعدة الأساسية لتحقيق التنمية في جميع ميادين الحياة، خاصة الاجتماعية 

التي تقوم على الإرادة الحرة  منها والاقتصادية فمن الناحية الاجتماعية ساهمت طبيعة الإنسان
ى إلى تضارب وحب الفرد للتملك وتميزه بالأنانية في بروز الملكية الفردية وانتشارها مما أد

، فنظام انتقال يستدعي إيجاد نظام كفيل بحفظ حقوق كل الأفراد المصالح الشخصية بشكل
الحقوق العينية بمجرد التعاقد فقط أصبح غير مجد في ظل التزايد السكاني، فهو لا يحقق 

لوثيقة الحماية اللازمة للمعاملات العقارية و لا يضمن الحماية لهذه الملكية ، كما أن العلاقة ا
بين كل من الملكية العقارية والوضعية الاجتماعية هي المحدد لمدى التطور الاجتماعي 

 .عليه للمجتمعات، ويتحقق ذلك بوجود تشريعات فعالة كفيلة بحماية العقار والتصرفات الواقعة

أما من الناحية الاقتصادية فإن العقار يمثل مصدر حقيقي لتحقيق الثروة، بل هو الثروة 
حــد ذاتــــها، لذلك سعى الإنســـــان إلى تملـــــكه والاستلاء عليه بشتى الطرق حتى وإن في 

استدعى الأمر إقامة الحروب من أجله، فمنذ العصور القديمة إلى يومنا هذا ازدادت أهمية 
اس العقار، فارتبطت الملكية العقارية بالتنمية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، لكونها الأس

لتحقيق الاستثمار، وأصبح تطور الدول مرتبط بالوضعية الاجتماعية للأفراد، وعلاقتها بالملكية 
 .العقارية، وأصبح مستوى الدخل والمعيشة مرتبط بازدهار واتساع الملكية العقارية

إن ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق نسب عالية من النمو الاقتصادي، وزيـــادة حجم 
ـمار، دفــــع المجتمعات إلى السعي لإيجــــاد آلية لتوفير الاستقـــــرار في المعاملات الاستثـــ

العقارية، من أجل حفظ الحقوق المتعلقة بالعقار، لا سيما حق الملكية، ومنع إنكارها، وذلك من 
تحقيق خلال العلنية في التصرفات الواقعة على العقار، فكان لا بد من إيجاد الوسيلة الملائمة ل

تؤدي دورها  حد أدنى من الائتمان العقاري، فإذا كانت الحيازة في المنقول تعتبر سند للملكية،
في إعلام الغير بالتصرفات الواقعة على هذا المنقول بالحيازة، فإن الأمر يختلف تماما عندما 

لضرورة لإيجاد يتعلق الأمر بالعقار، وهذا نظرا لطبيعته، بكونه حيزا ثابتا مستقرا، لذلك دعت ا
نظـــام خـــــاص يؤدي دوره في إعــــلام الغــــــير بالملاك الحقيقيين للعقار، والتصرفات الواقعة عليه، 

 .فتوصلت التشريعات لفكرة الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية العقارية
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 تراضاالح بداية إلى بجذورها تعودإن فكرة الشهر العقاري ضاربة في أعماق التاريخ، 
الشكلية في التعاقد  ظهور مع تطورت، فرغم أنها لم تكن بمفهومها الحالي، إلا أنها الإنسانية

حقوق الأشخاص ، المنظمة لمجموعة من القواعد القانونية والتقنيةحتى أصبحت عبارة عن 
وق الحقيسعى لحماية شهر العقاري فنظام ال ،الثابتة على العقارات ،الطبيعيين أو الاعتباريين
سواء معرفة  ،المعلومات لكل شخص يريد معرفة هذه الحقوق  ، وتوفيرالموجودة على العقارات

معين، أو لشخص  التعرف على الذمة العقاريةأو ، الوضعية القانونية للعقارات المشهرة
 .بأي أعباء أو امتيازات أو رهون مثقل الوضعية القانونية لعقار ما، فيما إذا كان 

ـيار أغلب دول المعمورة لنـــظام الشــــهر العــــقاري، لتســــيير المــــعاملات المتعلـــــقة ورغـــــم اختــ
بالحقوق العقارية، إلا أنها لم تتفق على نظام موحد للشهر العقاري، وإنما توزعت على نظامين؛ 

وإيطاليا،  نظام الشهر الشخصي، الذي ظهر في فرنسا وتبنته معظم البلاد اللاتينية، كبلجيكا
ونظام الشهر العيني، الذي  الحديث، رالعص الأسبق في الظهور خلاليعتبر وهو النظام الذي 

 .ظهر في استراليا، وتتم عملية الشهر العقاري وفق هذا النظام على أساس العقارات

في الجـــزائر تبنى الاستعــــمار الفرنسي ســـــياسة عقارية، تهدف بالأساس إلى فرنسة 
راضي الجزائرية، من خلال سن مجموعة من القوانين التي تسهل عملية تمليك أراضي الأ

الجزائريين، خاصة الخصبة منها للمعمرين، وقد طبق المستعمر في الجزائر نظام الشهر 
الشخصي المعتمد في فرنسا، أما بعد الاستقلال وفي ظل الوضع العقاري المزري الذي خلفه 

ت الجزائر العمل بالقوانين الفرنسية، إلا ما كان منها مخالفا للسيادة الاستعمار الفرنسي، واصل
الوطنية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالشهر العقاري، لكن هذا لم يمنع المشرع الجزائري من 
اختيار النظام الملائم الذي يتماشى مع الظروف التي تعيشها البلاد، والذي يساهم في تحقيق 

دية والاجتماعية، هذه التنمية لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير مناخ من الاستقرار في التنمية الاقتصا
 .التعاملات العقارية

ادية ــــية الاقتصـــــاسية في التنمــــائز الأســـــمن الرك ولأن الملكـــــية العــــقارية تعـــــد
حماية قانونية  عي توفيريستد موضوع العقار يشكل محورا إستراتيجيا وهاماو والاجتماعية، 

سن المشرع الجزائري العديد  الكافية،وإحاطتها بجملة من الضمانات  ،لملكية العقاريةلصارمة 
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إعلام الكافة بالملاك ، وتضمن الملكية العقاريةوتحمي  وتنظم، ،من القواعد التي تحكم
وهذا عن طريق  ،ةوبجميع ما يرد على هذه العقارات من تصرفات قانوني ،الحقيقيين للعقارات

 .الشهر العقاري نظام 

فأصـــــدر المشــــرع الجزائري جمـــــلة من التشـــــريعات، تهـــــدف للتأســيس لنظــــــام شهر 
المؤرخ في  17-17عقاري، يساعد على فرض الرقابة على السوق العقارية، فصدر الأمر رقم 

و تبعه  1أول بادرة للتأسيس لهذا النظام، المتضمن الثورة الزراعية، الذي كان 77/80/7717
المتعلق بإثبات حق الملكية  80/87/7717 :المؤرخ في 73-17: التنفيذي رقم المرسوم
أما أول تشريع يفرض إخضاع التصرفات الواقعة على العقار لعملية الشهر العقاري  2،الخاصة

 177المادة ، فون المدنيالمتضمن القان ،32/87/7710 :المؤرخ في 00-10 :رقمكان الأمر 
إلا من تاريخ  ،منه جعلت كل المعاملات العقارية غير نافذة حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة

 73/77/7710 :المؤرخ في 17-10: ثم تلاه الأمر رقم 3بمصالح الشهر العقاري، شهرها
نون للشهر ، الذي يعتبر أول قاالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

 30/87/7712 :المؤرخ في 23-12 :رقموالذي صدر بعده المرسوم  4العقاري في الجزائر،

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن قانون الثورة الزراعية، 80/77/7717المؤرخ في  17-17 الأمر رقم1

 .78/77/7717، المؤرخ في 71الديمقراطية الشعبية، العدد 
، الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة 80/87/7717المؤرخ في  73-17رقم التنفيذي  المرسوم2

 .38/83/7717، المؤرخ في 70الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
الرسمية ، الجريدة 37/87/7710المؤرخ في رقم ،المتضمن القانون المدني، 00-10 الأمر رقممن  177تنص المادة 3

لا تنتقل :" على ما يلي والمتمم، المعدل 78/87/7710، المؤرخة في 10العدد  الشعبية،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها 

 ".ين التي تدير مصلحة شهر العقارالقانون وبالأخص القوان

 ، الجريدة73/77/7710، المؤرخ في السجل العقاري  وتأسيسإعداد مسح الأراضي العام  المتضمن، 17-10 الأمر رقم4
 .70/77/7710، المؤرخ في 73الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 30/87/7712 :المؤرخ في 27-12 :والمرسوم رقم 1،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام
 2.المتضمن تأسيس السجل العقاري 

ير عادته، قد وباستقراء محتوى هذه النصوص، يتبين لنا أن المشرع الجزائري وعلى غ
خالف المشرع الفرنسي، الذي يتبنى نظام الشهر الشخصي، واعتمد بشكل رئيسي على نظام 
الشهر العيني، كأساس لعملية الشهر العقاري في الجزائر، وكظرف استثنائي وبصفة انتقالية 
اعتمد نظام الشهر الشخصي، في المناطق التي لم تخضع لعملية مسح الأراضي العام، وأسند 

سيير نظام الشهر العقاري لمصلحة تدعى المحافظة العقارية، يسيرها محافظ عقاري، وفرض ت
جملة من القواعد والإجراءات، يجب احترامها من أجل ضمان تحقيق نظام الشهر العقاري 

 .المعتمد لهدفه الرئيسي، ألا وهو حماية الملكية العقارية

يير المحافظة العقارية تسمية المحافظ هذا ويطلق المشرع الجزائري على المسؤول عن تس
فخالف بذلك أيضا التشريع الفرنسي، الذي يلقبه بمحافظ الرهون، وخالف أيضا عديد  العقاري،

مين الرهون، وأخرى بأمين مكتب الشهر العقاري، وهناك من الدول العربية التي بعضها تسميه بأ
تسمية المحافظ العقاري مع التشريع ، في حين يشترك في تطلق عليه اسم أمين السجل العقاري 

 .المغربي
لقد وضع المشرع الجزائري موظفا عموميا على رأس المحافظة العقارية، مكرسا بذلك تأثره 

يسمى موظف إداري عادي نظام الشهر الشخصي، ويسهر  بالتشريع الفرنسي، الذي يتبنى
نونية في الرقابة على أي سلطة قادون أن يكون له التسجيل، محافظ الرهون على عمليات 

التصرف القانوني الأعمال المطلوب تسجيلها، حيث أن التسجيل يتم على مسؤولية أصحاب 
أن إجراء عملية التسجيل لها آثار في  المطلوب شهره، لدى مكتب الشهر العقاري، ورغم

ق أو فعملية التسجيل ليست شرطا لإنشاء الحلأطرافها،  مواجهة الغير إلا أنها غير إلزامية

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،30/87/7712، المؤرخ في 23-12رقم  المرسوم1

 .والمتمم، المعدل 77/87/7712، المؤرخة في 78الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، 30/87/7712، المؤرخ في 27-12المرسوم رقم 2

 .والمتمم، المعدل 77/87/7712، المؤرخ في 78اطية الشعبية، العدد الديمقر 
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الغرض الرئيسي من نظام الشهر الشخصي هو إعلام الغير ، ويبقى أو نقله أو إنهائه ،إيجاده
 .بوجود الحق

وعلى عكس المشرع الفرنسي، فإن تعيين المحافظ العقاري في الجزائر بصفته موظف 
تنتهج هذا التي  ،غلب دول العالمعمومي، مع تبني نظام الشهر العقاري العيني، مخالف لأ

نظام مثل مصر وألمانيا، التي تلجأ إلى تعيين قاض كمسؤول على الهيئة المكلفة بالشهر ال
العقاري، ذلك أن نظام الشهر العيني يستند على مجموعة من المبادئ، التي تميزه عن نظام 

تزيد من حجـــم الصلاحيات والمهام الموكلة للشخص المسؤول على الشــــهر الشخـــصي، و 
، ومبدأ ومبدأ القوة الثبوتية المطلقة، القيد المطلقمبدأ : هم تلك المبادئ نذكر، ومن أ تسييره

المشروعية، هذه المبادئ تضمن توفير حماية حقيقية للمعاملات العقارية المشهرة بالمحافظة 
التصرفات التي تقيد في  جميع تعد بموجب هذه المبادئالعقارية، ومن ورائها الحقوق العقارية، ف

إثبات، فيصبح  ولا تقبل ،الشهر العيني قرينة قاطعة على ملكية الحق العينيظل نظام 
وإثبات الملكية غير ممكن بالنسبة للشخص غير المقيد في  ،التصرف موجودا بالنسبة للكافة

لا تنشأ حتى بين المتعاقدين  ،لتصرفات أو القيود الواردة على عقاري، كما أنّ االسجل العين
إضافة إلى أن مبدأ المشروعية يضمن خلو  يخ قيدها في السجل العقاري،إلا من تار  ،أنفسهم

هذه التصرفات من أي عيوب بفضل عمليات الرقابة الدقيقة للسندات المودعة التي يقوم بها 
 .المحافظ العقاري 

على رأس  ،ورغم تعيين المشرع الجزائري للمحافظ العقاري بصفته موظف عمومي
التي تتوافق مع طبيعة نظام الشهر  ،نه أوكل له جملة من الصلاحياتإلا أ ،المحافظة العقارية

الذي ينشأ بناء على  ،العيني الذي تبناه، وتتعلق هذه الصلاحيات بعملية تأسيس السجل العقاري 
وما يترتب عنها بصفتها إجراء أول، الذي يعتبر القاعدة  ،عمليات مسح الأراضي العام

فيملك المحافظ العقاري في هذا  توى المحافظة العقارية،الأساسية للسجل العقاري على مس
ترقيم العقارات بناء على معطيات وثائق مسح الأراضي، وما يقدمه أصحاب الحقوق : الإطار

التي يمارسها على  ،أخرى متعلقة بعمليات الرقابةمن أوراق ثبوتية، كما يملك أيضا صلاحيات 
، فله أن يقوم بتنفيذ إجراء الشهر شهار العقاري من أجل تلقي تأشيرة الإ ،السندات المودعة
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العقاري، إذا تأكد من خلو الوثائق المودعة من العيوب، أو رفض الإيداع، أو الإجراء، إذا ما 
 .تضمنت السندات المودعة ما يخالف التشريع المتعلق بالشهر العقاري 

وما ينجم عنها من آثار ، ري مع الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المحافظ العقابالموازاة و 
خلفهم الخاص والعام، منح المشرع الجزائري لكل ذي على و  ،على أطراف المعاملات العقارية

إذا رأى أنها جانبت الصواب، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ه، مصلحة الطعن في قرارات
 .، وما يترتب عن ذلك من تبعاتالخطأ المرتكبعن مسؤولية ال هتحميل

 الدراسةأهمية 

إذ أن مسألة تعيين المحافظ العقاري بصفته موظفا مما تقدم تبرز أهمية الموضوع، 
عموميا خلافا لأغلب الدول، التي تعتمد نظام الشهر العيني، والتي تسند مهمة الإشراف على 
تسيير مصالح الشهر العقاري إلى قاض، يطرح عديد الإشكالات التي تزيد من أهمية موضوع 

 .ن الناحيتين العملية والعلميةالدراسة م

 -وليس كقاض-؛ تتمحور أغلبها حول وضعيته كموظف عموميفمن الناحية العملية
مطالب بتحقيق أهداف نظام الشهر العقاري، من خلال ممارسة الصلاحيات الممنوحة له، في 

قاري، وهذا عمليات الرقابة على الوثائق المودعة بالمحافظة العقارية، وعملية تأسيس السجل الع
 قد تشكله من قيود، وما مركزه القانونيفي ظل خضوعه للسلطة الرئاسية، التي يفرضها عليه 

وعـــوائق، تحـــــول دون تحقــــيق هذا الهـــدف، وما يترتب عليه بالتبعية من مسؤولية من جراء 
 .ذلك، الأمر الذي يستدعي تحديد طبيعتها، ومدى تأثيرها على آدائه

؛ فإن هذه الدراسة ستنصب بالدرجة الأولى على مجموعة القوانين لناحية العلميةأما من ا
المتضمن  17-10: والتنظيمات ذات الصلة بنظام الشهر العقاري، وفي مقدمتها الأمر رقم

المتعلق بإعداد  23-12: إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والمرسوم رقم
المتعلق بتأسيس السجل العقاري، بالإضافة إلى  27-12: رسوم رقممسح الأراضي العام، والم

 87-82: القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالموظف العمـومي، وعلى رأســها الأمر رقم
المتضمن القـانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي من خلالها سنبين مضمون 

محدوديتها، مما سيتيح لنا بموجبها تحديد صلاحيات المحافظ العقاي، ومجال امتدادها أو 
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مركزه القانوني، والوقوف على مدى توافق هذه النصوص مع ما هو مكلف به من مهام، هذا 
 .من جهة، وفيما إذا كانت توفر الحماية اللازمة له من جهة أخرى 

 إشكالية البحث 

 :ح الإشكالية التاليةبناء على ما تقدم من وضعية المحافظ العقاري في الجزائر ارتأينا طر 
هل وُفق المشرع الجزائري في ظل تبنيه لنظام الشهر العيني بتعيينه لموظف عمومي 
كمحافظ العقاري مع ما تفرضه عليه التبعية الرئاسية نتيجة لذلك من جهة، وما تتطلبه 
ت المهام الموكلة إليه للسهر على ضمان فعالية نظام الشهر العقاري مع ما تثيره من إشكالا

 ومساءلات من جهة أخرى؟

 :تندرج تحت هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية منهاو 
تكريس التي تحول دون قدرة المحافظ العقاري على  الصعوباتو ماهي العوائق  -

 ، وتحقيق الحيادية المطلوبة أثناء أدائه لمهامه؟صلاحياته القانونية
 عقاري في ظل ما يتمتع به من صلاحيات؟هل منح المشرع الحماية اللازمة للمحافظ ال -
 ما هي حدود الرقابة القضائية على صلاحيات المحافظ العقاري؟ -
 ما مدى تأثير المبادئ التي يتميز بها نظام الشهر العيني على أداء المحافظ العقاري؟  -
مساءلة المحافظ العقاري باعتباره موظف عمومي خصوصية عن غيره ممن هل تكتسي  -

ولحجم  وهذا بالنظر للطبيعة الخاصة لمنصبه من جهة، ،ك الوظيف العموميينتسبون لسل
 أخرى؟المكلف بها من جهة  الأعباء

 الهدف من الدراسة

إن الأهداف المتوخاة من هذا البحث تكمن في متابعة مدى قدرة المحافظ العقاري على 
ان الاستقرار في تحقيق أهداف السياسة العقارية المسطرة أو المرجوة، والرامية إلى ضم

المعاملات العقارية من أجل تشجيع السوق العقارية وحمايتها، والتي ستعود بدورها بالفائدة على 
اقتصاد البلاد، هذا من خلال تحليل التشريعات الصادرة في مجال الشهر العقاري، والبحث عن 

لقواعد التي الثغرات الممكنة فيها، ومدى تأثر المحافظ العقاري بصفته موظف عمومي با
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تفرضها عليه هذه الصفة، وعلى الخصوص الخضوع للسلطة الرئاسية، بالإضافة إلى القانون 
 .الأساسي العام للوظيفة العمومية

كما سنسعى خلال هذه الدراسة إلى التعمق في صلاحيات المحافظ العقاري والبحث في 
الجزائر، أو قضائية، وما  طبيعتها سواء كانت إدارية تتطابق مع صفة المحافظ العقاري في

تثيره هذه الصلاحيات من منازعات، ومدى تأثير حجم الصلاحيات الممنوحة للمحافظ العقاري 
 .على مسؤوليته عند ارتكابه لأخطاء أثناء ممارسته لمهامه

وعموما سنحاول خلال هذه الدراسة البحث في مدى صحة اتجاه المشرع الجزائري في 
أس المحافظة العقاري بدلا من قاض، خاصة مع تبنيه لنظام تعيين موظف عمومي على ر 

الشهر العيني عوضا عن نظام الشهر الشخصي الذي كانت تطبقه فرنسا في الجزائر قبل 
 .الاستقلال

 دوافع اختيار الموضوع

 .إن اختيارنا لهذا الموضوع دفعتنا إليه أسباب موضوعية وأخرى ذاتية  

القيمة العلمية للموضوع محل البحث، والمستمدة من ؛ في وتتمثل الدوافع الموضوعية
الدور الكبير الذي يلعبه المحافظ العقاري، بصفته المكلف بتسيير نظام الشهر العقاري، فهو 
مسؤول عن حماية الملكية العقارية، في ظل الأهمية التي يكتسيها العقار عند الجميع، فنجاح 

ائر، من شأنه أن يساهم في تحقيق الائتمان العقاري المحافظ العقاري في أدائه لمهامه في الجز 
المطلوب لتحقيق التنمية على جميع الأصعدة، وعلى الخصوص الجانبين الاقتصادي 

 .والاجتماعي

فتتمثل في تجربتنا التي تفوق العشـــرين ســنة في سلك الوظيفة  ؛أما عن الـــدوافع الــذاتية
ر العقاري، منها ثلاث سنوات في منصب المحافظ العمومية، بصفتي موظف لدى مصالح الشه

بممارستي للصلاحيات التي  وهو ما جعلني أكثر دراية بالجانبين النظري منه والعملي،العقاري، 
المحافظ العقاري في ظل منحها لنا المشرع الجزائري، والتعرض للضغوطات الكثيرة التي يعانيها 
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حث التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بالمركز حساسية منصبه، ولذلك سأحاول خلال هذا الب
 .القانوني للمحافظ العقاري في الجزائر

 منهج البحث

للإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي الملائم حسب نظرنا 
عرض وتحليل مختلف القوانين والتنظيمات من لدراسة مثل هذه المواضيع، والذي سيمكننا 

والتشريعات المتعلقة بنظام الشهر العقاري، مما سيمكننا من ، لقة بمنصب المحافظ العقاري المتع
 .تساعد في حل الإشكالية المتعلقة بموضوع الدراسة استخلاص نتائج وأحكام

 الدراسات السابقة

التزام :"، فنذكر الكتاب المعنون بـبحثناأما عن الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 
للدكتورة حشود " لعقاري بتنفيذ إجراء الشهر ومدى مسئوليته وفقا للتشريع الجزائري المحافظ ا

نسيمة، وقد تطرقت من خلال هذا المرجع إلى الإجراءات الخاصة بتأسيس السجل العقاري 
ودور المحافظ العقاري في عمليات الرقابة لإتمام إجراءات الشهر العقاري، وقد ركزت الدراسة 

قسمت البحث إلى بابين، تناولت  العقاري ومسئولية المحافظ العقاري، حيث على عملية الشهر
في الباب الأول إلتزام المحافظ العقاري لتنفيذ إجراءات الشهر العقاري، فخصصت الفصل الأول 
للحديث عن إجراءات تأسيس السجل العقاري، أما الفصل الثاني فتطرقت من خلاله لكيفية 

لعمليات إجراء الشهر العقاري، في حين تم تخصيص الباب الثاني مراقبة المحافظ العقاري 
لدراسة مسؤولية المحافظ العقاري، وهذا بالحديث عن أساس وطبيعة مسؤولية المحافظ العقاري 

 .في الفصل الأول، والتطرق إلى آثار مسؤولية المحافظ العقاري في الباب الثاني

من أهمها وجود فجوة كبيرة بين الصلاحيات وقد خلصت الدراسة إلى عديد النتائج، ولعل 
الواسعة الممنوحة للمحافظ العقاري، والحماية القانونية المقررة له، ودعت إلى استحداث قانون 

 .أساسي خاص بالمحافظين العقاريين

المركز :"أما الأستاذ الطاهر بريك فقد قسم دراسته حول الموضوع في كتابه المعنون بـ
إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول ماهية منصب المحافظ " لعقاري القانوني للمحافظ ا
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العقاري، وفي الفصل الثاني تطرق إلى مهام وسلطات المحافظ العقاري، أما الفصل الثالث فقد 
خصصه لمسؤولية المحافظ العقاري، ولم تختلف النتائج التي توصل إليها الأستاذ الطاهر بريك 

صلت إليها الدكتورة نسيمة حشود في كتابها المذكور أعلاه، حيث في بحثه عن تلك التي تو 
 .خلص إلى ضرورة مراعاة خصوصية منصب المحافظ العقاري وتوفير الحماية اللازمة له

ورغم التشابه الكبير بين موضوع المرجعين السابقين وموضوع بحثنا، خاصة عندما يتعلق 
ستنا تختلف في الجوانب التي تم من خلالها الأمر بمسؤولية المحافظ العقاري، إلا أن درا

مناقشة الموضوع، ففي دراستنا حاولنا البحث في تعيين المشرع الجزائري لموظف عمومي 
كمسؤول على تسيير نظام الشهر العقاري، فقمنا بالتفصيل في مركز المحافظ العقاري، والنظر 

، ومدى تأثره بهذه الصفة، كما إليه كموظف عمومي، من خلال تحديد موقعه في الهرم الإداري 
حاولنا التفصيل في صلاحياته ومحاولة تحديد طبيعتها سواء كانت إدارية، أو قضائية، ومدى 

 .توافقها مع صفته كموظف عمومي

 صعوبات البحث

 :وككل بحث علمي اعترضتنا بعض الصعوبات نذكر منها

لمهنية التي اكتسبتها من رغم تقلّدي لمنصب المحافظ العقاري لثلاث سنوات، والخبرة ا -
انتمائي لموظفي الحفظ العقاري لمدة تتجاوز العقدين، إلا أنني وجدت صعوبات في التوفيق بين 
الجانبين النظري الأكاديمي والتطبيقي، وهذا راجع بالأساس إلى التباين بين الإجراءات المتبعة 

ن تداخل في المهام وعدم التطبيق في تسيير الإدارة الجزائرية على أرض الواقع، وما تتميز به م
الصارم للقوانين واللوائح، وبين الجانب النظري الذي يتضمن قواعد وأحكام يفترض أن يتم 

 .احترامها
المراجع المتعلقة بنظام الشهر العقاري وعلى كثرتها، إلا أن أغلبها ركز على أنظمة  -

وهو ما صعب علينا إيجاد مراجع  الشهر العقاري، أما المتعلقة بموضوع دراستنا فإنها قليلة،
 .متخصصة تتطرق إلى صلاحيات المحافظ العقاري ومسؤوليته

إن اتصال العقار بكل نواحي الحياة سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية، أدى إلى  -
تنوع التشريعات العقارية وتشعبها، مما ساهم في زيادة التعديلات التي عرفتها القوانين المتعلقة 
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ر وبعملية الشهر العقاري، حتى أن المشرع الجزائري لجأ إلى إجراء تعديلات تخص بالعقا
القوانين والتنظيمات المتعلقة بالشهر العقاري من خلال قوانين المالية، بالإضافة إلى اعتماد 
إدارة الحفظ العقاري بشكل رئيسي على التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 

 .عقاري أو تنظيم تشريع بكل ب من عملية الإلمام ا يصعّ وهو م، الوطنية

 خطة البحث

خلال من  ،المركز القانوني للمحافظ العقاري  الموضوع، قمنا بإبرازوللإلمام بجوانب 
 :له من زاويتين، خصصنا لكل منهما باب منفرد تناولنا

محافظ العقاري نظام اكتساب صفة ال :، فعنوناه بـيتعلق بالجانب الشخصي له الباب الأول
 .ومجال وظيفته، والذي بدوره قسمناه إلى فصلين

خصصناه لأحكام صفة المحافظ العقاري، فتطرقنا فيه إلى إجراءات تعين  الفصل الأول -
ومكانته في التنظيم الإداري الخاص بالشهر  ،وحقوقه وواجباته، وإنهاء مهامه، المحافظ العقاري 

 :فصل إلى مبحثينالعقاري، وهذا من خلال تقسيم هذا ال

 .خصصناه لمنصب المحافظ العقاري ومستلزماته :المبحث الأول

 .خصص للروابط الوظيفية للمحافظ العقاري  :المبحث الثاني

تطرقنا من خلاله إلى المجال الوظيفي للمحافظ العقاري، أين ركزنا على : الفصل الثاني -
 :نظام الشهر العقاري، وقد قسمناه إلى مبحثين

 .خصصناه لمفهوم الشهر العقاري وتطوره التاريخي :ولالمبحث الأ 

 .تم تخصيصه لأنظمة وقواعد الشهر العقاري : المبحث الثاني

من خلال جملة  للمحافظ العقاري،المركز القانوني  :فنبرز فيه أما الباب الثاني
 :قانونا، فقسمناه إلى فصلينمساءلته  ونطاق ،الصلاحيات الممنوحة له
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طرقنا من خلاله إلى صلاحيات المحافظ العقاري والمنازعات المتعلقة ت :الفصل الأول -
 : بها والتي تناولناها في مبحثين

 .خصصناه للصلاحيات المتعلقة بمهام المحافظ العقاري : المبحث الأول

 .خصصناه للمنازعات المتعلقة بصلاحيات المحافظ العقاري وإجراءاتها :المبحث الثاني

من خلال  ،تحديد نطاق المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري  حاولنا :الفصل الثاني -
 :مبحثين

 .تطرقنا فيه إلى النظام القانوني لمساءلة المحافظ العقاري  :المبحث الأول

 .تطرقنا فيه إلى الآثار المترتبة عن مسؤولية المحافظ العقاري  :المبحث الثاني
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 :الباب الأول
 .محافظ العقاري ومجال وظيفتهنظام اكتساب صفة ال 

بالموازاة مع أهمية الملكية العقارية ودورها في تحقيق التنمية في جميع المجالات، تسعى 
دول المعمورة لتطبيق أحد أنظمة الشهر العقاري المتاحة من أجل ضمان الحماية اللازمة 

، فإنقسمت بين نظام الشهر للملكية العقارية التي توفر الإئتمان المطلوب في المعاملات العقارية
 .العقاري العيني ونظام الشهر العقاري الشخصي

ورغم أسبقيته في الظهور إلا أن نظام الشهر الشخصي يتميز بسلبية الموظف المكلف 
بعملية الشهر العقاري فهو لا يملك صلاحيات تفحص العيوب الواردة في التصرف المقدم 

ي نظام الشهر الشخصي قابلة للطعن، فهي مهددة للإشهار، كما أن التصرفات العقارية ف
بالزوال بسبب إمكانية وجود عيوب في السند المشهر تستدعي الطعن فيه، مما يهدد استقرار 
الملكية العقارية، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول 

 .التي تعتمده

سيلة مادية متمثلة في عملية مسح الأراضي العام يحتاج إلى و فأما نظام الشهر العيني 
التي تحدد النطاق الطبيعي للعقارات، والتي تمثل في حد ذاتها أساسا ماديا لتأسيس السجل 
العقاري الذي يحدد الوضعية القانونية والمادية للعقارات، فنظام الشهر العيني مرتبط أساسا 

لاستقرار الملكية العقارية، كما يمكن الغير من  بإنشاء السجل العيني، هذا الأخير يشكل ضمانا
الاطلاع على كافة المعاملات العقارية الواردة على العقار، ومعرفة طبيعة الحقوق الواردة على 

 .، مما يستدعي منح صلاحيات واسعة للمكلق بتسيير هذا النظامالعقار والقيود المثقل بها

رع الفرنسي الذي يعتمد على نظام الشهر المشرع الجزائري وعلى غير عادته خالف المش
الشخصي، وإختار نظام الشهر العيني كأساس لعملية الشهر العقاري، لكنه عاد وإتبع المشرع 
الفرنسي في تعيينه موظفا عموميا يسمى المحافظ العقاري بتسيير المصلحة المكلفة بالشهر 

ب الدول التي تنتهج نظام الشهر العقاري والتي سماها المحافظة العقارية، مخالفا بذلك أغل
العيني والتي تسند مهمة تسيير مصالح الشهر العقاري لقاض مثل مصر وألمانيا، ووضع 
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للمحافظ العقاري قواعد أساسية يجب عليه إحترامها أثناء ممارسته لعمله ومهامه على رأس 
 .المحافظة العقارية

ر العيني لقاض، يعود أساسا لطبيعة إن اختيار أي دولة الدول التي تعتمد على نظام الشه
المهام التي يكلف بها أثناء قيامه بعمله، والتي تتطلب توفر شروط الحياد وعدم الخضوع 
للسلطة التنفيذية، وهذا على عكس الموظف العمومي الذي تفرض عليه السلطة الرئاسية 

ي في مأزق كبير والسلمية الخضوع لأوامر رؤسائه في العمل، مما قد يضع المحافظ العقار 
 .اثناء ممارسته لصلاحياته

سنحاول خلال هذا الباب البحث في منصب المحافظ العقاري من خلال تحديد مفهومه 
وكيفية تعيينه، وسنتطرق إلى علاقته بمختلف الهيئات العمومية المكونة لنظام الشهر العقاري 

أثره بالسلطة الرئاسية، كل سواء المسؤولة عنه أو التي توضع تحت سلطته، وسنبحث في مدى ت
 .أحكام صفة المحافظ العقاري : هذا في الفصل الأول الذي عنوناه بـ

أما في الفصل الثاني سنسعى لتحديد مفهوم نظام الشهر العقاري الذي يعد سبب وجود 
المحافظ العقاري وكذا تطوره التاريخ، وسنبحث في أنظمة الشهر العقاري، والقواعد الأساسية 

الروابط : تمد عليها المحافظ العقاري أثناء تأديته لمهامه، وقد إخترنا عنوانا للفصل الثانيالتي يع
 .الوظيفية للمحافظ العقاري 
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 :الفصل الأول
 .أحكام صفة المحافظ العقاري  

تنبع أهمية منصب المحــافظ العقـــاري من طبيعة المـهام والصلاحيات الموكلة إليه من 
ر المترتبة عن الأعمال التي يقوم بها من جهة أخرى، فرغم تبني المشرع جهة، ومن الآثا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  17-10: الجزائري لنظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم
وتأسيس السجل العقاري، هذا النظام تقوم أغلب الدول التي تنتهجه بتعيين قاضي لتسيير 

المشرع الجزائري إختار أن يكون المحافظ العقاري موظفا  مصالح الشهر العقاري، إلا أن
عموميا، هذا الموظف تربطه بالوظيفة العمومية علاقة تنظيمية لائحية، ويخضع للقانون 
الأساسي العام للوظيفة العمومية، فهو يخضع في تعيينه وإنهاء مهامه للإجراءات المنصوص 

، و يتمتع المحافظ العقاري بعديد الحقوق وفي نفس عليها في القانون المتعلق بالوظيفة العمومية
الوقت تقع عليه تنفيذ جملة من الواجبات، ورغم هذا يبقى المحافظ العقاري موظفا ذو طبيعة 

 .خاصة تستدعى طبيعة المهام المسندة إليه ألا يكون كبقية الموظفين

دا، بل هو جزء من إن المحافظ العقاري لا يقوم بمهمة تسيير نظام الشهر العقاري منفر 
منظومة تتكون من إدارة مركزية تمثل السلطة الرئاسية يأتي في قمة هرمها وزير المالية ثم 
المديرية العامة للأملاك الوطنية، وهي السلطة الوصية عليه على المستوى المركزي، في حين 

ري على يمثل مدير الحفظ العقاري المسؤول المباشر عليه محليا، ويشرف المحافظ العقا
مجموعة من الموظفين الذين يعملون تحت سلطته ورئاسته، كما يشرف على هيئة إدارية تسمى 
المحافظة العقارية تضم مكتب المحافظ العقاري ورئيس الفرقة وأقسام تتوزع عليها أنشطة 
المحافظة العقارية، هذا دون أن نغفل علاقته بوالي الولاية لما له من صلاحيات واسعة، هذه 

 .منظومة تؤثر في المحافظ العقاري سلبا وإيجابا، وهذا ما تقتضيه ضرورات العمل اليوميال

هذا كل ما يتعلق بوللبحث في منصب المحافظ العقاري في الجزائر سنتطرق إلى 
هامه بالإظافة إلى حقوقه ــــموإنهاء  هينـــوكيفية تعي من خـــــلال تحـــــديد مفهومــــه بـــالمنص
ه، كما سنعرج على علاقته بالمنظومة الإدارية المحيطة به، سواء السلطات الإدارية وواجبات
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، وهذا من خلال الوصية عليه أو الهيئة التي يشرف على تسييرها وهي المحافظة العقارية
 :مبحثين رئيسيين

 منصب المحافظ العقاري ومستلزماته: المبحث الأول 
 حافظ العقاري الروابط الوظيفية للم: المبحث الثاني 
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 .منصب المحافظ العقاري ومستلزماته: المبحث الأول
اختار المشرع الجزائري تسمية المحافظ العقاري لمنصب المكلف بتسيير مصالح الشهر 
العقاري، فرغم سيره في نهج المشرع الفرنسي الذي يعين موظف عمومي في هذا المنصب إلا 

تسمــية، ففي فرنسا يلقب المســؤول عن مصالح الشهر العقاري بمحـــافظ أنه خالفه من حيث ال
أمين الرهــون، وخـــالف المشرع الجـــــــزئري أيضا عـــديد الدول العربية التي تسميه بعضها ب

، إلا أنه يشترك مع المشرع الرهون، أو أمين مكتب الشهر العقاري أو أمين السجل العقاري 
 .يه هو أيضا بالمحافظ العقاري المغربي الذي يسم

إن وضعية المحافظ العقاري بكونه موظفا عموميا، تجعله مرتبط بالوظيفة العمومية 
بعلاقة تنظيمية لائحية يعتبر فيها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب 

ب المحافظ ولهذا فإن تعريف منص 1هو الإطار القانوني الذي يحكمه، 87-82:الأمر رقم
العقاري مرتبط بمفهوم الموظف العمومي، كما أن كيفية تعيينه وإنهاء مهامه وحقوقه وواجباته 

 .السالف الذكر 87-82: جميعها أساسها هو الأمر رقم

ومن أجل ضمان تحقيق جميع أهداف نظام الشهر العقاري، يمارس المحافظ العقاري 
ق يضمنها القــانون الأســاسي العـــام للوظيفة مهامه متمتعــا في ذلك بمجموعة من الحقــو 

 .العمومــية، وفي نفس الوقت عليه أداء جميع الواجبات المنصوص عليها في نفس القانون 

وخلال هذا المبحث سنتطرق لتعريف المحافظ العقاري في المطلب الأول، وفي المطلب 
لثالث سنحاول فيه تحديد حقوق الثاني سنبحث في كيفية تعيينه وإنهاء مهامه، أما المطلب ا

 .   وواجبات المحافظ العقاري 

                                                           
، الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 70/81/3882، المؤرخ في، 87-82 :الأمر رقم 1

 .72/81/3882، المؤرخ في 72للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم 
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 تعريف منصب المحافظ العقاري : المطلب الأول
المحافظ العقاري في الجزائر هو موظف عمومي، مما يربط أي تعريف للمحافظ العقاري 
بتعريف الموظف العمومي، ولتحديد مفهومه بدقة سنحاول تحديد المفهوم اللغوي لمصطلح 

فظ العقاري، ثم سنبحث في النصوص القانونية المنظمة لمصالح الشهر العقاري وفي المحا
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  17-10: مقدمتها الأمر رقم

المتضمن  27-12: المتضمن إعداد مسح الأراضي العام والمرسوم رقم 23-12والمرسوم رقم 
 .را نعرج على ما قاله الفقهاء حول تعريف المحافظ العقاري تأسيس السجل العقاري، وأخي

ولذلك قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع، الفرع الأول خصصناه للتعريف اللغوي 
لمصطلح المحافظ العقاري، والفرع الثاني خصصناه لتعريف المشرع الجزائري، أما الفرع الثالث 

 .عقاري سنتطرق فيه إلى التعريف الإصطلاحي للمحافظ ال

 لمصطلح المحافظ العقاري  التعريف اللغوي : الفرع الأول
 :يتألف مصطلح المحافظ العقاري لغويا من كلميتن المحافظ والعقاري 

وتعني ذو الأنفة، الذأب عن المحارم، موظف إداري : (Conservateur)المحافظ  -
  1.فوق القائم مقام من يحافظ على قديم الأشياء من تقاليد ونحوها

فهي من العقار فهي أصل لكلمة عقار وهو كل شيء ثابت في  (:Foncier)اري العق -
  2.مكانه ولا يمكن نقله دون تلف

 .المسؤول عن عمليات الشهر العقاري و  والمحافظ العقاري يطلق على الشخص المكلف

                                                           
، مذكرة ماجستير، قانون المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء الجزائري  دورن عمار، زهرة ب  1

 .78، ص 3877-3878إداري، جامعة باجي مختار عنابة، 
 .11، ص 3877، قصر الكتاب، الجزائر، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ، خالد رمول  2
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 تعريف منصب المحافظ العقاري في التشريع الجزائري : الثانيالفرع 
ي لأول مرة في التشريع الجزائري بعد الاستقلال بموجب ظهر مصطلح المحافظ العقار 

وتأسيس السجل  العام المتضمن إعداد مسح الأراضي 17-10 :رقم من الأمر 38المادة 
تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك : "العقاري، حيث جاء فيها

عقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإجراءات المتعلقة بالإشهار ال وإتمامالسجل العقاري 
 1".الإشهار العقاري الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر

اري المكلف ـــــافظ العقـــــمن خلال هذه المادة اكتفى المشرع الجزائري بتحديد دور المح
افظ ـــمحب الـيعة منصــيح طبــارية، دون توضـــافظة العقــالمح وهيدثة ألا ــئة المستحـــبتسيير الهي

ر تصف المكلف بمسك السجل العقاري ـــــس الأمــــمن نف 77ادة ـــــــــاري، ولكن المـــالعق
اتجاه المشرع الجزائري إلى تعيين موظف عمومي في منصب  وهو ما رسخ 2بالموظف،

على التنظيم مهمة تحديد شروط تعيين المحافظين العقاريين  وأحالالمحافظ العقاري، 
  3.وصلاحياتهم

 رــمن الأم 77 ادةـــــري في المـــرع الجزائــيه المشــال علـــــحأيم الذي ــــدور التنظــــص ندــــوع
جاء  والتيالمتعلق بتأسيس السجل العقاري  27-12 :رقم في المرسوم والمتمثل 17-10: رقم

 ؤون ــوالشة ــــلاك الدولــــأمؤون ـــولاية لشـــية للـــدى المديرية الفرعــتحدث ل: "في مادته الأولى
، ولم يشر المشرع إلى طبيعة منصب 4"العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري 

والتي  17-10 :رقم من الأمر 77نه إكتفى بما ورد في المادة أالمحافظ العقاري، ويبدو 
 .شارت بأنه موظف عموميأ

السالف الذكر  17-10 :رقم لأمرإن تحديد طبيعة منصب المحافظ العقاري من خلال ا
ي تعريف لهذا المنصب، فطالما هو موظف أيبدو كافيا ولا يستدعي لجوء المشرع لتقديم 

                                                           
 .، مرجع سابق17-10 :رقم من الأمر 38المادة  1
يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق : "على ما يلي 17-10: رقممن الأمر  77تنص المادة  2

 ..."مسح الأراضي المعدة 
 .17-10 :رقم من الأمر 37راجع المادة  3
 .، المرجع السابق27-12المرسوم التنفيذي رقم المادة الأولى من  4
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وهو المسؤول عن تسيير  للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضععمومي فهو 
ة ــلاك الدولــؤون أمــلشة ــية للولايــة الفرعــاية المديريــصالمحافظة العقــــارية التي تخضـع لو 

ارية، وهي عبارة عن مديرية تنفيذية تابعة لوزارة المالية، والتي تسمى حاليا مديرية ــــــوالشؤون العق
ملاك الدولة والحفظ العقاري، هذه المديرية تتكون من مديريتين هما مديرية أملاك الدولة أ

المحافظ  ويخضعمنهما مدير ولائي، ومديرية الحفظ العقاري، ويشرف على تسيير كل مديرية 
للمدير الولائي للحفظ العقاري، في حين يعتبر المدير الولائي لأملاك العقاري للسلطة الرئاسية 

 1.الدولة المسؤول عن تسيير المستخدمين وهو الآمر بالصرف بالنسبة للمديريتن معا

التشريعات  ير منلكثخلافا إن تكليف موظف عمومي بتسيير نظام الشهر العقاري جاء 
الفرنسي الذي يسند  نظيرهالمشرع الجزائري بال ويرجع هذا لتأثر، تسند هذه المهمة لقاضالتي 

 2."محافظ الرهون "لموظف عمومي يسمى مهمة الإشراف على تسيير مصالح الشهر العقاري 

المحافظ العقاري موظف عمومي وجب تحديد مفهوم الموظف العمومي وفق  وبإعتبار
خيرا مفهوم الموظف أالقضاء، و  ه من طرفتعريف ، قبل أن نتطرق إلىع الجزائري التشري

 .العمومي في الفقه الجزائري 

  تعريف المشرع الجزائري للموظف العمومي: أولا

 لأمرمن اعرف المشرع الجزائري الموظف العمومي في الفقرة الأولى من المادة الرابعة 
يعتبر موظفا كل عون عين : "العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأساسي  87-82 :رقم

                                                           
المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك ، 83/87/7777المؤرخ في ، 20-77المرسوم التنفيذي رقم  من 80راجع المادة 1

 82/87/7777، المؤرخ في 78، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الدولة والحفظ العقاري 

2
 Marie Noele Jobard – Bachelier Vincent bremound, Droit civil – suretés publicité foncière, 16 

eme
 Edition, 

Dalloz, 2009, p 185. 

Philippe Simler - Philippe delebecque, Droit civil – Les suretés – La publicité foncière, 2 
eme

 Edition, Dalloz, 

1995, p 582. 
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ويكون الموظف العمومي تجاه  1،"في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري 
 2.وإسثناءا يأخذ المشرع بالعلاقة التعاقدية ،الإدارة في وضعية قانونية أساسية تنظيمية ولائحية

نستخلص الشروط المطلوبة لتولي  87-82 :رقم ومن خلال التعريف الوارد في الأمر
 :وهيوظيفة عمومية 

بر التعيين في وظيفة دائمة إجراءا أساسيا لضمان تيع :التعيين في وظيفة دائمة (1
فديمومة الوظيفة شرط مرتبط بإستمرارية المرفق استمرارية المنصب الإداري واستقراره وديمومته، 

التي يقضيها الموظف في منصبه ولكن بدوام الوظيفة العمومي وديموميته، والعبرة ليست بالمدة 
 3.العمومية وهذا بغض النظر عن الشخص الذي يتولاها

در عن الجهة الإدارية المختصة يتطلب موافقة اصالقرار التعيين في الوظيفة العمومية إن 
دتها يتعين عليه قضاء فترة تربص اجبارية بعد التعيين مباشرة مو  4،من خلال إمضائه المعني

 5.سنة

يعد الترسيم إجراء قانوني يتم بمقتضاه تثبيت  :الترسيم في رتبة في السلم الإداري  (2
الموظف في رتبته بصفة دائمة، مما يجعله خاضعا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة 

  6.العمومية

 ويأتي ترسيم الموظف في رتبته بالسلم الإداري بعد خضوعه لفترة تربص ناجحة مدتها
سنة واحدة، أما في حالة فشله في هذه الفترة التجريبية فإن المشرع أشار إلى إمكانية إخضاع 

                                                           
 .المرجع السابق، 87-82 :رقم من الأمر 87المادة  1
تحدد طبيعة علاقة الموظف بالإدارة، فيما تنص المواد من  ، المرجع السابق، والتي87-82 :رقم من الأمر 81راجع المادة  2

 .من نفس الأمر على الحالات التي تلجأ فيها الإدارة إلى التعاقد كإستثناء 30إلى  77
وم الإنسانية، المجلد العاشر، العدد ـــوق والعلــــــلة الحقــ، مج"امةــــبطة الوظيفة العالموظف العام وطبيعة را" عيشة خلدون، 3

 .337، ص 3871سنة  جامعة الجلفة، الأول،
، ديوان الوظيفة العمومية بين اللتطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنةسعيد مقدم،  4

 387-380ص ص  ،3878المطبوعات الجامعية، 
 .، المرحع السابق87-82من الأمر  07، 07راجع المواد  5
 .، المرجع نفسه87-82من الأمر  87أنظر الفقرة الثانية من المادة  6

 .333المرجع السابق، ص ، خلدون  عيشة: وأيضا
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المتربص لفترة تربص أخرى مدتها سنة، أو تسريحه دون أي اشعار مسبق ودون حصوله على 
 1.أي تعويض

هو الإجراء الذي يسبق ترسيم المتربص في رتبته، والذي  :التسجيل في قائمة التأهيل (3
إلى  لقاب الأعوان المؤهلين للترسيمأسماء و أقائمة تحوي  م بموجبه الهيئة المستخدمة بتقديمتقو 

جنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، مرفقة بتقرير المسئول المباشر على العون للا
 2.المتربص وفق القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك

ص المشرع الجزائري في قانون الوظيفة لم ين :الإنتماء إلى قطاع الوظيفة العمومية (4
فعل في المادة الأولى من  على هذا الشرط كما 87-82 :رقم العمومية الصادر بموجب الأمر

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  7722جوان  83المؤرخ في  777-22 :الأمر رقم
الأساسي النموذجي المتضمن القانوني  07-00 :من المرسوم رقم 87والمادة  3العمومية،

تحصيل حاصل بناء  هو ما يعني أن هذا الشرط هوو  4لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية،
ساسي العام الأأن القانون  أشارتوالتي  87-82 :رقم مرعلى ما ورد في المادة الثانية من الأ

ارات المؤسسات والإد فيللوظيفة العمومية يطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم 
 5.العمومية بإستثناء القضاة والمستخدمون المدنيون للدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان

  تعريف القضاء الجزائري للموظف العمومي: ثانيا

القضاء الجزائري بوضع تعريف للموظف العمومي، واتجه إلى التمييز بين  لم يهتم
لمشرع، كالتمييز بين الموظف الدائم الأعوان العموميين بالاعتماد على المعايير التي وضعها ا

                                                           
 .، المرجع السابق87-82من الأمر  00أنظر المادة  1
 .ه، المرجع نفس87-82من الأمر  80 المادة 2
، الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،83/82/7722المؤرخ في  ،777-22: الأمر رقم 3

 .82/82/7722، المؤرخ في 72، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والمؤسساتوذجي لعمال الإدارات المتضمن القانوني الأساسي النم ،37/87/7700، المؤرخ في 07-00: المرسوم رقم 4

 .37/87/7700، المؤرخ في 77، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالعمومية
 .370سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  5
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كل العاملين في أجهزة الدولة سواء المركزية منها أو المحلية أو هيئات  اعتبروالعون المتعاقد، و 
  1.عمومية ذات طابع اداري موظفين عموميين

 تعريف الموظف العمومي في الفقه الجزائري : ثالثا
 2:منها ونذكرليلة، التعاريف الفقهية للموظف العمومي في الجزائر ق 

يضمن سير الإدارة : "تعريف الأستاذ ميسوم صبيبح الذي عرف الموظف العمومي بأنه
يخضع منهم للقانون العام للوظيف العمومي سوى أولئك  ولا ،أعوان لهم أنظمة قانونية مختلفة

 ".الذين لهم صفة الموظف

هم الأشخاص الذين " :تعريف الأستاذ رميلي عبد الرحمان بأن الموظفين العموميين
فيه حقوقهم  وحددتارتبطوا بالإدارة بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته الإدارة لأجلهم 

 ". وواجباتهم دون أن يشاركوا مباشرة ولا بصفتهم الشخصية في إعداده

في أن كل من الأستاذ ميسوم صبيبح والأستاذ رميلي عبد الرحمان قد ركزا  ونلاحظ
على طبيعة النظام القانوني الذي يخضع له الموظف العمومي العمومي تعريفهما للموظف 

 .وعلاقته بالإدارة والتي تعتبر علاقة تنظيمية لائحية

 :التعريف الفقهي لمنصب المحافظ العقاري : الثالثالفرع 
وأثناء عملية دراستنا إلى تعريف المحافظ العقاري، في الجزائر لم يتطرق أغلب الفقهاء 

موظف عمومي يباشر مهامه " :بأنهالذي عرفه مجيد خلفوني ا فقط تعريف الأستاذ هذه، صادفن
تحت وصاية وزير المالية، يخضع إلى قانون الوظيف العمومي، تربطه بالدولة علاقة لائحية 
تنظيمية تبعية، مكلف بتسيير هيئة عمومية ذات طبيعة إدارية، يتولى أساسا بتأسيس السجل 

 3".العقاري ومسكه

                                                           
لدكتوراه في القانون العام، ، أطروحة لنيل شهادة ادراسة مقارنة-النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العموميةمحمد الأحسن،  1

 .37، ص 3870/3872السياسية، جامعة تلمسان،  والعلومكلية الحقوق 
 38-77محمد الحسن، المرجع نفسه، ص ص  2
 07، ص 3877، دارهومه، الطبعة الثالثة، عام نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  3
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التعريف الذي قدمه الأستاذ مجيد خلفوني يبدو جامعا ومحيطا بجميع عناصر ن إ
شار إليها المشرع الجزائري، حيث حدد طبيعة منصب المحافظ العقاري أالمحافظ العقاري التي 

وفق التشريع الجزائري بكونه موظفا عموميا، خاضعا لوصاية وزير المالية مما يعني خضوعه 
، لكنه حصر فقط دور المحافظ 87-82 :الصادر بموجب الأمر رقملقانون الوظيف العمومي 

 .العقاري في تأسيس ومسك السجل العقاري 

 تعيين المحافظ العقاري وإنهاء مهامه: الثاني المطلب
، يتم تعيينه من بين الموظفين التابعين موظف عموميهو قبل كل شيء المحافظ العقاري 

لذلك فإن تعيينه مماثل لتعيين الموظفين العموميين لكن  لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري،
مع وجوب توفر شروط معينة والتقيد بإجراءات خاصة، ونفس الشيء يمكن قوله عن إنهاء 

 .مهام المحافظ العقاري فهي نفسها الي تنهى بها مهام أي موظف عمومي

نهاء مهام المحافظ ، وإ(الفرع الأول)سنستعرض خلال هذ المطلب تعيين المحافظ العقاري 
 (.الفرع الثاني)العقاري 

 تعيين المحافظ العقاري : الفرع الأول
يعين المحافظ العقاري بموجب قرار صادر عن المدير العام للأملاك الوطنية، من بين 

الذين تتوفر فيهم  1الموظفين التابعين للمديرية العامة للأملاك الوطنية على المستوى الوطني،
واردة في القانون الأساسي العام للوظيفة توظيف في الوظيفة العمومية الالشروط عامة لل

بالإضافة  ،(أولا) "المساواةمبدأ " و من أهمها 87-82 :العمومية الصادر بموجب الأمر رقم
الذي يحدد قائمة المناصب العليا  772-73 :إلى شروط خاصة تضمنها المرسوم التنفيذي رقم

                                                           
، والمتعلقة بالترشح في المناصب 3877مارس  87رية العامة للأملك الوطنية بتاريخ ، الصادرة عن المدي3737المذكرة رقم  1

 .العليا
  الصادر بموجب من الدستور  27يعتبر شرط المساواة في تقلد المهام و الوظائف في الدولة مبدا دستوري بموجب المادة

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتضمن التعديل الدستوري 82/87/3872المؤرخ في  87-72القانون رقم 
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و : "التي تنص على.81/87/3872، المؤرخ في 77الديمقراطية الشعبية، العدد 

 87-82 :رقم من الأمر 17المادة أكدت  اكم ،"الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون 
 ".يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية: " دأ حيث جاء فيهابهذا المعلى 
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، ويخضع تعيين المحافظ (ثانيا) 1رة املاك الدولة و الحفظ العقاري في المصالح الخارجية لإدا
 .(ثالثا)العقاري لإجراءات خاصة حددتها المديرية العامة للأملاك الوطنية 

 الشروط العامة لتعيين المحافظ العقاري : أولا
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  87-82: رقم من الأمر 10المادة  تضمنت

الشروط العامة الواجب توفرها في كل من يوظف في سلك الوظيفة العمومية، وتتمثل  ةالعمومي
 2:يلي فيماهذه الشروط 

لاقة قانونية بين الفرد ـــــع: "هاــــية بأنــــرف الجنســـــتع :زائري الجنسيةــــون جـــأن يك -1
ول العالم في التعيين وتقتصر أغلب د 3،"والدولة، يصير الفرد بمقتضاها عضوا في شعب الدولة

في الوظائف العمومية على مواطنيها، ومن أجل ذلك اشترط المشرع الجزائري الجنسية على 
من  10المادة  في نصصراحة  ورد هذا الشرطكافة أعوان الدولة بما فيهم الموظفين، حيث 

يها، تاركا لكنه لم يدرج أي تفاصيل حول القيود الواردة علالسالف الذكر، و  87-82:رقم الأمر
هذه المهمة للقوانين الأساسية الخاصة، فلم يميز بين الجنسية الاصلية والمكتسبة ولم يشترط 

 4(.حالة التجنس)أقدمية على حيازة الجنسية الجزائرية 
ي شخص بصفة موظف عمومي يجب أن يتمتع ألكي يتمتع : التمتع بالحقوق المدنية -2

قوق اللصيقة بمواطني الدولة دون الأجانب كالحق في بحقوقه المدنية، والحقوق المدنية هي الح
الحقوق المدنية من الحقوق و الانتخاب والحق في الترشح والحق في تولي الوظائف العامة، 

الفردية أي الحقوق التي تحمي الأفراد في المجتمع وتحفظ لهم حقهم في المشاركة في مجتمعهم 

                                                           
الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية ، 77/87/7773المؤرخ في  772-73المرسوم التنفيذي رقم  1

ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدوتصنيفهاالتعيين فيها  وشروطالعقاري  والحفظلأملاك الدولة 
، 11، العدد 71/77/7771، المؤرخ في 71/777: بالمرسوم التنفيذي رقم والمتممالمعدل  70/87/7773: ، المؤرخ في37

   .32/77/7771المؤرخ في 
 .87-82 :من الأمر رقم 10نظر المادة  2
دار المطبوعات الجامعية، السكندرية، جمهورية مصر العربية،  ،الأجانب ومركزنسية مدخل إلى الجحفيضة السيد الحداد،  3

 .77، ص 3881
 .770-771ص ص سعيد مقدم، المرجع السابق،  4
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يعتبر التمتع بالحقوق المدنية هو الحالة الطبيعية ودولهم دون أي تمييز أو تفرقة فيما بينهم، و 
 1.لجميع المواطنين في الدولة ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بحرمان مواطن من هذه الحقوق 

أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد  -3
( 7)رقملسوابق القضائية يتطلب الإلتحاق بوظيفة عمومية، خلو شهادة ا: الإلتحاق بها

ات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق ـــمن أي ملاحظالمتحصل علــــيها من المحكـــــمة 
وهي سرية تمنح للإدارة ( 3)، كما تطلب الإدارة من تلقاء نفسها صحيفة السوابق العدلية رقمبها

 2.بة من طرف الشخص المعنيوحدها دون المترشح وتسجل فيها كل المخالفات والجنح المرتك
لكي يتم قبول توظيف : أن يكون المترشح في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية -7

المترشح لشغل وظيفة عمومية، يجب أن تكون وضعيته منتظمة اتجاه الخدمة الوطنية، من 
بب خلال تقديم شهادة تثبت أدائه للخدمة الوطنية أو اعفائه منها، أو أنه موضع تأجيل لس

 .جل تجنب التهرب من أداء الخدمة الوطنيةأقانوني، وهذا من 
 المشرع الجزائري في لقد حدد :توفر المترشح على شرط السن والقدرة البدنية والذهنية -0

السن الدنيا للإلتحاق بالوظيفة العمومية حيث جاء  ،87-82:رقم من الأمر 10المادة 
، ويتم اثبات "سنة كاملة( 70)ومية بثماني عشرة لتحاق بوظيفة عملإتحدد السن الدنيا ل:"فيها

 .السن عن طريق تقديم شهادة الميلاد

المطلوبة لممارسة الوظيفة، فيتم اثباتها من خلال  والذهنيةأما فيما يتعلق بالقدرة البدنية 
ن المعني غير مصاب أتقديم شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب عام ممارس ومحلف تؤكد 

 .تمنعه من ممارسة المهام المرتبة بالوظيفة المراد شغلها بأي مرض أو عاهة

يشترط : أن تتوفر في المترشح المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية -2
تكوين المطلوب الللإلتحاق بالوظيفة العمومية إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى 

                                                           
 والعلوم، معهد الحقوق والمالية، مذكرة ماجستير في الإدارة النظام القانوني للموظف السامي في الجزائركلثوم بوخروبة،  1

 .77، ص 7778كنون، جامعة الجزائر، الإدارية بن ع
 .08المرجع نفسه، ص  2
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: رقم من الأمر 08وص عليها في المادة وهذا وفق الكيفيات المنص 1لشغل الوظيفة العامة،
 :والمتمثلة في 82-87

 .ساس الإختباراتأالمسابقة على  -
 .المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض الأسلاك الوظيفية -
 .الفحص المهني -
نا متخصصا منصوص عليه في يالتوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكو  -

 .سسات التكوين المؤهلةالقوانين الأساسية لدى مؤ 

تجدر الإشارة أن إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري كانت تعتمد في السابق على 
نا متخصصا منصوص عليه في القوانين يالتوظيف المباشر للمترشحين الذين تابعوا تكو 

 .تالمسابقة على أساس الشهادالكنها حاليا تلجأ إلى ، الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة

 الشروط الخاصة لتعيين المحافظ العقاري : ثانيا
في توفر أن يإلى الشروط العامة لتعيين الموظف العمومي السالفة الذكر، يتعين  ضافةإ

نص المرسوم التنفيذي  وردت فيشروط خاصة المترشح لشغل منصب المحافظ العقاري 
جية لأملاك الدولة والحفظ الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخار  772-73:رقم

يصنف منصب المحافظ العقاري ، وبموجب هذا المرسوم العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها
 :يتطلب أن يتوفر في المترشح لهذا المنصب الشروط الخاصة الآتية "منصب عال"

لد فيمن يتق ويشترطالعقاري،  والحفظتتعدد الرتب في إدارة أملاك الدولة  :شرط الرتبة -1
منصب المحافظ العقاري أن يكون موظفا لدى أملاك الدولة والحفظ العقاري، مرسما وحاصلا 

ذي ــــوم التنفيـــــالمرسلكـــن وبصـــدور  2،رف إداري ـــتش رئيسي أو متصــــتش أو مفـــــى رتبة مفــــعل

                                                           
 .، المرجع السابق87-82 :رقم من الأمر 17نظر المادة  أ 1
  عرفها العمومية، فقد  والإداراتالمناصب العليا هي مناصب نوعية مخصصة لتأطير النشاط الإداري والتقني في المؤسسات

ادة على الوظائف المناسبة لرتب ــــزي: " جاء فيها والتي 87-82 :رقم مرمن الأ 78المشرع الجزائري في نص المادة 
وتسمح بضمان . المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي .الموظفين، تنشأ مناصب عليا

 " .التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية
  .، المرجع السابق772-73من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  راجع 2
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الخاصة المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك  788-78رقم 
، والـــذي تضمن إستحداث ح الأراضيــــاري ومســـــة والحفظ العقــــــلاك الدولــــة بأمــــبالإدارة المكلف

 .رتب جديدة، أصبح بإمكان كل من ينتمي لسلك المفتشين تقلد منصب المحافظ العقاري 
 وهيب رت( 80)تنتمي رتبة المفتش إلى سلك المفتشين الذي يضم خمس  :رتبة المفتش .أ 

 1.رتبة مفتش، رتبة مفتش رئيسي، رتبة مفتش مركزي، رتبة مفتش قسم، رتبة مفتش رئيس

ويتم توظيف وترقية المفتشين التابعين لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري من بين 
 2:المترشحين الذين يثبتون مؤهلات وشهادات في أحد التخصصات التالية

 .أملاك الدولة والحفظ العقاري  -
 .علوم القانونية والإداريةال -
 .قتصادية والعلوم الماليةلاالعلوم ا -
 .والمحاسبيةالعلوم التجارية  -
 .علوم التسيير -
 .التشريع العقاري  -
 .القانون العقاري  -

من هو  يكلف الموظفون المرتبون في رتبة مفتش بمجموعة من المهام، منها ما
هذه  وتتمثلديرية الحفظ العقاري، ما هو من مهام م ومنهااختصاصات مديرية أملاك الدولة 

 3:يلي فيمامهام لا

العقارات التابعة  وتقييمالخبرات  وإجراءالقيام بعمليات التحقيق المرتبطة بميدان عملهم،  -
 .لأملاك الدولة، أو التي يتم شراؤها أو استئجارها من طرف الإدارات العمومية

 .قاري، وتحيين البطاقات العقاريةإجراء عمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل الع -
                                                           

المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 37/77/3878المؤرخ في  ،788-78من المرسوم التنفيذي رقم  38أنظر المادة  1
جريدة الرسمية ، الالعقاري ومسح الأراضي والحفظبالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة 

 .80/73/3878، المؤرخ في 77للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .المرجع نفسهمن  80المادة  2
 .، المرجع السابق788-78من من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  3
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 .العقارات التابعة لأملاك الدولة نتنفيذ عمليات تثمي -
 .العام ولإنشاء ومسك الجد إطاراستكشاف العقارات التابعة لأملاك الدولة في  -
 .نتظم للوثائق والكتابات المحاسبيةمالمسك ال -
 .تحضير وإنجاز بيوع العقارات -
 .داخيل أملاك الدولةتحديد الوعاء وتحصيل منتوجات وم -
تنتمي رتبة المفتش الرئيسي إلى نفس السلك الذي تنتمي اليه  :رتبة المفتش الرئيسي .ب 

رتبة المفتش، ويتم توظيف وترقية المفتشين الرئيسيين التابعين لإدارة أملاك الدولة والحفظ 
ددة ـــات المحــالتخصصادات في نفس ــــلات وشهـــتون مؤهـــين الذين يثبـــالعقاري من بين المترشح

، يكلف المفتش الرئيسي بالمهام المفتشون زيادة على المهام المكلف بها تش، و ــلرتبة المف
 1:التالية
 .القيام بأعمال الخبرة والتقييم العقاري للأملاك التابعة للدولة -
 .ملاك التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولةمراقبة استعمال الأ -
لشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين تنفيذ اجراءات ا -

 .البطاقية العقاري 
 :تتمثل فيما يليكما يكلف المفتشون الرئيسيون بمهام بعنوان أملاك الدولة 

 .تنفيذ طرق مراقبة الأملاك العامة للدولة وتثمين الأملاك الخاصة للدولة -
 .للدولةملاك الخاصة تنفيذ طرق التصرف في الأ -
 .ملاك من طرف الدولةتنفيذ طرق اقتناء الأ -
 .تحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة -
 .مسك المحاسبة -
 .متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات -

 :وبعنوان الحفظ العقاري يكلف المفتشون الرئيسيون بالمهام التالية
 .مسك البطاقية العقاري  -
 .تنفيذ اجراء الإشهار -

                                                           
 .من المرجع نفسه 33المادة  1
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 .فتر العقاري الد وتسليمعداد إ  -
 .تسليم المعلومات -
 .تسليم سندات الملكية في المناطق الغير ممسوحة -
 .والرسومتحصيل الحقوق  -
 .مسك المحاسبة -
الرئيسي  رتبة المفتش هي الرتبة التي تعلو المركزي رتبة المفتش  :رتبة مفتش مركزي  . ج

لدولة والحفظ العقاري التابعين لإدارة أملاك ا المركزيين، ويتم توظيف وترقية المفتشين مباشرة
 80في المادة من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات وشهادات في التخصصات المحددة 

 شون ـــــالمفتزيـــــادة على المـــــهام المكلف بــــها ، و 788-78من المـــرسوم التنفــــيذي رقم 
 1:الرئيسيون، يكلف المفتش المركزي بالمهام التالية

 :تتمثل فيما يليبمهام بعنوان أملاك الدولة  المركزيون ن يكلف المفتشو 
طرق تسيير  السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانشطة تنفيذ -

 رتبطةالم الأنشطةو الأملاك الخاصة للدولة وتلك المتعلقة بمراقبة الأملاك العامة للدولة، 
 طرف من الأملاك واقتناء للدولة الخاصة كالأملا في التصرف تسيير طرق  تنفيذ بإجراءات

 .الدولة
 .الدولة أملاك بتسيير رتبطةلما النصوص مشاريع عدادإ  في مةاهالمس -
 .الدولة أملاك حمصال تسيير مراقبة هامبم الاضطلاع -
 .ازعاتلمناب بطةالمرت القضايا دراسة -
 :ما يليتتمثل في الحفظ العقاري بمهام بعنوان  المركزيون يكلف المفتشون كما 

 .العقاري  الحفظ مصالح تسيير مراقبة الاضطلاع -
 .أخرى  مصلحة يةأ أونين واطلما طرف من قدمةالم الشكاوى  بدراسة التكفل -
 .بالمنازعات المرتبطة القضايا متابعة ضمان -
 .العقاري  الحفظ بأنشطة رتبطةت المالتعليما وإعداد النصوص مختلف بتوزيع القيام -
 .ينالتكو  أنشطة في ساهمةلما -

                                                           
 .السابق، المرجع 788-78المرسوم التنفيذي رقم من  37المادة  1
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هي الرتبة المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  قسم مفتشرتبة : رتبة مفتش قسم . د
ترقية من بين فيها وال توظيفاليتم  المفتشين والتي وهي كسابقاتها في سلك ،78-788

من  80في المادة المترشحين الذين يثبتون مؤهلات وشهادات في التخصصات المحددة 
المركزيون، يكلف  المفتشون زيادة على المهام المكلف بها ، و 788-78المرسوم التنفيذي رقم 

 1:مفتش القسم بالمهام التالية
 بالأنشطة ةطرتبلما والتنظيمي التشريعي الطابع ذات النصوص عدادإ  في ساهمةالم -

 .العقاري  والحفظ الدولة بأملاك تعلقةالم
 والمحافظة الدولة كأملا فتشيةلم والمحاسبي الإداري  التسيير مراقبة في ساهمةالم -

 .العقارية
 أملاك مجال في والرقابة التسيير ين آلياتتحس شأنهما من وتلخيص دراسة كل إنجاز -
 .صالحالم وسير تنظيم أو، العقاري  الحفظ الدولة
 .العقاري  والحفظ الدولة بأملاك رتبطةالم نازعاتالم تسيير في ساهمةالم -
 .العقاري  والحفظ الدولة أملاك أعوان ةلفائد تواصلالم التكوين أنشطة في مةالمساه -
هي أيضا رتبة تم إستحداثها بموجب المرسوم  رئيس مفتشرتبة : تبة مفتش رئيسر  . ه

ترقية من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات فيها وال توظيفال ، ويتم788-78التنفيذي رقم 
زيادة ، و 788-78م من المرسوم التنفيذي رق 80في المادة وشهادات في التخصصات المحددة 

 2:على المهام المكلف بها مفتش قسم، يكلف مفتش رئيس بالمهام التالية
 .العقاري  والحفظ الدولة بأملاك تعلقةلما النصوص مشاريع وإعداد تصميم -
 .وتنظيمها صالحالم تسيير ينتحس شأنها من التي والتلاخيص الدراسات مختلف إنجاز -
 الدوائر مختلف من قدمةلما والتنظيمي تشريعيال لطابعا ذات النصوص مشاريع راسةد -
 .الأراضي ومسح العقاري  والحفظ الدولة أملاك مجال في أثر لها والتي الوزارية
 .التكوين أنشطة في اهمةالمس -

                                                           
 .788-78المرسوم التنفيذي رقم من  37المادة  1
  .، المرجع السابق788-78المرسوم التنفيذي رقم من  33المادة  2
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المتصرفون الإداريون أحد أسلاك المشتركة التابعة  يعتبر سلك :رتبة المتصرف الإداري  . و
رفون كل من ملحقو ــــلك المتصـــــإلى س افةــــم بالإضــــتي تضــــوالامة، ــــــبة الإدارة العــــإلى شع

المحاسبون الإداريون، ويضم سلك المتصرفين رتبة المتصرف و  الإدارة، أعوان الإدارة، الكتاب
 1.ورتبة المتصرف الرئيسي، بالإضافة إلى رتبة المتصرف المستشار

م في أغلب الإدارات العمومية فإن ن موظفي الأسلاك المشتركة يمارسون مهامهولأ
مهامهم مرتبطة بميدان الإختصاص الإدارة العمومية التي ينتمون إليها، وعلى العموم فإن 
المتصرفون الإداريون يمارسون مهام متعلقة بنشاطات الدراسة والرقابة والتقييم، فيقومون 

القوانين والتنظيمات في هذا سهرون على تطبيق يبمعالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم و 
 2.المجال، كما يكلفون بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم

 افة إلى توفر الموظف على إحدى الرتب المذكورة أعلاهـبالإض :شرط الخبرة المهنية -2
 .الرتبةسنوات في تلك ( 80)خبرة مهنية لا تقل على خمس أن يتوفر على يجب 

 إجراءات تعيين المحافظ العقاري : ثالثا
يعين المحافظ العقاري من طرف الإدارة المركزية، وفي السابق كان تعيينه يتم بناء على 
إقتراح من المدير الولائي للحفظ العقاري، ولضمان تعيين أكفأ الإطارات أوصت الإدارة المركزية 

التراب الوطني بضرورة إعطاء الأولوية عند  المديرين الولائيين للحفظ العقاري عبر كامل
الإقتراح للمترشح الذي يحوز رتبة مفتش رئيسي، وعندما يتعلق الأمر بالمحافظات العقارية لمقر 

 3.الولاية الأم يكون حيازة المترشح على رتبة مفتش رئيسي أمر إجباري 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي  ،77/87/3880المؤرخ في  ،87-80من المرسوم التنفيذي رقم  77و 77راجع المادتين  1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمومية والإداراتالمؤسسات  الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
 .38/87/3880، المؤرخ في 87الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .، المرجع السابق87-80من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  2
المتعلقة بأحكام تنظيمية جديدة  ،37/87/7770المؤرخة في  87371: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم :أنظر 3

 .المناصب العليا إلى مدراء أملاك الدولة للولاية وتسييرتتضمن توسيع سلطة التعيين 
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درت المديرية ومن أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية في تعيين المحافظ العقاري، أص
العامة للأملاك الوطنية مجموعة من المذكرات التي تحدد الإجراءات الواجب إتبعاها عند 

 :التعيين في المناصب العليا وتتمثل هذه الإجراءات في

عند شغور منصب محافظ عقاري في أي محافظة عقارية على مستوى  :إعلان الترشح -1
قاري الذي تقع المحافظة العقارية المعنية في تراب الوطن، يشرف المدير الولائي للحفظ الع

نطاق إختصاصه الإقليمي على أولى الإجراءات الخاصة بتعيين المحافظ العقاري الجديد، فيقوم 
بنشر إعلان الترشح لشغل منصب محافظ عقاري، من خلال إحالة نسخة مع إشعار بالإستلام 

ملاك الدولة والحفظ العقاري، وإلى جميع منه إلى رئيس الفرع المحلي للنقابة الوطنية لعمال أ
رؤساء مفتشيات أملاك الدولة والمحافظين العقاريين ورؤساء مصالح كل من مديرية املاك 
الدولة ومديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية، وإلى جميع المديرين الولائيين لأملاك الدولة 

يعا على دعوة كل الموظفين التابعين والحفظ العقاري عبر باقي ولايات الوطن، ويحثهم جم
لمصالحهم للإطلاع على إعلان الترشح مع تسجيل أسمائهم كاملة وتاريخ الإطلاع على 
الإعلان بجانب إمضاءاتهم على ظهر النسخة، وتحفظ كل النسخ الحاملة لإقرارات الإطلاع 

إعلان الترشح على مستوى مكتب المستخدمين تحسبا لأي شكوى، وتحال الوثائق المتعلقة ب
وتهدف المديرية العامة من وراء  1لزوما إلى الإدارة المركزية مرفقة بما يثبت إتمام الإجراءات،

هذا الإجراء إلى ضمان علم جميع الموظفين التابعين لقطاع أملاك الدولة والحفظ العقاري عبر 
ل الترشح التراب الوطني بتوفر منصب المحافظ العقاري وإتاحة الفرصة للجميع من أج

  .للمنصب
يقوم كل موظف يرغب للترشح لمنصب المحافظ العقاري وتتوفر فيه : إقتراح الترشح -2

 2"استمارة المعلومات"الشروط الخاصة للتعيين المذكورة أعلاه، بتقديم ترشحه عن طريق ملء 
ويرفقها بالسيرة الذاتية، ثم تصنف ملفات جميع المترشحين حسب درجة الإستحقاق ضمن 

يسطر وفق نموذج محدد من طرف الإدارة المركزية، وتحال جميع الترشيحات للإدارة  جدول
المركزية متضمنة رأي المدير الولائي للحفظ العقاري المعني، من أجل فحصها والتأكد من 

                                                           
 .، المرجع السابق3737مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  1
 (.استمارة المعلومات) 77الملحق رقم أنظر  2
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وهــــنا تجـــــدر الإشــــــارة إلى أهمـــــية رأي المدير الولائي للحفظ  1،مطابقتها شكلا ومضمونا
قاري، فالواقع العملي أثبت أن المديرية العامة للأملاك الوطنية غالبا ما تعين في نهاية الع

 . المطاف الموظف المزكى من طرف المدير الولائي للحفظ العقاري 
بعد فحص ملفات الترشح من طرف الإدارة  :دور المفتش الجهوي المختص إقليميا -3

ميا من أجل تنظيم فحص انتقائي خلال مدة المركزية ترسل إلى المفتش الجهوي المختص إقلي
يوما التي تلي استلامه الملفات كحد أقصى، ومن أجل ذلك يشكل المفتش ( 70)خمسة عشر 

الجهوي لجنة فحص برئاسته وتضم كل من المدير الولائي للحفظ العقاري المعني ونظيرا له في 
ثل النقابي على مستوى الولاية ولاية أخرى يختاره المفتش الجهوي بنفسه، كما تتم دعوة المم

المعنية للحضور كملاحظ بموجب دعوة كتابية، ويمكن للإدارة المركزية عند الضرورة أن تعين 
 2.إطارا لعضوية اللجنة

يتم إجراء الفحص الإنتقائي بمقر المفتشية الجهوية بحضور  :الفحص الإنتقائي -4
جهوي، ورغم أن التكريس الرسمي لعملية المترشحين أمام اللجنة المعنية وتحت رئاسة المفتش ال

التعيين في منصب المحافظ العقاري يعود إلى الإدارة المركزية إلا أن المدير الولائي للحفظ 
العقاري وبصفته المسؤول المباشر عن الترشح، هو من يكفل مقاييس النزاهة والإستقامة 

أما لجنة الإنتقاء فالهدف منها  الضرورية والحضور والفعالية لدى المرشح الذي يتم انتقائه،
 .ضمان كفاءة المرشح وتمتعه بالمدارك المهنية اللازمة

إن مسؤولية تعيين المحافظ العقاري الجديد تقع بشكل كبير على المدير الولائي للحفظ 
العقاري، سواء من خلال إعداده لقوائم المرشحين وتصديقه على استمارات ترشحهم، أو أثناء 

لإنتقاء، ولذلك حثته الإدارة المركزية على تصنيف ملفات المرشحين ضمن قائمة أشغال لجنة ا
 3.إسمية لهم حسب درجة الإستحقاق ودون مجاملة

لجنة الإنتقاء السالفة الذكر بمحضر تفصيلي قرار يكرس  :تجسيد إقتراح التعيين -5
ه الأخيرة المديرية ممضي من كل الأعضاء، ويحال هذا التقرير على الإدارة المركزية، وتعلم هذ

                                                           
 .، المرجع السابق3737الوطنية رقم مذكرة المديرية العامة للأاملاك : نظرأ 1
، المتضمن إجراءات التعيين في 3872نوفمبر  78، المؤرخة في 78170المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  مذكرةالراجع  2

 .مناصب عليا
 .، المرجع السابق3872نوفمبر  78، المؤرخة في 78170المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  مذكرةال 3
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الولائية للحفظ العقاري المعنية بموافقتها بخصوص إعداد مشروع قرار تعيين المرشح الذي تم 
يصدر قرار التعيين من ، ثم إنتقائه لشغل منصب المحافظ العقاري مع تبليغ المفتش الجهوي 

 1.يدهلإدارة المركزية ويرسل إلى مديرية الحفظ العقاري المختصة من أجل تجسطرف ا
ن يباشر أبعد صدور قرار التعيين من طرف الإدارة المركزية، وقبل  :أداء اليمين -6

المحافظ العقاري المهام التي أنيطت به لأول مرة، عليه أن يسجل عمله بقلم كتاب المجلس 
اليمين الذي يعتبر المؤسس والمسجل لعمل المحافظ العقاري أمام  يؤديالقضائي المختص و 

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم : "ويكون اليمين وفق النص التالي 2ضائي،نفس المجلس الق
حوال الواجبات بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الا

 3".المفوضة علي وأسلك سلوك المحافظ العقاري الوفي لمبادئ العدالة

 إنهاء مهام المحافظ العقاري : الفرع الثاني
تبار المحافظ العقار موظف عمومي، فإن إنهاء مهامه مماثلة لتلك التي تنتهي بها عإب
ي موظف عمومي، والتي وردت في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر أمهام 

 بلوغ سن التقاعدب، فمنها ما يعتبر إنهاء طبيعيا للخدمة ويكون 87-82: بموجب الأمر رقم
خرى خارجة عن أأو لأسباب  المحافظ العقاري م بشكل مسبق نتيجة لإرادة ، ومنها ما يت(أولا)

 :(ثانيا) ارادته

 الإنهاء الطبيعي لمهام المحافظ العقاري : أولا
تنتهي مهام المحافظ العقاري بشكل طبيعي إذا تمت إحالته على التقاعد، حيث عين 

سنة كاملة على الأقل، بالنسبة  (28)انون الأساسي العام للوظيفة العامة بلوغ ستون ــــــالق

                                                           
 .مرجع نفسهال 1
 .، المرجع السابق27-12من المرسوم  0أنظر المادة  2
 .، المتعلقة بأداء اليمين31/80/3870المؤرخة في  0701: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم: أنظر 3
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 وخمسون للرجل، في حين يمكن أن تستفيد المرأة من الإحالة على التقاعد عند بلوغها خمس 
 1.سنة كاملة( 00)

ق ــــالمتعل 77-07 :مــــانون رقــــم للقـــدل والمتمـــــالمع 70-72 :مــــانون رقــــوبصدور الق
سنة بالنسبة ( 28)بلوغ ستون قبل  غى إمكانية التقاعد المسبقاعد، يكون المشرع قد ألـــــبالتق

 :ر رقمــــــــــوجب الأمـــــي تم اعتماده بمذرأة، والــــــنة بالنسبة للمـــــس( 00)سون ـــــس وخمــــرجل وخمــــلل
المتعلق بالتقاعد،  73-07 :المعدل والمتمم للقانون رقم 77/80/7771 :المؤرخ في 71-77

 2:كان يسمح بالتقاعد المسبق في الحالات التالية حيث
 73ف مدة عمل فعلية لا تقل عن ـــن إذا أتم الموظــــــرط الســــــبار لشــــــعتإ دون أي ـــــب -

 .سنة، مثبتة من خلال دفع الإشتراكات خلال تلك المدة
بالنسبة  سنة( 70)سنة بالنسبة للرجل وخمسة واربعون ( 08)ن و إذا بلغ الموظف خمس -

 .سنة كاملة( 38)للمرأة في حالة أداء فعلي نتج عنه دفع اشتراكات تعادل العشرين 

 الإنهاء المسبق لمهام المحافظ العقاري : ثانيا
يمكن أن تنهى مهام المحافظ العقاري بشكل مسبق وهذا في حالات فقدان الجنسية أو 

، التسريح ،ضافة إلى العزللإقضائي، با الحقوق المدنية، أو الاستقالة المقبولة، أو نتيجة لمنع
المتضمن  87-82: الوفاة أو الإقالة، وهي الحالات المنصوص عليها بموجب الأمر رقم

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف 
ي لإستقالته من منصب المحافظ والإدارة بشكل نهائي بإستثناء حالة تقديم المحافظ العقار 

العقاري فقط دون الوظيفة العمومية، وحالة إقالة المحافظ العقاري من منصبه من طرف الإدارة 
 .المركزية

                                                           
سمية للجمهورية ، الجريدة الر المتعلق بالتقاعد ،77/8/3872، المؤرخ في 70-72أنظر المادة الثانية من القانون رقم  1

المؤرخ في  73-07للقانون رقم  والمتمم، المعدل 77/73/3872، المؤرخ في 10الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
 .87/81/7707، المؤرخ في 30، الجريدة الرسمية عدد 83/81/7707

، الجريدة الرسمية للجمهورية دالمتعلق بالتقاع، 77/80/7771المؤرخ في  ،77-71راجع المادة الثانية من الأمر رقم  2
، المؤرخ في 77-07، المعدل والمتمم للقانون رقم 87/82/7771، المؤرخ في 70الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

 .87/81/7707، المؤرخ في 30عدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الجريدة الرسمية ،83/81/7707
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الجنسية هي شرط أساسي لاكتساب صفة : فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها -1
لة، وهي تنشأ علاقة بين وهي عبارة عن علاقة سياسية قانونية تربط الفرد بالدو الموظف، 

الطرفين تتمثل في الحقوق والحريات الأساسية داخل الدولة وخارجها، والتي تقتضي من الدولة 
لذلك فإن فقدانها أو التجريد منها يؤدي توفيرها مقابل الخضوع والولاء من قبل الأفراد لها، 

ي تنتهي بمجرد فقدانه بشكل مباشر إلى فقدان صفة الموظف، لذلك فإن مهام المحافظ العقار 
 1.للجنسية
الحقوق المدنية باعتبارها شرط للتوظيف، يؤدي فقدانها بشكل  :فقدان الحقوق المدنية -2

حكم  بموجبالموظف حقوقه المدنية  ويفقد 2كامل أو بشكل جزئي إلى انتهاء العلاقة الوظيفية،
 .ن منصبهفقدا وبالتاليقضائي، مما يعني فقدان المحافظ العقاري صفة الموظف 

ائي عقوبة تكميلية نتيجة لجريمة ـــــع القضــــالمن ويعتبر :ائيـــــع القضــــبسبب المن -3
إنهاء العلاقة بين  وينجم عنهمرتكبة، صدر بشأنها حكما صريحا بإدانة الموظف العمومي، 

الموظف والإدارة بشكل آلي، كالحكم على الموظف بالطرد من جميع الوظائف العمومية في 
 3.لدولة أو جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمةا

طلب خطي صريح يتقدم به : "تعرف الإستقالة بأنها :الاستقالة المقبولة بصفة قانونية -4
الموظف العام إلى الإدارة طالبا إنهاء خدماته، ولا ينتج هذا الطلب أثره القانوني إلا بموافقة 

يقوم المحافظ العقاري بطلب إنهاء العلاقة ليه وع 4،"الإدارة على إنهاء خدمات هذا الموظف
الوظيفية بالإرادة المنفردة، عن طريق تقديم استقالته، ويشترط في الإستقالة أن تقدم في طلب 

رادته في التخلي عن المنصب، ويتم تقديم إمكتوب، يعبر فيه المحافظ العقاري صراحة عن 
إلا أن طلب الاستقالة لا يولد أي أثر بمجرد  طلب الاستقالة إلى السلطة التي لها حق التعيين،

تقديمه، حيث يتوجب على الموظف الالتزام بواجباته إلى أن تفصل الإدارة في طلبه سواء بقبول 

                                                           
 .، المرجع السابق87-82من الأمر  372المادة  1

، "الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري "توفيق،  ونعيميبلعربي عبد الكريم : وراجع أيضا
 .770، ص 3871جانفي  جامعة ورقلة، ،72، العدد والقانون مجلة دفاتر السياسة 

 .، المرجع السابق87-82 من الأمر 372المادة  2
 .773جع السابق، ص مر قدم، السعيد م 3
 .777، المرجع السابق، ص توفيق ونعيميبلعربي عبد الكريم  4
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الصادر  الاستقالة أو رفضها أو انقضاء المدة المحددة التي حددها قانون الوظيف العمومي
 1.والمقدرة بشهرين 87-82رقم  بموجب الأمر

لا يعني فقدانه لصفة الموظف طلب الاستقالة من المنصب ديم المحافظ العقاري لإن تق
أما من أعوان مديريتي أملاك الدولة والحفظ العقاري،  العمومي، فيحتفظ بوظيفته بصفته عون 

فإنه يفقد صفة الموظف ، إذا تضمن طلب الإستقالة إنهاء العلاقة الوظيفية بشكل كامل
 .ستقالتهفي حالة قبول االعمومي 

يمكن تسريح الموظف في فترة التربص ومدتها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا  :التسريح -5
وهذه الحالة من التسريح لا يمكن أن  2بتولي الوظيفة العمومية خلال هذه المدة، لم يثبت جدارته

يسمح له تطبق على المحافظ العقاري بإعتباره موظفا مرسما وذا أقدمية محددة قانونا قبل أن 
 .بالترشح للمنصب

تأديبية من العقوبة ولذلك يمكن تسريح المحافظ العقاري في حالة واحدة فقط، وهي ال
المصنفة في الدرجة الرابعة  ةأ جسيما من بين الأخطاء المهنيه خطالدرجة الرابعة نتيجة لإرتكاب

 3:وهي
يعي أو معنــوي الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طب -

 .مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته
 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية  -

 .التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
 .لى السير الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إ -
 .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية -
ممارسة مهام التكوين أو  بإستثناءمربح، أخر الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط  -

 .إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي 
                                                           

  .، المرجع السابق87-82، من الأمر 338إلى  371المواد من  1
 .من المرجع نفسه 00اجع المادة ر  2
 .المرجع نفسهمن  727المادة أنظر  3

 .383بق، ص المرجع الساتوفيق،  ونعيميبلعربي عبد الكريم وأيضا 
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ريح بقرار تتخذه السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر، بعد أخد الرأي ويتم التس
 ثالملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي تب

يوما ابتداء من تاريـخ ( 70)في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين 
 1.ف السلطة التي لها صلاحية التعيينإخطارها من طر 

حالة تسريح المحافظ العقاري فانه لا يمن أن يتم توظيفه مرة أخرى في أي وظيفة  وفي
 2.عمومية

عزل المحافظ العقاري يؤدي إلى إنهاء مهامه، ويتم العزل نتيجة إهمال الموظف  :العزل -6
قل مما يستدعي عزله، ويشترط يوما متتالية على الأ 70لمنصبه وذلك بالغياب المستمر لمدة 

 3.في هذه الحالة أن يتم إعذار المحافظ العقاري من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين

يذكر أن عزل المحافظ العقاري لا يؤدي إلى فقدان منصبه كمحافظ عقاري فحسب، بل 
إذا تم عزله يؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بشكل كامل، كما لا يمكن للمحافظ العقاري 

 4.التوظيف في الوظيفة العمومية مرة أخرى 

يقال المحافظ العقاري من منصبه بموجب قرار تصدره الإدارة المركزية ممثلة في  :الإقالة -7
المديرية العامة للأملاك الوطنية بصفتها الهيئة التي لها صلاحية التعيين، ويصدر قرار الإقالة 

لمدير الولائي للحفظ العقاري يحال إلى الإدارة بناء على تقرير مفصل مقدم من طرف ا
المركزية، مع تبليغ نسخة عنه للمفتش الجهوي المختص إقليميا الملزم بموافاة الإدارة المركزية 
خلال أسبوع برأيه في الإقتراح، أو إعلامها خلال نفس الأجل بشروعه في تحقيق مسبق لإبداء 

 5.الرأي

                                                           
 .، المرجع السابق87-82رقم  من الأمر 720المادة  1
 .المرجع نفسهمن  700المادة  2
 .المرجع نفسهمن  707المادة  3

 .387المرجع السابق، ص "توفيق،  ونعيميبلعربي عبد الكريم : وأيضا
 .، المرجع السابق87-82رقم  من الأمر 700المادة  4
 .المرجع السابق، 78170ملاك الوطنية رقم المذكرة المديرية العامة للأ 5
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نتيجة لوفاة الموظف، حيث تعتبر الوفاة سببا لإنتهاء  تنقطع العلاقة الوظيفية :الوفاة -8
العلاقة الوظيفية وبالتالي فقدان المنصب بحكم القانون وبشكل طبيعي لا دخل للموظف أو 

 1.لارادة السلطة الرئاسية في انهاء العلاقة الوظيفية

 

 المحافظ العقاري  وواجباتحقوق : الثالثالمطلب 
عمومي، يمنح القانون للمحافظ العقاري مجموعة من  أثناء أدائه لمهامه، وكأي موظف

الحقوق، وفي المقابل عليه واجبات يفرض عليه القيام بها، وقد أورد القانون الأساسي العام 
حقوق وواجبات الموظف العمومي في  87-82للوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر رقم 

، وإلى واجبات المحافظ (الفرع الأول)عقاري الباب الثاني منه، ولهذا سنتطرق لحقوق المحافظ ال
  (.الفرع الثاني)العقاري 

 حقوق المحافظ العقاري : الفرع الأول
يتمتع المحافظ العقاري بحقوق منها ما يستفيد بها أثناء تأديته للخدمة، وأخرى بعد ترك الخدمة 

 :نوجزها فيما يلي

 الحق في الراتب والتعويضات: أولا
تنص حيث  ،"عليه الموظف بعد أدائه للعمل لالنقدي الذي يتحص المبلغ: "الراتب هو

حــــق، بعـــد أداء الخـــدمة، فـــي وظف الـــللم: "يـــا يلـــى مـــعل 87-82ن الأمر ــم 73ادة ــالم
 37/87/3881: المؤرخ في 787-81، ونصت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم "راتـــب

ستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم على ما المحدد للشبكة الإ
الراتب الرئيسي يكافئ الإلتزامات القانونية للموظف أما التعويضات فتكافئ التبعات :"يلي

الخاصة المرتبطة لممارسة بعض النشاطات وكذا مهارة العمل والظروف الخاصة به، أما 
                                                           

 .المرجع السابق 87-82 من الأمر 372المادة  1
 وزارة المالية طبقا لإجراءات إدارية صارمة  وموافقةاموال عمومية تمنحها اللإدارة الوصية بواسطة "الراتب أيضا بأنه  ويعرف

 :عتوضيح حول مفهوم الراتب، راج ولأكثر، "مالية محددة ووضعيات
 .11، ص 3871، مجلة آفاق للعلوم، العدد التاسع، سبتمبر "العمل المؤدي ومبدأحق الموظف في الراتب "فيساج جلول، 
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وعليه يتقاضى المحافظ العقاري أثناء أدائه لمهامه راتبا  1،"داءالعلاوات فتكافئ المردودية والأ
المحدد لقائمة  772-73شهريا يوافق تصنيفه كمنصب عال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

روط التعيين ــــاري وشــــظ العقـــة والحفـــلاك الدولــارجية لأمـــالح الخـــيا في المصــــاصب العلـــــالمن
ا في حالة ما إذا كان هذ، و 007الرقم الإستدلالي  80القسم  71ص له الصنف رقم فيها، فخص

ش مركزي، أما إذا كان المحافظ العقاري يحمل رتبة مفتش تالمحافظ العقاري يحمل رتبة مف
 703.2الرقم الإستدلالي  87القسم  72رئيسي أو متصرف إداري فيصنف تحت رقم 

المؤرخ  788-78جور بموجب المرسوم التنفيذي رقم لكن وبصدور الشبكة الجديدة في الأ
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة  37/77/3878في 

أصبح  3منه، 03بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي لا سيما المادة 
إذ  707الرقم الإستدلالي  78ديد، الصنف المحافظ العقاري يتقاضى راتبه حسبت التصنيف الج

كان ذا رتبة مفتش، أما إذا كان ذا رتبة مفتش رئيسي أو متصرف إداري فيصنف في الصنف 
 .، ويتقاضى المحافظ العقاري تعويضا على منصبه071الرقم الإستدلالي  73

لى العلاوات الراتــب الرئيــسي بالاضـــافة إمن راتب المحــــافظ العقـــــاري ويتكون 
ويتقاضى راتبه من مديرية أملاك الدولة وهذا راجع لتبعية جميع  4والتعويضات، والمنح العائلية،

مستخــــدمي مديرية الحفــــظ العقــــاري بما فيهم المديــــر الولائي للحفظ العقاري لمديرية املاك 
 .رف لكلا المديريتينالدولة، بإعتبار المدير الولائي لأملاك الدولة هو الآمر بالص

                                                           
المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع ، 37/87/3881، المؤرخ في 787-81: المرسوم الرئاسي رقم 1

 .78/87/3881المؤرخ في ،27ية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر  ،رواتبهم
مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، العدد ، "حق الموظف في الراتب ومبدأ العمل المؤدى"جلول فيساح، جلول فيساح، : وأيضا

 .17، ص 3871، سبتمبر 87
، سنة ، بدون طبعة، دار الهدى، عين مليلةوتحليليةدراسة وصفية -اري ــــافظ العقـــالمركز القانوني للمحلطارهر بريك، ا 2

 .70-71، ص ص 3877
 .، المرجع السابق788-78من المرسوم التنفيذي رقم  03: أنظر المادة رقم 3
 .المرجع السابق ،87-82من الأمر  777أنظر المادة  4
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  والترقيةالحق في التكوين : ثانيا

الحقوق التي تساهم في تحسين وضعية  من يعتبر الحق في التكوين والحق في الترقية
مستوى الموظف العمومي من جهة وتحسين أدائه في الوظيفة المكلف بها من جهة أخرى، وقد 

 87-82من الأمر  70موجب المادة نص المشرع على الحق في التكوين والحق في الترقية ب
للموظف الحق في : "على ما يلي تنصالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي 

 ".التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية

ف عملية نظامية لتغيير سلوك العاملين بإتجاه تنمية وتطوير أهدا: "يعرف التكوين بأنهو 
المنظمة في الوقت الحالي والمستقبلي، وتهدف إلى اكتساب المتدربين الخبرات والمهارات التي 
يحتاجون إليها لأداء أعمالهم بشكل أفضل أو لتجهيزهم لوظائف أعلى أو لتحسين قدراتهم على 

 1".مواجهة مشكلات تواجه المنظمة التي يعملون بها

محافظ العقاري، من خلال اكتساب مهارات وللتكوين أهمية بالغة في تحسين أداء ال
وقــــدرات جديدة تساعده على أداء مهامه ومتابعة أهم المستجدات المتعلقة بنظام الشهر العقاري، 

 .وهذا في ظل التطور المستمر للتنظيمات المتعلقة بتسيير عمليات تأسيس السجل العقاري 

لى من درجته، أو تعيينه في وظيفة تعيين الموظف في وظيفة أع: "أما الترقية فيقصد بها
تعلو وظيفته التي يشغلها، وهي دافع للموظفين لتحقيق طموحاتهم المشروعة في الوظيفة 

ويشمل مفهوم الترقية كل من الترقية في الدرجات أو الترقية في الرتبة، فالترقية في  2،"العامة
ى بصفة مستمرة من الدرجة الدرجات يتم من خلال تدرج المحافظ العقاري من درجة إلى أخر 

الثانية عشر، بإستعمال ثلاث مدد للترقية، وهي الدنيا والتي ( 73)الأولى إلى الدرجة ( 87)
تكون كل سنتان و نصف، والمتوسطة وتكون كل ثلاث سنوات، أما القصوى فتكون كل ثلاث 

ن الترقية وبما أن منصب المحافظ العقاري يعتبر منصب عال فإنه يستفيد م سنوات ونصف،
                                                           

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق الجزائرفي عصرنة الوظيفة العمومية في  ودورهاإدارة الكفاءات لحسن مولاي بن فرحات،  1
 .771، ص 3873والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

 .70راجع الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  2
 تتمثل الترقية في : " المتضمن القانون الأساسي العام للوظفية العمومية على ما يلي 87-82من الأمر  782المادة  تنص

التي تحدد عن طريق  والكيفياتبصفة مستمرة حسب الوتائر  وتتمجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة الدرجات في الإنتقال من در 
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المحدد للشبكة  787-81من المرسوم الرئاسي  77في المدة الدنيا وهذا ما نصت عليه المادة 
يستفيد الموظف صاحب منصب عال أو ": الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

 خارج النسب، وظيفة عليا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا
 ."أعلا 12 المنصوص عليها في المادة

أما عن الترقية في الرتبة فتشمل ترقية المحافظ العقاري من رتبته الحالية التي قد تكون 
مفتش رئيسي أو متصرف إداري أو مفتش مركزي أو مفتش قسم إلى الرتبة الموالية لها وهي 

 .لى التواليمفتش مركزي أو متصرف إداري رئيسي أو مفتش قسم أو مفتش رئيس ع
ويستفيد المحافظ العقاري من الترقية في الرتبة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

 :المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي 87-82من الأمر  781
على أساس الشهادة إذا تحصل المحافظ العقاري خلال مساره المهني على الشهادات أو  -

 .بةالمؤهلات المطلو 
 .بواسطة التكوين المتخصص -
 .عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني -

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين  788-78المرسوم التنفيذي رقم وحدد 
المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، 

وحسب  87-82من الأمر  781المحددة في المادة كيفية ترقية المحافظ العقاري وفق السبل 
 :طبيعة رتبته الأصلية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

يستفيد المحافظ العقاري من الترقية إلى رتبة مفتش  :الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي -1
 1:رئيسي إذا كان ذا رتبة مفتش وفق إحدى الطرق التالية

                                                                                                                                                                                           

دفع رواتبهم، وجاء  ونظام، المتضمن الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين 81-787صدر المرسوم الرئاسي رقم  وقد، "التنظيم
 73درجة على درجة أعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود  تتمثل الترقية في الدرجة في الإنتقال من" منه  78في المادة 

 ".سنة 73و 78درجة حسب مدة تتراوح بين 
 .وقصوى  ومتوسطةدنيا إلى من نفس المرسوم الرئاسي  77المادة وتم تقسيم فئات الترقية بموجب 

 .788-78من المرسوم التنفيذي رقم  30أنظر المادة  1
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ت، من بين متحصل على شهادة الليسانس في عن طريق المسابقة على أساس الإختبارا -
ويلزم في هذه الحالة بمتابعة  إحدى التخصصات المتعلقة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري،

 .تكوين تحضيري 
من المناصب المطلوب شغلها، شريطة  % 78عن طريق الإمتحان المهني وفي حدود  -

في رتبة مفتش، ويلزم في هذه الحالة  سنوات فعلية( 80)اثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس 
 .المحافظ العقاري متابعة وبنجاح تكوين قبل الترقية

من المناصب  % 78عن طريق الإختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، وفي حدود  -
سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة ( 78)المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين يثبتون عشر 

 .ترقية المحافظ العقاري إلى رتبة مفتش رئيسي إلا بمتابعة تكوين ناجحمفتش، ولا تتم 
يرقى المحافظ العقاري من رتبة مفتش إلى رتبة مفتش رئيسي على أساس الشهادة إذا  -

تحصل على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المتعلقة 
 1.ي بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقار 

يستفيد المحافظ العقاري من الترقية إلى رتبة مفتش  :الترقية إلى رتبة مفتش مركزي  -2
 2:مركزي إذا كان مرتبا في رتبة مفتش رئيسي وهذا وفق إحدى الطرق التالية

واحدة في مؤسسة ( 87)على أساس الشهادة وبشرط متابعة تكوين ناجح مدته سنة  -
ئزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة تكوين متخصصة من بين المترشحين الحا

 3.معادلة لها في إحدى التخصصات المتعلقة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري 

                                                           
  القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة المتضمن  788-78 لتنفيذيا من المرسوم 80حددت المادة

، قائمة التخصصات التي يمكن لحاملي المؤهلات والشهادات، بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
أملاك الدولة والحفظ : رقية على رتبة مفتش رئيسي وهيمن الموظفين المرتبين في رتبة مفتش املاك الدولة والحفظ العقاري الت

العقاري، العلوم القانونية والإدارية، العلوم الإقتصادية والمالية، العلوم التجارية والمحاسبية، علوم التسيير، التشريع العقاري، 
 .القانون العقاري 

 .السابق، المرجع 788-78من المرسوم التنفيذي  37و 80راجع المادتين  1
 .المرجع نفسهمن  78المادة راجع  2
 .من المرجع نفسه 78و 80راجع المادتين  3
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من المناصب المطلوب شغلها، شريطة  % 78عن طريق الإمتحان المهني وفي حدود  -
 .يسنوات فعلية في رتبة مفتش رئيس( 80)اثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس 

من المناصب  % 78عن سبيل الإختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، وفي حدود  -
سنوات من الخدمة ( 78)المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين يثبتون عشر 

 .الفعلية في رتبة مفتش رئيسي

مركزي  رتبة مفتشبالترقية من المحافظ العقاري يستفيد  :الترقية إلى رتبة مفتش قسم -3
 1:إلى رتبة مفتش قسم في إحدى الحالات التالية

من المناصب المطلوب شغلها، شريطة  % 78عن طريق الإمتحان المهني وفي حدود  -
 .مركزي سنوات فعلية في رتبة مفتش ( 80)اثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس 

لمناصب من ا % 78عن سبيل الإختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، وفي حدود  -
سنوات من الخدمة ( 78)الذين يثبتون عشر  المركزيينالمطلوب شغلها من بين المفتشين 

 .الفعلية في رتبة مفتش رئيسي
على أساس الشهادة في حالة تحصل المحافظ العقاري على شهادة الماجستير أو شهادة  -

  788.2-78رقم  من المرسوم التنفيذي 80كورة في المادة ذمعادلة لها في أحد التخصصات الم
إذا كان المحافظ العقاري في رتبة مفتش قسم فيرقى إلى : الترقية إلى رتبة مفتش رئيس -4

 3:في إحدى الحالات التاليةرتبة مفتش رئيس 
 سبعرة مهنية لا تقل عن إذا أثبت المحافظ العقاري خبعن طريق الإمتحان المهني  -

 .قسمسنوات فعلية في رتبة مفتش ( 81)
من المناصب  % 38ختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، وفي حدود سبيل الإ لىع -

سنوات من الخدمة الفعلية ( 78)الذين يثبتون عشر  مفتشي الأقسامالمطلوب شغلها من بين 
 .قسمفي رتبة مفتش 

                                                           
 .السابق، المرجع 788-78المرسوم التنفيذي  من 77أنظر المادة  1
 .المرجع نفسهمن  73المادة  2
  .المرجع نفسهمن  77أنظر المادة  3
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يرقى المحافظ العقاري إذا كان ذا رتبة متصرف : الترقية إلى رتبة متصرف رئيسي -5
 1:إداري رئيسي بواسطة احدى الطرق التاليةإداري إلى رتبة متصرف 

عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات، في حالة الحصول على شهادة الماجستير  -
 .أو شهادة معادلة لها

من المناصب المطلوب شغلها، شريطة  % 78عن طريق الإمتحان المهني، وفي حدود  -
 .الفعلية بصفة متصرف إداري  سنوات من الخدمة( 80)إثبات خبرة مهنية تقدر بخمس 

 % 78على سبيل الإختيار من بين الموظفين المسجلين في قائمة التأهيل وفي حدود  -
سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ( 78)من المناصب المطلوب شغلها، شريطة اثبات عشر 

 .متصرف إداري 
هادة على اساس الشهادة في حالة حصول المحافظ العقاري بعد توضيفه على ش -

 .الماجستير أو شهادة معادلة لها

  الحق في الإجازات: ثالثا

الحصول على عطل من شأنها أن تساعده على تجديد نشاطه الحق في للمحافظ العقاري 
من خلال الحصول على الراحة اللازمة للجسم والعقل، وقد نص القانون الأساسي للوظيفة 

ل التي يتحصل عليها الموظف العمومي على العط 87-82العمومية الصادر بموجب الأمر 
 :في الفصل الثاني من الباب الثامن وهي

يحصل المحافظ العقاري على عطلة مدفوعة الأجر مدتها شهر كامل  :العطلة السنوية -7
كل سنة، أي بمعدل يومين ونصف في الشهر من قبل الهيئة المستخدمة، ونظرا لأهمية العطلة 

كما لا يجوز للموظف  2ز التنازل عن كل أو جزء منها،السنوية لأي موظف، فإنه لا يجو 
 382تعويض العطلة السنوية براتب، ورغم أن المادة  87-82من الأمر  380حسب المادة 

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تمنع تأجيل كل العطلة السنوية أو جزء منها من 
العقاري وكثافة العمل تستدعي في أغلب سنة إلى سنة أخرى، إلا أن طبيعة مهام المحافظ 

                                                           
 .المرجع نفسهمن  37، 38أنظر المواد  1
المتضمن القانون الأساسي  63-66النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر رقم معها، فاطمة الزهراء جدو ومن  2

 .08، دار بلقيس، دار البيضاء الجزائر، دون طبعة، دون سنة، ص العام للوظيفة العمومية
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بتجزئة العطلة   87-82من الأمر  382الأحيان إستغلال الرخصة التي تمنحها نفس المادة 
 . السنوية في حالة الضرورة

في حالة تعرض المحافظ العقاري للمرض، بإمكانه الإستفادة من : العطل المرضية -3
 1:وهذا بتوفر شرطين أساسيين العطل المرضية سواء كان المرض عادي أو مزمن،

 .أن يتعذر على المحافظ العقاري القيام بمهامه -
أن يتقدم المحافظ العقاري في حالة مرض، بطلب يتضمن الشهادة المرضية تثبت حالته  -

 .المرضية

 387ويمكن للإدارة أن تأمر بإجراء فحص طبي للمحافظ العقاري المريض، طبقا للمادة 
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا في حالة  المتضمن 87-82من الأمر 

 .الضرورة

يستفيد المحافظ العقاري من عطل إستثنائية والتي يمكن حصرها : العطل الإستثنائية -3
 :فيما يلي

يستفيد المحاتفظ العقاري من عطلة خاصة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون  :عطلة الحج (أ
 2.اء مناسك الحج مرة واحدة فقط خلال مساره المهنييوما متتالية من أجل أد( 78)

 أيام كاملة( 87)مكان المحافظ العقاري التغيب لمدة ثلاثة إب: عائليةال المناسباتعطل  (ب
من القانون الأساسي العام للوظيفة  373في إحدى المناسبات العائلية التي حصرتها المادة 

 :وهي 87-82العمومية الصادر بموجب الأمر 

 .اج المحافظ العقاري زو  -
 .ازدياد طفل للمحافظ العقاري  -
 .ختان إبن المحافظ العقاري  -
 .ي أحد فروع المحافظ العقار زواج  -
 .وفاة زوج االمحافظ العقاري  -

                                                           
 .78الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
 .، المرجع السابق87-82من الأمر  378أنظر المادة  2
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 .وفاة أحد فروع أو أصول المحافظ العقاري أو الحواشي المباشرة أو زوجه -

مرأة، فإنه يمكنها في حالة تسيير المحافظة العقارية من طرف إ: عطلة الأمومة (ج
يوما ( 70)الإستفادة من عطلة الأمومية في حالتي الولادة والرضاعة، والمقدرة بثمانية وتسعون 

اعة التغيب وخلال سنة لمدة ساعتين مدفوعتي الأجر ـــــالة الرضـــــولادة، وفي حــــــــــلة الـــفي حا
دة كل يوم خلال الأشهر الستة ـــاعة واحـــــهر الأولى، وســــــالأش( 82)كل يوم، في الستة 

 1.الموالية، ويمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم

في حالة الضرورة القصوى المبررة، يمكن أن يستفيد المحافظ العقاري : رخصة إستثنائية ( د
 2.أيام في السنة( 78)من رخصة إستثنائية للغياب لمدة غير مدفوعة الأجر لا تتجاوز عشرة 

يتغيب فيها المحافظ يمكن أن  ى أخر  تحالا 87-82من الأمر  380أوردت المادة  وقد
 3:فيما يلي االعقاري نوجزه

ساعات أسبوعيا مع ( 87)للمحافظ العقاري التغيب في حدود أربع : متابعة الدراسات -
مراعاة ضرورة المصلحة لمتابعة دراسات مرتبطة بنشاطه، كما يمكن التغيب للمشاركة في 

 .انات والمسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقهاالإمتح
يستطيع المحافظ العقاري المشاركة في دورات : المشاركة في دورات المجالس المنتخبة -

 .المجالس المنتخبة في حالة إنتخابه عضوا في المجلس ولم يكن في وضعية الإنتداب
دريس على شكل ساعات للمحافظ العقاري القيام بمهام الت: القيام بمهام التدريس -
 .إظافية

 الحق في الحماية: رابعا
و قد يتعرض لمضايقات أنظرا لحساسية منصب المحافظ العقاري وأثناء ممارسته لمهامه، 

، وقد يرتكب المحافظ العقاري أخطاء بمناسبة ممارسته لمهامه قد تنجم عنها تهديدات من الغير

                                                           
 .المرجع نفسهمن  377، 377المادتين  راجع 1
 .، المرجع السابق87-82من الأمر  370أنظر المادة  2
 .من المرجع نفسه 380أنظر المادة  3
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ر الحماية اللازمة للمحافظ العقاري من أي أضرارا للغير، ولهذا تكفل المشرع بضمان توفي
 .إعتداء من الغير، أو أي خطأ أثناء أدائه لمهامه

فرض المشرع بموجب قانون الوظيفة العمومية  :الحماية المقررة عن الأخطاء المهنية -1
على الدولة حماية الموظف في حالة تعرضه لمتابعات قضائية من الغير نتيجة لخطأ في 

ى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها حمايته من العقوبات الخدمة، وأوجب عل
 1.المدنية التي قد تسلط عليه، شريطة عدم تسببه في خطأ شخصي منفصلا عن مهامه

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  17-10من الأمر  37تنص المادة و
بب الأخطاء المضرة بالغير، والتي تكون الدولة مسؤولة بس: "السجل العقاري على ما يلي

يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه، ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن 
 .ترفع في أجل عام واحد إبتداء من إكتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى 

 .سنة إبتداء من إرتكاب الخطأ( 70)وتتقادم الدعوى بمرور خسمة عشر 

حق في الرجوع في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ وللدولة ال
 ".الجسيم لهذا الأخير

ومن خلال نص هذه المادة، فإن الدولة هي من تتحمل مسؤولية أخطاء المحافظ العقاري 
أثناء تأديته لمهامه، وهو ما يعرف بالمسؤولية الإدارية، ويعتبر النص على هذه الحماية في 

المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والذي يعد  17-10الأمر 
التشريع الرئيسي لنظام الشهر العقاري، ضمانا هاما لحماية المحافظ العقاري من أخطاء قد 
يرتكبها نتيجة لطبيعة عمل المحافظة العقارية الذي يعتمد بالأساس على مجموعة بطاقات 

ية، مما يساهم بشكل كبير في وقوع المحافظ العقاري في أخطاء قد عقارية تسير بالطريقة اليدو 
 .تضر بالغير

ومنح المشرع للدولة حق الرجوع على المحافظ العقاري في حالة إرتكابه أخطاء مهنية 
وصفها بالجسيمة، لكنه لم يحدد هذه الأخطاء الجسيمة أو طبيعتها، وكان على المشرع تحديد 

                                                           
 .المرجع نفسهمن  77راجع المادة  1
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ح للدولة الحق بالرجوع على المحافظ العقاري بدقة لتفادي أي تأويل الأخطاء الجسمية التي تمن
 .من شأنه المساس بحماية المحافظ العقاري أو بمصالح الدولة

حماية لجميع الموظفين من الإعتداء والتهديد الذي  :الحماية من التهديدات والإعتداءات -2
من الأمر  78زمة بموجب المادة قد يتعرضون له من الغير، أقر المشرع الجزائري الحماية اللا

ي إعتداء قد يتعرض له المحافظ العقاري بمناسبة تأديته لمهامه، ومن أولهذا فإن  82-87،1
، شتم، إهانة، قذف أو إعتداء جسدي، يستدعى تدخل الدولة سواء كان تهديد كان، أي نوع

حصوله على لحمايته منه، من خلال الحلول محل المحافظ العقاري كطرف مدني وضمان 
 .التعويض اللازم

  الحقوق الإجتماعية: خامسا

الخدمات الإجتماعية  في يتمتع المحافظ العقاري بالحقوق الإجتماعية والتي تشمل الحق
في الضمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية حتى بعد وتوفير ضروف عمل مناسبة، والحق 

أو عجز فإنه يستفيد من منحة تساعده على العيش  رضـــــابته بمـــــالة إصـــــاته، وفي حـــــوف
 2.وق الكريم، وقد ضمن له القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية هذه الحق

ومن حق المحافظ العقاري الإستفادة من التقاعد بمجرد توافر الشروط اللازمة لذلك 
ومية، ويتقاعد المحافظ وتتعلق هذه الشروط بسنه والمدة التي قضاها في الخدمة بالوظيفة العم

                                                           
 في الباب الثاني من هذا البحث لسنتطرق لمسؤولية المحافظ العقاري بشيء من التفصي. 

على الدولة  بيج": المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي 87-82 الأمرمن  78تنص المادة  1
حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو إعتداء من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو 

 .بهبمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق 
 .وتحل الدولة في هذه الضروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال

كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القيام برفع دعوى مباشرة امام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة 
 ".القضائية المختصة

 .77جدو ومن معها، المرجع السابق، ص  الزهراءفاطمة  2
 .، المرجع السابق87-82من الأمر  71، 77، 77: اجع أيضا الموادر 



 
 

-52- 
 

العقاري بناء على طلب يقدمه للجهة المعنية أو بشكل تلقائي من خلال إحالته على التقاعد من 
 1.طرف الإدارة في حالة تجاوزه السن القانونية المقررة للوظيفة العمومية

  في الإضراب والحقالحق النقابي : سادسا

رع لم يحرمه من الحق النقابي والحق شملرغم حساسية منصب المحافظ العقاري إلا أن ا
 .في الإضراب

وأكدت  2منه، 18حق النقابي حو حق يضمنه الدستور بموجب المادة ال :الحق النقابي -1
يمارس الموظف الحق النقابي في إطار :" التي جاء فيها 87-82من الأمر  70عليه المادة 

أي موظف يدافع بها عن حقوقه ، ويعتبر الحق النقابي وسيلة في يد "التشريع المعمول به
 .ومصالحه من تعسف الإدارة، عن طريق الإنخراط في التنظيمات النقابية الفاعلة

من  17الحق في الإضراب هو حق دستوري أيضا تكفله المادة  :الحق في الإضراب -9
ل النقابي قوة عند وهــــــــو أحـــــــد أهـــــم أسلحة العم 6172،3التعــــديل الدســـــتوري لســــــنة 

الإحتجاجات، والذي يؤودي في غالب الأحيان إلى تحريك الرأي العام نتيجة لتضرر مصالح 
المواطنين بشكل مباشر بسبب الإضراب، ولضمان عدم تعرض المحافظ العقاري لخصم من 
مرتبه أو أي عقوبات أخرى اثناء ممارسة حقه في الإضراب، يجب عليه إحترام الشروط 

 12/16/7001المؤرخ في  16-01ية للإضراب المنصوص عليها بموجب القانون رقم القانون
والذي حدد  4المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الإضراب،

الشروط القانونية لإستعمال الحق في الإضراب والتي تشمل ضرورة الحصول على موافقة 

                                                           
 .70الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
الحق : على ما يلي ، المرجع السابق،87-72الصادر بموجب القانون  3872ي لسنة دستور التعديل المن  18تنص المادة  2

 ."النقابي معترف به لجميع المواطنين
:" على ما يلي ، المرجع السابق،87-72، الصادر بموجب القانون رقم 3872لتعديل الدستوري لسنة من ا 17تنص المادة  3

 .الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون 
 ويمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يعل حدودا للمارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أ

 ".ال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمعالأعم
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة ، 12/16/7001، المؤرخ في 16-01: القانون رقم 4

 .81/83/7778، المؤرخ في 82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ،الإضراب
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في الجمعية العامة المنعقدة، وتقديم الإشعار بالدخول في الإضراب  أغلبية الموظفين المجتمعين
 1.توفير الحد الأدنى من الخدمة العموميةأيام مع ضرورة  10في أجل لا يقل عن 

 واجبات المحافظ العقاري : الفرع الثاني
يلزم المحافظ العقاري بالقيام بواجباته بصفته موظف عمومي من جهة، وبصفته مسؤولا  
يير هيئة إدارية عمومية لها إتصال مباشر مع المواطن من جهة أخرى، وتتمثل هذه عن تس

 :الواجبات في

 واجب أداء الخدمة وإحترام مواقيت العمل : أولا
يرتبط واجب أداء المحافظ العقاري للخدمة بوصفه كموظف عمومي، فهو ملزم بأداء 

لأنظمة، وهو مسؤول بصفة شخصية عن مهامه وجميع المسؤوليات الموكلة إليه وفق القوانين وا
تنفيذ تلك المهام بإعتبارها واجب قانوني يلزم بأدائها ولا يحق له تفويضها إلى غيره إلا إذا أجاز 

وبمجرد التمعن في النصوص المنظمة لصلاحيات ومهام  2.المشرع ذلك صراحة بموجب نص
 .إمكانية تفويض صلاحياته لغيرهالمحافظ العقاري نكتشف أن المشرع لم يمنح المحافظ العقاري 

ويقضي مبدأ سير المرافق العمومية بضرورة إحترام المحافظ العقاري لمواقيت العمل، فهو 
المسؤول الأول عن المحافظة العقارية ولا يحق له التغيب دون مبرر أو عدم الإلتزام بمواقيت 

يقدم خدمة مباشرة للمواطن الدخول أو الخروج من الإدارة، فالمحافظة العقارية مرفق عمومي 
وتتعامل مع عديد الهيئات العمومية، مما يتطلب إنضباط شديد من كل أعوانها وعلى رأسهم 

 3.المحافظ العقاري 

 واجب الأمانة والتحفظ وعدم التحيز والتحلي بالسلوك الحسن : ثانيا
طبيعة ، خاصة وأن ودون تحيزوبتحفظ فظ العقاري أداء مهامه بأمانة احميجب على ال

صــــلاحياته تتضمن مهــــام تتطـــلب التحلي بصفــــات الأمانة والحــــياد مثل عملية مصالحة 

                                                           
 .71معها، المرجع السابق، ص  ومنجدو  الزهراءفاطمة  1
 .02معها، المرجع السابق، ص  ومنجدو  الزهراءفاطمة  2
 .31أنظر الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  3
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من الأمر  77وجســـدته المـــــادة  1وقــــد نص الدســــتور الجزائــــري على مبدأ الحياد، الأطـــــراف،
مه بكل أمانة وبدون يجب على الموظف أن يمارس مها: "التي ورد فيها ما يلي 82-87

 ".تحيز
ويقضي مبدأ الحياد بعدم التمييز بين مستعملي المرافق العمومية، أما واجب التحفظ 
فيتطلب من المحافظ العقاري أن يتصرف بحكمة، وأن يكون مثالا يحتدى به من خلال التحلي 

افظ العقاري بسلوك يتطلب مبدأ الأمانة والحياد إتصاف المحو  2الكرامة والإلتزام بعدم الإنتفاع،
وأخلاق حسنة، وعدم التحيز في التعامل مع المواطنين أثناء إستفادتهم من الخدمة العمومية 

 .المقدمة لهم من طرف المحافظة العقارية
من  73إن السلوك الحسن الذي يطالب المحافظ العقاري بالتحلي به تفرضه نص المادة 

عال التي تتنافى مع طبيعة مهامه سواء داخل مما يوجب عليه تجنب كل الأف 87،3-82الأمر 
الإدارة أو خارجها، فعليه أن يتجنب كل السلوكات والتصرفات التي تخل بالشرف والكرامة 
كالتـــــواجد المستــــمر في الأمــــاكن المشـــبوهة والظــــهور بمظــــهر الســـكر الفـــاضح فـــي الطريق 

 4.ثر بشكل كبير على المحافظ العقاري بإعتباره يشغل وظيفة علياالعام، فمثل هذه السلوكات تؤ 

 قيام المحافظ العقاري بعمله شخصيا: ثالثا
كل موظف مهما كانت رتبته في : " على ما يلي 87-82من الأمر  71تنص المادة 

 .السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه
 ".ة الخاصة بمرؤوسيهيبه بسبب المسؤوللا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة 

                                                           
  ،لهذه المهمة بشيء من التفصيل  وسنتطرق من مهام المحافظ العقاري مصالحة الأطراف أثناء عملية تأسيس السجل العقاري

 .ثاني من هذه الأطروحةفي الباب ال
:" على ما يلي ، المرجع السابق،87-72، الصادر بموجب القانون رقم 3872من التعديل الدستوري لسنة  30تنص المادة  1

 ".عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون 
، مجلة "التحفظو الحياد  وواجبحرية الموظف في الرأي والتعبير في قانون الوظيفة العمومية الجزائري "، فيساح جلول 2

 .3870الأول، جامعة المدية، العدد الدراسات القانونية، 
يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة ": على ما يلي ، المرجع السابق،87-82من الأمر  73تنص المادة  3

 ".ومحترما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق مك .كان ذلك خارج الخدمة ولومهامه 
 .00معها، المرجع السابق، ص  ومنجدو  الزهراءفطمة  4
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فمبدأ قيام الموظف بعمله شخصيا هو مبدأ عام يشترك فيه جميع الموظفين إلا في 
التفويض والإنابة والحلول، وهذه : حالات إستثنائية تنص عليها القوانين والتنظيمات مثل

قيام بمهامه شخصيا، الإستـثناءات لا يمكـــن أن تشمل المحافظ العقاري الذي يفرض عليه ال
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسوم  17-10فكل من الأمر 

المتضمن تأسيس السجل  27-12المتضمن إعداد مسح الأراضي، والمرسوم رقم  23-12رقم 
انية العقاري، لم يتضمنوا أي إشارة إلى إمكانية تفويض المحافظ العقاري لصلاحياته، أو إمك

حلول مدير الحفظ العقاري أو المدير العام للأملاك الوطنية محله للقيام بأحدى مهامه، فرفض 
المحافظ العقاري القيام بإجراء إشهار عقد معين لا يعطي الحق لأي مسؤول على المحافظ 

لا يمكن أن تشمل إختصاصات " من يملك الأكثر يملك الأقل"العقاري الحلول محله، فقاعدة 
 1.افظ العقاري المح

 الإلتزام بالحفاظ على السر المهني: رابعا
بالحريات العامة وحقوق المواطن المنصوص عليها الحفاظ على السر المهني  أيرتبط مبد 

الذي يطلع عليها ولم  ولذلك وجب على الموظف العمومي الحفاظ على الأسرار 2في الدستور،
وقد شدد المشرع على ضرورة إلتزام الموظف  3ه،يكن بإمكانه الوصول إليها لولا وظيفته ومنصب

العمومي بالحفاظ على السر المهني، من خلال عدم الكشف عن أي وثيقة أو معلومة أطلع 
 4.عليها بمناسبة أداء مهامه بدون ترخيص مسبق

                                                           
 .27-28، مرجع سابق، ص ص في القانون الجزائري  نظام الشهر العقاري مجيد خلفوني،  1
 788كلثوم بوخروبة، المرجع السابق، ص  2
 .30الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  3
يجب على الموظف :"العام للوظيفة العمومية على ما يليالمتضمن القانون الأساسي  87-82من الأمر  70المادة تنص  4

ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة . الالتزام بالسر المهني
كتوب من ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص م. ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة

، كما ان عدم إلتزام الموظف العمومي بالحفظ على السر المهني قد يعرضه لعوات تأديبية أو حتى "السلطة السلمية المؤهلة
جنائية إذا تطلب الأمر ذلك، ولمزيد من التفاصيل حول واجب الحفاظ على السر المهني راجع فاطمة الزهراء جدو و من معها، 

 .28-07المرجع السابق، ص ص 
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إفشاء الأسرار المتعلقة بمهامه وصلاحياته، بإستثناء المحافظ العقاري لذلك يحضر على 
أو  1صوص عليها قانونا كحالات مساعدة الجهات القضائية بخصوص التحقيقات،الحالات المن

تسليم المعلومات المطلوبة لمكاتب التوثيق والمحامين والمحضرين القضائيين أو حتى المواطنين 
 .المتعلقة بعقارات أو أشخاص في إطار المعاملات أو المنازعات العقارية

 اعةإلتزام المحافظ العقاري بالط: خامسا
 وهي تمثليعتبر واجب الطاعة العنصر الرابط بين السلطة الرئاسية والموظف العمومي،  

رقابة رئاسية من خلال إصدار أوامر لضمان حسن سير المرفق العام، وهذا بإعتبار أن الرئيس 
لذلك أوجب المشرع على  2هو المسؤول الأول والأخير عن سير العمل في الوحدة التي يترأسها،

الموظفين التعامل بأدب وإحترام في علاقاتهم مع رؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم، ومن جميع 
 3:أجل ذلك يجب على المحافظ العقاري الإلتزام بما يلي

 .تنفيذ أوامر الرئيس -
 .إحترام الرؤساء -
 .إحترام السلم الإداري  -

منه سواء إن المحافظ العقاري ملزم بتنفيذ جميع الأوامر الصادرة من السلطات الأعلى 
المحلية منها والمتمثلة في مديرية الحفظ العقاري على المستوى الولائي والمفتشية الجهوية 
لأملاك الدولة والحفظ العقاري على المستوى الجهوي، والمركزية متمثلة في سلطة الوصاية على 

ن إصدار هذه مستوى وزارة المالية والمديرية العامة للأملاك الوطنية، ويعتبر الهدف الأساسي م
 4.الأوامر هو مراقبة أداء المحافظات العقارية لمهامها

إن تنفيذ المحافظ العقاري للأوامر الصادرة عن السلطة الرئاسية لا يتم بشكل مطلق، بل 
 5:ترد عليها قيود تتمثل في

                                                           
 .37الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
 .27جدو ومن معها، المرجع السابق، ص  الزهراءفاطمة  2
 .381، المرجع السابق، ص محمد الأحسن 3
 .78الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  4
 78الطاهر بريك، المرجع نفسه، ص  5
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 .ألا يتسم أمر الرئيس بطابع غير شرعي -
اس بحسن سير المرفق العام ألا يكون تنفيذ هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى المس -

 .بإنتظام وإضطراد

ويلزم المحافظ العقاري إضافة إلى تنفيذ أوامر الرئيس بإحترام الرئيس مع ضرورة الحفاظ 
على شخصيته، كما يجب عليه أن يلتزم بضوابط السلم الإداري من خلال إرسال جميع تظلماته 

 1.إلا فإنه سيعرض نفسه لعقوبات تأديبيةعبر مسؤوله المباشر المدير الولائي للحفظ العقاري، و 

  الإلتزام بالحفاظ على ممتلكات الإدارة وحماية الوثائق الإدارية: سادسا
من  08و 77بموجب المادتين ومن بينهم المحافظ العقاري  جميع الموظفين ألزم المشرع

بضرورة  يالموظف العمومالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  87-82الأمر 
الحفاظ على الوثائق الإدارية من الإتلاف والضياع، كما ألزمه بالحفاظ على ممتلكات الإدارة 
العمومية المختلفة، تحت طائلة العقوبات التأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية المنصوص 

 87.2-82من الأمر  707و 708عليها بموجب المادتين 
يشرف على عملية تأسيس السجل العقاري وتسييره، والمتمثل ونظرا لكون المحافظ العقاري 

أساسا في السجلات ومجموع البطاقات العقارية والعقود التوثيقة والإدارية والقرارات القضائية 
التي تتضمن المعاملات المتعلقة بالحقوق العقارية المشهرة على مستوى المحافظة العقارية، وما 

ـــــالغة، وجب علـــيه السهــــر على حمـــــاية الملفات والمستندات والوثائق لهذه الوثــــائق من أهمية ب
الإدارية، ويمنع عليه إخفائها أو إتلافها أو تحويلها ويزيد من مسؤولية المحافظ العقاري 

 .مسؤوليته على مقر المحافظة العقارية وما يحتويه من ممتلكات

                                                           
، والسياسية والإقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،"ضوابط تأثيم الموظف العام في القانون الجزائري "كمال رحماوي،  1

 .7777، 87، رقم 71كلية الحقوق جامعة الجزائر، الجزء 
 .منهاأعلى الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى :" على ما يلي 87-82من الأمر  77تنص المادة  2

مستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو ال
 .المساس بالمتابعات الجزائية

يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة : "من نفس الأمر على ما يلي 08كما تنص المادة 
 ".مهامه
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 عدم ممارسة أي نشاط خاص مربح: سابعا
ض طبيعة العلاقة بين الإدارة والموظف أن يسخر هذا الأخير وقته ومجهوده لخدمة تفر 

لمحافظ الصالح العام عن طريق أداء مهامه في المرفق العمومي، فتفرض طبيعة صلاحيات ا
تنوعها، على كل من يتولى هذا المنصب التفرغ التام من أجل ضمان تأدية هذه العقاري و 

: في فقرتها الأولى على أنه 87-82من الأمر  77نصت المادة  المهام على أكمل وجه، وقد
يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط "

 ...".مربح في إطار خاص مهما كان نوعه
م أو مهام التكوين والتعليفي فقط بالقــــــيام بنشـــــاط ثانوي ينحصر وظف ـــــح للمـــويسم

، كما يمكنه إنتاج مختلف الأعمال ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني كتأليف الكتب البحث
أو أعمال الرسم شريطة عدم ذكر صفته أو رتبته الإدارية عند نشره لهذه الأعمال، وهذا ما تم 

 87.1-82من الأمر  17النص عليه في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 
سب، فبالإضافة إلى منع الموظف من القسام بأي نشاط مربح فهو ملزم ليس هذا فح

ويهدف  2بالإبلاغ عن أي نشاط خاص تمارسه زوجته للجهة الإدارية التي ينتمي إليها حيث،
المشرع من خلال هذا الإجراء الحرص على سير المرفق العام بالشكل المطلوب وعدم تأثره 

افظ العقاري من جهة، وعدم إستغلاله لمنصبه لمصلحته بمهام أخرى مربحة قد يقوم بها المح
 .الخاصة المرتبطة بنشاطات مربحة له أو لزوجه من جهة أخرى 

قد يعرضه  87-82من الأمر  77إن عدم إحترام المحافظ العقاري لما نصت عليه المادة 
 3.لعقوبات من الدرجة الرابعة قد تصل حد التسريح

                                                           
غير أنه يرخص : "... على ما يلي، المرجع السابق، 87-82مر من الأ 77بعدها من المادة  وماتنص الفقرة الثانية  1

 .كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ووفقللموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط 
أو رتبته الإدارية بمناسبة هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته  وفي .كما يمكنهم إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية

 ."نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين
 .، المرجع السابق87-82من الأمر  72راجع المادة  2
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام ": على ما يلي من المرجع نفسه 707تنص المادة  3

 ...:يأتيالموظف بما 
 ".من هذا الأمر 77و 77الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين -2
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 لوسائل العمومية لغير الأغراض المخصصة لهاعدم إستعمال الأموال وا: ثامنا
تقدم خدمة عمومية للمواطن، لذا يجب على مرفق عمومي  ةالعقاري ةالمحافظ تعتبر 

المحافظ العقاري باعتباره المسؤول الأول عليها أن يحافظ على جميع الممتلكات العمومية 
التي  87-82من الأمر  08 المسخرة على مستوى المحافظة العقارية، وهذا تطبيقا لنص المادة

يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة ": ما يليعلى تنص 
كما يمنع على المحافظ العقاري إستعمال وسائل الإدارة لغير الغرض الرئيسي ، "مهامه

المخصصة له، وعدم إستغلالها لأغراض شخصية أو خارجة عن الإدارة، حيث تنص المادة 
يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض ": من نفس الأمر على ما يلي 07

 ".شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة
قد يعرضه  87-82من الأمر  07و 08مخالفة المحافظ العقاري لمضمون المادتين إن 

 1.عقوبات جزائيةلعقوبات تأدبية من الدرجة الثالثة أو ل

 الروابط الوظيفية للمحافظ العقاري : المبحث الثاني
توفير الإمكانات المادية والبشرية يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة من نظام الشهر العقاري 

ه يعتبر اللازمة، فرغم أن المحافظ العقاري يعتبر أهم منصب في نظام الشهر العقاري إلا أن
من أجل قيامه بمهامه على أكمل وجه، أنشأ العقاري، و  جزء من منظومة خاصة بالشهر

المتضمن  17-10: المشرع الجزائري هيئة إدارية تسمى المحافظة العقارية بموجب الأمر رقم
إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، مكلفة بعمليات الشهر العقاري يشرف 

 .المحافظ العقاري على تسييرها

يخضع المحافظ العقارية لوصاية وزارة المالية، عن طريق المديرية ومن حيث الرقابة 
العامة للأملاك الوطنية، هذا على المستوى المركزي، أما على المستوى المحلي فهو خاضع 

                                                           
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما " : 708المادة  تنص 1

 :يأتي
 ."دارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحةاستعمال تجهيزات أو أملاك الإ-0
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للسلطة الرئاسية للمدير الولائي للحفظ العقاري الذي يمثل المسؤول المباشر عليه، كما يخضع 
المدير الولائي لأملاك الدولة الذي يعتبر الآمر بالصرف  المحافظ العقاري لسلطة لكل من

لمديريتي أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولاية، وأيضا والي الولاية لما له من سلطة 
 .على جميع الهيئات الغير ممركزة على مستوى الولاية

اسية للمحافظ السلطة الرئسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، بحيث نخصص المطلب الأول 
 .السلطة الوصائية على المحافظ العقاري أما المطلب الثاني فسنخصصه  ،العقاري 

 

 

 .السلطة الرئاسية للمحافظ العقاري : لمطلب الأولا
إختار المشرع الجزائري إسما مغايرا لذلك الذي كان يطلقه المستعمر الفرنسي أثناء 

شهر العقاري، حيث إختار إسم المحافظة العقارية إحتلاله للجزائر على الهئية المكلفة بنظام ال
وهي الهيئة التي يشرف عليها المحافظ العقاري وتخضع لوصاية وزارة المالية، ومن أجل 

 :الإحاطة بجميع العناصر المتعلقة بالمحافظة العقارية قسمنا هذا المطلب إلى الفروع التالية

 .العقارية ةتعريف المحافظ: الفرع الأول
 .الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية: لثانيالفرع ا

 .مراحل نشأة المحافظة العقارية: الفرع الثالث
 .تنظيم المحافظة العقارية: الفرع الرابع
 تعريف المحافظة العقارية: الفرع الأول

، ثم تعريف (أولا)من أجل تحديد تعريف المحافظة العقاري سنستعرض التعريف اللغوي 
 (.ثالثا)، وأخيرا سنتطرق للتعريف الفقهي أو المفهوم الإصطلاحي لها (ثانيا)المشرع الجزائري 
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 التعريف اللغوي : أولا
 : يتكون مصطلح المحافظ العقارية من كلمتين

وهي من مصدر حافظ، حفظ الشيء بمعنى صانه  (:Conservation) المحافظة -7
مقامية -مقامية، وتعرف القائم-اموهي تقسيم إداري يتولاه المحافظ، وهي فوق القائم مق 1وحرسه،

مقام، والذي يعتبر موظف إداري دون المحافظ -بأنها تقسيم إداري في البلاد يتولى شؤونه القائم
 2.في المنصب

أصل الكلمة عقار، وهو كل شيء ثابت ومستقر في حيزه، ولا  :(Foncier)ية العقار   -3
 3.يمكن نقله إلى مكان آخر دون تلف

 الجزائري  عتعريف المشر : ثانيا
عداد إ المتضمن  17-10من الأمر  38تم استحداث المحافظة العقارية بموجب المادة 

مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، حيث أعلن المشرع الجزائري عن الهيئة المكلفة 
المتضمن  27-12المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  نصتبعمليات الشهر العقاري، و 

من خلال تحديد مكانة المحافظة العقارية والهيئة  4سجل العقاري على نفس المفهوم،تأسيس ال
عليها ممثلة في المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، والتي  الوصية

أصبحت تسمى مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري، والتأكيد على تعيين المحافظ العقاري 
 .اكمسير له

ن المشرع أ يتبينالمتعلقة بالشهر العقاري، القانونية نصوص تفحص ال ومن خلال
ورغم تأثره بنظيره الفرنسي في تحديد طبيعة ة، ي تعريف للمحافظة العقاريأالجزائري لم يعط 

                                                           
 .377، ص 7777، دار الآداب، الطبعة الخامسة عشر، بيروت لبنان، المنهل قاموس فرنسي عربيسهيل ادريس،  1
 .13، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري عبد المجيد خلفوني، : أنظر 2
 .80، ص 3877، هومه، الجزائر، دار ملكية العقاريةنقل الحمدي باشا عمر،  3
تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري : "17-10من الأمر  38ورد في المادة  4

، كما "مرمن أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأ وذلكالإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري  وإتمام
تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة : " على ما يلي 27-12نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 

 "العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري  والشؤون 
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الهيئة المشرفة على تسيير نظام الشهر العقاري إلا أنه تجنب التسمية التي إعتمدها المشرع 
سبة لتسمية المحافظ العقاري، فإن تسمية المحافظة العقارية جاءت ما هو الشأن بالنالفرنسي، وك

ـ ، حيث تسمى المصلحة المكلفة بنظام الشهر العقاري بفرنسامختلفة عن نظيرتها في 
رع مشوهي مصلحة تابعة للمديرية العامة للضرائب في وزارة المالية، لكن ال، 1"محافظةالرهون "

و هذا بموجب " المصالح المكلفة بالشهر العقاري "تسمية محافظة الرهون بـ عاد وغير الفرنسي 
 :حيث نصت المادة الثانية منه على  3878-270المرسوم رقم 

"Au premier alinéa de l’article 2449 du même code, les mots: «Les conservateurs 

des hypothèques» sont remplacés par les mots: «Les services chargés de la 

publicité foncière» et les mots: «déposés à leur bureau» sont remplacés par les 

mots: «qui y sont déposés".
2
 

ن تسمية الهيئة المكلفة بتسيير نظام الشهر العقاري أأن المشرع الفرنسي إقتنع  ويبدو
إنشائها  لذي تمارسه في الوقت الراهن، فعند، لم يعد يمثل الدور الحقيقي ا"محافظة الرهون :"ـب

خلال القرن التاسع عشر كانت تهدف بالأساس إلى تسجيل الرهون لحماية حقوق الدائنين، إلا 
أجبره على تغيير إسمها إلى  أن تغير هدفها الرئيسي إلى حماية جميع الحقوق المتعلقة بالعقار

 ".المصالح المكلفة بالشهر العقاري "
 ريف الفقهيالتع: ثالثا

 .حاول بعض الفقهاء تقديم تعريف للمحافظة العقارية، سنحاول التطرق لبعض منها

دارية عمومية تزاول مهامها إهيئة : "يعرف الأستاذ مجيد خلفوني المحافظة العقارية بأنها
من  38ادة ــــــــالمدثت بموجب ـــــاري، أحـــــــافظ عقــــــــيرها محــــالية، يســــاية وزير المـــــتحت وص

 :من أجل أداء الوظائف الأساسية التالية 17-10الأمر 
 .تأسيس السجل العقاري  -
 .مسك مجموعة البطاقات العقارية -
 .تسليم الدفاتر العقارية -

                                                           
1
 Gabriel Marty, Pierre Raynaud, droit civil, les sûretés réelles, L.G.D.J 2

éme
, ed1953, p 393. 

2
 Ordonnance n° 2010-638, du 10 juin 2010, portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, 

journal officiel de gouvernement française, N°0133, du 11 juin 2010. 
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شهر المحررات الرسمية الخاضعة للشهر العقاري التي ترمي إلى انشاء أو تعديل أو نقل  -
لى شهر التصرفات الواردة على بعض إي، بالإضافة أو تصريح أو انقضاء حق عيني عقار 

 1".المنقولات وبعض العقود الإدارية التي تتناول حقوق شخصية

من  38يبدو أن الأستاذ مجيد خلفوني قد أسس تعريفه هذا بشكل كامل على نص المادة 
 .17-10الأمر 

معنوي عام، له شخص :" نهاأبوقدم الأستاذ مجيد خلفوني تعريفا آخر للمحافظة العقاري 
 73/77/7710 :المؤرخ في 17-10من الأمر  38وجود قانوني، مستحدث بموجب المادة 
السجل العقاري، خصص لها أموال للقيام  وتأسيسالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 
مستواها تتم  وعلىلها دائرة اختصاص إقليمي محدد . بمهامها تحت إشراف المحافظ العقاري 

 2".والسنداتر العقاري للعقود عمليات الإشها

من خلال هذا التعريف يعترف الأستاذ مجيد خلفوني للمحافظة العقارية بالشخصية 
المعنوية، وتخصيص لها أموال من أجل القيام بمهامها، لكن في حقيقة الأمر تعتبر المحافظة 

من أي أموال خاصة العقارية من المصالح الخاريجة لمديرية الحفظ العقاري، كما أنها لم تستفد 
للتسيير، بالإضافة إلى أن مسألة تمتعها بالشخصية المعنوية تثير الكثير من الجدل، وهو ما 

 . سنسعى للبحث فيه عندما نتطرق للطبيعة القانونية للمحافظة العقارية

تتولى إدارة مكاتب ": ابأنهمصالح الشهر العقاري  معوض وعرف الأستاذ عبد التواب
صور جميع المحررات التي شهرت أو وثقت فيها  وحفظ ومراقبتها والتوثيق، الشهر العقاري 

 3."وصور من الفهارس الخاصة بها

يعاب على تعريف الأستاذ عبد التواب معوض حصره لمهام مصلحة الشهر العقاري فقط 
في عمليات الحفظ والرقابة على أعمال مسح الأراضي التي تعتبر الأساس لعملية تأسيس 

 .لعقاري السجل ا
                                                           

 .17-13ابق، ص ص ، مرجع سنظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري  مجيد خلفوني، 1
 27، ص المرجع نفسه 2
 .078، ص 7700دار الفكر العربي، مصر،  ،وعملاالسجل العيني علما عبد التواب معوض،  3
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مصلحة عمومية وظيفتها الأصلية تتمثل في حفظ ": وعرفها الأستاذ خالد رمول على أنها
العقود، ومختلف المحررات الخاضعة للشهر العقاري المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل حق من 

في  وقيدهابعد شهرها  وذلكحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى سواء كانت أصلية أو تبعية، 
 1."كذلك باسم محافظة الرهون  وتعرفمجموع البطاقات العقارية، 

لقد ركز الأستاذ خالد رمول على مهام المحافظة العقارية، وأغفل تحديد طبيعتها والجهات 
 .الوصية عليها

هيئة المحافظة العقارية هي ":التاليتعريف ال رأينا أن نتبنىالسابقة  التعاريفخلال  ومن
لها شهر  ويسندالمالية، يسيرها موظف عمومي يدعى المحافظ العقاري،  إدارية خاضعة لوزارة
 2".المعلومات وتسليمالمسح العقاري لإنشاء السجل العقاري،  ووثائقالتصرفات العقارية، 

 الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية: الفرع الثاني
 17-10ولاسيما الأمر بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم عملية الشهر العقاري، 

 27-12التنفيذي رقم  والمرسومالسجل العقاري،  وتأسيسالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 
المتضمن تأسيس السجل العقاري، نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية للمحافظة 

ن عن إنشائها ، لكنه أعل27-12ولا في المرسوم التنفيذي رقم  17-10العقارية في الأمر 
تابعة للمديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة  وتسمية المحافظ العقاري كمسير لها، وهي

 .والشؤون العقارية، وهي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية

                                                           
 .11، ص المرجع السابقخالد رمول،  1
، لتوزيعوا والنشر، دار بغدادي للطباعة دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري ريم مراحي،  2

 .73ص  طبعة،الجزائر، دون 
  27-12المتضمن اعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و المرسوم التنفيذي رقم  17-10عند صدور الأمر 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، أنشئت المحافظة العقارية كهيئة تابعة لمديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون 
المتضمن تنظيم  20-77: العقارية، وهي إحدى المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية، لكن عند صدور المرسوم التنفيذي رقم

المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري كانت تسمية وزارة الماالية قد تغير إلى إسم وزارة الإقتصاد، في حين تم تغيير 
ة للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى مديرية أملاك الدولة والحفظ العقارية التابعة للمديرية تسمية المديرية الفرعي

 .العامة للأملاك الوطنية، وقد أعيد تمسية وزارة الإقتصاد بإسمها القديم وزارة المالية



 
 

-65- 
 

تستمد "، و "شخص معنوي عام"الأستاذ مجيد خلفوني أشار بأن المحافظة العقارية هي 
وتحتفظ  ،طبيعة وجودها القانوني الذي أنشئها واعترف بها بهذه الصفة شخصيتها المعنوية من

 1".بهذه الشخصية ما دامت محتفظة بالعناصر المكونة لها والمشروع التي تهدف إلى تحقيقه

بالرجوع إلى النصوص القانونية المنشئة للمحافظة العقارية نلاحظ بأنها لم تشر تماما إلى 
تبعيتها لوزارة المالية التي تعتبر الجهة الوصية عليها، لهذا  وأكدت تمتعها بالشخصية المعنوية،

 .وجب البحث في مدى تمتع المحافظة العقارية بالشخصية المعنوية

إن المحافظة العقارية هي مرفق عمومي مهمتها الرئيسية هي التحديد والعمل على معرفة 
قارات، عن طريق عملية الإشهار حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الموجودة على الع

ملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة للمديرية أالعقاري، وهي إحدى المصالح الخارجية لمديرية 
العامة للأملاك الوطنية، ويتم إنشائها بموجب قرار من وزير المالية، ولم يشر قرار إنشاء 

المتضمن تعيين محافظات  77/73/7777المحافظات العقارية لا سيما القرار المؤرخ في 
عقارية ودوائرها إلى تمتعها بالشخصية المعنوية، واكتفى فقط بتحديد دائرة اختصاص كل 

 .محافظة عقارية

ورغم أن للمحافظة العقارية مقر خاص بها إلا أنها تفتقر لذمة مالية مستقلة، فيتم تحويل 
في حين  أملاك الدولة،اخيل عائدات عمليات الشهر العقاري وتسليم المعلومات إلى حساب مد

يرها، حيث يتبع موظفوا وعمال المحافظة العقارية يتسلليس للمحافظة العقارية ميزانية خاصة 
اتبهم و لهيئة المستخدمين على مستوى المديرية الولائية لأملاك الدولة التي تتكفل بتسيير جميع ر 

تياجاتها من التجهيزات من قبل ومنحهم، أما من حيث التجهيز فتتلقى المحافظة العقارية اح
 .مديرية الحفظ العقاري التابعة لها

                                                           
 27سابق، ص  مرجع، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  1
 387 882وطلب المعلومات التي تبوب في الحساب العقاري  إن إيرادات المحافظة العقارية تتمثل في إيرادات الإشهار 

 . الخاص بمداخيل أملاك الدولة
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المحافظة العقارية ليس لديها حق التقاضي، فوزير المالية هو ممثل وزارة المالية أمام 
القضاء، ولهذا فإن جميع المنازعات أمام القضاء العادي أو الإداري والتي يكون المحافظ 

 1.المدير الولائي للحفظ العقاري  ويمثلهبالنزاع،  نيمالية هو المعالعقاري طرفا فيها، فإن وزير ال

إن ما ورد عن الأستاذ مجيد خلفوني حول اكتساب المحافظة العقارية للشخصية المعنوية 
بهذه الشخصية المعنوية من خلال العناصر المكونة لها ومشروعها، ليس له أي سند  الاحتفاظو 

تاجه أن المحافظة العقارية هي مجرد مصلحة خارجية من قانوني أو واقعي، وما يمكن استن
 .مصالح إدارة الأملاك الوطنية على مستوى البلدي المشترك

 نشأة المحافظة العقارية: الثالثالفرع 
المتضمن  17-10: رغم أن ظهور مصطلح المحافظة العقاري كان بصدور الأمر رقم

إلا أن الجزائر عرفت إبان حقبة الإستعمار  إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
الفرنسي هيئة يطلق عليها إسم محافظة الرهون، ولهذا سنقسم دراستنا لنشأة المحافظة العقارية 

 .المحافظة العقارية بعد الإستقلال: المحافظة العقارية قبل الإستقال، وثانيا: إلى مرحلتين، أولا

 لالمحافظة العقارية قبل الإستقلا : أولا
عمل الإستعمار الفرنسي على تطبيق التشريعات الفرنسية في الجزائر، لكونه يعتبرها جزء 

التشريع المتعلق بالشهر العقاري استثناء، حيث تم تطبيق نظام الشهر  يمثلمن فرنسا، ولم 
زائر سنة ـــــا للجـــــتلال فرنســـــمل به في السنوات الأولى لإحــــان يتم العـــــذي كـــــقاري الــــــالع

، فإقتصرت مهمة نظام الشهر العقاري في حماية الوثائق وحفظ الرهون، قبل أن تنشأ 7073
محافظة الرهون كهيئة مكلفة أساسا بحماية عقود الرهن العقاري التي تؤسس على العقارات التي 

افظة موالا من طرف البنوك في شكل قروض بغرض الإستثمار، وتسعى محأتمنح لأصحابها 
ن عملية الإيداع لدى محافظة الرهون هو إجراء أإلى حماية الملكية العقارية، ورغم أيضا الرهون 

عقودهم  يحررون  ن و الفرنسي رون المعمكان غير إلزامي، إلا أنه يتم في الشكل الرسمي، حيث 

                                                           
 .، المرجع السابق27-12من المرسوم  777أنظر المادة  1
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ه ـــل لــــاضي توكـــإلى قزائريون ــــأ الجــــية، فيما يلجـــــغة الفرنســــلدى موثقين فرنسيين وبالل
 1.صلاحيات إبرام العقود بالتراضي، بالإضافة إلى صلاحياته التقليدية

يذكر أن نظام الشهر العقاري قبل الإستقلال لم يكن يشمل سوى المناطق الشمالية من 
الجزائر، وهذا لأن الغرض الأساسي من نظام الشهر العقاري الذي طبقته فرنسا في الجزائر 

اسي في ــــــــكل اســــدون بشـــــــــانوا يتواجــــــــذين كـــــمرين الـــــية العقارية للمعــــماية الملكـــــكان ح
رباع الملكية العقارية من عقود أثلاثة عدم استفادة وخصوصا في المدن، مما نتج عنه  ،الشمال

محافظي الرهون  37/78/7707المؤرخ في  07/7778مشهرة، فألزم المرسوم الفرنسي رقم 
ة على ردعداد فهرس عقاري يتم فيه تدوين جميع التصرفات الواإ سك سجل عقاري و ــــبم

العقارات، على أن يتم تطبيق أحكام هذا المرسوم حتى في مناطق الساورة والواحات، وقد شرع 
 87/87/7727.2في تطبيق هذا النظام ابتداء من 

 لالمحافظة العقارية بعد الإستقلا : ثانيا
، ونظرا للظروف 7723غداة نيل الجزائر استقلالها في الخامس من شهر جويلية من سنة 

التي عرفتها البلاد، لجأت الجزائر إلى تمديد العمل بالنصوص القانونية الموروثة عن 
الإستعمار الفرنسي التي لا تتنافى مع مبادئ الثورة التحريرية وذلك بموجب القانون المؤرخ 

، فأستمر العمل بنظام الشهر العقاري الفرنسي المنصوص عليه بموجب 77/73/7723:في
: المؤرخ في 07/7702المعدل والمتمم بالقانون  87/87/7707: المؤرخ في 07/77القانون 

محافظة "يعتمد على هيئة ادارية تسمى كما سبق ذكره ، حيث كان المستعمر 30/73/7707
وتسند إليها مهام مسك  ،مناطق التطوير الحضري  تشرف على نظام الشهر العقاري في" الرهون 

وإعداد فهرس عقاري من خلال تسجيل كل التصرفات التي ترد على العقارات سواء كانت معدلة 
 3.أو ناقلة أو مجزئة لحق الملكية

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانون العقاري، معهد ي المحافظة العقارية ودورها في تحقيق أهداف الشهر العقار سليمة صيفاوي،  1

 22-20، ص ص 3881/3880، جامعة الشيخ العربي التبسي تبسة، والإداريةالعلوم القانونية 
 22المرجع نفسه، ص  2
ص، ، مذكرة ماجستير في القانون الخاالمحافظة العقارية كأداة قانونية للسياسة العقارية في الجزائرفاطمة الزهراء دربلو،  3

 .23، ص 3880/3887السياسية، جامعة الإخوة متوري قسنطينة،  والعلومكلية الحقوق 
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وعليه فإن الجزائر لم تعرف بعد الإستقلال أي هيئة خاصة تهتم بشؤون الشهر العقاري 
موروثة عن المستعمر الفرنسي، والتي تسير وفق التشريع الفرنسي في غير محافظة الرهون ال

مجال الشهر العقاري، والذي بدوره لم يكن يشترط وجوب إشهار التصرفات العقارية، كما أن 
 1.ةمن القانون المدني الفرنسي لا تشترط توفر ركن الشكل في التصرفات العقاري 7003المادة 

من القانون المدني  7003العقارية بموجب نص المادة  لزامية شهر التصرفاتإن عدم إ
زائرية تنظم عمليات الشهر ـــانونية جـــوص قـــود نصـــدم وجـــقت مع عــتي توافـــي، والــالفرنس

العقاري، دفع المواطنين الجزائريين إلى الإكتفاء بالعقود العرفية أو بتسجيل تصرفاتهم العقارية 
 .أجل ضمان حقوقهملدى مصالح التسجيل من 

المتضمن قانون الثورة  80/77/7717المؤرخ في  17-17لكن صدور الأمر رقم 
حداث صندوق وطني للثورة الزراعية، يقسم بموجبه إلى فروع على إالزراعية، حمل في طياته 

هذا الصندوق من جميع  ويتكون مستوى البلديات تسمى بالصناديق البلدية للثورة الزراعية، 
الزراعية أو المعدة للزراعة ووسائل الإنتاج وتحويله وتعبئته، ويكمن الهدف الرئيسي الأراضي 

من إنشاء هذا الصندوق هو إحصاء المزارع الناتجة عن العمليات الخاصة بالثورة الزراعية 
 .وإلحاقها بملكية الدولة عن طريق تأسيس ما عرف بخزانة البطاقات العقارية

ثبات إالمتعلق ب 80/78/7717 :المؤرخ في 73-17 :رقمالمرسوم التطبيقي  وبصدور
الملكية العقارية الخاصة، وفي مادته الثالثة أشارت لأول مرة لعملية الإشهار العقاري حيث جاء 

                                                           
 .737-738، ص ص 3873، دار الخلدونية، الجزائر، العقار في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  1
 الرسمية ، الجريدة المتضمن قانون الثورة الزراعية، 80/77/7717المؤرخ في  17-17من الأمر  37المادة  تنص

تؤسس في نطاق دائرة كل بلدية :" على ما يلي 78/77/7717، المؤرخ في 71للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
تبعا لتدرج تلك  وذلكخزانة للبطاقات العقارية تتضمن احصاء المزارع الناتجة عن العمليات الخاصة بالثورة الزراعية، 

 .....العمليات
 ".واستعمالهاكيفيات ضبطها  وكذلكلاحق البيانات التي ينبغي أن تدرج في كل خزانة للبطاقات العقارية البلدية  تحدد في زمان

من خلال هذه المادة يكون المشرع الجزائري قد أعلن عن انشاء سجل عقاري خاص بالأراضي الفلاحية، حيث أشار الأستاذ 
باللغة الفرنسية وهو السجل   fichier immobilierعقارية يقابله مصطلحمجيد خلفوني في إلى أن مصطلح خزانة البطاقات ال

 .المتضمن اعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري  17-10العقاري المنصوص عليه في الأمر 
 .17، مرجع سابق، ص نظام الشهرالعقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني، : ولأكثر تفاصيل راجع
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العقود المتعلقة بإنشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية  -7: " ....فيها
قضائيين والخاضعة لإجراء الإشهار الخاص بالرهن  عقارية والمحررة من طرف موظفين

ملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي بمهمة تحرير وتسليم أدارة إوقد كلفت  1،"العقاري 
 2.شهادات الملكية إلى مالكي الأراضي الزراعية الخاصة أو المعدة للزراعة

رة إلى نظام الشهر العقاري في شاإن قانون الثورة الزراعية شهد على أول أويمكن القول ب
نه لم يحدد هيئة خاصة تسهر على تسيير عمليات الشهر العقاري وحماية أالجزائر، فرغم 

يها نظام الشهر ــــــتند علــــائز التي يســـــــار إلى عديد الركــــــــه أشـــــقارية، إلا أنـــــوق العــــــالحق
ثلا في خزانة البطاقات العقارية، والإشارة إلى استحداث العقاري، كتأسيس السجل العقاري مم

 .73-17نظام الشهر العقاري والهيئة المشرفة عليه وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لقد انشئت المحافظة العقارية كهيئة مكلفة بعمليات الشهر العقاري وتأسيس السجل 
عداد مسح الأراضي العام إ من المتض 17-10الأمر رقم من  38المادة  العقاري، بموجب

ورغم ذلك لم يحدد المشرع في هذا الأمر الطبيعة القانونية للمحافظة  وتأسيس السجل العقاري،
 .العقارية ولا الجهة التابعة لها، وترك هذا الأمر للتنظيم

 27-12: ، صدر المرسوم رقم17-10 :رقم أربعة أشهر من صدور الأمرمن وبعد أقل 
لسجل العقاري، والذي حدد الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية، ووصفها المتضمن تأسيس ا

بالهيئة الادارية وهي عبارة عن مكتب من المكاتب التابعة للمديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة 
 3.والشؤون العقارية، والتي تمارس مهامها تحت رقابتها وخاضعة لوصاية وزارة المالية

 83/87/7777 :المؤرخ في 20-77 :مرسوم التنفيذي رقمصدر ال 7777وفي سنة 
والذي تضمن  المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها،

المصالح الخاريجة لإدارة الأملاك الوطنية، وهي إحدى المديريات العامة التابعة لوزارة المالية، 

                                                           
، الجريدة المتعلق باثبات حق الملكية الخاصة ،80/87/7717المؤرخ في  73-17من المرسوم التنفيذي رقم  87المادة  1

 .38/83/7717، المؤرخ في 70الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 ، المرجع نفسه73-17من المرسوم  30المادة  2
 .سابقالجع مر ال، 27-12المادة الأولى من المرسوم  3
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بالمالية، وتتضمن المديرية العامة للأملاك الوطنية تزاول نشاطها تحت وصاية الوزير المكلف 
مديرية لأملاك الدولة ومديرية للحفظ العقاري، وعلى المستوى  مديريتين، على مستوى كل ولاية

 1.لمحافظة العقاريةمكتب لتواجد يالبلدي 

تنشأ المحافظة العقارية بموجب قرار وزاري، يتخذه وزير المالية، بناء على إقتراح من 
  2.ف المدير الولائي للحفظ العقاري طر 

 تنظيم المحافظة العقارية: الفرع الرابع
 87/82/7777 :القرار الوزاري المؤرخ فيفي التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية ورد 

الصادر عن وزير المالية والمتضمن التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات 
يتكون الحفظ العقاري :" الثالثة أقسام المحافظة العقارية فجاء فيها حيث حددت مادته 3العقارية،

 :تحت سلطة المحافظ العقاري من

 .المحاسبة وعملياتقسم الإيداع  -
 .المعلومات وتسليم والبحوثقسم قيد السجل العقاري  -
 4".قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي -

من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المتض 788-78وجاء المرسوم التنفيذي رقم 
المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي 

رئيس "لينشئ منصــــب عال على مســــتوى مصـــــالح أمـــــــلاك الدولة والحفظ العقاري يسمى 
 5.عقارية، ليمثل هذا المنصب جزء من تنظيم المحافظة ال"فرقة

                                                           
 .12، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  1
 .، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية38/80/7770المؤرخة في  3880و 3881أنظر التعليمة رقم  2

العقاري على  والحفظات أملاك الدولة مديري ومكاتبالمتضمن تحديد مصالح  ،87/82/7777القرار الوزاري المؤرخ في  3
 .77/80/7777: ، المؤرخ في70الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، مستوى الولايات

 .77ريم مراحي، المرجع السابق، ص  4
 .، المرجع السابق788-78من المرسوم التنفيذي رقم  70راجع المادة  5
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 منصب رئيس الفرقة: أولا
من المرسوم التنفيذي  70كما سبق ذكره، فقد أنشئ منصب رئيس فرقة بموجب المادة  

السالف الذكر، وقد أحال المشرع مسألة تحديد عدد المناصب إلى قرار وزاري  788-78رقم 
 .مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

الذي يحدد المناصب  72/80/3877: بالفعل صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ فيو 
العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، وبموجبه تم 
تخصيص منصب رئيس فرقة واحد بعنوان أملاك الدولة لكل مفتشية أملاك الدولة، ومنصب 

وان الحفظ العقاري على مستوى كل محافظة عقارية، إلا أن عملية فتح رئيس فرقة واحد بعن
المناصب سيكون بشكل تدريجي مراعاة للوضع المالي الراهن، وسيتم على ثلاث مراحل وفي 

 1:حدود المناصب المالية الممنوحة سنويا للمديرية العامة للأملاك الوطنية، وفق الشكل الآتي

تعيين رؤساء الفرق على مستوى المحافظات العقارية ستقتصر على  :المرحلة الأولى -
المنصبة بمراكز الولايات بما فيها المحافظات العقارية المسماة الأم، وهذا يعني تخصيص 

 .منصب واحد لكل مديرية ولائية للحفظ العقاري على مستوى الوطن
عقارية ستشمل تعيين رؤساء الفرق على مستوى جميع المحافظات ال :المرحلة الثانية -
 .الباقية
سيتم فيها تعيين رؤساء الفرق على مستوى جميع مفتشات أملاك  :المرحلة الثالثة -
 .الدولة

ويبــدو أن المشــــرع قد أعطى أولـــوية للمحـــافظة العقــــارية على حســـاب مفتشــــية أملاك 
عقود على مستوى الدولة، وهذا راجع أساسا إلى لحجم العمل الكبير والتأخر في تسوية ال
 .المحافظات العقارية، وبالأخص المحافظات العقارية الخاصة بمراكز الولايات

ويشغل منصب رئيس الفرقة الذي صنفه المشرع كمنصب عال موضف عمومي، ولهذا 
 87-82فإنه يخضع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر رقم 

                                                           
الذي يحدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة  72/80/3877وزاري المشترك المؤرخ في القرار ال :راجع 1

 .بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 
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ـــاص بالمنــــاصب العلــيا، ومن أجـــل أكـــثر معلومــــات حـــول هذا المنصب والنظام القــــانوني الخ
المستحدث، سنتطرق إلى شروط التعيين في منصب رئيس الفرقة، ثم إلى كيفية التعيين، وأخيرا 

 .إلى المهام المسندة لرئيس الفرقة

يتطلب توفر ة رئيس الفرق تعيين في منصبال :شروط التعيين في منصبب رئيس الفرقة -1
تعيين في الوظيفة العمومية، وهي نفسها المتعلقة بتعيين المحافظ العقاري والتي لل شروط عامة

من المرسوم التنفيذي رقم  07تم تفصيلها سابقا، بالإضافة إلى شروط خاصة أوردتها المادة 
لإدارة المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة با 78-788

المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، وهي تتعلق بالرتبة والخبرة المهنية 
 1:المطلوبة في المترشح لشغل منصب رئيس فرقة، والتي حصرها المشرع في رتبتين فقط هما

 .رتبة مفتش قسممرسم في أن يكون المترشح  -
يسي يثبت خدمة فعلية لمدة ثلاث المترشح ذا رتبة مفتش مركزي أو مفتش رئأن يكون  -

 .سنوات( 87)
رئيس فرقة يكون بنفس  بي منصفالتعيين  :كيفية التعيين في منصبب رئيس الفرقة -2

، أي بإقتراح من المدير الولائي للحفظ العقاري عقاري المحافظ ال منصبتعيين في الكيفية 
إعـــــلان الترشـــــح، إقـــــتراح : راءات التي تشملوموافقة الإدارة المركــــزية، وبعد إتمــــام جميع الإجــــــ

الترشـــــح، الفحص الإنتقائي، تصديق لجنة الإنتقاء المنصبة لدى المفتشية الجهوية المختصة 
 2.إقليميا، تجسيد إقتراح الترشح وأخيرا أداء اليمين

                                                           
 .، المرجع السابق788-78من المرسوم التنفيذي رقم  07ظر المادة نأ 1
، المؤرخة 80077ديرية العامة للأملاك الوطنية رقم مذكرة الم :للإطلاع على إجراءات التعيين في منصب رئيس فرقة راجع 2

الذي يحدد المناصب العليا رئيس فرقة  72/80/3877المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، 73/82/3877في 
  .التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 

المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ ، 73/82/3877، المؤرخة في 80077المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  ومذكرة
 .الذي يحدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري  72/80/3877في 
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لفرقة هو الهدف الرئيسي من إنشاء منصب رئيس ا إن :المهام المسندة لرئيس الفرقة -3
مســــاعدة المحــــافظ العقـــــاري على أداء مهامه، وإعطاء أكثر فاعلية للتكفل بمهام المحافظة 

 1:العقارية، ويكلف رئيس الفرقة بالمهام التالية
ضمان التنسيق بين مصالح المحافظة العقارية ومصالح أملاك الدولة ومصالح مسح  -

 .للتكفل بملفات المرتفقين الأراضي، تمهيدا لإنشاء الشباك الوحيد
 .متابعة عمليات الرقمنة لتجسيد نزع مادية وثائق المحافظة العقارية -
 .إنابة المحافظ العقاري خلال فترات غيابه لضمان إستمرارية تقديم الخدمة العمومية -
 ان المنشأة بموجب التشريع والتنظيمـــــارية في مختلف اللجــــافظة العقـــــيل المحــــتمث -

 .المعمول به
على مستوى المحافظة العقارية الأم، يكلف رئيس الفرقة بحفظ وتسيير الأرشيف الضخم  -

والمهام الذي تتميز به هذه المحافظات عن غيرها من المحافظات الأخرى، وتسليم المعلومات 
 .التي يحويها

 قسم الإيداع وعمليات المحاسبة: ثانيا
ام على مستوى المحافظة ــــم الأقســـد أهـــاسبة أحـــالمح ياتـــوعملداع ـــم الإيـــيعتبر قس

والهيئات  فهو الواجهة التي تتعامل بها المحافظة العقارية سواء مع الضباط العموميون  العقارية،
أو مع المواطنين، بإعتباره ....( ، محضرين قضائيين، إدارة املاك الدولة موثقين) العمومية

المعلومات عن  وتسليمفيه عملية تسديد حقوق الإشهار العقاري يتضمن الصندوق الذي تتم 
المحاسبية موظف يلقب برئيس قسم  والعملياتقسم الإيداع  ويرأس طريق أمين الصندوق،

 .يسهر رفقة بقية الموظفين العاملين بالقسم على القيام بالمهام المنوطة بهم والذي

                                                           
 .ع السابق، المرج73/82/3877، المؤرخة في 80077مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  1
  من  71أمين الصندوق هو موظف بالمحافظة العقارية برتبة عون معاينة أو مراقب أو مفتش، مكلف حسب نص المادة

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  788-78 :المرسوم التنفيذي رقم
الأراضي بالأنشطة المرتبطة بالصندوق لاسيما تداول الأموال الموضوعة تحت تصرفهم بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح 

وقف التسجيلات ومسك السجلات والوثائق المحاسبية واعداد الوضعيات المالية والمحاسبية  وضمانوالقيام بتخليص الصندوق، 
 .الدورية
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بتسيير قسم الإيداع وعمليات المحاسبة  يقوم :رئيس قسم الإيداع و العمليات المحاسبية .7
مما يعني  1موظف من بين الموظفين التابعين لإدارة مديريتي أملاك الدولة والحفظ العقاري،

ضرورة توفر المترشح لمنصب رئيس قسم الإيداع والعمليات المحاسبية على الشروط العامة 
المتضمن  87-82مر للتوظيف في سلك الوظيفة العمومية المنصوص عليها بموجب الأ

تطرقنا إليها بالتفصيل في الشروط العامة التي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و 
رشح الشروط الخاصة الواردة تيجب أن تتوفر في الم اللتعيين في منصب المحافظ العقاري، كم

لقائمة  المحدد 77/87/7773 :المؤرخ في 772-73 :من المرسوم التنفيذي رقم 80في مادة 
لاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين ـــــــارجية لأمـــــليا في المصالح الخـــــاصب العــــــــالمن

 :يعين رؤساء الأقسام كما يأتي" :فيها، حيث جاء فيها
 من بين المفتشين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة خمس سنوات على الأقل، -
 ".مرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة خمس سنوات على الأقلمن بين المراقبين ال -

، المتضمن القانون 37/77/3878المؤرخ في  ،788-78المرسوم التنفيذي رقم وبصدور 
 والحفظالأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة 

وظف الحامل لرتبة مفتش رئيس أو مفتش مركزي ، أصبح بإمكان المالعقاري ومسح الأراضي
 .أن يتولى رئاسة قسم من أقسام المحافظة العقارية

من خلال تسمية القسم يتضح أن مهامه : المحاسبية والعملياتمهام قسم الإيداع  .2
 :المحاسبية والعملياتتتمحور حول عمليات الإيداع 

المحاسبية أولى إجراءات  اتوالعملييتم على مستوى قسم الإيداع  :عمليات الإيداع . أ
حيث لا يمكن شهر أي  الشهر العقارية والمتمثلة في تسجيل المعلومات في سجل الإيداع،

                                                           
 .، المرجع السابق87/82/7777القرار الوزاري المؤرخ في  1
  لأهميته فإنه يتم الإحتفاظ بنسخة منه بالمجلس  ونظراالإيداع هو أحد أهم السجلات الممسوكة بالمحافظة العقارية، سجل

 77إن السجل الذي نص على مسكه بموجب المادة :" التي جاء فيها 27-12من المرسوم  77وفقا للمادة  وهذاالقضائي 
تودع في كل . قبل قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقارية من ويوقعيقفل كل يوم من قبل المحافظ، يرقم  والذي

سنة نسخ من سجلات الإيداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة، بدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص 
 ..."إقليميا
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من  77ما أكد عليه المشرع في المادة  وهذامحرر دون أن يكون مسجلا في هذا السجل 
 .المتضمن تأسيس السجل العقاري  27-12المرسوم 

هذه  1ص المؤهلين قانونا خلال الآجال المحدة،تتم عملية الإيداع من طرف الأشخا
المتضمن  77-71: الآجال طرأت عليها العديد من التعديلات وآخرها كان بموجب القانون رقم

يدفع المحررون الذين لم يودعوا في منه  30فبموجب المادة  3870،2المالية لسنة قانون 
لح المحافظة العقارية غرامة مالية جال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم لدى مصاالآ

لها  اوهذا بغض النظر عن المسؤولية التي يمكن أن يتعرضو ( دج 7888)تقدر بـألف دينار 
أشهر ابتداء من تاريخ التحرير بالنسبة ( 87)على الصعيد القانوني، وتقدر هذه الآجال بثلاث 

شهر اذا كان أ( 80)ة إلى خمس كانية تمديد هذه المدإملشهادات نقل الملكية بعد الوفاة، مع 
أشهر بالنسبة للأحكام القضائية من اليوم التي ( 87)أحد المعنيين مقيما بالخارج، وبثلاث 

اشهر من تاريخ ( 87)تصبح فيه هذه الأحكام نهائية، ونفس المدة بالنسبة لبقية العقود أي 
 .تحريرها

يتين أو أكثر، يتم تمديد الآجال لتزام محرر السند بإيداعه لدى محافظتين عقار إوفي حالة 
 .يوما بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا عن الأولى( 70)ه إلى خمسة عشر علاأ المذكورة 

تتم عملية الإيداع بالمحافظة العقارية بشكل يومي من طرف محرري الوثائق والعقود 
مية تتيح لهم و مساعديهم بموجب وثيقة رسأبشكل مباشر أو عن طريق الأعوان التابعين لهم 

                                                           
موثقين و كتاب الضبط و السلطات ينبغي على ال"  :ما يلي علىالمرجع السابق،  27-12من المرسوم رقم  78تنص المادة  1

الإدارية أن يعملوا على اشهار جميع العقود و القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و ذلك 
الأطراف المشرع  حدد، و من خلال نص هذه المادة "و بكفيفة مستقلة عن ارادة الأطراف 77ضمن الآجال المحددة في المادة 

من الموثقين و كتاب الضبط والسلطات  و هي تضم كلمهمة تحرير و ايداع السندات لدى المحافظة العقارية لمخول لها ا
لى المحضرين القضائيين و هو من تتوفر فيهم صفة الضابط العمومي و هذا ما سنفصله في الفصل الثاني إالإدارية بالإضافة 

 .من هذا الباب
، الجريدة الرسمية 3870، المتضمن قانون المالية لسنة 31/73/3871المؤرخ في  77-71 القانون رقم من 30المادة  2

 .30/73/3871، المؤرخ في 12للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ستظهارها من قبل هؤلاء الأعوان عند كل عملية تسليم أو إإيداع وسحب هذه السندات التي يتم 
 1.استلام

يشترط تقديم صورتين رسميتين في آن واحد عند  27-12من المرسوم  73وحسب المادة 
اء الإشهار يتم ايداع العقود أو القرارات القضائية لدى المحافظة العقارية، وفي حالة تنفيذ إجر 

إرجاع نسخة من الصورتين بعد تأشيرها من طرف المحافظ العقاري، ويتم الاحتفاظ بالنسخة 
الثانية التي تحمل وجوبا تأشيرة المصادقة على الهوية وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي 

لعقارية للأطراف على مستوى المحافظة العقارية، النسخة الثانية المحتفظ بها لدى المحافظة ا
 2.تحرر في شكل رسمي

إن عملية التسجيل في سجل الإيداع تتم بشكل يومي حسب الترتيب العددي لجميع 
من المرسوم  77وهذا تطبيقا لنص المادة  المحررات الواردة للمحافظة العقارية بغرض الشهر،

فيه إلى الملتمس وصل استلام يسجل  ويسلمدون ترك بياض أو كتابة بين الأسطر،  12-27
هار مع احترام الترتيب التسلسلي لهذه ـــراء الإشـــيذ إجـــتنف ويتمند، ــــذا الســــداع هــــع إيـــمراج

 .السندات، لضمان حماية الحقوق العينية

إن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها سجل الإيداع تكرسها عملية ترقيم وتوقيع هذا السجل 
المحافظة العقارية في دائرة اختصاصها، ويلزم المحافظ من طرف رئيس المحكمة التي توجد 

العقاري بتوقيف هذا السجل بشكل يومي، وعند نهاية كل سنة يتم اعداد نسخة ثانية تودع لدى 
حتياطيا إخير المجلس القضائي المختص اقليميا وهذا دون مصاريف، ويعتبر هذا الإجراء الأ

                                                           
الجديدة ، دار الجامعة مسئوليته وفقا للتشريع الجزائري  ومدىالتزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر نسيمة حشود،  1

 .777، ص 3870للنشر، الإسكندري، مصر، عام 
 :يتم تحرير النسخ التي يحتفظ بها في المحافظة العقارية في احدى النماذج التالية 2

 87الملحق رقم أنظر في ذلك  وشطب الرهون، القضائية والقراراتالخاص بالعقود  PR6العقاري نموذج اجراء الإشهار  -
 .(PR6نموذج إجراء الإشهار )

نموذج إجراء ) 08الملحق رقم أنظر في ذلك  بجداول قيد الرهون،الخاص  PR7العقاري نموذج اجراء الإشهار  -
 .(PR7الإشهار 
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لف النسخة المتواجدة على مستوى المحافظة و تألضمان وجود نسخة ثانية في حالة ضياع 
 1.العقاري 

المحاسبية  والعملياتبالإضافة إلى عملية التسجيل في سجل الإيداع، تتم في قسم الإيداع 
مدى مطابقتها لقوانين الشهر العقاري لاسيما  ومتابعةعملية مراقبة السندات المودعة بدقة، 

بل تنفيذ عملية الإشهار العقارية أو تحرير ق ،27-12من المرسوم رقم  787و 788المواد 
 .هذا يتم تحت سلطة المحافظ العقاري  وكلرفض الإيداع أو رفض الإجراء، 

تنجز جميع عمليات المحاسبة الشهرية الخاصة بميزانية المحافظة : العمليات المحاسبية . ب
شراف إتحت  فيعمل رئيس القسم العقارية على مستوى قسم الإيداع والعمليات المحاسبية،

على متابعة عمليات تسجيل المداخيل اليومية في السجلات المعدة لهذا المحافظ العقاري 
ويتم تحصيل مداخيل الشهر  الغرض، وعمليات تحويلها إلى حساب مداخيل أملاك الدولة،

يداع مبالغ مالية تختلف حسب طبيعة السند المقدم إمن خلال المعلومات العقاري وتسليم 
ار، فبعض السندات يتم تحصيل نسبة من قيمة التصرف القانوني الناقل للملكية كعقد للإشه

من ثمن البيع المصرح به في العقد، وبعض  % 87: البيع مثلا الذي يتم تحصيل نسبة تقدر بـ
يداع عقود التعمير كرخصة التجزئة إالسندات يتم تحصيل رسم ثابت مثل السندات المتضمنة 

دج، وفي كل الأحوال لا تحصل  3888يث يتم تحصيل رسم ثابت يقدر بـ وشهادة التقسيم ح
                                                           

 .777، ص السابقحشود نسيمة، المرجع  1
  يتم على  والتيعلى حالات رفض الإيداع ورفض الإجراء،  27-12من المرسوم التنفيذي رقم  787و 788تنص المواد

مدى إلتزام محرري هذه  ومتابعةمراقبة جميع السندات المسجلة بسجل الإيداع قبل تنفيذ عملية الإشهار العقاري،  أساسها
 .تحت طائلة رفض الإيداع أو رفض الإجراء وهذاالسندات لقواعد الشهر العقاري، 


سبة الشهرية الخاصة بالمحافظة هذا الإطار هو مكلف بإعداد المحا وفييعتبر المحافظ العقاري محاسب عمومي ثانوي،  

 .للدولة يالعمومي الرئيس هو المحاسبأمين الخزيمة العمومية ، يذكر أن العقارية
 

 

  حيث يخصص سطرين من هذا الحساب لمداخيل 387 882تسجل جميع مداخيل أملاك الدولة في الحساب رقم ،
المحصل من عمليات إشهار  رسوم الإشهار العقاري  ر العقاري المحافظة العقارية، فيرمز للمداخيل الواردة من عمليات الشه

جميع العقود سواء بيع، عقود هبة، عقود مبادلة، عقود إدارية، شهادات الحيازة، شهادات التقسيم، قرارات التجزئة، الأحكام 
ويعتمد المحافظ ، 82-78ويرمز للمداخيل الواردة من عمليات تسليم المعلومات بالرمز  82-77بالرمز  الـخ...القضائية ،

مجموعة من السجلات ومن أهمها سجل الصندوق والسجل العام للتحصيل وسجلي المداخيل والمصاريف العقاري على 
(TR6). 
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المحافظة العقاري عند استلام العقود والقرارات القضائية قصد تنفيذ عملية الإشهار العقاري 
دج، هذا مع الأخذ بعين الإعتبار الحالات التي نص فيها المشرع  3888مبالغ مالية تقل عن 

بر قوانين المالية هي المحدد الرئيسي تراء الشهر العقاري، وتعصراحة على مجانية تنفيذ إج
 77-71الصادر بموجب القانون رقم  3870لرسوم الشهر العقاري وآخرها قانون المالية لسنة 

 .هذه الرسوم تتغير بشكل مستمر 1علاه،أ الذي أقر الرسوم المذكورة 

تسليم معلومات حول الإجراء ويتم تحصيل رسوم مقابل تسليم المعلومات للجمهور تتعلق ب
أي حول التصرفات القانونية المشهرة على مستوى المحافظة العقارية، أو تسليم معلومات خارج 

و معنويين لتحديد ممتلكات أالإجراء ويتعلق الأمر بطلب معلومات حول أشخاص طبيعيين 
اء في نموذج هؤلاء الأشخاص، ويتم تنفيذ طلبات المعلومات حول الإجراء أو خارج الإجر 

دج، كما تسلم المحافظة  088ستلام رسوم تقدر بـ إمقابل  (CF-1 bis)2خاص يسمى 
و نسخ أالعقارية نسخا من العقود أو القرارات القضائية المودعة على مستوى المحافظة العقارية 

ا عدة والمحتفظ بها في المحافظة العقارية مقابل رسوم يتم تحديدهممن البطاقات العقارية ال
 .بموجب قانون المالية

 قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات : ثالثا
افظة ـــيف المحـــات أرشـــالمعلوم يمــــوتسل وثــــوالبحاري ــــل العقــــم قيد السجــــقس مـــيض
المودعة في مجموع البطاقات العقارية التي تنشأ وتحين وفق مختلف الوثائق  والمتمثل ،العقارية

والمشهرة بقسم الإيداع وعمليات المحاسبة، ومجموع العقود المشهرة بالمحافظة العقارية المحررة 
 3.(PR6)في نموذج إجراء الإشهار 

                                                           
: ، المؤرخ في77-71من القانون رقم  30، راجع المادة والإعفاءاترسوم الشهر العقاري  حوللمزيد من التفاصيل  1

، 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2618المالية لسنة المتضمن قانون ، 31/73/3871
 .30/73/3871المؤرخ في 

  (CF-1 bis)المتمثل في نموذج طلب معلومات  09 87أنظر الملحق رقم  2
  (CF-3 bis) المعلومات طلب نموذج في المتمثل 10وأيضا المحلق رقم 

 (.PR6نموذج إجراء الإشهار ) 87أنظر الملحق رقم  3
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يشرف على تسيير قسم السجل : المعلومات وتسليم والبحوثرئيس قسم السجل العقاري  -1
 والحفظموظفي إدارة أملاك الدولة المعلومات موظف من بين  وتسليم وثــــوالبحاري ـــــالعق

 والعملياتن تتوفر فيه نفس الشروط المطلوبة لتعيين رئيس قسم الإيداع أالعقاري، يشترط 
رقم  يمن المرسوم التنفيذ 80المحاسبية سواء الشروط العامة منها أو الخاصة الواردة في المادة 

 .السالف الذكر 73-772
يقوم قسم السجل العقاري  :المعلومات تسليمو  والبحوثمهام قسم السجل العقاري  -2

 وتسليموتسليم المعلومات بمهمتين رئيسيتين، مسك مجموعة البطاقات العقارية، والبحث 
 .المعلومات

بتحديد دوره من  وإكتفىلم يحدد المشرع تعريفا للسجل العقاري،  :مسك السجل العقاري  -
 وتأسيسإعداد مسح الأراضي المتضمن  17-10من الأمر  87خلال ما ورد في المادة 

تداول  ويبينيعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات " :السجل العقاري على ما يلي
 وكيفيةمن نفس الأمر ليوضح شكل السجل العقاري  73في المادة  وعاد، "الحقوق العينية
يمسك في كل أعلاه،  87إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة : "على تنصإعداده حيث 

 .بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية
 ".إعداده أولا بأول بتأسيس مسح الأراضي على إقليم بلدية ما ويتم
مجموعة وثائق تبين : "الأستاذ حسين عبد اللطيف حمدان السجل العقاري بأنه عرف وقد

السجل، أن يعرف  ، بحيث يمكن لمن يراجع هذاوالحقوقيةوضع العقار من الناحيتين المادية 
حيث  ومن( ملك أو أميري )الشرعي  ونوعه، ومشتملاتهالحالة الحقيقية للعقار، من حيث موقع، 

–حق تأمين  –حق رهن  –حق ارتفاق  –حق انتفاع )الحقوق العينية المترتبة له أو عليه، 
انشاء  –بة ه –بيع )الطارئة عليه  الإتفاقات والإنتقالات والتعديلات وجميع، ...(الخ  –حجز 

 1...(".الخ  –تعديل في الحدود  –ضم  –فرز  –وصية  –ارث  –حق عيني 

                                                           
 .707-700ص ص  ، بدون طبعة،لبنان الدار الجامعية، ،أحكام الشهر العقاري سين عبد اللطيف حمدان، ح 1

 .ولمزيد من التفاصيل حول مفهوم السجل العقاري، أنظر الفصل الثاني من هذا الباب
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انونية ـــــــــية القـــــقارية تبين الوضعــــاقات عـــــل بطـــــقاري في شكــجل العـــــالس سكــــويم
راضي أن يكون هذه البطاقات مطابقة للمخطط الطوبوغرافي ووثائق مسح الأ ويشترطللعقارات، 

 1.المودعة بالمحافظة العقارية
تعكس الوضعية القانونية  وهيالبطاقات العقارية من أهم مكونات السجل العقاري،  وتعتبر

للحقوق العينية المشهرة على مستوى المحافظة العقارية، فيتم تدوين معلومات عن العقارات 
، وهذا وامتيازاتمن رهون  سجيلاتوالتهوية المالكين  وكذاوالتصرفات القانونية الواردة عليها، 

حيث وصفت مجموعة البطاقات بأنها  27-12من المرسوم التنفيذي رقم  77ما أكدته المادة 
 .للوضعية القانونية للعقارات والمحددتمثل الناطق الطبيعي 

تم تحديد نموذج البطاقات  31/80/7712 :قرار وزير المالية المؤرخ في وبموجب
التأشير عليها بكيفية واضحة وبالحبر الأسود الذي لا يمحى، وتتمثل  م يتميتالتي  2العقارية،

 :هذه البطاقات في

 "وحدة عقارية"بالنسبة لكل  بطاقات قطع الأراضيتحدث  :بطاقات قطع الأراضي -1.أ
تغيير حدود وحدة عقارية يلزم إعداد  ، وعندموجودة في مسح الأراضي العام الذي تم إعداده

 .الوحدات الجديدة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها مقة بعد ترقيبطاقات مطاب
ب كل ــارية حســــافظة عقــــتوى كل محــــعلى مسي ــع الأراضــاقات قطـــــتم ترتيب بطــوي

حسب الترتيب في كل قسم  وترتب بطاقات قطع الأراضيأقسام، إلى بلدية وتقسم كل دية، ــــبل
 27-12من المرسوم  37المادة من  تنصحيث  .الأراضي التصاعدي لأرقام مخطط مسح

خضعت لإجراءات مسح  حداث بطاقة قطع الأراضي لكل وحدة عقاريةإالسالف الذكر على 
الأراضي، و تمسك هذه البطاقات حسب الأرقام الممنوحة لها في عملية مسح الأراضي، ووفق 

من  32إلى  37دت المواد من الترتيب التصاعدي لأرقام الأقسام حسب كل بلدية، وقد حد
يرمز الصفراء و بالبطاقة البيانات الواجب تدوينها في هذه البطاقة والتي تعرف  27-12المرسوم 

                                                           
 .، المرجع السابق17-10من الأمر  77أنظر المادة  1
 .771، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ني، مجيد خلفو  2


الوحدة العقارية هي مجموع القطع :" بأنها 22-12من المرسوم  62عرف المشرع الوحدة العقارية في الفقرة الثانية من المادة  
 ".لأعباءوابنفس الحقوق  والمثقلةالمجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع 
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، وتحتوي (Série P.R.N°1)1بالرمز  31/80/7712 :لها وفق القرار الوزاري المؤرخ في
 :علي البيانات التالية

القسم ومجموعة  ورقمبها العقار،  يسجل البلدية التي يوجد :أرقام المسح، البلدية -
 .المسح التي تستمد من وثائق مسح الأراضي وسعةالملكية 
يتم ذكر بصفة موجزة معلومات حول تعيين العقار مع بيان : تعيين مجموعة الملكية -

 .         نوعه
مالكين الإجراءات، تعيين ال: )اليةــــيانات التــــــعلى الب توي ــــــويح :يةـــــــــالملك -

 .الملاك وهويةفيها التصرفات المشهرة الواردة على العقار  وتسجل، (المتتابعين
تغييرات أو تشطيبات وإجراءات  ويتضمن :وسلبيةاشتراك بالفاصل ارتفاقات إيجابية  -

 .غير التغييرات أو التشطيبات
 .فيه جميع الأعباء التي ترد على العقار وتسجل :وأعباءتجزيئات  -
 والامتيازاتعلى خانة تسجيلات التي يقيد بها الرهون  ويحتوي : الرهون الامتيازات و  -

فيها كل تغيير يمس الرهون أو الامتيازات لاسيما  وتسجل( وتشطيباتحوالات )وخانة تغييرات 
 .الشطب وكذا التعديلات أو التشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها

لتي يكون موضوعها عقارات حضرية االبطاقات هي : البطاقات العقارات الحضرية -2.أ
الحضرية هي العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على  بالعقارات والمقصودأو جزء منها، 

التي يزيد عدد سكانها  الطرقات المرقمة بصفة إنتقالية نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات
ستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة التعرف عليها في الجداول أو الم ويتمبصفة نظامية، 

 2.والرقمالإشارة إلى الشارع  عن طريق

وبناء على ما سبق فإنه  تعتبر جميع العقارات الأخرى عقارات ريفية،وبمفهوم المخالفة 
يتم هذه الحالة  وفي في حالة إنعدام وجود مسح الأراضي، ولومثل هذه البطاقات يتم إعداد 

 3.والرقمالشارع  واسمى البلدية التي يقع فيها ين العقار استنادا إليعت
                                                           

 .(Série P.R. N°1)المتمثل في بطاقة قطع الأراضي الصفراء  83راجع الملحق رقم  1
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  61رقم المادة راجع  2
 .741زهرة بن عمار، المرجع السابق، ص  أنظر 3
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من المرسوم  31و 37بموجب المواد  ى البطاقات العقارية الحضريةتم النص علو 
، في حالة عدم وجود مسح الأراضي "عقار حضري "هذه لكل  وتنشأ، 27-12التنفيذي رقم 

 1.والرقمالشارع  واسمبالاستناد إلى البلدية  وتمسكالعام 

في  2(Série P.R. N°3)لها بالرمز ويرمزالبطاقة بالبطاقة الخضراء،  وتعرف هذه
السالف  31/80/7712 :ارية المؤرخ فيـــــاقات العقــــــكل البطـــــوزاري المتعلق بشـــــرار الـــــالق

 :البيانات التالية علىالذكر، وتحتوي 
 .حةوالمسا والرقمالشارع  واسمالتي يوجد بها العقار : البلدية -
 .         وحدودهحيث يذكر بصفة موجزة مع بيان نوعه : تعيين موجز لكلية العقار -
رقم، العمارة، الدرج )جدول يحتوي على البيانات التالية  ويتضمن: تعيين الأقسام -

 (.الطابق، نوعية القسمة، الأجزاء المشتركة، معلومات إضافية
، التي (ت، هوية، الحالة الشخصيةالإجراءا: )على البيانات التالية ويحتوي  :ملكية -
 .الشخصية وحالتهمالمالكين  وهويةجراءات المشهرة لإتشمل ا
 تشطيبات وإجراءاتتغييرات أو  ويتضمن :وسلبيةاشتراك بالفاصل اتفاقات إيجابية  -

 .غير التغييرات أو التشطيبات
 .فيه جميع الأعباء التي ترد على العقار وتسجل :تجزيئات وأعباء -
 والامتيازاتعلى خانة تسجيلات التي يقد بها الرهون  ويحتوي : ات والرهون الامتياز  -

فيها كل تغيير يمس الرهون أو الامتيازات لاسيما  وتسجل( وتشطيباتحوالات )تغييرات  وخانة
 .الشطب وكذا التعديلات أو التشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها

                                                           
  عقارات المبنية أو الغير مبنية الموجودة ال" ... هو  27-12من المرسوم التنفيذي رقم  37العقار الحضري هو حسب المادة

يعني أن  وهذا، ."نسمة 3888على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزد سكانها عن 
تصنيف العقار على أنه حضري يستدعي إنشاء بطاقة عقارية حضرية يتطلب توفر ثلاث شروط، تتمثل في وقوع العقار في 

ترقيم الجهات السكنية  وأخيراخضوع البلدية لإجراءات مسح الأراضي العام،  وعدمنسمة،  3888ة يزيد عدد سكانها على بلدي
 .التبعة لهذه البلدية بصفة منظمة والطرقات

 .27-12من المرسوم التنفيذي رقم  31و 37لأكثر تفصيل راجع المادتين  1
 .(Série P.R. N°3)خضراء المتمثل في البطاقة ال 87أنظر الملحق رقم  2
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عقار مبني يشمل أو لا  في حالة لعامة للعقارتنشأ البطاقة ا: البطاقة العامة للعقار -3.أ
كافة ، وتشمل البطاقة العامة للعقار للإستعمال الجماعيومخصص يشمل أجزاء مشتركة 

، كما تشمل أيضا على الواردة على مجموع أجزاء العقار والتصرفات والإجراءاتالبيانات 
وكذلك جميع الشكليات التي  التأشيرات عند الإقتضاء التجزئة أو التقسيم المخصص للعقار،

 1.تهم مجموع العقار

 .Série P.R) الحمراءهذه البطاقة على مستوى المحافظة العقارية بالبطاقة  وتعرف
N°2)2  البيانات التالية علىوتحتوي: 
 .والمساحةالتي يوجد بها العقار بالإضافة إلى اسم الشارع والرقم : البلدية -
 .         عقار بصفة موجزة مع بيان نوعهيتم تعيين ال: تعيين كلية العقار -
رقم )جدول يحتوي على البيانات التالية  ويتضمن: (امـــــين الأقسـتعي)تخصيص  -

وهذا الجدول ( العمارة، الدرج، الطابق، نوعية القسمة، الأجزاء المشتركة، معلومات إضافية
 .يستعمل في العقارات المقسمة إلى قطع ذات ملكية مشتركة

                                                           
  87/73/7778، المؤرخ في 37-78تعتبر التجزئة والتقسيم من أدوات التهيئة والتعمير والمنظمة بموجب القانون رقم 

، المعدل و المتمم بالقانون 03الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بالتهيئة و التعمير
-78من القانون  01، فحدد المشرع حالات تسليم رخصة التجزئة  فجاء في المادة  38/81/3880المؤرخ في  77-80رقم 
، "تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لإثنين او عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها"  37

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود ، 30/87/3870المؤرخ في  77-70 المرسوم التنفيذي رقمو قد حدد نفس المفهوم بموجب 
واضاف ، 73/83/3870: ، المؤرخ في81، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد التعمير وتسليمها

تشترط رخصة التجزئة لكل  " ... همن 81شرط إستعمال احدى القطع الناتجة عن التجزئة لتشييد بناية حيث جاء في المادة 
عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال إحدى 

 .القطع الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية
تسلم ":السالف الذكر 37-78من القانون  07جاء في المادة  أما عن شهادة التقسيم فتسلم في حالة تقسيم عقار مبني، فقد

من المرسوم  77المادة  وفي، "منه، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام وبطلبلمالك عقار مبني 
إلى قسمين أو عدة تقسيم ملكية عقارية مبنية  وإمكانيةتعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط " ...  77-70التنفيذي رقم 

 ".أقسام
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  60أنظر المادة  1
 .(Série P.R. N°2) الحمراءالمتمثل في بالبطاقة  87الملحق رقم أنظر  2
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 وإسنادالإجراءات المتعلقة بكلية العقار : )على البيانات التالية ويحتوي  :ملكية -
، فتدون في هذه (الأقسام، عقار، تعيين كلية العقار للمالك، مراجع البطاقة الخاصة للقسم

 . الخانات على الخصوص الإجراءات المتعلقة بالعقار المشهرة بالمحافظة
 تشطيبات وإجراءاتويتضمن تغييرات أو : وسلبيةاشتراك بالفاصل إرتفاقات إيجابية  -

 .غير التغييرات أو التشطيبات
 .فيه جميع الأعباء التي ترد على العقار وتسجل :تجزيئات وأعباء -
 والامتيازاتعلى خانة تسجيلات التي يقد بها الرهون  ويحتوي : الامتيازات والرهون  -

الرهون أو الامتيازات لاسيما  وتسجل فيها كل تغيير يمس( وتشطيباتحوالات )وخانة تغييرات 
 .الشطب وكذا التعديلات أو التشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها

لكل البطاقة الخاصة بالملكية المشتركة حدث ستت: بطاقة الخاصة للملكية المشتركة -4.أ
على هذه البطاقات جميع ويدون  ،من العقار الجماعي الكلي وتجزئتهعقار تم تقسيمه 

ينجم عنه قطعة ال محتوياتتعديل في أي ث و حد، وفي حالة الجزء المعني مالتي ته التأشيرات
بعبارة  والجديدةالأصلية  القطع الجديدة على البطاقات مإعداد بطاقات خاصة مطابقة بعد ترقي

 1.بينهاتكون كمرجع فيما 

ددي الترتيب الع وحسبللبطاقات العامة المطابقة  الخاصة تبعاهذه البطاقات  وترتب
السابق الذكر، فإنه تنشأ  27-12الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي  30 والمادة 2،للقطع

 .بطاقات خاصة للملكية المشتركة للعقارات التي تكون موضوع نظام خاص بالملكية المشتركة
 .(Série P.R. N°2) للعقارنفس نوع البطاقة التي تستعمل في البطاقة العامة  وتستعمل

                                                           
 .، المرجع نفسه22-12من المرسوم  27أنظر المادة  1
 .، المرجع نفسه22-12من المرسوم  26أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  2
  الملكية المشتركة هي الحالة :" من القانون المدني بأنها 177بموجب نص المادة الملكية المشتركة عرف المشرع الجزائري

القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل كل 
ملكية جماعية يساهم فيها كل " ، ويعرفها الأستاذ زهدي يكن بأنها "الأجزاء المشتركةواحدة منها على جزء خاص ونصيب في 

" Propriété collective"شريك بنصيب بقصد تحقيق غرض مشترك يعجز واحد منهم عن تحقيقه منفردا و يطلق عليهه اسم 
 .فهي واحدة لكل الشركاء مجتمعين

، منشورات الملكية والحقوق العينية الأصلية علما وعملازهدي يكن، : جعولمزيد من التفاصيل حول الملكية المشتركة را
 .778، ص 3888الملكية العصرية، الطبعة الثانية، بيروت، 
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غاية اعداد مسح الأراضي العام  وإلىكإجراء انتقالي، : طاقة عقارية شخصيةب -5.أ
على مسك هذا النوع من البطاقات في  27-12من المرسوم التنفيذي رقم  777نصت المادة 

حيث  أي في البلديات التي لم يتم بها عملية مسح الأراضي، النظام الشهر الشخصي،
الكين تمسك حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الأشخاص يتضمن هذا النوع بطاقات فردية للم

 .المالكين للعقارات

وتشتمل كل بطاقة البيانات الكافية التي تشمل أصحاب الحقوق ونوع العقار وموقعه 
وتشكل هذه البطاقات الأبجدية فهرس  1ومحتوياته، ويتم ترتيبها أبجديا حسب ألقاب أصحابها،

ت خاصة بالأشخاص الإعتبارية وترتب ضمن مجموعة كما يتم إنشاء بطاقا 2أبجدي فردي،
ويشكل مجموع هذه البطاقات العقارية الشخصية  3خاصة حسب الترتيب العددي لهذه البطاقات،

 .بهذا الشكل ما يعرف بالفهرس البجدي

 :وتحتوي علي البيانات التالية (Série P.R. N°10)4وتعرف هذه البطاقة ببطاقة 
 .العقار التي يوجد بها: البلدية -
 .حيث يتم تسجيل معلومات المالك بالأحرف اللاتينية: هوية المالك -
تعيين كامل للعقار  وكذلكالإجراءات  وأرقامفيه تاريخ  ويدون : إيجابية وإرتفاقاتنقل  -

 .أو العقارات
 وكذلكفيه جميع الأعباء التي تثقل العقار  وتسجل: أعباء، الامتيازات، الرهون  -

 .التشطيبات

حيث  تم استحداث هذه البطاقة بظهور نظام الشهر العيني، :اقة الأبجديةالبط -6.أ
 .حسب الترتيب الأبجدي وترتبتسجيل جميع العقارات التي يمتلكها الشخص الواحد، 

                                                           
 

  ،نظام الشهر الشخصي هو النظام الذي يعتمد في تسجيل التصرفات على أسماء الأشخاص أصحاب الحقوق العقارية
 ن هذا البابسيتم تفصيله في الفصل الثاني م والذي

غير منشورة، تخصص قانون  ، رسالة ماجستير في الحقوق،الشهر العقاري في التشريع الجزائري فردي، كريمة : أنظر 1
 .772، ص 3880السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،  والعلومخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق 

 .762، مرجع سابق، ص ع الجزائري نظام الشهر العقاري في التشريمجيد خلفوني،  2
3
 Encyclopédie dalloz, répertoire de droit civil, mise à jour, 1964, p 412. 

 .(Série P.R.N°10)المتمثل في بطاقة عقارية شخصية  80الملحق رقم أنظر  4
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وتحتوي علي البيانات  1(Série P.R.N°11)تعرف هذه البطاقة بالبطاقة البيضاء 
 :التالية

 .المالك بالأحرف اللاتينية حيث يتم تسجيل معلومات: هوية المالك -
يتم تسجيل جميع العقارات  وهنا: عناصر التعريف بالعقار المذكور في أعلى البطاقة -

به  وتدون التي يملكها المعني بموجب سندات رسمية مشهرة على مستوى المحافظة العقارية، 
احة، رقم ــــــــارع أو الحي المســــــــــء، الشز ـــــــم، رقم الجـــــــدية، القســـــرقم، البل) :اليةـــــالبيانات الت

 (.القطعة، الملاحظات
يتم في قسم السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات : المعلومات وتسليمالبحث  -

من المرسوم  28إلى  00عمليات البحث وتسليم المعلومات المنصوص عليها في المواد من 
ات عن الوثائق المودعة بالمحافظة العقارية، ويتعلق ، فيتم تسليم نسخ أو مستخرج27-12رقم 

الأمر بنسخ من السندات الرسمية المودعة بالمحافظة العقارية في نموذج إجراء الإشهار 
2(PR6)أو نسخ من البطاقات العقارية الممسوكة على مستوى هذا القسم ،. 

كل من يطلبها، تحدد ل "الشهادة السلبية"لدى العامة بـ كما يسلم شهادة عقارية تعرف
و تبعية أالذمة العقارية للشخص محل عملية البحث، تؤكد خلو العقار من أي حقوق أصلية 

 3.مترتبة عليه، وتكون إجابية في حالة كون العقار مثقل بأي نوع من أنواع الحقوق 
ويلجأ الموثقين عادة لطلب معلومات على الإجراء عند تحريرهم لمختلف العقود التوثيقية 
المتضمنة نقل أو تعديل حقوق عقارية مشهرة، وهذا من أجل التأكد من خلو العقار المعني 

 1.بالتصرف من أي أعباء أو قيود

                                                                                                                                                                                           
 أكثر  وسنعطيالأشخاص،  وليسة نظام الشهر العيني هو النظام الذي يعتمد على العقار كأساس لتسجيل التصرفات العقاري

 .تفصيل عن نظام الشهر العيني في الفصل الثاني من هذا الباب
 .(Série P.R. N°11) المتمثل في البطاقة الأبجدية البيضاء 82راجع الملحق رقم  1
 .87أنظر الملحق رقم  2

  شخص للإطلاع على الذمة العقارية لأي الشهادة السلبية ما هي إلا شهادة عقارية في شكل طلب معلومات يتقدم به أي
في حالة خلو الشهادة العقارية من أي نوع من انواع العقارات، حيث لم  عرفاعليها إسم الشهادة السلبية  ويطلقشخص كان، 

يغ لصاهذه الشهادة عادة في الملفاة المقدمة للاستفادة من أحد أنواع  وترفقها بالشهادة السلبية من طرف المشرع، ميتيرد تس
  .السكنية التي توفرها الدولة

 

 .737، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  3
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وقد وجدت مختلف المحافظات العقارية صعوبات في الرد على طلبات المعلومات المقدمة 
ى قسم الفهرس العقاري للمحافظة العقارية، نتيجة للكم الهائل الذي يتم استلامه يوميا على مستو 

وتسليم المعلومات، مما ساهم في دفع المديرية العامة للأملاك الوطنية للتوجه نحو رقمنة 
، وهو الإجراء (M.A.C.F)أرشيف المحافظات العقارية على المستوى الوطني يسمى إختصارا 

ضل وفي وقت الذي لم ينته لحد كتابة هذه الأسطر، لكن من شأنه أن يساهم في تقديم خدمة أف
 .قياسي

وكانت المديرية العامة للأملاك الوطنية قد دعت المديرين الولائيين للحفظ العقاري، على 
ضرورة إعطاء تعليمات للمحافظين العقاريين من اجل الإسراع في الرد على طلبات المعلومات 

 2.يوما من تاريخ تقديم الطلب( 70)المستلمة في أجل لا يتعدى خمسة عشر 

 قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي: رابعا
هو القسم الذي يشرف بشكل مباشر على أولى مراحل تأسيس السجل العقاري وفق نظام  

 الشهر العقاري العيني على مستوى المحافظة العقارية، من خلال عمليات الترقيم العقاري،
بعة عمليات إيداع وثائق مسح يتولى قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي متاو 

مقابل العقارية الأراضي، التي تهدف إلى ترقيم العقارات على مستوى البلديات التابعة للمحافظة 
ستلام وثائق مسح الأراضي، كما يتولى تسليم الدفاتر العقارية وشهادات الترقيم إتسليم محضر 

 .مؤقتالمؤقت، ومتابعة المنازعات الناشئة عن عمليات الترقيم ال

يرأس قسم تسجيل العقارات : رئيس قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي -7
 والحفظدولة ــــــلاك الــــــــي موظف من بين موظفي إدارة أمـــــمن مسح الأراضــــــــددة ضــــالمح

اسبية المح والعملياتالعقاري، يجب يستوفي نفس الشروط المطلوبة لتعيين رئيس قسم الإيداع 
                                                                                                                                                                                           

1
، يوم دراسي حول الإشهار 73/83/7777: المؤرخة في 88207مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم : انظر 

 .العقاري 
 ونسخ، المتعلقة بتسليم المعلومات 87/82/3887، المؤرخة في 81738: لاك الوطنية رقمأنظر مذكرة المديرية العامة للأم 2

 .الوثائق من طرف المحافظ العقاري 
  العمليةوترتبط  العيني منه، العقاري  الشهر عليهاعملية تقوم نظامية وعملية أولي إجراء"يعرف الترقيم العقاري على أنه 

أجل من و  ،"معين رقم منها كلواعطاء  عقاريةعدة وحدات  شكل فيوتنظيمها  العقارات مسح ومفاده العقاري  المسح بعملية
 .777ص أكثر تفصيل حول الترقيم العقاري راجع سليمة صيفاوي، المرجع السابق، 
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المذكورة و  أو الخاصة منها العامة سواء المعلومات وتسليم والبحوثقسم السجل العقاري  ورئيس
 .سابقا
أهم المهام التي يقوم بها : مهام قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي -3

 وعمليةستلام وثائق مسح الأراضي إهي  يقسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراض
 .يم العقاري ترقال

بعد نهاية عملية مسح الأراضي التي تشرف عليها إدارة  :استلام وثائق مسح الأراضي .أ 
تودع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقارية، مقابل محضر استلام يحرره  مسح الأراضي،

المحافظ العقاري خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ ايداع وثائق مسح الأراضي، ويكتسي تاريخ 
همية بالغة لكونه يعتبر أساس الترقيم العقاري أ ضاء محضر إستلام وثائق مسح الأراضي إم

يم قد تم بمجرد الإمضاء على محضر رقالذي سيقوم به المحافظ العقاري، حيث يعتبر الت
شهار واسع لمدة أربعة أشهر إاستلام وثائق مسح الأراضي، ويكون هذا المحضر محل 

وتلجأ إدارة الحفظ العقاري إلى نشر المحضر عبر  1ة ممكنة،باستعمال كل وسيلة أو دعام
انة بالمديريات الولائية للحفظ ــــستعتوى الوطني بالإـــكامل المحافظات العقارية على المس

العقاري، والنشر في البلديات المعنية، ورغم هذا تبقى عمليات الإشهار لمحضر الاستلام لا 
م هائل من العقارات مرقمة في حساب المجهول أثناء عملية تفي بالغرض، مما نتج عنه وجود ك

مسح الأراضي لم يطالب بها أصحابها أثناء آجال الترقيم المؤقت، ومن أجل توسيع عملية نشر 
                                                           

 

  تخضع  هيئة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية و الإستقلال المالي،" الوكالة الوطنية لمسح الأراضي هي
لوصاية وزير الإقتصاد، مهمتها انجاز العمليات الفنية و التقنية المتعلقة بعملية المسح العقاري، تتشكل من فرع رئيسي مقره في 

و تدعى في صلب ( أ.م.و.و)العاصمة إضافة غلى فروع جهوية و محلية تتوزع على كافة ولايات الوطن و تكتب باختصار 
المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية  77/73/7707المؤرخ في  377-07المرسوم التنفيذي رقم ، أنشأت بموجب "النص الوكالة

لمسح الأراضي، تقوم بمهام عديدة من اهما السهر على عمليات مسح الأراضي و مطابقتها للسحل العقاري، و تحضير و 
استشارات الجمهور من الملاك و ذوي تحرير الوثائق و الملفات المرتبطة بأشغال لجان مسح الأراضي، و الإجابة على 

الحقوق، و تنظيم الأرشيف و نشر و تسليم الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي، من أجل معرفة أكثر معلومات حول الوكالة 
 :الوطنية لمسح الأراضي راجع

 .70-77 ، ص ص3887، دار الهدى، بدون طبعة، السجل العقاري في الجزائر وتأسيسالمسح العام نعيمة حاجي،   -
، 87، العدد 87، مجلة الدراسات القانونية، المجلد "عملية مسح الأراضي كآلية للتطهير العقاري الشامل"عكباش، عائشة   -

 .3870جامعة المدية، 
 .، المرجع السابق27-12من المرسوم التنفيذي رقم  87و 80أنظر المواد  1
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محاضر الاستلام، نرى أن تلجأ إدارة الحفظ العقاري إلى استعمال وسائل الاتصال الحديثة 
ستعمال إالاستلام طالما أن المشرع أتاح امكانية وعلى رأسها الأنترنت، من أجل نشر محضر 

 .كل الوسائل الممكنة

ح الأراضي المودعة ولاسيما البطاقة العقارية نموذج ـــــعلى وثائق مس مادــــــوبالإعت
(T10)1،  يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة إما ترقيما نهائيا، أو ترقيم مؤقت

 .سنة 70ترقيم مؤقت لمدة  وأخيرايم مؤقت لمدة سنتين، أشهر، أو ترق 87لمدة 

المتضمن تأسيس السجل  27-12من المرسوم  73المادة  تنص: الترقيم النهائي -
يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها ": العقاري المعدل و المتمم على ما يلي

طبقا للتشريع المعمول به، لإثبات حق الملكية  سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية فقد وصفت السند  72أما التعليمة رقم  ،..."

الثابت "القانوني الذي يعتمد عليه المحافظ العقاري لترقيم العقارات الممسوحة ترقيم نهائي بـ 
سندات المقبولة قانونا أو الثابتة التي لا تترك مجالا و تتمثل ال 2،"الذي لا يترك أي مجال للشك

انت سندات توثيقية أو سندات إدارية أو سندات ـــــــــية سواء كــــــندات الرسمــــك، في الســـــللش
 .قضائية، بالإضافة إلى العقود الثابتة التاريخ

لملكية المتعلق بإثبات ا 80/87/7717المؤرخ في  73-17المرسوم رقم  وأضاف
تمام عمليات الثورة الزراعية، هذه الأخيرة تعتبر إالعقارية الخاصة شهادات الملكية المسلمة عند 

 3.بدفاتر عقارية وتستبدلسندات رسمية يستفيد أصحابها من الترقيم النهائي، 
 :تنص على ما يلي 27-12من المرسوم  77المادة : أشهر 64الترقيم المؤقت لمدة  -

أشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة ( 87)مؤقتا لمدة أربعة يعتبر الترقيم "
                                                           

إحدى أهم وثائق مسح الأراضي المودعة  وتعتبر، (T10)وذج المتمثل في البطاقة العقارية نم 81الملحق رقم أنظر  1
 ، بالمحافظة العقاري، التي يعتمد عليه المحافظ العقاري في عملية الترقيم العقاري 

 .27-12من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة : أنظر
 :وأيضا

-Instruction de la direction générale du domaine national, N° 16, du 24/05/1998, relative a la conduite des opérations 

cadastrales et d’immatriculation foncier. 
2
 Instruction de la direction générale du domaine national, N° 16, du 24/05/1998, op, cit. 

 .71نعيمة حاجي، المرجع السابق، ص  3
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يمارسون حسب المعلومات  والذينللعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية 
الناتجة عن وثائق مسح الأراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب 

 .قانونية المعمول بها في هذا المجالطبقا للأحكام ال

هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما إذا لم  ويصبح
يعلم المحافظ العقاري بأي اعتراض يتعلق بحق الملكية أو فيما إذا سحبت أو رفضت 

 ".الاعتراضات التي تكون قد حدثت

الحائز ويشترط أن تتوفر فيه الشروط  وهو" الك الظاهرالم"لقد استعمل المشرع مصطلح 
عليها في القانون  والمنصوصقادم المكسب ــــــــــعن طريق الت ساب العقارـــــــوبة لاكتــــــــالمطل

سنة بدون انقطاع حسب ( 70)وجود سندات تثبت حيازة العقار مدة خمسة عشر  وهيالمدني، 
قتران الحيازة بسند صحيح إسنوات في حالة ( 78)أو عشرة  من القانون المدني، 031المادة 

 .من القانون المدني 030ما تشير إليه المادة  وهذامع حسن النية 

أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء ( 87)بأربعة  والمقدرةيتم احتساب مدة الترقيم المؤقت 
الاحتجاج على  هذه المدة يمكن لكل ذي مصلحة وخلالمحضر استلام وثائق مسح الأراضي، 

لى المحافظ العقاري وإلى الطرف إعملية الترقيم العقاري، بموجب رسالة موصى عليها ترسل 
الخصم المستفيد من ترقيم العقار باسمه ترقيما مؤقتا، أو يتم من خلال تسجيل الاعتراض في 

 1.سجل الاحتجاجات الذي يفتح على مستوى المحافظة العقارية خصيصا لهذا الغرض

يعتبر الترقيم ": 27-12من المرسوم  77المادة  وفقا لنص: قيم المؤقت لمدة سنتينالتر  -
يجري سريانها ابتداء من يوم إتمام هذا الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ( 3)سنتين مؤقتا لمدة 

ليس لملاكها الظاهرين سندات إثبات كافية، وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في 
 .حقوق الملكية تحديد

                                                           
 .ع السابق، المرج27-12من المرسوم  70أنظر المادة  1
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هذا الترقيم نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا سمحت  ويصبح
وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في 

 1".قد أطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق أي شخص معني ويكون السجل العقاري 
دم وجود سندات إثبات كافية لدى المالكين الظاهرين تسمح بترقيم العقار لفائدتهم إن ع

بداء رأيه في تحديد إيتمكن المحافظ العقاري من  ولمأشهر،  87ترقيما نهائيا أو مؤقتا لمدة 
الترقيم المؤقت كما هو الحال  ويخولحقوق الملكية، فإن العقار يرقم ترقيما مؤقتا لمدة سنتين، 

حتجاجا سواء لكل ذي مصلحة أن يقدم إ رأشه( 87)بة للترقيم المؤقت لمدة اربعة بالنس
المستفيد من الترقيم المؤقت بموجب رسالة موصى بها، أو عن  وللخصمللمحافظ العقاري 

 . طريق تسجيل الإعتراض في سجل الإحتجاجات
أي احتجاج أو يهدف المشرع من ترقيم العقارات ترقيما مؤقتا إلى إتاحة الفرصة أمام 

أشارت أن الاحتجاج يتم  27-12من المرسوم التنفيذي  70اعتراض من قبل الغير، فالمادة 
 .الطرف الخصم المسجل العقار باسمه وإلىبرسالة موصى عليها إلى المحافظ العقاري 

 :الغرض منه في قراره رقموبين جال الترقيم المؤقت آ ضرورة إحترام وأكد القضاء على
( ل.ت)الصادرعن المحكمة العليا بخصوص قضية  30/83/3887:مؤرخ فيال 372307

في حين أن مديرية الحفظ العقاري لولاية خنشلة صرحت أمام :" ، ورد فيه ما يلي(م.ح)ضد 
المجلس بأنه تم الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع من أجلها باسم المطعون ضده بناء على وثائق 

 وأنهلمعدة من طرف الوكالة المحلية لمسح الأراضي لولاية خنشلة مسح الأراضي لبلدية الرملية ا
 .لا يسلم الدفتر العقاري للمطعون ضده إلى غاية الفصل في النزاع من طرف الجهة القضائية

وحيث أنه وما دام أن الطاعن يعارض في الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع من أجلها الذي 
 737-77من المرسوم التنفيذي رقم  77حسب المادة  يصبح نهائيا عند انقضاء مدة سنتين

كان على قضاة الموضوع دراسة ومناقشة العقد المقدم من طرف  77/80/7777المؤرخ في 
الطاعن والبحث في مطابقته بالأرض محل النزاع من عدمه وكذا دراسة الوثائق التي قدمها 

ن يفصلوا في القوة الثبوتية لهذه سمه وأإالمطعون ضده لتسجيل القطعة الأرضية محل النزاع ب

                                                           
 .من المرسوم نفسه 77المادة  1
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من المرسوم المشار إليه أعلاه وعند الاقتضاء كان عليهم  77السندات نظرا لمقتضيات المادة 
 1".من نفس المرسوم 77أن يبحثوا في الحيازة الأحق وهي الأسبق في التاريخ لتطبيق المادة 

سنة إجراء ( 70)ة عشر يعد الترقيم المؤقت لمدة خمس: سنة 15الترقيم المؤقت لمدة  -
، في محاولة منه للحد من تسجيل 3870جديد نص عليه المشرع بموجب قانون المالية لسنة 

، وبموجب الإجراء الجديد يتم تسجيل العقارات الخاصة التي لم "حساب المجهول"العقارات في 
في حساب  ه أو حائزه،كيطالب بها أصحابها اثناء عملية مسح الأراضي ولم يتم تحديد مال

، ويتم ترقيم هذه "حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي"يسمى 
سنة يتم احتسابها ابتداء من تاريخ امضاء ( 70)العقارات ترقيما مؤقتا لمدة  خمسة عشر 

 2.محضر استلام وثائق مسح الأراضي

 ية على المحافظ العقاري ئالوصاالسلطة : المطلب الثاني
العقاري إلى وصاية وزارة المالية، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم  لمحافظيخضع ا

تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون : "على ما يلي 12-27
، ومن خلال هذه المادة تخضع المحافظة "العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري 

ب هذا المرسوم، ومعها المحافظ العقاري لإشراف المديريات الفرعية العقارية المستحدثة بموج

                                                           
ص ، 3877، منشورات كليك، الجزائر، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، الاجتهاد الجزائري في القضائي العقاري ، سايسجمال  1

020. 
  ،ل عليهم يتم الإستدلا ولمحساب المجهول هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل العقارات التي لم يتم التعرف على أصحابها

أثناء عملية مسح الأراضي، ويتم ترقيم هذه العقارات في حساب المجهول لمدة سنتين ابتداء من تاريخ امضاء محضر استلام 
وثائق مسح الأراضي، على أن تسوى وضعية العقار خلال هذه المدة بناء على تدخل ذوي المصلحة، لكن عند إنتهاء أجل 

  .نهائي باسم الدولةالسنتين، يتم ترقيم العقار ترقيم 

رت عملية ترقيم العقارات المسجلة في حساب المجهول بعد مضي أجل السنتين ترقيم نهائي باسم الدولة العديد من القد اث 
ما ورد  وآخرها، 3870المنازعات أمام القضاء، مما دعى المشرع إلى إستحداث إجراءات جديدة تضمنها قانون المالية لسنة 

 .3870لسنة  في قانون المالية
 :راجعللمزيد من التفاصيل حول ترقيم العقار ترقيم مؤقت لمدة سنتين 

Instruction de la direction générale du domaine national, N° 16, du 24/05/1998, op cit. 
 .، المرجع السابق77-71من القانون رقم  07أنظر المادة  2

 .ير مطالب بها بشيء من التفصيل في الباب الثانيوسنتطرق لكيفية تسوية حساب العقارات الغ
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ملاك الدولة والشؤون العقارية على مستوى الولايات، الخاضعة بدورها لوصاية وزارة ألشؤون 
 .المالية

 تطرق لوصاية وزارة الماليةسنالوصاية على المحافظ العقاري  جهاتومن أجل تفصيل 
على مستوى بصفتها الجهة الوصية  للأملاك الوطنيةيرية العامة ، ثم إلى المد(الفرع الأول)

الهيئة المشرفة على المحافظ العقاري على المستوى  وبعدها نتطرق إلى، (الفرع الثاني) الوزارة
، ثم نعرج (الفرع الثالث)ممثلة في المفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري  الجهوي 
الفرع )وهـــي المديريـــة الــــولائية للحفظ العقــــاري  ولايةــــتوى الــــيه على مســــعلة ـــيئة المشرفــعلى اله

علاقته و  (الفرع الخامس) ، وسنحاول تحديد علاقة المحافظ العقاري بمدير أملاك الدولة(الرابع
رئاسية ، وأخيرا سندرس مدى خضوع المحافظ العقاري للسلطة ال(الفرع السادس) والي الولايةب
 .(الفرع السابع)

 وزارة المالية هيئة وصية على المحافظ العقاري : الفرع الأول
المحافظ العقاري لوصاية وزير المالية إلى غاية  27-12رقم  يأخضع المرسوم التنفيذ

: المحدد لصلاحيات وزير الإقتصاد 30/82/7778المؤرخ  707-78 :صدور المرسوم رقم
لعقاري خاضعا لوصاية وزير الإقتصاد، نتيجة لتغير تسمية وزارة أين أصبح بموجبه المحافظ ا

يمارس وزير الإقتصاد :" ما يلي المالية إلى وزارة الإقتصاد، حيث نصت المادة الثانية منه على
الأملاك الوطنية والشؤون  -ج: .... المالية العمومية( 7: صلاحياته في الميادين الآتية

تتمثل مهمة وزير الإقتصاد في مجال " :من نفس المرسوم 80 ، وجاء في المادة..."العقاري 
حكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات يطبق الأ( 3: ...الأملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي

وعليه فإن المحافظ العقاري  1،"مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار-د..:..اللازمة في مجال
ووصاية  ،رية العامة للأملاك الوطنية والشؤون العقاريةيمارس صلاحياته تحت اشراف المدي

 2.وزير الإقتصاد

                                                           
، المحدد لصلاحيات وزير 37/82/7778المؤرخ في  707-78 :من المرسوم التنفيذي رقم 80و 83راجع المادتين  1

 .31/82/7778، المؤرخ في 32، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الإقتصاد
 .20-21ي، المرجع السابق، ص ص سليمة صيفاو  2
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ولم تعمر تسمية وزارة الاقتصاد طويلا، حيث أعيد تسميتها بوزارة المالية وبقي المحافظ 
العقاري تحت وصاية وزير المالية من خلال المديرية العامة للأملاك الوطنية والشؤون العقارية 

 1.المحدد لصلاحيات وزير المالية 07-70: فيذي رقمبموجب المرسوم التن
وتخضع المحافظة العقارية ومعها المحافظ العقاري لوصاية وزارة المالية، مقارنة بدول 
أخرى كالمغرب أين تخضع مصالح الحفظ العقاري لوصاية وزارة الفلاحة، ويواصل المشرع 

شراف وزارة المالية إلعقاري تحت تأثره بالمشرع الفرنسي في وضع مصالح الشهر ا ي الجزائر 
 2:سباب نلخصها فيما يليأوهذا لعدة 

 أسباب تاريخية: أولا
قبل الإستقلال خضع نظام الشهر العقاري في الجزائري للتشريع الفرنسي من خلال  

نظيره الفرنسي، بواصل المشرع الجزائري تأثره و محافظة الرهون التابعة لوزارة المالية آنذاك، 
محافظة الرهون التي يشرف عليها محافظ الرهون في فرنسا إلى وصاية وزارة حيث تخضع 

 .المالية

 أسباب عملية: ثانيا
يعتبر امتلاك وزارة المالية لجميع المعلومات العقارية دافعا هاما لوضع نظام الشهر 
العقاري تحت وصاية وزارة المالية في الجزائر، فوجود إدارة أملاك الدولة ضمن الهيكل 

 .وإشرافها على تسيير أملاك الدولة يعتبر عاملا مساعد لتنظيمي للوزارةا

                                                           
، ، المحدد لصلاحيات وزير المالية70/83/7770المؤرخ في  07-70المرسوم التنفيذي رقم  الثانية من بموجب المادة  1

 الماليةيمارس وزير  ، 77/87/7770، المؤرخ في 70الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 من نفس المرسوم 80المادة ة،  وبموجب ملاك الوطنية و الشؤون العقاريمن بينها الأالميادين مجموعة من صلاحياته في 

في جملة حكام التشريعية و التنظيمية و الإجراءات اللازمة ق الايطببتفي مجال الأملاك الوطنية و العقارية يتكفل وزير المالية 
، هذه المهمة تعتبر أحدد المهام الرئيسية المكلف بها و ضبطه باستمرار مسك السجل العقاري من المجالات، و من بينها 

 .المحافظ العقاري 
 .20سليمة صيفاوي، المرجع السابق، ص  2



 
 

-95- 
 

 أسباب جبائية : ثالثا
تاوة الشهر العقاري وتسليم المعلومات، وهو ما يعطي إتقوم المحافظة العقارية بتحصيل 

الطابع الجبائي لمصلحة الشهر العقاري، وهو الدافع الرئيسي الذي جعل المشرع الفرنسي يضع 
تحت وصاية وزارة " المصالح المكلفة بالشؤون العقارية"والمسماة حاليا " فظة الرهون محا"

 .المالية وبالتحديد المديرية العامة للضرائب

المتضمن  727-81وبخصوص تنظيم وزارة المالية وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 
لأولى مكونات الإدارة المركزية تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية الذي حدد في مادته ا

( 87)لوزراة المالية تحت سلطة وزير المالية والتي تضم كل من الأمين العام الذي يساعده 
ثمانية ( 80)رئيس الديوان الذي يساعده و ثلاثة رؤساء دراسات، ( 87)أربعة مديري دراسات و 

 1:مثلة في المديريات العامة وهيمكلفين بالدراسات والتلخيص، بالإضافة إلى هياكل الوزارة والمت

 .المديرية العامة للتقدير والسياسات -
 .المديرية العامة للميزانية -
 .المديرية العامة للضرائب -
 .المديرية العامة للمحاسبة -
 .المديرية العامة للعلاقات الإقتصادية والمالية الخارجية -
 .المديرية العامة للأملاك الوطنية -
 .المديرية العامة للجمارك -
 .قسم الصفقات العمومية -
 .مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية -
 .مديرية الصيانة والوسائل -
 .مديرية الموارد البشرية -
 .مديرية الوكالة القضائية للخزينة -

                                                           
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في ، 30/77/3881المؤرخ في  727-81المرسوم التنفيذي رقم  انظر المادة الأولى من 1

 .83/73/3881، المؤرخ في 10مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرس ،وزارة المالية

 



 
 

-96- 
 

 .مديرية الإتصال -
 .المفتشية العامة للمالية -

ة الموكلة ويحضى وزير المالية في الحكومة بمكانة رفيعة من خلال الصلاحيات الواسع
دد لصلاحيات وزير ــــالمح 07-70 :رقم وم التنفيذيــرســــلاحيات أوردها المـــذه الصـــإليه، ه

المتعلقة بميدان الشهر العقاري فيما ورد في نص المادة الثانية منه ه المالية، وتتمثل صلاحيات
 :يمارس وزير المالية صلاحياته في الميادين الآتية: "والتي جاء فيها

 :المالية العمومية -(7
 الجباية، -أ

 الجمارك، -ب
 ...".الأملاك الوطنية والشؤون العقارية،  -ج

من نفس المرسوم مهمة وزير المالية في قطاع الأملاك الوطنية  80وقد حددت المادة 
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الأملاك الوطنية :" ما يلي والعقارية حيث نصت على

 :ما يليوالعقارية في

 .ملاك الوطنية وسجل مسح الأراضي والإشهار العقاري ي نص يتعلق بالأأيبادر ب -(7
 :يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لما يأتي -(3
 جرد الممتلكات العمومية وتقويمها وحمايتها، -أ

 ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار، -ب
 مسح الأراضي العام وحفظه، إعداد سجل -ج
 مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار، -د
 يقوم بالمراقبة القانونية لاستعمال الممتلكات العمومية، -ه
ينفذ فيما يخصه التدابير والأعمال المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها  -(7

 ".وإصلاحها
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السالف  07-70 :رقم ة من المرسوم التنفيذيومن خلال نص المادتين الأولى والخامس
نجد أن المشرع قد أدرج مجال الشهر العقاري ومجال أملاك الدولة ومجال مسح الذكر 

الأراضي ضمن الأملاك الوطنية والشؤون العقارية، وربط بين هذه القطاعات عند تحديده 
 .يةالمديرية العامة للأملاك الوطن تحت مسمىر المالية، يلصلاحيات وز 

 المديرية العامة للأملاك الوطنية: الفرع الثاني
إلى غاية نهاية التسعينيات من القرن الماضي، خضع المحافظ العقاري باعتباره مسئولا 
عن المحافظة العقارية لوصاية المديرية العامة للضرائب والتسجيل التابعة لوزارة الاقتصاد والتي 

ا مديرية الضرائب ومديرية الاملاك الدولة والشؤون كانت تضم مجموعة من المديريات من بينه
المتضمن تنظيم الإدارة  07-70وبصدور المرسوم التنفيذي رقم  1العقارية ومديرية الميزانية،

نفصلت المديرية العامة للأملاك الوطنية عن المديرية العامة إالمركزية في وزارة المالية 
 2.للضرائب والتسجيل

، والتي تكوين المديرية العامة للأملاك الوطنية 00-70 :فيذي رقمالمرسوم التن وقد حدد
من مديريتين هما مديرية إدارة الوسائل ومديرية عمليات الأملاك الوطنية والعقارية، هذه  تتشكل

أربع مديريات فرعية من ضمنها المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل ( 87)الأخيرة ضمت 
 3.عمليات الشهر العقاري ومسح الأراضي مسح الأراضي التي تشرف على

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  727-81 :المرسوم التنفيذي رقم وبصدور
 4:تكلف بعدة مهام هيوأصبحت المالية تم تعديل تنظيم المديرية العامة للأملاك الوطنية، 

                                                           
 :لمزيد من التفاصيل راجع 1

 .17، ص المرجع السابقفاطمة الزهراء دربلو،  -
 .70المرجع السابق، ص بن عمار، زهرة  -
 .27سليمة صيفاوي المرجع السابق، ص  -

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في ، 70/83/7770المؤرخ في  00-70رقم أنظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  2
 .77/87/7770، المؤرخ في 70، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وزارة المالية

 .المرجع نفسه من 82راجع المادة  3
 .جع السابق، المر 727-81التنفيذي رقم  المرسوممن  80راجع المادة  4
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 مسح الوطنية بالأملاك علقةالمت التشريعية والتنظيمية النصوص مشاريعاقتراح و  إعداد  -
 .تطبيقها حسن علىالسهر و  العقاري الإشهار و الأراضي 

 روفمراقبة ظو  عليهاالمحافظة و  العمومية لكياتإلى تثمين الم يهدف إجراء أي اتخاذ -
 .ااستعماله

 .حفظهو  العقاري  السجلإنشاء و  العام الأراضي مسح إعداد بأعمال القيام -
 .تنسيقهاو  وتنشيطها مركزةالم غير صالحالم نشاطات توجيه -

 1:أربع مديريات هي( 87)وتضم المديرية العامة للأملاك الوطنية 
 مديرية أملاك الدولة  -
 .مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة -
 .مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي -
 .مديرية إدارة الوسائل والمالية -

راضي هي المديرية المشرفة على المحافظة وتعتبر مديرية المحافظة العقارية ومسح الأ
العقارية على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف مديرية المحافظة العقاري ومسح 

ار ـــاري والإشهــل العقــام والسجـــي العــح الأراضـقة بمســات المتعلـــاطـــيذ النشـــي بتنفـــالأراض
 .نسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنيةالعقاري، والسهر على تنظيم وت

 :ثلاث مديريات فرعية هي( 87)ومسح الأراضي  ةوتضم مديرية المحافظة العقاري
 .المديرية الفرعية لمسح الأراضي والتوثيق العقاري  -
 .المديري الفرعية للمنازعات العقارية ومسح الأراضي -
 .المديرية الفرعية للإشهار العقاري  -

على المحافظة  المكلفة بالإشرافهذه الأخيرة أي المديرية الفرعية للإشهار العقاري تعتبر 
، وقد تم فصلها عن المديرية الفرعية المديرية العامة للأملاك الوطنيةالعقارية على مستوى 

 المتعلقة التنظيميةو  التشريعية الأحكام تطبيق أدوات إعدادبوهي مكلفة لمسح الأراضي، 
 التنظيمية أو التشريعية النصوص مشاريع فيآرائها و  ملاحظاتها ، وإبداءالعقاري  هرات الشبعملي

                                                           
 .، المرجع السابق727-81التنفيذي رقم  المرسوممن  80المادة  1
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القانونية و  التقنية علوماتلما جمع، وتعمل على اختصاصها اللمجالتابعة و  لها قدمةالم
 .نشرهاو تحليلها و  العقارية المحافظات لنشاطات الضرورية

 لعقاري على مستوى الجهوي سلطة الإشراف على المحافظ ا: الفرع الثالث
 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة املاك الدولة والحفظ العقاري على المستوى 

الجهوي هيئة تسمى المفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، يتولى تسييرها موظف 
لة والحفظ المفتش الجهوي لأملاك الدو " يسمــــى ياــالعل يصنف ضمن الوظـــائفومي ـــعم

نفس الشروط التي يتم على أساسها تصنيف مدير الإدارة  ، ويصنف هذا المنصب وفق"العقاري 
المركزية في الوزارة، ويتم تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بموجب مرسوم 

( 83)تنفيذي بناء على اقتراح من طرف الوزير المكلف بالمالية، ويساعده في أداء مهامه 
 1.ثلاثة مفتشين جهويين مساعدين بالإضافة إلى فريق تقني( 87)مفتشين أو 

وتتمثل مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري على الخصوص في تنشيط 
ال مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة لاختصاصه ـــــراقبة وتقييم أعمـــيق ومـــوتنس

المتضمن تنظيم المصالح  20-77التنفيذي رقم  من المرسوم 87المادة الإقليمي، وقد أوردت 
 :فيما يليتتمثل مهامه والتي  الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

 .حترم النصوص التشريعية المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري إالسهر على  -
دارة املاك الدولة والحفظ بتكوين الموظفين التابعين لإ المتعلقةالمساهمة في الأعمال  -

 .العقاري والمتواجدين داخل اختصاصه الإقليمي
 .جراء التحقيقات الخاصة بناء على طلب السلطة المركزيةإ -
تنفيذ برامج مراقبة وتفتيش المصالح الخارجية لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري على  -

حدى الآليات إمليات التفتيش الفجائية مستوى الولايات بالتنسيق مع الإدارة المركزية، وتعتبر ع
التي تعتمدها المفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري لمراقبة أداء المصالح الخارجية 

ن هذه الآليات تعتبر غير كافية في نظر الأستاذ خالد رمول لكونها تتطلب أالولائية، إلا 
 2.السرعة والدقة في الإجراءات في بعض الأحيان

                                                           
 .المرجع السابق، 20-77من المرسوم التنفيذي رقم  2 ،0 ،7أنظر المواد  1
 .77بن عمار زهرة، المرجع السابق، ص  2
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م الإحتياجات المالية والتقنية والمالية للمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري تقيي -
 .المتواجدة في نطاق اختصاصه الإقليمي، والإشراف على توزيعها التوزيع الأمثل

تحليل وتقييم نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، وتقديم الإقتراحات التي من  -
 .شأنها تحسين نتائج عملها

ى عمليات التفتيش أهم وسائل الرقابة التي تشرف بها المفتشيات الجهوية على وتبق
المحافظات العقارية عن طريق محققين يتم تعيينهم من طرف المفتش الجهوي، ويعمل هؤلاء 
المحققين على دراسة الوثائق المشهرة ومدى تطبيق المحافظ العقاري للقوانين والتنظيمات 

ــــاري، كـــما يراقب المحققون مـــدى استجــــابة المحـــــافظ العقــــاري لطلبات المتعلقة بالشـــهر العق
تسليم المعلومات، وتطال عمليات الرقابة أيضا محاسبة المحافظة العقارية والصندوق لكون 
المحافظ العقاري يعتبر محاسب عمومي ثانوي من خلال تحصيل رسوم الشهر العقاري وتسليم 

 1.المعلومات
ما يلاحظ على المهام المكلف بها المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري أنها 

نعكس على أداء إتكتسي الطابع الرقابي أحيانا والطابع التنسيقي أحيانا كثيرة، وهو ما 
المفتشيات الجهوية على مستوى الوطني، حيث بقي دورها ثانوي إلى حد كبير في هرم قطاع 

 .حفظ العقاري وهذا راجع لعدم تكليفها بمهام ذات طابع تقنيأملاك الدولة وال
 سلطة الإشراف على المحافظ العقاري على مستوى الولائي: الفرع الرابع

مديرية الحفظ العقاري هي الهيئة الغير ممركزة التابعة لوزارة المالية في مجال الشهر 
لمستوى الولائي، يشرف على العقاري، وتمثل جهة الوصاية على المحافظة العقارية على ا

تسييرها موظف عمومي في منصب المدير الولائي للحفظ العقاري، وهي وظيفة عليا يتم تعيينه 
فيها حسب شروط تعيين مسئولي المصالح الخارجية على مستوى الولايات، بموجب مرسوم 

 2.سهاتنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتنهى مهامه بالطريقة نف

                                                           
، والمسؤوليةفي القانون، فرع العقود ، مذكرة ماجستير النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري منى تموح،  1

 . 37، ص 3887/3887كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
 .، المرجع السابق20-77من المرسوم التنفيذي رقم  73، 77المواد راجع  2
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من المرسوم  78ادة ـــــــــــهام أوردتها المــــــــملة من المــــــــاري جــــــــظ العقـــولى مديرية الحفــــــــتت
 :، وتتمثل هذه المهام فيما يلي20-77:رقم

 .تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه باستمرار وانتظام -
 .ر تدخل عمليات الشهر العقاري السهر على تنظيم إطا -
ام الجهات أممتابعة القضايا المتنازع فيها ذات العلاقة بالشهر العقاري المرفوعة  -

 .القضائية سواء العادية منها أو الإدارية
القيام بتحليل نشاط المصالح الخارجية التابعة للولاية بشكل دوري وتبليغها للسلطات  -

 .لمركزيةو اأالسلمية سواء الجهورية منها 
 .السهر على حسن سير مصالح الحفظ العقاري بشكل منتظم -
التي من شأنها ضمان حفظ العقود والتصاميم وجميع الوثائق المودعة لدى  رتقديم الأوام -

 .مصالح الحفظ العقاري وضمان سلامتها
كانت مديرية الحفظ العقاري تتكون من مصلحتين هما مصلحة  3871وإلى غاية سنة 

لكن بصدور القرار الوزاري المشترك  1شهار العقاري ومصلحة التنسيق والرقابة،عمليات الإ
أصبحت مديرية الحفظ العقاري تضم  2،الصادر عن وزارة المالية 31/82/3871 :المؤرخ في

 :المصالح في هوتتمثل هذ ،مشتركلمن القرار الوزاري ا 81ثلاثة مصالح أوردتها المادة ( 87)
تتكون مصلحة عمليات الشهر العقاري من مكتبين  :لعقاري مصلحة عمليات الشهر ا -

هما مكتب فحص عمليات الشهر العقاري والوثائق ومكتب تأسيس السجل العقاري والتوافق مع 
 .مسح الأراضي

وتتكون مصلحة التنظيم والتحليل والرقابة من مكتبين  :مصلحة التنظيم والتحليل والرقابة -
لومة والمناهج ومكتب مراقبة تسيير المحافظات العقارية هما مكتب التنظيم ومعالجة المع

 .والتحليل والإحصائيات
                                                           

 .20-77 :نفيذي رقملتمن المرسوم ا 77أنظر المادة  1
 .سابقالمرجع ال ،87/82/7777من القرار الوزاري المؤرخ في  87 المادةو 
 والحفظمديريات أملاك الدولة  ومكاتبالمتضمن تحديد مصالح ، 31/82/3871 :القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2

، المؤرخ 00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، العقاري على مستوى الولايات
 .70/78/3871:في

 



 
 

-102- 
 

تعتبر مصلحة المنازعات المصلحة المستحدثة بموجب القرار  :مصلحة المنازعات -
الذي رفع عدد المصالح التابعة لمديرية الحفظ  31/82/3871الوزاري المشترك المؤرخ في 

ختصاص مكتب مراقبة إلح، وكانت المنازعات من العقاري من مصلحتين إلى ثلاثة مصا
عمليات الشهر العقاري والمنازعات والوثائق الذي كان أحد مكاتب مصلحة عمليات الإشهار 

 . العقاري 
وتتكون مصلحة المنازعات من مكتبين هما مكتب شؤون ما قبل المنازعات ومكتب 

 .المنازعات العقارية ومسح الأراضي
 المحافظ العقاري بالمدير الولائي لأملاك الدولةعلاقة : الفرع الخامس

الولاية الهيئة الغير ممركزة الممثلة للمديرية العامة  على مستوى تعتبر مديرية أملاك الدولة 
ويشرف على تسييرها  ،للأملاك الوطنية في قطاع أملاك الدولة وتتكون من أربعة مصالح

الولائي للحفظ العقاري موظف عمومي معين في  المدير الولائي لأملاك الدولة، وهو مثل المدير
وظيفة عليا يتم تعيينه فيها حسب شروط تعيين مسئولي المصالح الخارجية على مستوى 

قتراح من الوزير المكلف بالمالية وتنهى مهامه إالولايات، وهذا بموجب مرسوم تنفيذي بناء على 
 .بنفس الطريقة

المرسوم التنفيذي رقم أملاك الدولة وهذا بموجب  مسير هو المدير الولائي لأملاك الدولة
المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة ، 83/87/7777المؤرخ في ، 77-20

تعتبر الدولة أحد مالكي الممتلكات العمومية، طبقا  ومن جهة أخرى  1،من جهةوالحفظ العقاري
الأملاك الوطنية يحددها " :ىالتي تنص عل المعدل الجزائري دستور المن  38المادة لنص 

، "والولاية والبلدية الدولة من تملكها كل التي والخاصة العمومية القانون، وتتكون من الأملاك
المعدل والمتمم الأملاك الوطنية في مادته الثانية  78-78قسم قانون الأملاك الوطنية رقم وقد 

اصة تابعة للولاية وأملاك عمومية إلى أملاك عمومية وخاصة تابعة للدولة وأملاك عمومية وخ
 2.وخاصة تابعة للبلدية

                                                           

 .المرجع السابق، 20-77لتنفيذي رقم المرسوم امن  80أنظر المادة  1
الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بالأملاك الوطنية ،87/73/7778، المؤرخ في 78-78القانون رقم  2

الجريدة الرسمية للجمهورية  ،38/81/3880المؤرخ في  77-80، المعدل والمتمم بالقانون رقم 03الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .87/80/3880، المؤرخ في 77ائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجز 
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المدير الولائي لأملاك الدولة هو الآمر بالصرف عندما يتعلق الأمر بتسيير الشؤون 
المالية لكل من مديرية أملاك الدولة ومديرية الحفظ العقاري، وعلى هذا الأساس فإن المحافظ 

مدير الولائي لأملاك الدولة، كما يملك هذا الأخير العقاري يتلقى راتبه بناء على قرار من ال
 .صلاحيات إصدار قرارات ترقية المحافظ العقاري في الرتبة أو الدرجة

وليس هذا فحسب فرغم أن سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على المحافظ العقاري عند 
رتكاب المحافظ إرتكابه لأخطاء مهنية هي من إختصاص السلطة المركزية، إلا أنه في حالة إ

العقاري لأخطاء مهنية من الدرجتين الأولى و الثانية، فإن مدراء أملاك الدولة و الحفظ العقاري 
هما المؤهلان لإتخاذ العقوبات للإدارية ودون الإستشارة المسبقة للإدارة المركزية التي لها 

التحذير والإنذار  صلاحية التعيين، حيث يمكن للمدير الولائي للحفظ العقاري تسليط عقوبة
الكتابي دون التسجيل في الملف التأديبي للمحافظ العقاري، أما بقية العقوبات التي يمكن أن 
تسلط على المحافظ العقاري فيتخذها المدير الولائي لأملاك الدولة بصفته مسير المستخدمين 

ة وتسجيل العقوبة والآمر بالصرف مع إرسال نسخة من المقررات إلى الإدارة المركزية للمتابع
 1.في الملف التأديبي للمحافظ العقاري المعني

إن وضعية المحافظ العقاري كموظف يتلقى راتبه بناء على قرار من المدير الولائي 
بات التأديبية من قبله، يتناقض مع مهامه التي تستدعي مساواة قو لأملاك الدولة ويتعرض للع

حقوق العقارية، شأنها في ذلك شأن بقية المالكين سواء ملاك الدولة بإعتبارها مالكة للأإدارة 
ملزم بمراقبة وتنفيذ أو رفض إجراء عمليات و معنوية، فالمحافظ العقاري أأشخاص طبيعية 

الشهر العقاري المتعلقة بجميع المعاملات العقارية بما فيها المعاملات التي تكون الدولة ممثلة 
لوزير المالية يخضع للسلطة الرئاسية فا فيها، وفي المقابل في المدير الولائي لأملاك الدولة طر 

لا يخدم حيادية نظام الشهر العقاري، في ظل وهو ما وممثله المدير الولائي لأملاك الدولة، 
وجود الدولة كأكبر مالك للعقار في الجزائر، وهو ما يضع المحافظ العقاري في كثير من 

  .لح إدارة املاك الدولة مع مصالح الخواصالأحيان أمام ضغط كبير عند تعارض مصا

                                                           
، مجموعة النصوص تعليمات منشورات 31/87/3880: رخة فيؤ الم 7273: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 1

 .700، ص 3880العقاري، سنة  والحفظمذكرات خاصة بأملاك الدولة 
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 علاقة المحافظ العقاري بوالي الولاية: الفرع السادس
المادة ن أ، إلا لم يرد في مختلف النصوص القانونية والتنظيمية تعريفا دقيقا لمنصب الوالي

 .الولاية مستوى  على الدولةممثل  الوالي": على أنتنص  81-73: رقم من قانون الولاية 778
الواسطة الحتمية بين الإدارة المحلية "، وقد عرفه الأستاذ ناصر لباد بأنه 1"الحكومة مفوض وهو

رجل القرار والميدان بالولاية، وعميد "أما الأستاذ مسعود شيهوب فعرفه بأنه  2،"والسلطة المركزي 
 3".الوساطة بين مختلف المؤسسات والأطراف

ــته ممثلا للــدولة والمتمثلة فــي التنفـــيذ والتمثــيل يمارس والي الــولاية صلاحـــيات بصف
والرقابة، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى في مجال الضبط، في حين يمارس صلاحيات بصفته 

 4.ممثلا للولاية تشمل أيضا مجالات التنفيذ والتمثيل والرقابة
رجية في شكل يتم تمثيل القطاعات الوزارية على مستوى الولاية عن طريق مصالح خا

أجهزة غـــير ممركــــزة، تخضـــع مباشــــرة للدولـــة وهي امتداد للسلطات المركزية على المستوى 
الولائي، وتمثل مجموع المصالح الخارجية لمختلف الوزارات عن طريق مسؤوليها وتحت سلطة 

 5.والي الولاية ما يعرف بمجلس الولاية
وصلاحياتها على مستوى الولاية تحت إشراف والي تمارس المديريات الولائية مهامها 

الولاية، حيث يعمل المديرين التنفيذيين على إتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها 
المحافظة على سلطة الدولة ومصداقيتها وإحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال 

والي تحت سلطة الوزراء المختصين لتنسيق السهر على تنفيذ برنامج الحكومة، كما يسعى ال
                                                           

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن قانون الولاية، 37/83/3873المؤرخ في  ،81-73 :القانون رقم 1
 .37/83/3873المؤرخ في  ،73الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .771، ص 7777، منشورات دحلب، الجزائر، التنظيم الإدري  -القانون الإداري ناصر لباد،  2
، ديوان المطبوعات الجامعية، في الجزائر والبلديةام الولاية على نظ وتطبيقاتهاأسس الإدارة المحلية مسعود شيهوب،  3

 .707، ص 7702الجزائر، 
 :لمزيد من العملومات حول صلاحيات والي الولاية راجع 4

 773-02، ص ص 3882دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ،والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري علاء الدين عشي، 

، مذكرة ماجستير في القانون والعام، كلية المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري الهادي، بلفتحي عبد : وأيضا
 .70-18، ص ص 3878/3877الحقوق، جامعة قسنطينة، 

، المتعلق بضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية 81/7777المؤرخ في  370-77من المرسوم التنفيذي رقم  87المادة  5
 .31/81/7777، المؤرخ في 70، الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد اوهياكله
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عمل مختلف المصالح الخارجية المتواجدة على مستوى الولاية، ومن هذا المنطلق تعتبر العلاقة 
بين الوالي والمديريات التنفيذية علاقة تنسيق وتعاون ورقابة  في نفس الوقت، حيث يخول 

الوزارات ومسؤوليها بصفته ممثلا للوالي ممارسة الرقابة على المصالح الخارجية لمختلف 
 1.للدولة

وبما أن المحافظ العقاري هو المسؤول الأول على المحافظة العقارية التي تعتبر أحد 
المصالح الخارجية لمديرية الحفظ العقاري، التي تمارس بدورها صلاحياتها تحت سلطة والي 

ـام السلطة الرئــــاسية التي يستند عليها النظام الولايــــة، فهو ملــــزم بطـــاعة الوالي تطبيقا لنظــــ
المركزي، لكن طبيعة منصب المحافظ العقاري تجعل خضوعه للسلطة الرئاسية في حدود 

 . معينة
 خضوع المحافظ العقاري للسلطة الرئاسية: الفرع السابع

بصفته موظف عمومي، يخضع المحافظ العقاري للسلطة الرئاسية لكل كما سبق ذكره و 
أما على  ن والي الولاية ومدير الحفظ العقاري ومدير أملاك الدولة على المستوى الولائي،م

المستوى المركزي فيخضع لسلطة كل من وزير المالية والمدير العام للأملاك الوطنية والمدير 
 .الفرعي للإشهار العقاري  الفرعي ومديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي والمدير

علاقة قانونية تقوم بين شخصين يدعى الأول الرئيس : "طة الرئاسية بأنهاوتعرف السل
والثاني المرؤوس، يتمتع بمقتضاها الرئيس بسلطات معينة اتجاه المرؤوس بحيث يخضع هذا 
الأخير لرئيسه في كل ما يتعلق بشخصه كموظف عام في خدمة الدولة، وجميع ما يخص 

وبهذا فإن  2،"ارسته للإختصاصات المقررة لوظيفتهالأعمال والتصرفات الصادرة منه في مم
السلطة الرئاسية تعني خضوع الموظف الأدنى درجة لرئيسه الأعلى منه درجة، وهي سلطة 

 .طبيعية في النظام المركزي ولا تستدعي وجود نص خاص لإقرارها
ص وشاملة من خلال سيطرة الرئيس على الأشخامطلقة وتتميز السلطة الرئاسية بكونها 

المرؤوسين وأعمالهم، فيخضع الموظف في كل ما يتعلق بشخصه وأعماله وتصرفاته الإدارية 
الصادرة منه أثناء ممارسته للإختصاصات المقررة له بموجب التشريع، فهي بذلك تشمل 

                                                           
 .28ص  المرجع السابق،علاء الدين عشي،  1
 .2 ،7707، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عام مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي،  2



 
 

-106- 
 

لكن تميز السلطة الرئاسية بالشمول لا يمنع من وجود  1سلطات التوجيه والرقابة والتأديب،
ا المشرع للمرؤوس سلطة إصدار القرار النهائي دون الحاجة الخضوع إلى حالات يمنح فيه

 2.رقابة الرئيس
لكن المحافظ العقاري يعتبر موظف من طبيعة خاصة نتيجة لعدم خضوعه التام للسلطة 
الرئاسية، ولهذا سنحاول البحث في مدى خضوع شخص المحافظ العقاري للسلطة الرئاسية 

 (.ثانيا)على أعمال المحافظ العقاري  ، والسلطة الرئاسية(أولا)
 السلطة الرئاسية على شخص المحافظ العقاري : أولا
على شخـــــص المحـــــافظ العقاري كل من التعيــــــين، الترقية  اسيةــــــطة الرئــالسل ملـــتش 

 .النقل، توزيع الأعمال، منح العلاوات الدورية وتوقيع الجزاءات التأديبية
يعين المحافظ العقاري كما سبق ذكره بموجب قرار صادر عن المديرية : عيينسلطة الت -7

والذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة  العامة للأملاك الوطنية، من بين الموظفين المنتسبين إليها
الذي يحدد قائمة  والمتمم،المعدل  772-73بموجب المرسوم التنفيذي رقم المنصوص عليها 

العقاري وشروط التعيين فيها  والحفظمصالح الخارجية لأملاك الدولة المناصب العليا في ال
، وتنهى مهامه بنفس الأشكال، وبذلك يكون المحافظ العقاري في تعيينه وإنهاء مهامه وتصنيفها

 .خاضعا لسلطة المديرية العامة للملاك الوطنية
ممثلة في  على عكس سلطة التعيين التي تحتكرها السلطة المركزية: سلطة الترقية -3

 .المديرية العامة للأملاك الوطنية، فإن سلطة الترقية ممنوحة للمدير الولائي لأملاك الدولة

يستفيد المحافظ العقاري من الترقية في الدرجات في المدة الدنيا، وفق المرسوم حيث 
ع ــــام دفـــــين ونظـــــات الموظفـــــدلالية لمرتبــــبكة الإستــــدد للشـــــالمح 787-81: الرئاسي رقم

رواتبهم، ويصدر قرار الترقية من طرف المدير الولائي لأملاك الدولة بصفته الآمر بالصرف 
كما يرقى المحافظ العقاري لموظفي مديريتي أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولاية، 

                                                           
، الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، الأردن، سنة دار الثقافة للنشر والتوزيعن الإداري، هاني علي الطهراوي، القانو  :أنظر 1

3887 ،777 
، شركة الجلال للطباعة، الإسكندرية مصر، سنة النظرية العامة في القانون الإداري عبد الغني بسيوني عبد الله، : وأيضا
 .733، ص 3887

 .07، ص 7708، دار الفكر العربي، سنة الإداري الوجيز في القانون سليمان الطماوي، محمد  2
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المتضمن  788-78: مفي الرتبة وفق الكيفيات المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رق
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة 
والحفظ العقاري ومسح الأراضي، ويصدر قرار الترقية من طرف المدير الولائي لأملاك الدولة 

 .أيضا

 :في حالتين يتم نقل المحافظ العقاري من محافظة عقارية إلى أخرى  :سلطة النقل -7
سنوات من العمل بصفة محافظ ( 80)وتتم بصفة دورية وبمرور خمس  :الحالة العادية .أ 

عقاري، يقوم المدير الولائي للحفظ العقاري بنقل المحافظين العقاريين الموجودين تحت سلطته 
 .بين المحافظات العقارية على مستوى الولاية

لنقل من محافظة عقارية إلى أخرى نتيجة يخضع المحافظ العقاري ل :الحالة الغير عادية .ب 
ويعتبر النقل في  1لإرتكابه خطأ يصنف ضمن الأخطاء من الدرجة الثالثة وهو نقل إجباري،

المديرية العامة للأملاك توقيع الجزاء، ويتم بموجب قرار صادر عن  تطبيقا لسلطة هذه الحالة
 .ساوية الأعضاءبعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المت الوطنية

يستمد المحافظ العقاري مهامه وصلاحياته من نصوص تشريعية  :سلطة توزيع الأعمال -7
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  17-10: لاسيما الأمر رقم

المتضمن تأسيس السجل العقاري، كما تصدر المديرية العامة  27-12: والمرسوم التنفيذي رقم
الوطنية من حين لآخر مذكرات وتعليمات تستهدف من خلالها حل بعض الإشكالات  للأملاك

 .التي قد تعترض المحافظ العقاري أثناء قيامه بمهامه، ولكنها لا تتدخل في تحديد صلاحياته

                                                           
 ، المرجع السابق علىالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 87-82 :رقم من الأمر 727/7المادة  تنص 1

ل التوقيف عن العم :وهيتصنيف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، حيث عددت الأخطاء من الدرجة الثالثة 
 .أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين، النقل الإجباري ( 0)إلى ثمانية ( 7)من أربعة 

 :وهي 87-82من الأمر 708أخطاء من الدرجة الثالثة تلك المنصوص عليها بموجب المادة  وتعتبر
 تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية، -1
 خلال تأدية مهامه،إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها  -2
 رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول، -3
 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، -4
 .استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة -5
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يتقاضى المحافظ العقاري العلاوات الدورية بناء على  :سلطة منح العلاوات الدورية -0
المدير الولائي للحفظ العقاري، في حين يتسلم هذه العلاوات من  تقييم مسؤوله المباشر وهو

خلال المدير الولائي لأملاك الدولة بإعتباره الآمر بالصرف لمديريتي أملاك الدولة والحفظ 
 .العقاري على مستوى الولاية

عند إرتكاب المحافظ العقاري لأخطاء تستدعي  :سلطة توقيع الجزاءات التأديبية -2
ت تأديبية فإن سلطة توقيع الجزاء تختلف حسب تكييف الخطأ، وفي كل الأحوال تعرضه لعقوبا

 :فإن سلطة توقيع الجزاء لن تخرج عن حالتين
في حالة إرتكاب المحافظ  :حالة ارتكاب أخطاء مهنية من الدرجتين الأولى والثانية .أ 

اء في هذه الحالة فإن سلطة توقيع الجز  1العقاري أخطاء مهنية من الدرجة الأولى أو الثانية،
تكون بيد المدير الولائي للحفظ العقاري بإعتباره المسؤول المباشر على المحافظ العقاري، والذي 

توقيع العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية  87-82: من الأمر رقم 727خولت له المادة 
جة الثانية والتي تتخذ وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التأديبية من الدر  2حسب الخطأ المرتكب،

 .طابعا ماليا تتم بموجب قرار صادر عن المدير الولائي لأملاك الدولة بصفته الآمر بالصرف
إذا ارتكب المحافظ العقاري : حالة إرتكاب أخطاء مهنية من الدرجتين الثالثة والرابعة .ب 

الدرجتين الثالثة أو فإنه يتعرض لعقوبات تأديبية من  3خطأ مهني من الدرجة الثالثة أو الرابعة،

                                                           
ضمن القانوةن الأساسي العام للوظيفة العمومية الأخطاء المهنية من الدرجة المت 87-82من الأمر  710حددت المادة  1

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس : "الأولى، حيث جاء فيها
تعتبر، على : "الدرجة الثانية من نفس الأمر على الأخطاء المهنية من 717، في حين نصت المادة "بالسير الحسن للمصالح

 :يأتيوجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما 
 أو أملاك الإدارة،/المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و -7
 ".أدناه 707و 708الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين  -3

، والتوبيخكل من التنبيه، الإنذار، الكتابي  87-82من الأمر  727تتمثل العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى حسب المادة  2
الشطب من قائمة و  أيام( 7)إلى ثلاثة ( 7)التوقيف عن العمل من يوم : في حين تتمثل العقوبات التاديبية من الدرجة الثانية في

 .التأهيل
إخفاء  تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،: 87-82من الأمر  708مهنية من الدرجة الثالثة وفق المادة  تعتبر أخطاء 3

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية  المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة و  ء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،إفشا المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،

 .لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة
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ممثلة في المديرية العامة للأملاك الوطنية تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين  1الرابعة،
العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة 

 .كمجلس تأديبيالتي تجتمع  الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة
 السلطة الرئاسية على أعمال المحافظ العقاري : ثانيا
يرتبط الموظفين الأدنى درجة برئيسهم برابطة التبعية والخضوع الشديد، فيملك الرئيس  

إصدار الأوامر بموجب الصلاحيات الممنوحة له التي تمكنه من التحكم في أعمال مرؤوسيه 
وسحبها، وإذا تطلب الأمر القيام بأعمال  من خلال المصادقة عليها أو تعديلها وحتى إلغائها

، لكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بإختصاصات عن طريق ما يسمى بالحلول المرؤوسين
المحافظ العقاري، الذي يعتبر قانون الشهر العقاري مرجعها الأساسي، وعلى أساسه يباشر 

 2.وظيفته
لى سلطة سابقة على مباشرة مهامه ئاسية على أعمال المحافظ العقاري إسلطة الر  وتنقسم

وإختصاصاته تتمثل في سلطة الإشراف والتوجيه، وسلطة لاحقة تتمثل في سلطة التعقيب 
 .والرقابة
سليمان الطماوي سلطة الإشراف والتوجيه  محمد عرف الدكتور: سلطة الإشراف والتوجيه -7

 المهمة يذـــاللازمة لتنف الأوامر دارـــــصبإالمتعلق و  مرـــالمست الإداري  يســـالرئ اطـــــنش:" هاـــبأن
 3."المطلوب الوجه على تنفذ نهاأ من للتأكد الأوامر تلكمتابعة و  الإدارية،

                                                                                                                                                                                           

الاستفادة من امتيازات، من أية : من نفس الأمر وهي 707أما الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة فقد نصت عليها المادة 
و معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،ارتكاب أعمال عنف على أي طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أ

شخص في مكان العمل،التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها 
الحسن للمصلحة،تزوير الشهادات أو المؤهلات  الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير

 .أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،و أخيراالجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر
العقوبات التأديبية التي يتعرض لها المحافظ العقاري عند إرتكابه أخطاء مهنية، حيث  87-82من الأمر  727أوردت المادة  1

إلى ( 7)التوقيف عن العمل من أربعـة : افظ العقاري عند إرتكابه لخطأ يصنف من الدرجة الثالثة للعقوبات التاليةحميخضع ال
، أما إذا ارتكب خطأ مهني من الدرجة الرابعة فيتعرض لإحدى النقل الإجباري و  التنزيل من درجة إلى درجتين، أيام،( 0)ثمانية 

 .التسريح يل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التنز : العقوبات التأديبية التالية
 .27مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع االسابق، ص  2
 770ص  المرجع السابق،عمار عوابدي،  3
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 الدائم التدخل طريق عن تتحقق إدارية عملية": ستاذ عمار عوابدي فقد عرفها بأنهاأما الأ 
توجيه و  الإداريين سائهمرؤ  قبل من المرؤوسين العاملين أعمالملاحظة و  لمراقبةالمطرد و 

 لتحقيق ذلكملاءمة و قانونيا، و فنيا و  علميا الصحيحة الأساليب إلتزام نحو ودفعهم جهودهم،
 1".الإداري  العمل أهداف

وتتضمن سلطة الإشراف والتوجيه إصدار الأوامر والتعليمات والمذكرات التي تهدف 
 تعتبر قرارات إدارية ولا تحدث أي أثر لتفسير القوانين والتنظيمات، هذه الأوامر والتعليمات لا

و يملك سلطة الإشراف والتوجيه  2قانوني ولا يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري،
على المحافظ العقاري مسؤوله المباشر وهو المدير الولائي للحفظ العقاري، بالإضافة إلى 

ة للأملاك الوطنية، وتستحوذ هذه الأخيرة السلطة الرئاسية المركزية مممثلة في المديرية العام
على سلطة الإشراف و التوجيه من خلال الكم الهائل من التعليمات والمذكرات التي تصدرها 
المديرية العامة للأملاك الوطنية سنويا، والتي تستهدف من خلالها توضيح وتفسير مختلف 

الحلول الممكنة للمشاكل التي قد  القوانين واللوائح المتعلقة بنظام الشهر العقاري، وإعطاء
 .تعترض المحافظ العقاري أثناء أدائه لمهامه

على عكس سلطة الإشراف والتوجيه التي تقتصر على توجيه : سلطة الرقابة والتعقيب -3
المرؤوس، فإن سلطة الرقة والتعقيب تمنح للرئيس صلاحيات واسعة على أعمال المرؤوس من 

إلغائه أو حتى سحبه، كما يملك الحلول محله للقيام بعض  خلال إجازة عمله أو تعديله أو
 .ويمكن تقسيم سلطة الرقابة والتوجيه إلى الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة 3أعماله،
تشمل الرقابة السابقة التي يمارها الرئيس الإداري على أعمال مرؤوسيه : الرقابة السابقة ( أ

 .يق والتعديلقبل دخولها حيز التنفيذ وتضم كل من التصد
عمال المرؤوس بقاء العمل والتصرف الذي قام أ يقتضي التصديق على : سلطة التصديق -

إلا بعد إقراره من طرف السلطة الرئاسية سواء كان  ،به غير نافذ وغير منتج لأي أثر قانوني

                                                           
، 7712 مصر، عام، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، الوجيز في الإدارة العامةسليمان الطماوي، محمد  1

 .17ص
 .737عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص  2
 .727، ص 3881الجزائر، الثانية، الطبعة ،والتوزيع للنشر جسوردار  ،الإداري  القانون  في الوجيز بوضياف، عمار 3
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إنقضاء مدة زمنية  لهذا التصديق صريح عن طريق الكتابة أو شفاهة، أو ضمني من خلا
 1.يعترض فيها الرئيس على عمل المرؤوس معينة لا

عمل  منها يتكون  التيالمعطيات و  العناصر في يعدلللرئيس أن  يمكن :التعديلسلطة  -
لضمان مطابقة هذه  اللازم القدر، في إطار القانون ووفق النقصان أو سواء بالزيادة المرؤوس

 ملائمة أكثرتحقيق و مال سلامة هذه الأعو  صحةالأعمال للقوانين والتنظيمات، والتأكد من 
 2.ةالعام المصلحةتحقيق و  العامة المرافق سير حسن لمقتضيات

و في حالة المحافظ العقاري فإن أعماله و قراراته لا تستدعي المصادقة عليها من طرف 
بل أكثر من ذلك هي لا تقبل أي نوع من أنواع المصادقة، كما لا يمكن السلطة الرئاسية 

السلطة الولائية المباشرة ممثلة في المدير الولائي للحفظ العقاري أو ف من طر سواء تعديلها 
فبالرجوع إلى النصوص التشريعية السلطة المركزية ممثلة في المديرية العامة للأملاك الوطنية، 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  17-10الأمر  المتعلقة بنظام الشهر العقاري، نلاحظ أن
تحديد صلاحيات المحافظ منه، قد أحال مسألة  37لاسيما المادة قاري و تأسيس السجل الع

نصوص  تمنحاري، و لم ـــل العقـــمن تأسيس السجـــالمتض 27-12العقاري إلى المرسوم رقم 
 .التصديق على أعمال المحافظ العقاري إمكانية لأي جهة  27-12المرسوم رقم 

يمارسها الرئيس على أعمال المرؤوس بعد  الرقابة اللاحقة هي التي :الرقابة اللاحقة  ( ب
هي ار قانونية، وتتخذ هذه الرقابة عدة صور ــــداثها لآثـــيذ، أي بعد إحــــيز التنفـــــها حــــدخول

 .الإلغاء، السحب والحلول
 السلطة بموجبها تقوم التي القانونية العملية: "هو الإلغاء الإداري : سلطة الإلغاء -

 تاريخ من إعتبارا وذلك للمستقبل، بالنسبة الإدارية للقرارات القانونية ثارالآ اءنهبإ المختصة
، فيستطيع الرئيس الإداري إلغاء 3"سارية التاريخ هذا قبل آثار تبقى فيما، الإجراء هذاا هذإتخا

                                                           
، ص 2004 الجزائر، ،زيعوالتو  للنشر العلوم دار ،الإداري  النشاط – الإداري  التنظيم-الإداري  القانون  ،بعلي الصغير محمد 1

03. 
 .712المرجع السابق، ص  ،عمار عوابدي2
 .18ص  ،2010 الجزائر، ،والنشر والتوزيع للطباعة الهدى دار، الإداريةوالعقود  للقرارات العامة النظرية بوعمران، عادل 3
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قرارات مرؤوسيه حتى المطابقة منها للقوانين والتنظيمات متى قدر أنها لا تتلائم مع ظروف 
 1.داري ومقتضيات المصلحة العامةالعمل الإ

 رجعي بأثر للقرارات القانونية الآثار إنهاء" :بأنه الإداري  السحب يعرف :سلطة السحب -
تجريد القرار الإداري "  :ويعرف أيضا بأنه 2،"إطلاقا لم توجد وكأنهاللمستقبل و  للماضي بالنسبة

ية المختصة، ويترتب عليه إزالة من قوته القانونية بأثر رجعي بقرار صادر عن السلطة الإدار 
 3".كافة آثار القرار في الماضي والمستقبل، أي اعتباره كأن لم يكن

وتتجلى خطورة إجراء السحب الإداري في كونه يتعدى تجريد القرار الإداري من آثاره 
ز السحب يالمستقبلية، ليصل إلى تجريده من الآثار التي رتبها في الماضي أيضا، وهو ما يم

 .الإلغاء على
قيام الرئيس الإداري بالحلول محل المرؤوس : "يعرف الحلول بأنه :سلطة الحلول -

، ففي حـــالة تقــــاعس المــــرؤوس أو عدم "ومباشرة التصــرف الــــذي يختص المـــرؤوس بإصـــداره
لمرفق أدائه لمهامه، يمكن لرئيسه أن يتولى بنفسه تنفيذ تلك المهام، بغية ضمان حسن سير ا

 4.العام وعدم تأثره بتراخي المرؤوس أو إمتناعه عن تأدية مهامه لسبب أو لآخر
العلاقة بين الرئيس " من يملك الأكثر يملك الأقل: "غالبا ما تحدد القاعدة القائلة بأن

والمرؤوس، فلذلك تتيح للرئيس الإداري وبموجب السلطة الرئاسية على مرؤوسيه سلطات هامة 
عد دخولها حيز التنفيذ، تتمثل في إماكنية إلغائها وسحبها والحلول محل على أعمالهم ب

المرؤوس لتأدية مهامه، إلا أن هذه القــــاعدة لا يمكـــن أن تطبق في مجــــال إختصــــاصات 
المحـــافظ العقاري، وهذا لأن إختصاصات المحافظ العقاري ومهامه مرجعها قانون الشهر 

ا القانون يباشر مهامه ووظيفته، فإذا أناط التشريع لموظف ما العقاري وعلى أساس هذ
إختصاصات معينة بموجب نص صريح، فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الإختصاص من 

                                                           
 .730عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص  1
 الجزائر، ،والتوزيع للنشر جسوردار  ،الطبعة الأولى ،فقهية قضائية تشريعية دراسة -الإداري  القرار ،بوضياف عمار 2

 231 ص ،3881
، مذكرة ماجستير في القانون العام، معهد العلوم القانونية نطاق السلطة الرئاسية في القانون الإداري الجزائري بدرية، ناصر  3

 .770، ص 3880/3887، المركز الجامعي سعيدة، والإدارية
 07محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  4
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خلال إلغائه أو سحبه أو أن يحل محل صاحبه إلا بموجب نص قانوني صريح يسمح بالتدخل 
 1.كان المتصدي مخالفا للقانون في شؤونه سواء بشكل مباشر أو عن طريق التفويض وإلا 

وعلى هذا الأساس لا يمكن للمدير الولائي للحفظ العقاري المسؤول المباشر عن المحافظ 
العقاري أو حتى المدير العام للأملاك الوطنية أو حتى وزير المالية القيام بإلغاء أي قرار يتخذه 

ض إيداعه بحجة مخالفته للقوانين المحافظ العقاري سواء بتنفيذ إجراء إشهار عقد معين أو برف
 .واللوائح، كما لا يمكنهم سحب قرارات المحافظ العقاري بحجة أنها معيبة

كما لا يجوز لوزير المالية ولا المدير العام للأملاك الوطنية أو للمدير الولائي للحفظ 
ار العقاري الحلول محل المحافظ العقاري لإشهار عقد معين رفض إخضاعه لعملية الإشه

العقاري، متذرعين بتقاعسه عن أداء مهامه أو لتحقيق المصلحة العامة من خلال ضمان سير 
فقط لكل من توفرت فيه شرطي مصلحة والصفة الطعن في المرفق العام، لأن المشرع أجاز 

قرارات المحافظ العقاري أمام الجهات القضائية المختصة، دون إمكانية اللجوء إلى رفع تظلم 
تكون قرارات المحافظ : "على ما يلي 17-10من الأمر  37حيث تنص المادة  2ي مسبق،إدار 

 ".العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 27، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  1
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 : الفصل الثاني
 المجال الوظيفي للمحافظ العقاري 

أفضل السبل خلال سعيه لحماية الملكية العقارية، حاول الإنسان عبر العصور إيجاد 
التي تضــــمن تأمــــين التصرفات العقـــــارية، بدأ بالعصــــــور القديمة ووصــــــولا إلى العصر 
الحديث، فكانت النتيجة ظهور نظام الشهر العقاري الذي إعتمدته أغلب دول العالم كآلية 

 .لحماية الملكية العقارية وهذا رغم إختلافها في كيفية تطبيقه

مت دول المعمورة في تطبيقها لنظام الشهر العقاري بين نظامين أساسيين، الأول لقد إنقس
هو نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على الأشخاص كأساس لتسجيل التصرفات الواقعة على 
العقار، في حـــــين إتخــــــذت دول أخــــــرى من نظـــــام الشهر العيني كقـــــاعدة لعملية الشهر 

، والذي يعتمد على العقــار في تدويــــن المعـاملات العقارية، ورغــم أن كــلا النظــاميين لا العقاري 
يخلو من العيوب، إلا أنهما قادرين على تحقيق حد أدنى من الحماية للملكية العقارية، لكن 

 .بشكل متفاوت

ومن ذهبت بعض دول العالم إلى إلى إختيار نظام الشهر الشخصي، والبعض الآخر 
بينها الجزائر تبنت نظام الشهر العيني، ومن أجل ضمان تطبيقه على أكمل وجه، أقر المشرع 

 17-10الجزائري بموجب القوانين المنظمة لنظام الشهر العقاري وعلى رأسها الأمر رقم 
المتضن  27-12المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري والمرسوم رقم 

ل العقاري، قاعدتين رئيسيتين يجب على المحافظ العقاري أن يتأكد من توفرهما تأسيس السج
رفض الإيداع أو رفض "أثناء مراقبته للسندات المودعة بالمحافظة العقارية تحت طائلة 

 .، و هما قاعدة الرسمية، و قاعدة الأثر النسبي1"الإجراء
ستعرض تطوره التاريخي خلال هذا الفصل سنبحث في مفهوم نظام الشهر العقاري ون

عبر العصور في المبحث الأول الذي عنوانه بمفهوم الشهر العقاري وتطوره التاريخي، في حين 

                                                           
 .الإجراء في الفصل الأول من الباب الثاني ورفضراجع مفهوم رفض الإيداع  1
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وقواعده في ( نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني)سنستعرض نظاما الشهر العقاري 
 .المبحث الثاني الذي عنوناه بأنظمة وقواعد الشهر العقاري 

التاريخي وتطورهم الشهر العقاري مفهو  :المبحث الأول  
يختلف مفهوم نظام الشهر العقاري لدى الفقهاء بإختلاف نظرتهم لطريقة تطبيقه، لكنهم 
يتفقون في ربط مفهومه بدوره الأساسي في حماية الملكية العقارية وإعلام الغير بالوضعية 

نظام الشهر العقاري بمفهومه  القانونية للعقارات ومساهمته في تدعيم الإئتمان العقاري، ورغم أن
الحالي هو حديث النشأة إلا ان الإنسان عرفه مند العصور القديمة في شكل إجراءات تهدف 

التصرفات العقارية، وارتبط تطور نظام الشهر العقاري بخصوصية عن بالأساس إلى إلإعلان 
 .كل مجتمع

والتطور التاريخي للشهر ( المطلب الأول)وفي هذا المبحث سنتناول مفهوم الشهر العقاري 
 (.المطلب الثاني)العقاري 

مفهوم الشهر العقاري  :المطلب الأول  
 17-10: لم يحدد المشرع الجزائري مفهوم نظام الشهر العقاري سواء ضمن الأمر رقم

المتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري أو في المراسيم التنفيذية له، 
ظام الشهر العقاري يكتسي أهمية بالغة نتيجة لدوره في تعزيز الإئتمان العقاري ورغم هذا فإن ن

 .الذي يساهم في تحقيق التنمية في جميع الميادين

ن نستخلص أوبالنظر إلى التشريع المنظم لنظام الشهر العقاري في الجزائر، يمكن 
اري من خلال التطرق مجموعة الخصائص التي تميزه، ولذلك سنحاول تحديد مفهوم الشهر العق

وفي ( الفرع الثاني)وتوضيح أهمية الشهر العقاري ( الفرع الأول)إلى تعريف الشهر العقاري 
 (.الفرع الثالث)الأخير نتطرق إلى مميزات الشهر العقاري 
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 تعريف الشهر العقاري : الفرع الأول
ف الشهر العقاري نظرا لعدم تقديم المشرع الجزائري لتعريف الشهر العقاري، سنكتفي بتعري

 (.ثانيا)صطلاحا إ، ثم التعريف الشهر العقاري (أولا)لغة 

 تعريف الشهر العقاري لغة: أولا
 .الشهر العقاري عبارة مركبة من كلمتين هما الشهر والعقار

 1.، الإعلانعلنيةوتعني  (:Publicité)الشهر 

كل شيء مستقر بحيزه وثابت هو " :من القانون المدني 207العقار فقد عرفته المادة : العقار
 2".فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف

بأنه  3ويقصد بالكلمتين الشهر العقاري عمومية السجلات أي جعلها في متناول الناس،
إجراء قانوني متميز يقضي بإخضاع التصرفـــات القـــانونية الواقعة على العقـــار إلى إجـــراءات 

 4.قــــانونية معينة

 لتعريف الإصطلاحي للشهر العقاري ا: ثانيا
لم يحد المشرع الجزائري عن باقي التشريعات التي لم تعطي مفهوما دقيقا للشهر العقاري 

 .الأمر الذي تكفل به الفقه، لذلك سنستعرض بعض التعاريف الفقهية

نظام قانوني يهدف إلى : "فقد عرف الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري الشهر العقاري بأنه
هر حق الملكية والحقوق العينية الذي يكون بإثبات التصرفات القانونية، التي هي مصدر لها ش

في السجلات بموجب مجموعة من الإجراءات، فيمكن لكافة الناس الإطلاع على ما جاء فيها 
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من البيانات، وهو لا يتسع إلا للتصرفات القانونية الواقعة على عقار دون الوقائع المادية عدا 
 1".عة الموت، وما ترتبه من حق الإرث كما لا يتسع للمنقولواق

حاول الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري إعطاء تعريف شامل لمفهوم الشهر العقاري، فأكد 
أنه نظام قانوني يقوم أساسا على شهر حق الملكية كحق أصلي والحقوق العينية سواء الأصلية 

لدى مصاح الشهر  2"تقيد"ية التبعية لا يتم شهرها و إنما منها أو التبعية، إلا أن الحقوق العين
العقاري، و أبرز الأستاذ السنهوري أحد أهم الأهداف الرئيسية لنظام الشهر العقاري وهي إعلام 
الغير بالوضعية القانونية للعقار، لكنه لم أغفل الدور الاهم للشهر العقاري المتمثل في حماية 

قوة الثبوت المطلقة للحق المشهر، والذي من شأنه أن يضمن الملكية العقارية عن طريق 
استقرار المعاملات العقاري، كما لم يتطرق هذا التعريف إلى الهيئة المشرفة على نظام الشهر 

 .العقاري 

ذلك النظام الذي يرمي : "وعرف الدكتور حسين عبد اللطيف حمدان الشهر العقاري بأنه
ي ترمي إلى إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها إلى شهر التصرفات القانونية الت

 3".وإسقاطها

                                                           
، الجزء الرابع، المجلد الأول، منشورات البيع بالمقايضة -الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1

 .770-777، ص ص 7770ة، بيروت لبنان، دون طبعة، سنة الحلبي الحقوقي
من خلال  وذلك، (والإمتيازاتالرهون )هو الإجراء الذي يهدف إلى شهر الحقوق العينية التبعية : (INSCRIPTION)القيد  2

في البطاقة  ينالمثقل وهوية الدائن والمد والعقارتدوين ملخص عن عقد التصرف المتضمن الحق العيني التبعي كمبلع الدين 
 .العقارية المخصصة لهذا العقار على مستوى المحافظة العقارية

هو الإجراء الذي يتم من خلاله إشهار التصرفات العقاري المتعلقة بالحقوق العقارية  :(TRANSCRIPTION)التسجيل 
 تفاصيل حول القيد ولأكثرعنية، الأصلية من خلال نقل بينات التصرف بأكمله إلى السجل العقاري أي البطاقة العقارية الم

 :والتسجيل راجع
 .770جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  -
، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص ، السجل العيني دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع المغربينوال جديلي -

 .23، ص 3871قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .77، ص سابقالمرجع الكريمة فردي،  -
 .772بن عمار، المرجع السابق، ص زهرة  -

- P. MAZEAUD, Sûretés et publicité foncière, T.111, 1963, p 593. 
 .77، ص المرجع السابق، أحكام الشهر العقاري سين عبد اللطيف حمدان، ح 3
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لقد إقتصر تعريف الدكتور حسين عبد اللطيف حمدان على جانب واحد في نظام الشهر 
العقاري، وهي عملية شهر التصرفات العقارية الرامية إلى إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط 

ا التعريف قد أغفل عملية إشهار الحقوق العينية التبعية، كما أنه حقوق عينية، وبذلك يكون هذ
حصر دور الشهر العقاري في عملية التسجيل ولم يشر إلى دوره في إعلام الجمهور أو إلى 

 .الهيئة المكلفة بتسيير هذا النظام
 وسيلة لإعلان وشهر التصرفات:"أما الدكتور أحمد خليل قدادرة فعرف الشهر العقاري بأنه

القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية الأصلية، كحق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق، كحق 
إلخ، أما بالنسبة للحقوق ... الإرتفاق وحق الإنتفاع وحق السكنى والإستعمال وحق الحكر

العينية التبعية فلا تخضع لإجراء التسجيل وإنما إلى اجراءات القيد كما أشارت لذلك المادتان 
 .1"من القانون المدني 782، 780

تعريف الدكتور خليل أحمد حسن قدادة يميز بين عملية الشهر العقاري التي تخضع لها 
التصرفات العقارية المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والمتمثلة في التسجيل، والقيد وهو عملية 

 .الشهر العقاري ولا آثارهاإشهار الحقوق العينية التبعية، وبذلك فإنه لم يوضح أهداف عملية 
يقصد بشهر حقوق الملكية : "أما الأستاذ بشير العتروس فقد أشار إلى الشهر العقاري بأنه

والحقوق العينية الأخرى اللصيقة بالعقارات وبالتحديد شهر بعض التصرفات المتعلقة بهذه 
ويهدف الشهر إلى  الحقوق، هذه التصرفات القانونية المتسببة في نشوئها، نقلها وتخصيصها،

 2".تعريف الغير بحقوقه وتمكينه من التعرف على المعلومات بخصوص السندات المشهرة
لم يضف تعريف الأستاذ بشير العتروس الكثير حول نظام الشهر العقاري، مقارنة 
بتعريف الدكتور خليل أحمد حسن قدادة، فتمحور حول عملية الشهر العقاري في حد ذاتها 

يل الحقوق العينية الأصلية وقيد الحقوق العينية التبعية، غير أنه أشار إلى المتضمنة تسج
وظيفة الشهر العقاري في إعلام الغير بهذه التصرفات، وأهمل بقية العناصر المرتبطة بنظام 

 .الشهر العقاري كدوره في حماية الملكية العقارية والإشارة إلى المصلحة المكلفة به
                                                           

ت الجامعية، عابعة الثالثة، ديوان المطبو ، الجزء الرابع، الطالوجيز في شرح القانون المدن الجزائري خليل أحمد حسن قدادة،  1
 .770-777، ص ص 3887الجزائر، سنة 

، مجلة المحكمة العليا، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء "الشهر العقاري في القانون الجزائري " ،بشير العتروس 2
 .70، ص 3887الأول، 
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عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة : "رفه بأنهالأستاذ مجيد خلفوني ع
على العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها إظهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة 

 1".من أمرها
ويؤخذ على تعريف الأستاذ مجيد خلفوني تركيزه على دور الشهر العقاري في إعلام الكافة 

ة للعقار، وأهمل دور نظام الشهر العقاري في حماية الملكية العقارية باعتباره بالوضعية القانوني
 .يمنح قوة ثبوت مطلقة للتصرفات العقارية

مجموعة القواعد والإجراءات : "الأستاذ جمال بوشناقة تكلم عن مقصود الشهر العقاري بأنه
أو أشخاص معينين  التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية لشخص معين

اتجاه الغير، ومن شأن هذه القواعد والإجراءات تنظيم شهر حق الملكية أو الحقوق العينية 
 2".العقارية الأخرى الواردة عليها في سجلات معدة لاطلاع الكافة 

نلاحظ أن هذا التعريف حصر وظيفة نظام الشهر العقاري في تثبيت حق الملكية أو 
، ويكون بذلك أهمل بقية التصرفات العقارية المنشأة أو المعدلة أو الحقوق العينية الأخرى 

المسقطة للحقوق العقارية بالإضافة إلى إهماله للتصرفات المتضمنة الحقوق العينية التبعية، 
كما لم يشمل تعريف الأستاذ جمال بوشناقة عناصر هامة في تعريف نظام الشهر العقاري 

 .ا هذا النظامكالأهداف التي يرمي إلى تحقيقه
أما السيد عيواج محمد مسؤول مصالح الشهر العقاري أثناء مداخلته في اليوم الدراسي 

من المرسوم رقم  78بورقلة، حول الإشكالات المتعلقة بالمادة  70/87/3887: المنعقد بتاريخ
الشروط "المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تحت عنوان  30/87/7712المؤرخ في  12/27

، عرف "ب توفرها في السندات الخاضعة للإشهار العقاري والجزاءات المترتبة عن مخالفتهاالواج
نظام قانوني يتضمن مجموعة من الإجراءات والشكليات التي يقع تنفيذها : "الشهر العقاري بأنه

على عاتق مصلحة عمومية تسمى المحافظة العقارية، ويضمن هذا النظام توفير الإعلام حول 
 3".لموجودة على العقارات بغية حماية الملكية العقارية والحقوق الأخرى العينية العقاريةالحقوق ا

                                                           
 .77، ص مرجع سابق، ي نظام الشهر العقاري في القانون الجزائر ي، ونيد خلفمج 1
 .82-80 ص ص ،3882دار الخلدونية، الجزائر، ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري جمال بوشناقة، 2
 .08، ص المرجع السابقريم مراحي،  3
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يبدو جليا تأثر السيد عيواج محمد في تعريفه لنظام الشهر العقاري بمهامه باعتباره مسؤولا 
لدى إحدى مصالح الشهر العقاري، فقد ركز بشكل واضح على الهيئة المكلفة بتسيير نظام 

عقاري، وأشار إلى دور هذا النظام في إعلام الجمهور بالحقوق العينية المشهرة، إلا أنه الشهر ال
 .أغفل عنصرا مهم يتمثل في الهدف الرئيسي لنظام الشهر العقاري وهو حماية الملكية العقارية

 أهمية الشهر العقاري : الفرع الثاني
الحقوق العينية العقارية وكل تتجلى أهمية نظام الشهر العقاري في قدرته على تأمين قيد 

ما يتعلق بها أو يجري عليها من تصرفات، فهو يضمن لكل ذي مصلحة إمكانية الإطلاع على 
الحقوق العينية الواردة على أي عقار ومعرفة ما يثقله من أعباء، مما يسهل عملية تداول 

هم في منع الغش فنظام الشهر العقاري يسا 1الأموال العقارية وتشجيع الإئتمان العقاري،
وضمان استقرار التعاملات العقارية والتقليل من المنازعات القضائية، حيث لا يقدم أي شخص 

 2.على التعامل في عقار معين دون معرفة وضعيته القانونية

من  72و 70ويستمد نظام الشهر العقاري في الجزائر أهميته من خلال نص المادتين 
الأراضي العام وتأسيس السجل العقار، حيث تنص المادة  المتضمن إعداد مسح 17-10الأمر 

 أو تصريح أو نقل أو إنشاء ترمي إلى التي والاتفاقات الإدارية العقود أن" :على ما يلي 72
 في نشرها تاريخ من إلا بين الأطراف حتى أثر لها يكون  لا عيني، حق إنقضاء أو تعديل

ادة لا ترتب المعاملات العقارية أي أثر حتى بين ، فبموجب هذه الم"العقارية البطاقات مجموعة
المتعاقدين أنفسهم إلا من تاريخ شهرها ، مما يضمن لكل من يسعى للتعامل في عقار معين 
عدم الإعتراف بأي حق غير مسجل بالبطاقة العقارية على العقار المعني في البطاقة العقارية 

كبير في الحد من المنازعات العقارية التي قد ، مما يسهام بشكل على مستوى المحافظة العقارية
تنشأ نتيجة لجهل المتعاملين في المجال العقاري بالوضعية القانوينة الحقيقية للعقار أثناء 

 .معاملاتهم

                                                           
 .72فردي كريمة، المرجع السابق، ص  1
 .73حسين عبد الطيف حمدان، المرجع السابق، ص  2
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ويساعد نظام الشهر العقاري أصحاب الحقوق العينية على العقارات في الحصول على 
دية تساهم في دفع حركة تنمية من جهة وضمان القروض البنكية اللازمة لإنشاء مشاريع إقتصا

حقوق الدائنين في حالة عسر المدينين وعجزهم على تسديد ديونهم، مما ينعكس بشكل إيجابي 
 . على الاقتصاد الوطني، ويشجع الإئتمان العقاري ويسهل عملية تداول الأموال العقارية

تصر على الأفـــــــــراد فحسبت بل تشمل الدولة إن أهمـــــية نظـــــــام الشهر العقــــــاري، لا تق
بأكملها، حيث يتطلب تحقيق التنمية الإقتصادية وجلب الإستثمارات الأجنبية وجود نظام عقاري 
يتوفر على الإئتمان الكافي لتشجيع رؤوس الأموال سواء الأجنبية منها أو المحلية على إستثمار 

 .أموالهم

 العقاري مميزات الشهر  :الفرع الثالث
المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري مميزات  17-10حدد الأمر 

( ثانيا)والطابع العيني ( أولا)الطابع الإداري : في الجزائر والمتمثلة فينظام الشهر العقاري 
 (.ثالثا)والطابع الإلزامي 

 الطابع الإداري للشهر العقاري : أولا
الجزائر بطابعه الإداري، فرغم أن معظم الدول التي تأخذ يمتاز نظام الشهر العقاري في 

بالنظام العيني تسند مهمة الإشراف على السجل العقاري إلى قاض، إلا أن المشرع الجزائري 
سار على نفس المنهج الذي إتبعه المشرع الفرنسي الذي طبقه في الجزائر إبان الإستعمار، 

نسا موظف عمومي يسمى بمحافظ الرهون حيث يشرف على مصالح الشهر العقاري في فر 
"Conservateur Des Hypotheques"1  من خلال الإشراف على تسيير إدارة عمومية تسمى

، فقط التسمية التي إختلفت في Conservation Des Hypotheques"2"محافظة الرهون 
ري الجزائر حيث يشرف على تسيير مصالح الشهر العقاري موظف عمومي يسمى محافظ عقا

                                                           
1
 Gabriel Marty – Pierre Raynaud, Droit civil-les suretés la publicité. Sirey 1971, p 377 

2
 Gabriel Marty, Pierre Raynaud, droit civil, les sûretés réelles, op, cit, p 393     
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خاضع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وتربطه بالإدارة علاقة تنظيمية لائحية، يسير 
 1.مصلحة عمومية تعرف بالمحافظة العقارية خاضعة لوصاية وزارة المالية

 الطابع العيني للشهر العقاري : ثانيا
 17-10: تم الإعلان عن الإنطلاق في عملية مسح الأراضي العام عن طريق الأمر

وبهذا تكون الجزائر قد إختارت  2السالف الذكر والهدف الرئيسي كان تأسيس السجل العقاري،
العمل بنظام الشهر العيني الذي يعتمد على عملية مسح الأراضي كأساس مادي والسجل 

 3.العيني كأساس قانوني

عام عبر يتطلب تطبيق نظام الشهر العيني ظرورة الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي ال
كامل التراب الوطني، وهذ ما لم يحدث إلى حد الآن، فرغم مرور ما يقارب الخمسة وأربعون 

سنة على صدور التشريع الذي يتبنى نظام الشهري العيني، إلا أن مساحات هامة في ( 70)
أغلب ولايات الوطن لم تشملها عمليات مسح الأراضي، ويبقى العمل بنظام الشهر الشخصي 

 .في المناطق الغير ممسوحة هو الحل كإستثناء

 الطابع الإلزامي للشهر العقاري : ثالثا
شهر التصرفات القانونية الواقعة على عقار هو أمر إلزامي حتى تنتج آثارها سواء بين 

فنظام الشهر العقاري في الجزائر له دور منشئ، وهذا خلافا  4المتعاقدين أنفسهم أو أتجاه الغير،
ومما  5ر في القانون الفرنسي الذي يجعل نقل الملكية تتم بمجرد إبرام العقد،لما هو عليه الأم

يجعل نظام الشهر العقاري في فرنسا يقتصر على الدور الكاشف، كما لا يجعل من الشهر 
 .شرطا لنشأة الحقوق وصحتها

                                                           
أجل أكثر تفاصيل حول المحافظ  ومن، 27-12من المرسوم  87إلى  87والمواد من  17-10لأمر امن  38أنظر المادة  1
 .الفصل الأول من هذا الباب راجعالعقارية،  والمحافظةلعقاري ا
 .17-10من الأمر  87إلى  87راجع المواد من  2
 .70جمال بوشناقة، مرجع سابق، ص  3
 .، المرجع السابق00-10من الأمر ، 177المادة  4

5
 Gabriel Marty, Pierre Raynaud, Philippe Jestaz, les suretés la puplicité foncier, 2

éme
 édition, Sirey 1987, p 466. 
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ي ويستثنى من إلزامية شهر المعاملات العقارية كل من الرهون والامتيازات العقارية، الت
ففي  1يكون فيها الشهر اختياريا، فعدم قيدها لا يمنح أطرافها فرصة الاحتجاج بها اتجاه الغير،

هذه الحالة وطالما أن الرهن والإمتياز هما من التأمينات العينية فعلى الدائن السعي لإتمام 
 .إجراءات الشهر لكي يضمن حقوقه المالية

ة على العقار لا تقتصر على أطرافها فقط، فقد إن إلزامية شهر التصرفات القانونية الواقع
ألزم المشرع الموثقين والسلطات الإدارية بضرورة شهر جميع العقود والقرارات القضائية المحررة 

على ما  27-12من المرسوم  78من قبلهم ضمن آجال قانونية محددة، حيث نصت المادة 
دارية أن يعملوا على إشهار جميع ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإ: "يلي

العقود والقرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن 
 ".الآجال المحددة

كما أكد القضاء على الطابع الإلزامي للشهر العقاري في قرار المحكمة العليا 
نتقال إالنزاع القائم حول بخصوص ( أ.ع)و( م.ع)ضد ( ز.ع)والمتعلق بقضية  717183:رقم

حيث يلاحظ في القرار موضوع الطعن أنه : "الملكية العقارية، حيث ورد في حيثيات الحكم
حتجت به المطعون ضدها عقدا إعتبار العقد العرفي الذي إ مبني أساسا، فيما قضى به على 

صحيحا نقل إليها ملكية جزء من الأرض موضوع النزاع، رغم أنه عقد عرفي محرر 
من القانون المدني اللتين  177و 7مكرر 377وهو ما يخالف المادتين  80/83/7701:في

تفرضان الشكل الرسمي في العقود المتضمنة التصرف في العقار، وكذا الشهر في المحافظة 
 2.العقارية، وهما الشرطان غير متوفرين في العقد العرفي المذكور

العقارية حماية حقوق الأفراد، ولا يتصور  ويستهدف المشرع من إلزامية شهر المعاملات
 .تسليط عقوبات على كل من لم يلتزم بإجراءات الشهر العقاري 

                                                           
 .32فردي كريمة، المرجع السابق، ص  1
 .177جمال سايس، المرجع السابق، ص  2
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التطور التاريخي لنظام الشهر العقاري  :المطلب الثاني  
بالموازاة مع سعي الإنسان منذ نشأة البشرية لإشباع رغبته في تكوين ثروة من الأملاك 

الكفيلة بحماية هذه الأملاك عن طريق نظام الشهر العقاري الذي  العقارية، يحاول إيجاد الوسيلة
تطور منذ نشأته في العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى، ووصولا إلى العصر الحديث 
أين أصبح الشهر العقاري بوضعه الحالي نظاما مبني على أسس وقواعد تفي إلى حد كبير 

ه، أمـــا في الجــزائر فإن نظــــام الشهر العقاري مر بالغرض الأســـاسي الـــذي أنشئ من أجلــ
 .بمرحلتين رئيسيتين، يتمثلان في مرحلة الإستعمار الفرنسي ومرحلة ما بعد الإستقلال

وفي هذه الدراسة التاريخية سنتطرق إلى تطور الشهر العقاري في العصر القديم والحديث 
 (.الفرع الثاني)ي في الجزائر ، ثم نعرج على تطور الشهر العقار (الفرع الأول)

 والحديثتطور الشهر العقاري في العصر القديم : الفرع الأول
نظام الشهر العقاري بوجود البشرية، وبمرور الحقب الزمنية من عصر إلى ترتبط نشأة 

آخر وتطور المجتمعات، تطور هذا النظام مع إرتباطه بنظام الملكية العقارية المتبع من مجرد 
ـــــادية إلى أن أصـــــبح في وقتــــنا الحاضر في شكل نظام قانوني محكم له قواعد أساليب م

وأسس، ولدراسة تطور نظام الشهر العقاري، سنحدد مضمون نظام الشهر العقاري في العصر 
وأخيرا في ( ثالثا)، ثم في العصور الوسطى (ثانيا) الشريعة الإسلامية، ثم في (أولا)القديم 

 (.رابعا)ث العصر الحدي

 نظام الشهر العقاري في العصر القديم: أولا
سادت الملكية الأسرية والقبلية في العصر القديم فكانت الأرض موزعة بين الأسر، ولم 
تكن الأرض قابلة للانتقال إلا بموافقة جميع أفراد الأسرة، فكان لكل فرد منها حق الاعتراض 

لية إنتقال الملكية العقارية بصورة علنية وعلى مرأى على عملية الانتقال، مما إستدعى اجراء عم
ومسمع من جميع أهل القبيلة أو الأسرة، ورغم هذا فإن إنتقال الملكية العقارية تطلب أساليب 

 1.تختلف من مجتمع إلى آخر

                                                           
 .72حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  1
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غلبت الحياة الجماعية على المجتمع الروماني، أين كان  :الشهر العقاري عند الرومان -7
ار بالممتلكات سواء كانت عقارات أو منقولات يتم بصفة جماعية، بإستثناء الإنتفاع والاستئث

فعند الرومان لم يكن  1بعض الأشياء التي كان يحوزها الفرد بصفة فردية كالملابس والأسلحة،
والتصرفات الرضائية وحدها لم تكن كافية لإحداث انتقال الملكية ليتم بمجرد تبادل الإرادتين، 

نتقال الملكية يتم بإحدى الأساليب إرمز أو حركة أو إشارة معينة، فكان بط بأثرها ما لم ترت
 2.الإشهاد، الدعوى الصورية، التسليم: الثلاثة
تم النص على طريقة الإشهاد في قانون الألواح الإثناعشر  :  (Manicipotio) الإشهاد ( أ

احتفال يجتمع فيه تضمن وتتم وفق إجراءات تعملية انتقال الملكية، عن لإعلان ويهدف أساسا ل
، ويشرف عليها موظف خاص يسمى حامل الميزان الروماني ممثلو طوائف الشعب

"Libripens " وبحضور كل من البائع والمشتري بالإضافة إلى خمسة شهود على الأقل من
المواطنين الرومـــــان البالغين يختارون من طبقات الشعب أو العشيرة التي ينتمي إليها 

دان، وتتم إجراءات الإشهاد بإمساك المتصرف إليه ما يرمز إلى العقار موضوع التصرف المتعاق
بين يديه معلنا عن رغبته في تملك العقـــار، ثم يضـــرب المـــيزان بالبرونز ويسلمـــها إلى 

، وبإتمام وعلى عكس المشتري كان البائع يقف موقفا سليبا 3المتصـــرف باعتبـــارهــــا ثمــــنا للمبيع،
ويبرز دور عملية الإشهاد في إعلام  4هذه الإجراءات تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري،

 .الغير كنظام بسيط لعملية الشهر العقاري 
هي طريقة لنقل الملكية وتسمى بالدعوى :  (In jure cessio) الدعوى الصورية ( ب

ـوري، ويدعـــى المشـــتري أمــــام القضاء تملك الصورية لأنـــها تتـــم في شكـــل نزاع قضــــائي صــ
العقار  المبيع، فيوافقه البائع على ذلك ويصدر حكم القاضي بإثبات الملكية للمدعي، وبذلك 

 5.تنتقل الملكية إلى هذا الأخير

                                                           
 .37السابق، ص  عمار، المرجعزهرة بن  1
 .77ويس فتحي، المرجع السابق، ص  2
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية في ظل نظام الشهر العقاري  وإثباتهاات القانونية حماية التصرفهند زهدور انجي،  3

 .1، ص 3872-3870السياسية، جامعة وهران،  والعلومالحقوق 
 . 77كريمة فردي، مرجع سابق، ص  4

 .37ع السابق، ص جزهرة بن عمار، المر  :راجع 5
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ويقصــــد بــــه انتـــقال الملكـــــية عن طريق التسليم وقد أخذ عدة :  (Traditio) التسليم ( ت
منها التسليم باليد الذي يتم من خلال افتراض وضع اليد على الشيء، أو عن طريق  صور،

التسليم الرمزي، فتنتقل الملكية بمجرد نقل مفتاح البيت من يد البائع إلى يد المشتري، وهناك 
أيضا التسليم باليد الطويلة الذي يقتضي بأن يقف البائع أو المتصرف في العقار في مكان 

 1.ر للمشتري إلى حدود العقارمرتفع، ويشي

لقد تميزت أساليب نقل الملكية في العهد الروماني بالطابع الشكلي، لكنها تضمن قدر من 
يمكن من منع الغش والتحايل الذي قد يلجأ إليه البعض، وقد إنتقلت الفكرة العقلانية ما 

إلا أنه تميز عن  الرومانية إلى القانون الفرنسي القديم الذي حافظ على نفس نمط الشهر،
القانون الروماني بتطوره المتواصل الذي حوله من مجرد اعلان شفاهي إلا إعلان كتابي أمام 

 2.القضاء

عرف قدماء المصريين مختلف التصرفات : الشهر العقاري عند المصريين القدامى -3
خاصة  ، فأنشئوا مصلحةننتج عن تخلفها البطلايالناقلة للملكية وربطوها بإجراءات محددة 

تتكفل بإحصاء الأراضي وتسجيل التصرفات الواردة عليها، ورغم أن التسجيل لم يكن ركنا من 
 3.نه كان الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في فرض الضريبةأأركان التصرف، إلا 

لقد أوجد القدماء المصريون الإجراءات العملية لتحقيق علنية كل المعاملات التي تجري 
وتكون حجة بين المتعاقدين أو اتجاه من جهة، يكون الجميع على علم بها بين الناس حتى 

 4.من جهة أخرى  الغير

                                                           
في العقود والمسؤولية،  ،في الحقوق  ماجستيررسالة  ،الجزائري  نون القا فيالعقارية  التصرفات شهر صداقي، عمر: أنظر 1

 .80ص  ،1982الجزائر، جامعة ،القانونية والإدارية العلوم معهدغير منشورة، 
 .73، ص السابقكريمة فردي، المرجع  2
 .77نوال جديلي، المرجع السابق، ص : أنظر 3

 كلية ،ماجستير في الحقوق، غير منشورة، تخصص قانون عقاري  ،الجزائري  العقاري  الشهر نظام طوايبية، حسن: وايضا
 .82ص  ،3883الجزائر، جامعة الحقوق 

 .81ص  ،المرجع السابق صداقي، عمر 4
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 الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية: ثانيا
فيها ما لم يرد أهم وسيلة لإبرام العقود و  لتراضي بين الطرفيناجعلت الشريعة الإسلامية  

شترط شكلية معينة في العقود أن تيوجب شهر التصرفات العقارية، لكن هذا لم يمنع 
يَا أَيُّهَا ﴿: في الكتابة، حيث حثت شريعتنا الغراء على التدوين في قوله تعالى تمثلتوالتصرفات 

وتبرز ، 1﴾... الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 
دور الشهادة في شهر المعاملات في نفس الآية، حيث يجب على الناس الإدلاء بشهاداتهم وإلا 

هَادَة وَمَنْ يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ آثِم قَلْبه وَاََللَّّ بِمَا ﴿: وقعوا في الإثم مصداقا لقوله تعالى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّ
 2.﴾تَعْمَلُونَ عَلِيم

الأصل وسيلة إثبات، فإن حفظ ما يكتب والرجوع إليه لمعرفة ما  وإذا كانت الكتابة هي في
تم حفظه، هو مما يدخل في مدلول الكتابة وما ترمي إليه، وعلى هذا النحو يمكن اعتبار حفظ 
المحررات وشهرها نوع من التنظيم العملي لما تهدف إليه الآية الكريمة من حفظ أموال الناس 

 3.يوفر حماية للحقوق والاستقرار في التعاملوتنظيم المعاملات بينهم، بما 

ه، ونظرا لزيادة أهمية العقار تم اللجوء إلى نظام  770وفي عهد الدولة العثمانية سنة 
لتنظيم الأراضي وتقسيمها وفرض قيود على المعاملات القانونية التي ترد عليها، فأشرفت هيئة 

ضي والقرى، وتم حفظ الدفاتر في مكان تتكون من كبار العلماء ورجال الدولة بتسجيل الأرا
وأنشأت وزارة  4أمين لا يتم فتحه إلا بأمر من السلطان وبمعرفة هيئة من كبار موظفي الدولة،

مكلفة بتسجيل العقارات والمعاملات المتعلقة بها  5"الدفتر الخاقاني"خاصة سميت وزارة 
معاملات العقارية في الدولة والمحافظة على السجلات العقارية، وصدر أول قانون ينظم ال

 7317.6العثمانية سنة 

                                                           
 .303الآية الكريم، سورة البقرة،  نالقرآ 1

 .303الآية الكريم، سورة البقرة،  نالقرآ 2
 .77حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  3
 .70ص  السابق،المرجع  ة فردي،كريم 4
 .على السجل العقاري " الدفتر الخاقاني"تدل عبارة  5
 77زهرة بن عمار، المرجع السابق، ص : أنظر 6
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 نظام الشهر العقاري في العصور الوسطى: ثالثا
بعد أن كان توزيع الأراضي في العصر القديم يتم بين الأسر والعشائر، أصبح في 
العصور الوسطى موزع بين الأسياد والإقطاعيين، حيث تغير وضع الأرض من مصدر للرزق 

ظهر من مظاهر السلطة والقوة في النظام الإقطاعي، فإرتبطت هيبة وسلطان في الأسرة إلى م
، و إزداد حرص الأسياد في "لا نبيل دون أرض: "الإقطاعي بالأراضي التي يمتلكها حتى قيل

المحافظة عــلى الأراضـــي فكــــان إنتقـــال الأراضي من شخـــص إلى آخـــر مرهون بموافقتهم منعا 
باء، وكانت هذه الموافقة تتم وفقا لإجراءات صعبة، تحولت مع الزمن إلى وسيلة لتسربها للغر 

 1.لشهر الانتقال وإعلانه وحماية المشتري من الغش والاحتيال

 نظام الشهر العقاري في العصور الحديثة: رابعا
راءات بعد زوال سلــطة الإقـــطاعيين وتحــــرر إنتقال الملكـــية العقارية من القيود والإج

الشكلية، أصبحت الأرض عنصر ثمين من عناصر الثروة الإقليمية وسلعة كسائر السلع 
خاضعة لمبدأ العرض والطلب، حيث تنتقل الملكية بمجرد الاتفاق والتراضي بين الطرفين، مما 
خلق حالة من عدم الاستقرار لأسباب عديدة منها كثرة المعاملات العقارية وظهور الغش الناتج 

ع العقار لأكثر من مشتري أو التصرف في ملك الغير، ولذلك كان المشتري يجري عن بي
فحصا دقيقا قبل قيامه بشراء عقار خوفا من التعرض للخداع، فسعت العديد من بلدان العالم 
إيجاد نظام شهر عقاري يضمن حماية للتعاملات العقارية، ومن أهم هذه الدول ألمانيا، فرنسا 

 2.واستراليا

ألمانيا ممثلة في بروسيا أول دولة تأخذ بنظام التسجيل في الصحائف تعتبر  :مانياألفي  -7
 يعتمد على إنشاءنظاما  "فريديريك الثاني"، حين اصدر ملكها 7107جانفي  38بتاريخ 

حيث تخصص  ، يتم التسجيل فيها على أساس العقار،سجلات عقارية ذات صحائف متعددة
يتم تسجيل فيها التصرفات الواردة على  وليس للمالك،كل صحيفة للعقار موضوع التصرف 
حين  7013ماي  80قوة ثبوتية إلا بعد صدور قانون العقار، إلا أن هذه القيود لم تكن لها 

                                                           
 .77حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص 1
 .77سليمة صيفاوي، المرجع السابق، ص : أنظر 2
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نافذة حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيدها غير صحيحة و  غيرأصبحت التصرفات العقارية 
وما بعدها بضرورة قيد جميع الحقوق  7770ة حيث تلزم الماد في الصحيفة العينية للعقار،

العينية في السجل العقاري، ويشرف على هذا السجل قاض، هذا الأخير يتمتع بالسلطة الكاملة 
والتصريح علنا عن في رفض كل قيد لا يراه خاليا من العيوب، فيقوم المتعاقدين بالمثول أمامه 

حقوق الطالب ولا يسمح بالقيد إلا بعد عملية ويتحقق من إرادتهما المتبادلة بالبيع والشراء، 
 1.ر القاضي قرارا تدوين التصريحاصدالفحص التي تنتهي بإ

 37نظام الشهر العقاري بموجب القانون الصادر في الفرنسي المشرع  أقر :في فرنسا -3
الذي يقضي بوجوب تسجيل العقود المتعلقة بالعقار بغرض الإحتجاج بها على  7000مارس 
يه عرضة لطلب الإلغاء أو ــــمما يبقثبوتية وة ــــقأي جل ـــد المســـــطي للعقــــون أن يع، دالغير

 2.، وهو ما أدى إلى عدم الاستقرار المعاملات العقاريةالإبطال

 7077ماي  78ومن أجل تنظيم الملكية العقارية أصدر المشرع الفرنسي مرسوما بتاريخ 
البرلمان، التي أوصت بعد دراسة استمرت حتى سنة تم من خلاله تشكيل لجنة من خارج 

باعتماد نظام السجل العيني، إلا أن فرنسا لم تأخذ بهذا النظام لسببين، أولهما معارضة  7780
الكتاب العدول الذين كانوا يهيمنون على المعاملات العقارية، والسبب الثاني تمثل في التكاليف 

 87ام، فأخذت فرنسا بالنظام الشخصي بموجب قانون الباهظة التي يتطلبها تطبيق هذا النظ
 7737.3أكتوبر  37ثم بقانون  7770مارس 

جانفي  87تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي أدخل النظام العيني بموجب مرسوم 
الذي عدل وتمم قانون الشهر الشخصي، حيث أصبحت للعقارات سجلات إلى جانب  7700

لحقوق العقارية، مما اعطى طابعا خاصا لنظام الشهر العقاري السجلات الهجائية لأصحاب ا
 4.الفرنسي
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ويشرف على تسيير نظام الشهر العقاري في فرنسا موظف عمومي يسمى محافظ 
 .الرهون 

الذي كان يشغل وظيفة مراقب في " روبرت ريشار تورانس"لسيد لكان  :في استراليا -7
أن منح الحكومة  ر العقاري العيني، حيثفي إرساء نظام الشه اكبير  امصلحة الجمارك دور 

للأراضي لا يخرج عن طريقتين، إما عن طريق منحة من الحكومة، أو بطريقة عادية مثل البيع 
والهبة و الوصية، وكانت الحكومة تقوم بتسجيل المستفيدين من الأراضي بغرض معرفة المالك 

في حالة نزاع قائم على عقار لم تمنحه الحقيقي في حالة النزاع، وقد كان هذا النظام فعالا إلا 
لسيد اعاجزة عن تحديد أصحاب العقارات الغير مسجلة عندها، فحاول الحكومة، أين تكون 

الاستفادة من النظام الذي كان يستعمل في تسجيل السفن، والذي كان " روبرت ريشار تورانس"
قيام مهندس مساح محلف على الجديد مبني النظام فأصبح ناجعا في تحديد صاحب السفينة، 

مركزا للتسجيل العقاري، يتضمن كل مدينة أو قرية وتمثل بتسجيل العقارات في سجل خاص، 
ر، تحتويان على ما ايعرف بالسجل العقـاري وتخصص في ذلك السجل صفحتان لكل عقـسجل 
، على أن يعطى المالك صورة من هذه الصحيفة تعرف "بالصحيفة العينية العقارية"يعرف 

ويطبع على هذا السند يتضمن جميع المعلومات الموجودة بالسجل العقاري، ، "بسند الملكية"
 1.ظهر هذا السند خريطة للعقار

الصحيفة العينية العقارية يسجل فيها كل تعديل أو تغيير يطرأ على حالة العقار، وينقل 
ة، أما التعديلات الغير مسجلة هذا التسجيل إلى سند الملكية لكي يكون لها القوة القانونية الثبوتي

 الحقوق  وسائر الملكية نقل إجراءات" روبرت ريشار تورانس" وقد وضعفلا أثر قانوني لها، 
 وعلى عليه وجب آخر، لشخصالعقار  ملكيةيتصرف في  أن المالك أراد إذاف العقارية، العينية

 يقوم الذي العقاري  السجل أمين بحضور مطبوعا نموذجاويوقعا  يملأ أنالعقار  إليهسينتقل  من
 فيبإسم المالك الجديد  الملكية بتسجيل المتعاقدين وأهلية الإمضاء صحة منالتأكد  بعد

 سند علىالإجراء الجديد  ينقل ثم العقد، مضمون ما ورد في  وفق للعقار العينية الصحيفة
 بقوة العينية الصحيفة قيود وتتمتع، الجديد للقيد المعارضة السابقة القيود يلغي أن بعد الملكية
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 دعوى  ستثناءإب منازعة، أو دعوى  كل من مأمن في فيها الحق صاحب يصبحمطلقة  ثبوتية
، كما العقاري  المسح عملية رافق الذي الخداعالتدليس أو  نتيجة الحاصل التسجيل إبطال

ي حالة ، فعلى سبيل المثال فتسجيله سبق سندا يحمل من يقيمها التي الاسترداد دعوى تستثنى 
، وتهدف اللاحق الحق صاحب على يفضل أولا المسجل الحق صاحب فإن مرتين، العقار بيع

 الذي لقيدالثبوتية ل قوةإلى الإبقاء على ال الأول الحق صاحب يقيمهاي  الت الاسترداد دعوى 
 1.ملكيته سند على الأخير هذا تحصل بموجبه

 رتطور الشهر العقاري في الجزائ :الفرع الثاني
راسة تطور نظام الشهر العقاري في الجزائر، لا بد أن نميز بين مرحلتين تاريخيتين لد

وتشمل حقبة حكم الدولة العثمانية ومرحلة ( أولا)المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الاستقلال 
 (.ثانيا)الاحتلال الفرنسي، والمرحلة الثانية مرحلة ما بعد الاستقلال 

 مرحلة ما قبل الاستقلال: أولا
عرفت الجزائر حقبات تاريخية مختلفة نتيجة لتعدد مستعمريها، ولعل العصور الحديثة  

التي تميزت بالفتح الإسلامي حيث طبقت أحكام الشريعة الإسلامية التي وضعت ضوابط 
، وعند استلام العثمانيين مقاليد الحكم، أدخلوا (وهذا ما أشرنا إليه سابقا)للمعاملات العقارية 

بين أحكام الشريعة والتقاليد التركية، وبعد إحتلال الجزائر من طرف المستعمر نظام يمزج 
تم تطبيق أنظمة قانونية خاصة تهدف في مجملها إلى بسط سيطرت  7078الفرنسي سنة 

 2.المستعمر على العقار في الجزائر

م إلى غاية سنة  7070إمتد العهد العثماني من سنة  :مرحلة حكم الدولة العثمانية -7
م، وتميز بتنظيم الشؤون العقارية بالإعتماد على نظام مستمد من أحكام الشريعة  7078

الإسلامية، وقد تأثرت هذه الأحكام بالأوضاع الإقتصادية التي كانت سائدة في تلك الفترة، وهي 
ستقلالية في تسيير شؤونها الداخلية إوقد كانت الجزائر تتمتع ب 3أحكام تميزت بعدم التقنين،
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ارجية في بعض الأحيان، وإختلف النظام القانوني المطبق من حيث المذهب ومن حيث والخ
المناطق الجغرافية، فساد تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال المذهب الحنفي في المناطق التي 
تعرف تواجدا مكثفا للأتراك، والمذهب المالكي في المناطق التي يتواجد بها العرب، أما المناطق 

فت تواجد السكان البربر كالقبائل فقد تميزت بتطبيق الأعراف البربرية، في حين تم التي عر 
 1.تطبيق الأعراف الإسرائيلية على الجالية اليهودية

الذي " سليمان القانوني"في العهد العثماني أثناء حكم السلطان  وقد عرفت عملية المسح
ة لأعمالها سلمت سندات للمالكين م، وبعد إنهاء اللجن 7283عين لجنة لمسح الأراضي سنة 

 2.تحوز قوة ثبوتية مطلقة

أما فيما يخص النظام العقاري فقد صنفت التشريعات العقارية العثمانية الأراضي إلى عدة 
أصناف، فكان هذا التصنيف بمثابة نظام لتحديد كيفية تملك العقار، وتتمثل هذه التصنيفات 

 :في

حافة الأراضي الشبه صحراوية، وهي الأراضي  تقع أراضي العرش على :أراضي العرش ( أ
وهي  3،"العرش"التي كانت مستغلة من قبل القبائل والعائلات الكبيرة والتي تشكل ما يسمى بــ 

ملكيات مشاعة، تسير بنظام الانتفاع بين أفراد القبيلة أو العرش أو الدوار بعد استحواذهم عليها 
ـــذلك، بغرض الحصـــــول على تأييـــد شــــيوخ العشـــائر ورؤســــاء وإقـــرار الحكــــام الأتـــراك لهم ب

 4.الزوايا، وتتولى الحكومة ضبط كيفية الانتفاع وشروطه

ويتم إستغلال أراضي العرش من قبل سكان القبيلة أو العرش أو الدوار بطريقة جماعية من 
حسب إمكاناتها، مع ترك خلال تخصيص لكل بيت أو أسرة ما يمكن أن تستغله من الأرض 
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جزء من الأرض للاستغلال الجماعي، وكان شيخ الدوار أو العشيرة يقوم بتسليم الأراضي الغير 
 1.مستغلة من أصحابها لشخص آخر يتولى الانتفاع منها وفقا لقاعدة الأرض لمن يخدمها

جدة على وهي الأراضي الخاضعة لسلطة الباي، والمتوا (:أراضي البايليك)أملاك الدولة  ( ب
مقربة من المناطق الحضرية وتشغل مساحات واسعة وتتوافر على المواصلات، وتتمركز في 

 2.أخصب المناطق

وتقع " دار السلطان"وتقسم أراضي البايلك إلى ثلاث أصناف، يسمى الصنف الأول بـ 
يطة يشمل الأراضي المح" بايلك الشرق "بمدينة الجزائر وما جاورها، والصنف الثاني يسمى بـ 
ويضم الأراضي المحيطة " بايلك الغرب"بمدينة قسنطينة، في حين يسمى الصنف الثالث بـ 

بعاصمة الغرب آنذاك معسكر، بالإضافة إلى أراضي بيلك التيطري وعاصمتها المدية، وتتكون 
أراضي البايلك عن طريق الشراء من أصحابها أو الاراضي المصادرة من أصحابها الذين لم 

ما عليـــهم من ضـــرائب أو الذين امتنــــعوا عن تنفـــــيذ أوامــــر الحـــاكم وتحــــالفوا مع يســــددوا 
 3.الإسبان، بالإضافة إلى الأراضي الشاغرة والخاصة بالتركات التي لا وارث لها

وتشمل الأراضي الواقعة داخل المدن الكبرى وعلى حدودها والمناطق  :أراضي الملك ( ت
كما تشمل مناطق الواحات في الصحراء وبعض مناطق السهول، وهي  ة القبائلالجبلية كمنطق

الأراضي التي يتمتع أصحابها بجميع السلطات التي تخوله حق الملكية من خلال إمكانية 
التصــرف بالهــبة أو البيـــع أو إستغـــلالها بموجــــب عقــــود المغــــارسة وفقا لأحكام الشريعة 

ذا النوع من الأراضي لم تفرض الدولة على ملاكها أي حقوق بإستثناء الزكاة الإسلامية، ه
 4.والعشر بعد أن أسلموا

وهي الأراضي الواقعة بالمناطق البعيدة عن المناطق العمرانية وهي غير  :أراضي الموات ( ث
ر مستغلة ولا يحوزها أي مالك، لكونها غير صالحة للزراعة، وهي ملك للدولة وحيازتها لا تغي

                                                           
1
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من طبيعتها، وتنتقل حيازتها للغير الذي يبادر إلى إحيائها وإستغلالها بتوفير الماء الخاص 
 1.بالسقي وغرسها

وهي العقارات التي حبست لفائدة مشاريع (: أراضي الحيبوس)الأملاك الوقفية  ( ج
ع أو ومؤسسات دينية أو خيرية أو حبست على الأولاد أو أولاد الأولاد لعدم التصرف فيها بالبي

 2.الهبة على أن يبقى لهم حق الإستغلال والإنتفاع بالعقار حسب ما هو صالح وخير
 سعى المستعمر الفرنسي للاستيلاء على أراضي الجزائريين :مرحلة الاحتلال الفرنسي -3

بشتى الطرق والوسائل، من خلال إصدار ترسانة من القوانين والأوامر التي تساعده لتحقيق 
د نظام قانوني غريب عنه يتمثل في قواعد الشريعة الإسلامية والقواعد هدفه، خاصة وأنه وج

 .الأملاك الوقفيةمن تصبح قابلة للتملك والحد  لكيالعرفية، فحاول تفتيت أملاك العرش 

زائر بشكل ـــاري إلى الجـــهر العقـــــام الشــــال نظــــمر الفرنسي على إدخــــالمستع لـــوعم
المقابل تم الإبقاء على نظام  وفيطبيق نظام الشهر العقاري على المعمرين، تدريجي، حيث تم ت

على  ويستندبين المسلمين الذي يستمد قواعده من أحكام الشريعة الإسلامية  والمعاملاتالملكية 
 :  ومن أهم القوانين التي صدرت أثناء الإستعمار الفرنسي للجزائر 3الكتابة العرفية،

ية ـــــد ملكديــــوم تحــــذا المرســـــن هـــتضم: 1836سبتمبر  68المرسوم المؤرخ في  ( أ
أملاك السلطة التركية الحق للسلطات الاستعمارية الفرنسية في الاستحواذ على  فأعطىدولة، ــــــال

أملاك موظفي الإدارة التركية وبعض الأعيان من الكراغلة الســـــابقة في الجـــــزائر بما فيها 
 4.إدخال أراضي البايليك في الأملاك العموميةوقد تم بموجب هذا المرسوم  والحضر،

 : 1846جويلية  62و  1844أكتوبر  61التمليك عن طريق الأمرين الصادرين في  ( ب
برفع كل اعتراض على أموال الحبوس، وإخضاع  7077أكتوبر  87الأمر الصادر في  يتعلق

وبالنظر للكم الهائل من النزاعات التي ظهرت وفشل  المنازعات المتعلقة بها للمحاكم الفرنسية،
المتعلق بالتحقيق في سندات  7072جويلية  83المحاكم في حلها صدر الأمر الصادر في 
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الملكية المتعلقة بالعقار الريفي، وبموجبه تم إخضاع كل المنازعات المتعلقة بالاعتراضات 
راضي الغير مملوكة لأشخاص معينين الخاصة بأموال الحيبوس للقضاء الإداري وتحديد الأ

بدون مالك وتحويل ملكيتها للدولة الفرنسية، والهدف الأساسي من هاذين الأمرين هو تسهيل 
عملية الاستيلاء على أراضي الحبوس وأراضي المواطنين الذين لا يملكون عقود ملكية على 

 1.اعتبار أن أغلب الأراضي كانت تستغل بصفة جماعية
ويتعلــــق هـــــذا القانــــون بالملكية العقارية في  :1851جوان  16 رخ فيالمؤ  قانون ال ( ت

الجزائر، فسعى المستعمر من خلاله إلى تحديد طبيعة الملكية العقارية، وهو أول قانون ميز 
بين الدومين العـــــام والدومــــين الخــــاص للدولة من أجل خدمة مصالح المعمرين وتسهيل تملكهم 

ر، فتضمن هذا القانون قاعدة قابلية التصرف في الأملاك العقارية الخاصة للدولة والتي للعقا
 2.تحوي ثروة عقارية كبيرة تم تحويل ملكيتها للمعمرين

ويقضي هذا القانون : المتعلق بالشهر العقاري  1855مارس  23القانون المؤرخ في  ( ث
عليها ديونا أو أعباء حتى تكون حجة على بإشهار العقود الناقلة للملكية العقارية أو المترتبة 

 3.الغير
 (Sénatus Consulte):لسيناتوس كونسيلت 1863أفريل  21القانون المؤرخ في  ( ج

مستوحى من الإمبراطور نابليون الثالث  يخ الفرنسي وهوصصدر هذا القانون بمشورة مجلس ال
على الأراضي وتحويل حق استغلال تقسيم أراضي العرش بين سكان القبائل عل  ونص

العروشية إلى ملكية تامة لصالح الأفراد، وبالتالي ضمان تحويلها للمعمرين الأوروبيين بواسطة 
تنازلات فردية، مستغلين في ذلك إختلال التوازن الإقتصادي بين الجزائريين والمعمرين، حيث 

الأمر الذي  يمكن إلزام المالك ببيع عقاره عن طريق الضغط والتهديد والتفقير أو التحايل
 4.يصعب تحقيقه في ظل الملكية الجماعية

                                                           
، دار هومه، الجزائر، في التشريع الجزائري إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية عبد الحفيظ بن عبيدة، : أنظر 1
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 .70، المرجع السابق، ص هند زهدور انجي: راجع 2
 .77-73سماعين شامة، المرجع السابق، ص ص : وأيضا

 .71سابق، ص ، المرجع النقل الملكية العقاريةحمدي باشا عمر،  3
 .78عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص : أنظر 4
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المتمم بقانون ( Warnierمشروع ورنر ) 1873جويلية  26القانون المؤرخ في  ( ح
ويطلق عليه اسم قانون المعمرين، وتضمن هذا القانون إقامة الأملاك العقارية : 1887

ية في الجزائر للقانون وصيانتها في الأوطان الجزائرية، ويهدف إلى إخضاع الملكية العقار 
إن تأسيس الملكية العقارية في الجزائر وحفظها : "الفرنسي، حيث نصت المادة الأولى منه على

  1".والانتقال التعاقدي للملكيات والحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي

 1855/03/23 :على أن القانون المؤرخ في نفس القانون  وأكدت المادة الثانية من
ررة مهما كان ــــود المحــــيق على العقـــب التطبـــاري هو النص الواجــــهر العقـــــق بالشـــــوالمتعل

أطرافها، ويعتبر كل السندات المشهرة في إطار هذا القانون المنطلق الوحيد للملكية باستثناء 
 2.العقود الأخرى 

أحكام جائرة في حق  7001قانون المتمم ب 1873/07/26لقد خلف تطبيق قانون 
الجزائريين، تضمنت طردهم من أراضيهم بسبب عدم حيازتهم لسند الملكية أو لوجود سند ملكية 

 3.بإسم شخص آخر
نوعا من التطهير لأراضي هذا القانون يمثل  :1887فيفري  16القانون المؤرخ في  ( خ

هوية في ق قحداث لجان تحالعرش والملك، وذلك بإجراء التحقيقات الجزئية عن طريق است
 4.العقود للملاك المالك تمهيدا لتسليم

يهدف هذا الأمر : المتعلق بمسح الأراضي 63/61/1858المؤرخ في  41/59الأمر  ( د
ات عن طريق المسح وإنشاء مخططتأسيس ومعاينة حق الملكية والحقوق العينية الأخرى إلى 

لقانون نوعين من السندات، وهي السندات ورسوم بيانية لتحديد الملكية، وقد ترتب عن هذا ا
، وهو 32/81/7017المحررة والمسلمة إثر إجراءات التحقيقات الكلية التي تمت وفقا لقانون 

النوع الموجود بكثرة ويتعلق بعدد هام من المناطق، والسندات المحررة والمسلمة وفقا للقانون 

                                                                                                                                                                                           

 .71وأيضا هند زهور انجي، المرجع السابق، ص 
 .72ليلى طلبة، المرجع السابق، ص  1
 .73محمد لمين حميدي، المرجع السابق، ص : راجع 2
 . 70هند زهور انجي، المرجع السابق، ص : أنظر 3
 .71المرجع نفسه، ص  4
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بإجراء عملية القسمة لوضع  41/59، وقد سمح الأمر 87/80/7732وقانون  72/83/7071
 1.حد للملكية المشاعة

لقد جاء هذا المرسوم مطابقا  :1858أكتوبر  21المؤرخ في  58/1186المرسوم رقم  ( ذ
المتضمن نظام الشهر العقاري في فرنسا، والذي أحدث تغيير جدري على  00/33للمرسوم 

ءات والضوابط التي تضمن نظام الشهر العقاري في الجزائر، عن طريق وضع العديد من الإجرا
تطابق المعلومات المقيدة في الوثائق العقارية، وبالتالي ضمان إنشاء فهرس عقاري دقيق، كما 

 2.ألزم إخضاع بعض العقود والشهادات التوثيقية لعملية الشهر العقاري 

 مرحلة ما بعد الاستقلال: ثانيا
بدا من تمديد العمل بالقوانين  بعد الاستقلال ولتفادي الفراغ القانوني لم تجد الجزائر

المؤرخ  707-23: الفرنسية إلا ما كان منها مخالفا للسيادة الوطنية، وهذا بموجب القانون رقم
، وفي ظل حالة الغموض التي خلفها الاستعمار، كان من الطبيعي أن 77/73/77233: في

: فيالمؤرخ  17-10تعتمد الجزائر نظام الشهر الشخصي، إلى أن صدر الأمر 
 .والمتضمن إعداد سح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  73/77/7710

إلى اتخاذ التدابير  لعمدت السلطات الجزائرية غداة الاستقلا :1875الفترة ما قبل  -7
اللازمة لحماية الملكية العقارية والحفاظ عليها، بدأ باجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

 4:الذي أكد على جملة من المبادئ أهمها 7723بطرابلس في جوان 
 .الحضر الفوري لكل الصفقات العقارية -
 .نزع ملكية الأراضي التي تتجاوز مساحتها الحد الأقصى المسموح به -
مجانية توزيع الأراضي على الفلاحين الذين لا أرض لهم أو الذين ليست لهم مساحات  -

 .كافية
                                                           

 .77-78الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص ص عبد  1
 .07كريمة فردي، المرجع السابق، ص : وأيضا

 .31ع السابق، ص ج، المر المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري خالد رمول،  2
بالقوانين الفرنسية إلا ما كان  المتضمن تمديد العمل، 77/73/7723المؤرخ في ، 707-23المادة الأولى من القانون رقم  3

 .منها مخالفا للسيادة الوطنية
 .37هند زهدور انجي، المرجع السابق، ص : أنظر 4
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 .ي إعادة تكوين الملكية الكبيرةحظر بيع أو تأجير الأراضي الموزعة لتفاد -
من خلال ما صدر من أوامر  7723ونفس هذه المبادئ تم تأكيدها في الجزائر سنة 

 :ومراسيم تهدف إلى تنظيم وتسيير الأملاك الشاغرة التي تركها المستعمر، ومن أهمها نذكر
المتعلق بحماية و تسيير الأملاك  1862اوت  24المؤرخ في  26-62الأمر رقم  .أ 
ر المعاملات المشبوهة بينهم وبعض اإنتشو  نتيجة للهجرة الجماعية للمعمرين 1:لشاغرةا

الذي يمنع كل المعاملات المنقولة وغير المنقولة في  38-23 :رقم الجزائريين، صدر الأمر
 37/78/7723:المؤرخ في  87-23: وتلاه في نفس السنة المرسوم رقم 2الأملاك الشاغرة ،
المعاملات المنقولة والغير منقولة التي يكون موضوعها الأملاك الشاغرة حيث والذي يمنـع كــل 

باطلة، كما  87/81/7723اعتبرت المادة الأولى من هذا المرسوم كل المعاملات المبرمة بعد 
فرض على كل الجزائريين الذين اشتروا من الفرنسين تسجيل عقودهم في البلدية خلال خمسة 

 3.ر الإعلان تحت طائلة البطلانعشرة يوما من تاريخ نش
 4:المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 15/12/1876المؤرخ في  81-76 :رقم الأمر .ب 

العقار في الشكل الرسمي إبتداء من تحرير العقود الواردة على  77-18 :رقم اشترط الأمر
من خلال وقد نص صراحة على شرط الرسمية  7717الفاتح جانفي تاريخ العمل بالأمر يوم 

 تحت يجب، رسمي شكل إلى بإخضاعها القانون  يأمر التي العقود عن زيادة" :منه 73المادة 
 ويجب رسمي شكل في عقارية حقوق  أو عقار ملكية تتضمن التي العقود تحرير البطلان طائلة
 5".العقد حرر الذي العمومي الضابط لدى الثمن دفع
بصدور  :الزراعية الثورة قبالمتعل 1971 نوفمبر 08 في المؤرخ 71-73الأمر رقم  .ج 

ظهرت بوادر  80/77/7717،6 :المؤرخ في 17-17 :قانون الثورة الزراعية بموجب الأمر رقم
الأراضي  يضمصندوق وطني للثورة الزراعية  استحدثانتهاج نظام عقاري جديد، حيث 

                                                           
 .المتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة ،7723اوت  37المؤرخ في  ،38-23رقم الأمر  1
 .781، المرجع السابق، ص نقل الملكية العقاري  حمدي باشا عمر، 2
 .27يمة فردي، المرجع السابق، ص كر : راجع 3
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ،70/73/7718المؤرخ في  ،77-18الأمر  4

 .30/73/7718، المؤرخ في 781الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .23كريمة فردي، المرجع السابق، ص  5
 .المرجع السابق ،17-17: رقممن الأمر  37-70المواد  6
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مستوى كل  تم الإعلان عن تأسيس خزانة للبطاقات العقارية علىو الزراعية أو المعدة للزراعة، 
المؤرخ في  73-17وتلاه المرسوم رقم  1بلدية، إلا أنه لم ينص على الهيئة المكلفة بذاك،

إذ بموجبه سلمت شهادات ملكية  2المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، 80/87/7717
تخضع لإجراءات التسجيل والشهر المجاني يستفيد منها كل شخص يستفد من شهادات مثبتة 

 3.للحقوق 
: الخاص بالاحتياطات العقارية البلدية 26/62/1874المؤرخ في  26-74مر رقم الأ .د 

وتأسيس سندات ملكية من جهة رصة لتحديد المحيط العمراني للبلديات فأعطى هذا الأمر 
هذا الأمر الأراضي المعدة للبناء والتي تقع داخل كما استثنى تخص الأراضي المدمجة فيها، 

تم البلدية طرفا في العقد وهذا ما إلا إذا كانت داول بين الأشخاص المنطقة العمرانية من الت
 4.من هذا الأمر 81و 82المواد في عليه  النص
تغييرات جذرية في مجال الشهر  7710عرفت الجزائر في سنة : 1875الفترة ما بعد  -3

العقاري حيث صدرت مجموعة من التشريعات ذات الصلة، بدء بإلزامية خضوع المعاملات 
من القانون المدني، التي أكدت على ضرورة  177عقارية للشهر العقاري بموجب نص المادة ال

خضوع المعاملات العقارية للشهر العقاري كإجراء إلزامي حتى يكون لها أثر بين المتعاقدين أو 
 5.أمام الغير

المتضمن إعداد مسح  7710نوفمبر  73: المؤرخ في 17-10: ثم صدر الأمر رقم
العام وتأسيس السجل العقاري، الذي من خلاله إستقر المشرع الجزائري على إختيار الأراضي 

 المؤرخ 23-12نظام الشهر العيني كنظام للشهر العقاري في الجزائر، ثم أتبعه بالمرسوم رقم 
والمتمم، والمرسوم رقم  دلــالمع امـالع الأراضي حــمس إعداد المتضمن 1976 مارس 25 في
 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم 7712مارس  30ي المؤرخ ف 12-27

 

                                                           
 .73 المرجع السابق، صريم مراحي،  1
 .، المرجع السابق73-17المرسوم رقم  2
 .23كريمة فردي، المرجع السابق، ص  3
، الجريدة المتعلق بالاحتياطات العقارية البلدية، 38/83/7717، المؤرخ في 32-17من الأمر رقم  81و 82المواد  4

 .80/87/7717، المؤرخة في 77يمقراطية الشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الد
 .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 00-10من الأمر رقم 177المادة  5
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 أنظمة وقواعد الشهر العقاري : بحث الثانيملا
في العصر الحديث نظامين فقط الأول  ، وظهرتطور نظام الشهر العقاري عبر العصور

العيني الذي نشأ في هو نظام الشهر الشخصي الذي ظهر في فرنسا، والثاني هو نظام الشهر 
أستراليا، كل نظام منهما لديه مبادئه التي يرتكز عليها، ولكل منهما عيوب ومازايا، وقد إنقسمت 

 .دول العالم عند تطبيقها لنظام الشهر العقاري بين هاذين النظامين

المشرع الجزائري إختار تطبيق نظام الشهر العييني، ووضع قاعدتين أساسيتان تساهمان 
يق الأهداف الرئيسة لنظام الشهر العقاري عن طريق حماية الحقوق العقارية وتأمين في تحق

قاعدة الرسمية وقاعدة الأثر النسبي : التصرفات القانونية الواقعة على العقارات، والقاعدتان هما
 . وتسمى أيضا قاعدة الشهر المسبق

لب الأول، أما في سنسعى خلال هذا المبحث التطرق لأنظمة الشهر العقاري في المط
 .المطلب الثاني سنحاول تحديد مفهوم قواعد الشهر العقاري 

 أنظمة الشهر العقاري  :المطلب الأول
تستخدم مختلف دول العالم نظام الشهر العقاري كوسيلة لحماية الملكية العقارية، إلا أنها 

للشهر العقاري لم تسلك في سبيل تحقيق هذا الهدف سبيلا واحدا، وقد نتج عن ذلك نظامان 
هما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، نظام يعتمد على القيد بأسماء الأشخاص 
المالكين وهو نظام الشهر الشخصي ونظام يعتمد على العقار كأساس لعملية القيد في السجل 

 .العقاري هو نظام الشهر العيني
لفرع الأول ونظام الشهر لنظام الشهر العقاري الشخصي في اهذا المبحث  سنتطرق في

 .العقاري العيني في الفرع الثاني
 نظام الشهر الشخصي: الأول الفرع

فرنسا ومعظم البلاد اللاتينية كبلجيكا تبنته نظـــام الشــــهر الشخصي هو النظام الذي 
ويرجع السبب الرئيسي في  الحديث، ريعتبر أول نظام للشهر العقاري ظهر في العصوإيطاليا، و 
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ر هذا النظام هو الحاجة إلى تحصيل الضرائب، حيث سعت دول أوروبا اللاتينية إلى ظهو 
تسجيل أصحاب الأملاك العقارية في سجل الضرائب فكانت تخصص الخانة الأولى لأسماء 
الملاك، أما الخانة الثانية فتسجل فيها العقارات، وهذا من أجل تسهيل عملية إحصاء الأملاك 

صيل الضرائب من جهة أخرى، فأصبح شهر الحقوق العقارية في هذه العقارية من جهة وتح
 .الدول يتم بصفة شخصية معتمدين في ذلك على نظام الضرائب الشخصي

مبادئ نظام الشهر  وإلى( أولا)لتعريف نظام الشهر الشخصي  الفرعسنتطرق خلال هذا 
بحث عن ني حين س، ف(ثالثا) سنتطرق لتقييم نظام الشهر الشخصي ثم، (ثانيا)الشخصي 

 .(رابعا) هذا النظامموقف المشرع الجزائري من 

 تعريف نظام الشهر الشخصي: أولا
النظام الذي يعتمد في إعلان التصرفات : "يعرف نظام الشهر العقاري الشخصي بأنه

العقارية على أسماء الأشخاص القائمين بمختلف التصرفات العقارية، ويمسك سجل حسب 
سماء كل الأشخاص القائمين بمختلف التصرفات العقارية، ويمسك سجل الترتيب الأبجدي لأ

 .1"آخر يتعلق بالترتيب الزمني لورود التصرفات

النظام الذي يكون الشخص فيه هو محل إعتبار في التصرفات : "ويعرف أيضا بأنه
ات وفق العقارية، وذلك أن المقوم الرئيسي لهذا النظام هو شهر التصرفات الواردة على العقار 

 2".الأسماء الشخصية للمتصرفين

ذلك النظام من نظم شهر المعاملات العقارية الذي يتخذ من : " بعض الفقهاء بأنه ويعرفه
 3".عليه عمليات القيد في السجلات العقارية وترتكزتدور حوله  واساساأسماء المتصرفين محورا 

                                                           
 ص ،3887الغرفة الوطنية للموثقين،  ،03العدد الموثق، مجلة، "للإشهار الخاضعة العقود مراقبةتقنيات " ،بوحلاسة عمر 1

71. 
، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، ل العقاري في التشريع الجزائري جالسنظام رويصات مسعود،  2

 .72، ص 3880/3887كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 Revue Académique ، "الشهر العقاري وأثره في تنشيط الإستثمار ودعم مناخ الأعمال في الجزائر"بدر الدين محمدي،  3

de la Recherche Juridique ،  3877، جامعة بجاية، 87، العدد 87المجلد. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72
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الإعتبار في شهر التصرفات ففي نظـــام الشـــهر الشخصي يكــــــون الشخص هو محل 
العقارية، من خلال مسك سجل على أساس أسماء الأشخاص، ويستعمل في عملية التسجيل 
نوعين من السجلات، سجلات يتم التسجيل فيها بالإعتماد على الحروف الأبجدية لأسماء 
الأشخاص، وهو القاعدة التي يستند عليها نظام الشهر الشخصي، فيتم تخصيص إما صفحة 

و عدة صفحات من السجل لحرف من الحروف الأبجدية، مع تخصيص عديد الصفحات لإسم أ
المتصرف الأكثر شيوعا، في حين تخصص صفحة واحدة فقط للإسم النادر، أما السجلات 

 1.الأخرى فيتم القيد فيها طبقا للترتيب الزمني لتاريخ تقديم السندات لشهرها

خلال وهي أحد أهم الدول التي تعتمده من وتعتبر فرنسا مهد نظام الشهر الشخصي 
، كان هذا النظام 7700فقبل الإصلاحات التي أدخلها المشرع الفرنسي سنة  ،2"قانون الثوري "

 3:يتميز بالصفات التقليدية التالية

يكلف موظف إداري عادي بعملية التسجيل، لا يملك هذا الموظف أي سلطة قانونية في  -
 .وب تسجيلها، حيث أن التسجيل يتم على مسؤولية أصحاب العلاقةالرقابة على الأعمال المطل

 .رغم أن إجراء عملية التسجيل لها آثار في مواجهة الغير، إلا أنها غير إلزامية -
يعتبر الغرض الرئيسي من نظام الشهر الشخصي هو إعلام الغير بوجود الحق، فعملية  -

 .أو إنهائهالتسجيل ليست شرطا لإنشاء الحق أو إيجاده أو نقله 

                                                           
 .31، ص 7710 مصر،دار الفكر العربي،  ،دون طبعة ،السجل العيني في التسريع المصري إبراهيم أبو النجا، : أنظر 1

، رسالة دكتوراه في القانون المدني، كلية التصرفات العقارية ونفاذعلى صحة  وأثرهلعقاري اويس فتحي، الشهر : وأيضا
 .70، ص 3887/3878الحقوق، جامعة وهران، 

المورخ في  7ميسدور عام  7عرف القانون الثوري في فرنسا والذي تضمن قانونين أساسيين للشهر العقاري، الأول هو قانون  2
ث نظام لشهر الرهون عن طريق القيد في سجل يمسك على مستوى كل بلدية، والثاني هو قانون والذي استحد 31/82/7170
والذي أحدث إضافة إلى شهر الرهون، شهر المبادلات العقارية التي موضوعها  87/77/7170المؤرخ في  0بريمار عام  77

 .حقوق عينية قابلة للرهن دون التمييز بين التصرفات بعوض وعقود التبرع
 :لمزيد من التفاصيل حول تاريخ نظام الشهر الشخصي في فرنسا، راجعو 

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، النظام القانوني للشهر العقاري دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسيوهيبة عثامنة، 
 .78-77، ص ص 3870/3872كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

، 3878، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، الطبعة الثالثة، حديد والتحرير والسجل العقاري الوجيز في التجورج ن شدراوي،  3
 .71-72ص ص 
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ن أساس التسجيل في هذا النظام هو الشخص أي صاحب الحق المطلوب قيده، وليس إ -
 .العقار الجاري عليه الحق

أحدث المشرع الفرنسي بعض التغييرات  87/87/7700وبصدور المرسوم المؤرخ في 
على نظام الشهر الشخصي ساهمت في تقريبه إلى نظام الشهر العيني لكن دون أن تمس 

ابع الأساسي لهذا النظام، وذلك من خلال الحفاظ على دور نظام الشهر العقاري كوسيلة بالط
لإعلام الغير بالحق دون أن يكون له أثر منشئ، مع إضافة بعض التعديلات مست الجوانب 

 1:التالية

قارية بالإضــــافة إلى إعتــــماد نظــــام الشهــــــر الشخــــــصي على تسجــــيل التصرفات الع -
باسمـــــــاء الأشخــــاص، يتم التسجـــــيل أيضا بحسب رقم العقــــار من خـــــــلال مســـــتند يعـــــــرف 

يسهـــــل من عملــــــية متابعة الحقــــوق والأعــــــباء الجارية على عقار  "fichier immobillier:"بـ
 .ن رقم العقار والمنطقة التي يقع فيهامعين، إنطلاقا من عناصره التعريفية التي تتضم

عملية تسجيل  87/87/7700من المرسوم المؤرخ في  73أصبح بموجب المادة  -
الحقوق إلزامية دون النظر لإرادة أصحاب العلاقة، هذه الإلزامية لم تشمل جميع الأعمال 

لزامي القانونية، حيث ميز المشرع الفرنسي بين التصرفات الخاضعة للشهر العقاري الإ
والتصرفات التي تخضع للشهر العقاري الإختياري عن طريق وضع قواعد تميز كل نوع عن 

 2.الآخر من حيث نطاق التطبيق وجزاء التخلف

وعموما فإن نظام الشهر العقاري الشخصي ينشأ في البلد الواحد سجل عام أو سجلات 
هذه التسجيلات تتم بإسم في مراكز الأقاليم يسجل بها كل تصرف منشئ حقا عينا عقاريا، 

 3المتصرف الأخير، من خلال وضع فهارس لهذا السجل يتم تنظيمها بأسماء المتصرفين،
ويعتبر اسم كل شخص محل اعتبار، دون النظر إلى مواصفات العقار محل التعامل، حيث يتم 

                                                           
 .38-77، ص ص السابقالمرجع  جورج ن شدراوي، 1

2
 Alain Fournier, la publicité foncière, Encyclopédie Dalloz – civ VII, p 07. 

، ص 7777، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، ري في ضوء القضاء والفقهإجراءات الشهر العقاعبد الحميد الشواربي،  3
87. 
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الفهارس الإعتماد على الهوية الكاملة للأشخاص المالكين أو الذين تعاملوا فيه، وترتب هذه 
 1.حسب الحروف الأبجدية لأسماء المتصرفين فيه

إن الإطلاع على الوضعية القانونية لعقار معين يستدعى التوجه صوب مصالح الشهر 
العقاري مرفوقين بالاسم الكامل لصاحب العقار، فتعمل مصالح الشهر العقاري على البحث عن 

خص المعني دليل على أنه مازال مالكا هذا الاسم في السجلات المعدة للشهر، فوجود إسم الش
لهذا العقار، أما عدم إيجاد اسمه، فإن ذلك دليل على تصرفه في العقار، حيث يسجل العقار 
باســـــم المـــــالك الجــــديد، ولا يمكـــن لصـــــاحب المصلحة معرفة سوى الشخص الذي تعامل في 

 2.حقوق وإلتزامات العقار، كما لا يمكن معرفة ما يثقل العقار من

يتسع نطاق اكتساب ملكية العقار بوضع اليد في البلدان التي تأخذ بنظام السجل 
الشخصي، فتسجيل التصرفات والحقوق باسماء الأشخاص، يتيح شهر التصرفات التي تصدر 
من غير المالك الحقيقي، ولهذا لا يعتبر التسجيل الشخصي دليلا قاطعا على ملكية العقار 

إليه سواء عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى، خاصة أمام الغير الذي اكتسب  للمتصرف
 3.ملكية العقار بالتقادم، مما يساهم في كثرة المنازعات المتعلقة بملكية العقار

وقد يتصرف أحد الأشخاص غير المالك الحقيقي للعقار بالبيع بالإستناد إلى ملكية العقار 
باسم المالك الجديد في السجلات المخصصة للشهر العقاري هذا بالتقادم، ويسجل هذا التصرف 

من جهة، ومن جهة أخرى يتصرف المالك الحقيقي للعقار بنفس التصرف، فيسجل هذا 
التصرف أيضا باسم المالك الجديد، ويكون حينئذ لنفس العقار تصرفان مختلفان أو أكثر دون 

 4.ري، وبالتالي يكثر بيع ملك الغيرإمكانية إكتشاف هذا الأمر في مصالح الشهر العقا

 مبادئ نظام الشهر الشخصي: ثانيا
 :يقوم نظام الشهر العقاري الشخصي على المبادئ التالية

                                                           
 .77، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، يونخلفمجيد  1
 .87-87عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص ص  2
، ص ص 3877كر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى،، دار الفأحكام وإجراءات شهر الملكية العقاريةخالد عدلي أمير،  3

77-77. 
 .77، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، يونخلفمجيد 4
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أهم ما يميز نظام الشهر الشخصي إعتماده  :أسماء الأشخاص أساس الشهر العقاري  -7
الذين يتلقون على أسماء الأشخاص الذين تصدر منهم التصرفات العقارية وأسماء الأشخاص 

 1.تلك الحقوق العقارية
لعملية الرقابة التصرفات التي يتم شهرها لا تخضع  :ية للحق المشهرتغياب القوة الثبو  -3

عملية التسجيل، ويتم إشهارها حتى وإن كانت قابلة للإبطال أو المكلف بمن الموظف والتدقيق 
يبطل عقدا صحيحا ولا  فيقال بأن الشهر في النظام الشخصي لا الفسخ حتى بعد شهرها،

 :مما يترتب عنه قاعدتين أساسيتين هما 2يصحح عقدا باطلا،
فلا يمكنه التصرف في حق عيني إلا إذا كان هو  :أن الشخص لا يملك إلا ما ملك .أ 

ملكية هذا العقار  شخص آخر، ثم يدعي معينم شخص ببيع عقار لشخص ياقفعند مالكه، 
على هذا  ب استرداد العقارــ، فيطلالمكســب قادمـــته بالتــكيه يدعي ملــيح أو لأنــسواء بسند صح

 3.الاستردادإمكانية لا يحول شهر عقد البيع دون هذه الحالة  ، وفيالأساس
وبالتالي لا يمكن أن يطهر الشهر الشخصي  :ليس لنظام الشهر الشخصي أثر مطهر .ب 

من ينقل حق قابل للفسخ أو العيوب التي قد تشوب الحق موضوع التصرف، فعلى سبيل المثال 
الإبطال، يبقى هذا الحق مهددا بكل الدفوع أو الطعون التي كان يمكن الاحتجاج بها في 

 4.مواجهة المتصرف
يعتمد نظام الشهر الشخصي : الشهر الشخصي هو نظام مدعم للحق وليس مانحا له  -7

حق المشهر من على إعطاء عملية الشهر مجرد دور مدعم للحق عن طريق ما يتمتع به ال
                                                           

 . 72 السابق، صجمال بوشناقة، المرجع : راجع 1
 .20ويس فتحي، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .70سليمة صيفاوي، المرجع الصابق، ص : وأيضا
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم نظام الشهر العقاري في الجزائراس بروك، لي: وأيضا

 .80، ص 87/77/3882الاقتصادية، جامعة ورقلة، 
 .72أنظر جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  2

 32نوال جديلي، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .70، ص زهرة بن عمار، المرجع السابق: وأيضا

 .70سليمة صيفاوي، المرجع السابق، ص  3
 .72فاطمة الزهراء دربلو، المرجع السابق، ص : أنظر 4

 .70جمال بوشناقة، المرجع نفسه، ص : وأيضا
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صاحب الحق ليجعل  فتنازع أكثر من شخص حول ملكية عقار 1حجية في مواجهة الغير،
المشهر أحقية على غيره، وفي حالة تعدد التصرفات المشهرة يعتمد على تاريخ الشهر في 

 2.المفاضلة بين المتنازعين
ر تنتقل الحقوق في ظل نظام الشه: ثر ناقل للحقوق أالشهر الشخصي ليس له  -7

الشخصي بمجرد التراضي بين أطراف العقد وهذا دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، ويقتصر 
دور نظام الشهر العقاري في إعلام الغير فقط، مما ينتج عنه نفاذ التصرفات بين الأطراف من 

 3.عقادها وليس من تاريخ شهرهاإنتاريخ 
هار حقوقهم في نظام رغم إش: إمكانية تملك الحق المشهر من طرف الغير بالتقادم -0

الشهر الشخصي، إلا أن الملاك يواجهون خطر ضياع ملكياتهم بموجب التقادم المكسب، وذلك 
 4.لأن نظام الشهر الشخصي ليس لديه قوة ثبوت مطلقة للحقوق المشهرة

إن تسجيل الحقوق في ظل نظام الشهر : الشهر قرينة بسيطة على صحة الحق -2
نية على صحة التصرف الذي قام به، إلا أن هذه القرينة الشخصي يمنح صاحبه قرينة قانو 

تظل بسيطة بسبب إمكانية إثبات العكس، فيعتبر الشخص المسجل بإسمه الحق هو صاحبه 
 5.المفترض طالما لم يتم الطعن فيه بموجب دعوى إبطال أو نقض أو فسخ

هر تعدد وظائف الشتفي ظل نظام الشهر الشخصي : عدد وظائف الشهر العقاري ت -1
العقاري، حيث تختلف بين التصرفات التي تخضع للشهر الإجباري والتصرفات التي تخضع 
للشهر الإختياري من جهة، وبين التصرفات التي لها حجية في مواجهة الغير والتصرفات التي 

 .يهدف إشهارها إلى إعلام الغير من جهة أخرى 

                                                           
 .777، ص مرجع سابق، والعالمزهدي يكن، السجل العقاري في لبنان  1
 .21ويس فتجي، المرجع السابق، ص : راجع 2

3
Jean Pierre chenu, de la transcription à la publicité foncière, Thèse de Doctorat en Droit Privé, Université de 

bordeaux France, p 30. 
، ص 7727، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، في الإقليم المصري  وإدخالهنظام السجل العيني منصور محمد وجيه،  4

710. 
 .71مرجع السابق، ص إبراهيم أبو النجا، ال :أنظر 5

 .18ويس فتحي، المرجع السابق، ص : وأيضا
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 1:صي إلى خمس وظائف وهيوعلى هذا الأساس قسم المشرع الفرنسي وظائف الشهر الشخ

 .إكتساب التصرفات المشهر لحجية في مواجهة الغير -
 .إعلام الغير بالتصرفات الواقعة على العقارات -
 .ترتيب التصرفات المشهرة على نفس العقار بحسب الأولوية في المفاضلة بينها -
 .إشهار العرائض المتضمنة دعاوى قضائية التي يلزم القانون إشهارها -
 .للشهر العقاري  "الأثر النسبي"صرفات اللاحقة بالإستناد لمبدأ إشهار الت -
رائدة نظام الشهر التي تعبتر تكلف فرنسا : الطابع الإداري لنظام الشهر الشخصي  -0

 الشخصي موظف عمومي للإشراف على نظام الشهر العقاري، يطلق عليه إسم محافظ الرهون 
"conservateur d’hypothéques"،2

ون في فرسا للسلطة الرئاسية ــــافظ الرهــــمح ــــعويخض 
ذا راجع لقيام محافظ الرهون بتحصيل الرسوم الناتجة عن عملية الشهر ـــالية وهــــلوزير الم

الذي دمج بين إجراءات  7727ديسمبر  32العقاري، وتكرست هذه الوضعية بصدور قانون 
 3.التسجيل وإجراءاتالشهر العقاري 

 الشهر الشخصي تقييم نظام: ثالثا
من خلال تحديد مفهوم نظام الشهر الشخصي وبيان مبادئه، يمكننا أن نستخلص عيوبه 

 :ومزاياه

رغم أسبقية نظام الشهر الشخصي في الظهور إلا انه  :عيوب نظام الشهر الشخصي  -7
 :يحوي مساوئ عديدة نذكر أهمها

الشهر الشخصي  لا يتميز نظام :عدم تمتع نظام الشهر الشخصي بقوة ثبوت مطلقة .أ 
بقوة ثبوت مطلقة من شأنها منح ضمانات كافية للمتصرف إليه بثبوت الحق المتصرف فيه 

                                                           
1
 Alain Fournier, op-cit, p 07. 

  مبدأ الأثر النسبي ويسمى أيضا الشهر المسبق، ويقصد به عدم إجراء إشهار أي تصرف وارد على عقار ما لم يكن هناك
من المرسوم  00ار إليه المشرع الجزائري في المادة شهر مسبق للمحرر الذي على أساسه تم القيام بهذا التصرف، وقد أش

لا يمكن القيام بأي إجراء إشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق :" التي نصت على ما يلي 12-27
 ... ". يرأو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو شهادة الإنتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخ

2
Vu : Gabriel Marty & Pierre Raynaud, les suretés-la publicité foncière, Sirey, 1971, p 397 

  Et : Philippe simler, Droit civil-les suretés la publicité, précis Dalloz,1989, p 143 
 .13ويس فتحي، المرجع السابق، ص  3
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بصفة نهائية، بل هو معرض للمنازعة في أي وقت، وبالتالي لا يعطي لراغبي التعامل مع 
المتصرف إليه أي ثقة بأنه صاحب موضوع التصرف المشهر لصالحه، مما يقلل من الإئتمان 

 1.ب لضمان إستقرار المعاملات العقاريةالمطلو 
لا يملك الموظف المكلف بالشهر صلاحيات تفحص  :سلبية الموظف المكلف بالشهر .ب 

العيوب الواردة في التصرف المقدم للإشهار، فعملية التسجيل في نظام الشهر الشخصي ليس 
لأمر بالمالك أو لديها أثر مطهر، فتنتقل الملكية مشوبة بالعيب الذي لحق بها سواء تعلق ا
 2.العقار مما يتيح لكل ذي مصلحة الطعن أمام القضاء ببطلان التصرف المشهر

إن عملـــية التحــــري عن حالة العقار المتعامل  :قارـــصعوبة معرفة المالك الحقيقي للع .ج 
فيه، التي يقوم بها الشخص المتصرف إليه تقضي معرفته وتحققه من هوية المالك الحقيقي 

ر خلال مدة الكشف عنها، أي أن يكون الطالب قد أطلع على الوثائق ملكية من يريد للعقا
 3.سنة وهي مهمة شاقة 70التعامل معه وفحصها والتحقق من سلامتها خلال مدة لا تقل عن 

عملية معرفة المالك الحقيقي  قيام عملية الشهر العقاري على اسم المتصرف، تجعلإن  .د 
بة، فالأمر يتطلب الرجوع إلى نوعين من السجلات، السجل الذي للعقار عملية بالغة الصعو 

ترتب فيه التصرفات حسب الترتيب البجدي لأسماء المتصرفين، وسجل آخر ترتب فيه 
مما يجعل عملية التصرفات حسب الترتيب الزمني، وهي عملية شاقة وغير مضمونة النتائج، 

، كما يصعب في حالة تشابه الأسماء البحث عن الملكيات العقارية للمواطنين صعبة خاصة
 4.المشتري معرفة الأعباء التي ترد عليهعلى 

                                                           
 .772ابق، ص خليل احمد حسن قدادة، المرجع الس 1

 .72زهرة بن عمار، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .71، ص 7701، مطبعة المتنبي، لبنان، دون طبعة، (التسجيل العقاري -التحرير-التحديد)الأنظمة العقارية إدوارد عيد،  2

 .87ص  ،7773دار المطبوعات الجامعية، مصر، دون طبعة،  إجراءات الشهر العقاري،مدحت محمد الحسني، : وأيضا
 .80-87 ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 3

 .70، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني، : راجع أيضا
 .32جديلي نوال، المرجع السابق، ص : أنظر 4

 .07ريم مراحي، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .38-77جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص : وأيضا
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إن المالكين في نظام الشهر الشخصي مهددين بضياع  :خطر ضياع الملكية بالتقادم .ه 
ملكيتهم بالتقادم المكسب، بسبب إمكانية ظهور من يدعي ملكية العقار بالتقادم، كما يمكن أن 

ر ملكيـــته المكتسبة بالتقـــادم وفي هذه الحـــالة نكـــون بصـــدد مالكـــين لعقار يقوم الحـــائز بشــــه
 1.واحد، مالك خفي وهو الحائز، ومالك ظاهر هو الثابت اسمه في سجلات مصالح الشهر

عدم تميز نظام الشهر الشخصي بقوة : إمكانية تعارض سندات الملكية لعقار واحد .و 
ة إكتــساب العقـــار بالتقادم يساهم في احتمال وجود عدة سندات لملكية ثبوت مطلـــقة وإمكــــاني

عقار واحد، وقد يحدث أن يتصرف شخص ما في عقار معين معتقدا أنه المالك الحقيقي إلى 
 2.شخص ثان، ثم يفاجئ بشخص ثالث يدعي ملكية العقار بسند صادر عن المالك الحقيقي

التصرفات العقارية في نظام الشهر الشخصي  إن :قابلية التصرفات المشهرة للطعن .ز 
قابلة للطعن، فهي مهددة بالزوال، لإمكانية وجود عيوب في السند المشهر تستدعي الطعن 

 3.فيها، مما يهدد استقرار الملكية العقارية
إن لعيوب ومساوئ نظام الشهر  :أثر سلبي على الوضع افقتصادي والاجتماعي للبلاد .ح 

لى التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، وذلك راجع لعدم التحديد الشخصي، أثرا سلبيا ع
وعدم ، وصعوبة تحديد المالك الحقيقي تغير لأسماء المالكين لأسباب مختلفةو الدقيق للعقارات، 

اكتساب الملكية بالتقادم تمتع نظام الشهر الشخصي بقوة ثبوت مطلقة، بالإضافة إلى إمكانية 
 4.تقرار في الملكية العقارية وعدم الائتمان في المعاملات العقاريةالمكسب، مما يخلق عدم اس

رغم كثرة العيوب والمساوئ الموجودة في نظم الشهر  :مزايا نظام الشهر الشخصي  -3
 :الشخصي، إلا أنه لا يخلو من المزايا نذكر منها

                                                           
 .778، ص ، دار الفكر الجامعي، مصر، دون سطبعة، دون سنةاكتساب الملكية بالحيازةعدلي أمير خالد، 1

 .73كريمة، المرجع السابق، ص  فردي: وأيضا
 .87لياس بروك، المرجع السابق، ص : وأيضا

 .38جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص : أنظر 2
 .08ص  سليمة صيفاوي، المرجع السابق،: وأيضا

 .87لياس بروك، المرجع السابق، ص  3
 .37-38جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص ص 

 .72-70، المرجع السابق، ص ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، يونخلفمجيد  4
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 يعتبر نظام الشهر الشخصي أول نظام يهتم: أسبقية نظام الشهر الشخصي في الوجود .أ 
بشهر التصرفات العقارية من حيث الوجود، حيث سبق نظام الشهر العيني، وقد ساهم بشكل 

 .واضح في سد الفراغ الذي كان قائما حول التصرفات العقارية
إن مجرد شهر التصرفات يعد قرينة على ملكية العقار من طرف  :تحقيق العلنية .ب 

يطة وقابلة لإثبات العكس، مما الشخص الذي سجل التصرف، حتى وإن كانت هذه القرينة بس
يعني أن هذا النظام يؤدي دوره في إعلام الجمهور بوقوع تصرفات عقارية معينة، كما أن الدفع 
بتعدد سندات الملكية فيه الكثير من المبالغة، فغالبا ما يكون المتصرف في العقار هو المالك 

 1.الحقيقي له
في التصرفات المشهرة تمس بمدأ إستقرار رغم أن إجازة الطعن  :حماية المالك الحقيقي .ج 

المعاملات العقارية إلا أنها تعد حماية للمالك الحقيقي من تصرف الغير في ملكه خاصة في 
 2.ظل إمكانية إكتساب الملكية بالتقادم

إن هذا النظام مقارنة بنظام الشهر العيني لا يتطلب عملية  :لا يتطلب تكاليف كبيرة .د 
 3.ه العملية تكلف مبالغ مالية باهظة لا يسع الكثير من الدول تحملهامسح الأراضي العام، هذ

رغم أسبقية نظام الشهر الشخصي في الظهور، إلا أن عيوبه الكثيرة جعلت اغلب الدول 
تلجأ لنظام الشهر العيني، وحتى فرنسا التي تعتبر أحد أهم الدول التي تطبق هذا النظام، 

لات كثيرة عليه، من خلال اللجوء إلى إضافة الطابع الإلزامي وتفاديا لسلبياته، لجأت إلى تعدي
لعديد التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارات، وإضافة تسجيل التصرفات بالإعتماد على العقار، 
مما يجعل نظام الشهر الشخصي في هذه الحالة يستند على بعض خصائص ومميزات نظام 

 . الشهر العيني

                                                           
 .77حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  1
 .778، مرجع سابق، ص زةإكتساب الملكية العقارية بالحياخالد عدلي أمير،  2
 .33جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  3

 .77سليمة صيفاوي، المرجع السابق، ص : وأيضا
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 جزائري من نظام الشهر الشخصيموقف المشرع ال: رابعا
إعتمد المشرع الجزائري على نظام الشهر الشخصي الموروث عن المستعمر منذ 

القاضي  77/73/7723المؤرخ في  707-23الإستقلال وهذا من خلال صدور القانون رقم 
قواعد بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها مخالفا للسادة الوطنية، فإستمر العمل ب

المتضمن إعداد مسح الأراضي  17-10نظام الشهر الشخصي إلى غاية صدور الأمر رقم 
المتضمن إعداد مسح الأراضي  23-12: العام وتأسيس السجل العقاري الذي تلاه المرسوم رقم

المتضمن تأسيس السجل العقاري، أعلن المشرع الجزائري عن  27-12: العام والمرسوم رقم
 . يني كنظام للشهر العقاري في الجزائرتبني النظام الع

ورغم إعلان المشرع عن تبني نظام الشهر العيني إلا أن تجسيده الذي يتطلب توفير 
إمكانات مادية وبشرية كبيرة تفتقر إليها الجزائر، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي تتطلبها عملية 

ام الشهر الشخصي في المناطق الغير مســــح الأراضــي، فرض علـــيه الإعتــــماد على نظ
إن العقود والقرارات القضائية التي : "17-10من الأمر  31ممسوحة، حيث ورد في المادة 

تكون موضوع إشهار في محافظة عقارية والتي تخص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة 
عة بطاقات عقارية في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجمو 

 1".مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات محددة بموجب مرسوم

المتضمن تأسيس السجل العقاري تضمن أحكام انتقالية  27-12كما أن المرسوم رقم 
التي تشير إلى قيام المحافظون العقاريين بمسك بطاقات عقارية في  777وردت في المادة 

أي  2ملية مسح الأراضي ويتم إشهارها باسم المالكين للعقارات،الأراضي التي لم يشملها ع
 777الإعتماد على نظام الشهر الشخصي في المناطق الغير ممسوحة، حيث تنص المادة 

من هذا المرسوم، وإلى أن يتم إعداد مسح عام  32و 77خلافا لإحكام المادتين :"على ما يلي
تمســـك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات  للأراضـــي في إقلـــيم كل بلـــدية، فإنه

الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي 
 .تم إشهاره حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك

                                                           
 .، المرجع السابق17-10من الأمر  31المادة  1
 .70 ، مرجع سابق،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ي، ونمجيدخلف 2
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حد بقرار من وتتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين، طبقا لنموذج ي
 ".وزير المالية

بالإضافة إلى أن القانون المدني مازال يكرس اكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب 
منه وما يليها وهو ما يتوافق مع نظام الشهر الشخصي ويتعارض مع  031بموجب المادة 

 1.مبادئ نظام الشهر العيني

بصدور  7710لشخصي منذ سنة إن عدم إعتماد المشرع الجزائري على نظام الشهر ا
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، يعتبر إختيارا  17-10الأمر 

صائبا نظرا للعيوب الكثيرة التي يتمييز بها هذا النظام، ويبقى الإعتماد عليه بصفة استثنائية 
في ظل الظروف التي وإلى حين استكمال المسح العام عبر كامل التراب الوطني أمر طبيعي 

 . كانت تعرفها الجزائر

 نظام الشهر العيني: الفرع الثاني
نتيجة للسلبات الكثيرة التي يحتوي عليها نظام الشهر الشخصي، ظهر نظام آخر يهدف 
لضمان إستقرار أكبر في المعاملات العقارية وهو نظام الشهر العيني، وتعتبر أستراليا أول من 

المتعلق بتنظيم " Robert Torrens" "روبرت تورانس"رنامج السيد عرف هذا النظام بفضل ب
الملكية العقاري، والذي تم التصويت على مشروع القانون الخاص به المقدم للبرلمان في عام 

 ".قانون تورانس"م، وأطلق على هذا القانون اسم  7000
، مبادئه (ثانيا)، أسسه (أولا)وسنبحث في نظام الشهر العيني من خلال تبيان تعريفه 

 (.رابعا)وآخيرا تقييمه ( ثالثا)

                                                           
من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له : " ليمن القانون المدني على ما ي 031تنص المادة  1

 ".سنة بدون إنقطاع( 70)أو خاصا به صار له ذلك ملك إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر 
 :لمزيد من التفاصيل حول الشهر الشخصي راجع

 .07، ص 3877ر هومه، الجزائر، طبعة دا المنازعات العقارية،باشا عمر،  وحمديليلى زروقي 
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 تعريف نظام الشهر العيني: أولا
نظام الشهر العيني ويعرف أيضا بنظام السجل العيني أو العقاري، عرفه الأستاذ عبد 

النظام الذي يعتبر فيه العقار محل اعتبار، فخلافا لنظام الشهر الشخصي : "التواب معوض بأنه
قاري على بيانات العقار، بحيث يدون بهامش بطاقته العقارية كافة الحقوق يقتصر الإشهار الع

الواردة عليها، بصورة تجعل حالته معلومة لدى الجميع لا غبار عليها، وهو يرمي إلى أن تكون 
عقود التمليك ونقل الحقوق العينية العقارية من القوة والمتانة والطمأنينة بكيفية يستحيل معها 

 1".لمسجلإهدار الحق ا
وتتم عملية الشهر العقاري في هذا النظام على أساس العقارات وليس الأشخاص المالكين 
لها، فتشكل ما يسمى بالسجل العقاري الذي يمسك بحسب أرقام العقارات، هذه الأرقام تمنح 
للعقارات موجب عملية مسح الأراضي العام، ويتم تخصيص بطاقة عقارية لكل عقار، وترتب 

 2.طاقات حسب الأرقام الممنوحة لها أثناء عملية مسح الأراضيهذه الب
ويتميز هذا النظام بقوة ثبوت مطلقة، فجميع الحقوق العينية الأصلية أو التبعية لا أثر لها 
إلا بشهرها في السجل العقاري وهو ما يمثل الحقيقة المطلقة، مما يعني أن نظام الشهر العيني 

 3.ن العيوبله أثر منشئ للحقوق ومطهر م

 أسس نظام الشهر العيني: ثانيا
، لا يمكن أن يوجد نظام الشهر العقاري يقوم نظام الشهر العيني على محورين رئيسيين

الذي يعتبر الأساس لتأسيس المحور الثاني  مسح الأراضيالعيني إلا بهما، المحور الأول هو 
 .السجل العقاري وهو 
التحديد "اري، ويطلق عليه أيضا عمليات ويسمى أيضا المسح العق: مسح الأراضي  -7

 .، وهو أساس وجود السجل العقاري في النظام العيني4"والتحرير أو المساحة
                                                           

 .71ص  المرجع السابق، عبد التواب معوض، 1
 .80، ص ، مرجع سابقإجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقهعبد الحميد الشواربي،  2
 . 37نوال جديلي، المرجع السابق، ص  3
العمليات التي يتم من خلالها وضع خرائط : "ة بأنهاعرف الأستاذ جورج ن شدراوي عمليات التحديد والتحرير أو المساح 4

جورج ن شدراوي، المرجع ، لمزيد من التفاصيل راجع "مساحة تبين مواقع العقارات بأرقامها تبعا للمناطق العقارية المعتمدة إداريا
 .37ص  السابق،
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لم يعرف المشــــرع الجــــزائري مسح الأراضـــي وإكتفى بتحديد  :ح الأراضيـــتعريف مس .أ 
ضي العام وتأسيس المتضمن إعداد مسح الأرا 17-10دوره، فقد نصت المادة الثانية من الأمر 

إن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات : "الاسجل العقاري على ما يلي
، فعملية مسح الأراضي العام هي عملية تقنية تقوم على "ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري 

اري يعد السجل العق: "من نفس الأمر 87أساس تحديد وتعريف العقارات، وتضيف المادة 
، أي أن عملية مسح الأراضي "الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية

وبالإضافة لطابعها التقني تتضمن إطار قانوني من خلال عملية تحديد الوضعية القانونية 
من  87للعقارت، وتتم عملية مسح الأراضي العام عبر كامل التراب الوطني، وهذا وفقا المادة 

يتم على مجموع التراب الوطني تحديد الملكيات قصد : "مر التي تنص على ما يلينفس الأ
 ".إعداد مخطط منظم وتأسيس مسح للأراضي

عملية فنية تتولاها : "وقد عرف الدكتور عمار بوضياف عملية مسح الأراضي بأنها
ات على إختلاف السلطــــات الإدارية المختــصة بغرض التأكـــد من الوضعية القانونية للعقار 

ومن خلال هذا التعريف وصف الدكتور عمار  1".أنواعها، وما يترتب عليها من حقوق 
بوضياف عملية مسح الأراضي بالفنية ولم يحددها بشكل دقيق وركز على دورها في تحديد 

 . الوضعية القانونية للعقارات
مساحة العقارات  عملية تحديد وبيان: "أما الأستاذ معوض عبد التواب فقد عرفه بأنه

وحدودها وتقسيمها إلى وحدات عقارية تخصص لكل منها بطاقة في السجل العقاري تكون 
بمثابة شهادة ميلاد لها، تبين الحالة الوصفية والمادية لها وتبدأ بموجبها حياتها القانونية لأول 

واب تفصيلا وفي هذا التعريف قدم الاستاذ معوض عبد الت 2".مرة في ظل نظام السجل العيني
لعملية مسح الأراضي كعمل فني تقني، لكنه أهمل بشكل كامل دور عملية المسح في تحديد 

 .   الطبيعة القانونية للعقارات

                                                           
التجريبي، المركز الجامعي  د، العدوالإنسانية ، مجلة العلوم الإجتماعية"القانونية وإشكالاتهمسح العقاري لا"عمار بوضياف،  1

 .77، ص 3882الشيخ العربي التبسي، أفريل 
 .17عبد التواب معوض، المرجع السابق، ص  2
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تحدد وضعية الأملاك العقارية، وموقعها : "وعرفت عملية مسح الأراضي أيضا بأنها
المكونة لعملية مسح  وقد جاء هذا التعريف مقتضبا ومبتورا من أهم العناصر 1،"الجغرافي

 .الأراضي سواء طابعها الفني والتقني من جهة، أو القانوني من جهة أخرى 
من خلال التعاريف السابقة، نرى أن التعرف التالي هو الأقرب لتحديد مفهوم عملية مسح 

حصر دقيق لكافة العقارات للوقوف على موقع كل منها ومساحته وحدوده وما ورد : "الأراضي
 2".تصرفات حتى يمكن تدوين ذلك بالصفحة المقررة للعقار بالسجل العينيعليه من 

وما يمكن إستخلاصه أن عملية مسح الأراضي تتضمن ثلاثة جوانب أساسية، الجانب 
 3:الفني والجاني الإداري وأخيرا الجانب القانوني

ريون مهندسون وخبراء عقا مسح الأراضي هو عمل ميداني تقني يقوم به :الجانب الفني -
يعتمد على عمليات القياس، بالإعتماد على أحدث التقنبات والآلات التكنولوجية المتطورة 

 .الطائراتك
مسح الأراضي هو عمل إداري لأنه يتم على مستوى كل بلدية بناء  :الجانب الإداري  -

جدة على قرار صادر من والي الولاية، بالإضافة إلى إعتماده على وثائق إدارية سواء تلك المتوا
وعلى  على مستوى المحافظة العقارية أو على مستوى إدارات أخرى، وتشرف عليه هيئات إدارية

 ."الوكالة الوطنية لمسح الأراضي"سها أر 

                                                           
 .03، ص 7777 عام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، زرالدة،العقاري  والسجلمسح الأراضي عازب، فرحات  1
 .87ريم رماحي، المرجع السابق، ص  2
 .37، ص المرجع السابقنعيمة حاجي،  3
 المتضمن  77/73/7707 :المؤرخ في ،377-07 :الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 :المؤرخ في 07 :العدد رقم، إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
من هذا المرسوم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع  87 :المعدل و المتمم ، وهي حسب المادة 38/73/7707

بالشخصية المدنية و بالإستقلال المالي يقع مقرها بالجزائر العاصمة، إلا انه يمكن نقل مقرها إلى أي مكان آخر عبر التراب 
يرية عامة خاضعة لوصاية وزارة المالية ويسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير الوطني، وتمثل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي مد

المديرية الفرعية للتخطيط والمراقبة، المديرية الفرعية للبحث والتطوير، : عام، وتضم المديرية العامة خمس مديريات فرعية هي
ية الفرعية للإنتاج، وتنقسم كل مديرية فرعية إلى المديرية الفرعية للوسائل، المديرية الفرعية للمستخدمين والمالية، المدير 

مصالح، هذا في ما يخص تنظيمها الداخلي أما عن التنظيم الخارجي فتضم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي على المستوى 
ي فهي الولائ ى الجهوي خمس مديريات جهوية في كل من الجزائر العاصمة، بشار، وهران، قسنطينة و ورقلة، أما على المستو 

 .كل ولاية من ولايات الوطن ى تضم فرع محلي على مستو 
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تعتمد عملية مسح الأراضي على أساس قانوني يتمثل في كل من : الجانب القانوني -
 سجل العقاري والمرسومالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس ال 17-10: الأمر رقم

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، ويتم من خلال عملية مسح الأراضي  23-12: رقم
 .تحديد الطبيعة القانونية للعقارات

أورد المشـــرع إجراءات مسح الأراضي بموجب المرسوم رقم  :إجراءات مسح الأراضي .ب 
 :المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وهي 12-23

تنطلق عملية مسح الأراضي العام المنصوص عليها بموجب  :لية المسحإفتتاح عم -
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والمرسوم رقم  17-10الأمر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، على مستوى تراب بلدية معينة بموجب قرار من  12-23
عملية مسح الأراضي وتاريخ إفتتاح العملية، وينشر قرار والي الولاية يتضمن الإعلان عن بداية 

الوالي في مجموع القرارات الإدارية للولاية المعنية وفي الجرائد اليومية الوطنية، كما يبلغ لرئيس 
 1.المجلس الشعبي البلدي المعني

تنشأ لجنة لمسح الأراضي، في  بمجرد إفتتاح عملية مسح الأراضي: إنشاء لجنة المسح -
 2:أعضاء دائمين هم وتتضمن اللجنة، لدية بموجب قرار من الوالي المختصكل ب
  قاض من المحكمة التي توجد بها البلدية المعنية ضمن دائر إختصاصها يعين من

 .طرف رئيس المجلس القضائي
 للبلدية المعنية أو ممثله رئيس المجلس الشعبي البلدي. 
 رةممثل المصالح المحلية لإدارة الضرائب المباش. 
  ملاك الدولةالمصالح المحلية لأممثل. 

                                                                                                                                                                                           

راضي مهام متعددة ترتبط أساسا بعمليات التحقيق العقاري وتحضير وتحرير الوثائق المتعلقة الوكالة الوطنية لمسح الأ وتتولى
المساحين ومكاتب والرقابة على  الأرشيفلى عمليات تنظيم إباشغال المسح وتحرير مخططات مسح الأراضي بالإضافة 

 .الدراسات الطبوغرافية
 : ولمزيد من التفاصيل حول الوكالة الوطنية لمسح الأراضي راجع

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصةعماد الدين رحايمية، 
 . 707، ص 3877جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 .، المرجع السابق23-12التنفيذي رقم من المرسوم  83المادة أنظر  1
 .من نفس المرسوم 81راجع المادة  2
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 الوطني ممثل عن وزارة الدفاع. 
 في الولاية ممثل عن مصلحة التعمير. 
  المختص إقليميا أو ممثل عنه المحافظ العقاري. 
  تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية مهندس خبير عقاري. 
 تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية موثق. 
  ممثلهالفرع المحلي لمسح الأراضي أو مدير. 

يتم إنضمامهم للجنة حسب طبيعة المنطقة التي ن يكما تضم اللجنة أعضاء غير دائم
سيتم بها اشغال المسح، ففي المناطق التي تشمل مساحات ومواقع محمية، تضم اللجنة 

 : بالإضافة إلى أعضائها الدائمون 
 .ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية -

العمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية، تضم اللجنة بالإضافة إلى أعضائها  وفي
 :الدائمون 
 .لري المحلية لمصالح الممثل عن  -
 .المصالح المحلية للفلاحةممثل عن  -

ويتولى القاضي رئاسة اللجنة، في حين يكلف ممثل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بمهام 
 .الكتابة العامة للجنة

جنة المسح بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي تجتمع ل
أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس 

 1.مرجحا

 2:وتكلف لجنة المسح بالمهام التالية
 جمع الوثائق والبيانات لتسهيل إعداد الوثائق المسحية. 

                                                           
 .، المرجع السابق23-12التنفيذي رقم  من المرسوم 80أنظر المادة  1
 .نفس المرسوممن  87المادة  2



 
 

-158- 
 

  إتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم المتنازع فيها، وفي حالة عدم إتفاقهم التأكد من
 .محاولة التوفيق بينهم إن أمكن ذلك

  البت في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي بالإستناد إلى جميع الوثائق
 .العقارية وسندات الملكية المسلمة

يتولى المعهد الوطني للخرائط : ميتري والإسترجاع الفوتوغرا عملية التصوير الجوي  -
وذلك بــــواسطة طــــائرات خاصة كما تستخدم آلات وأجهزة جد وي، ـــــوير الجــــعملية التص

حيث تعد الصورة الجوية مركز منظور مخروطي للأرض تشكل فيه المنطقة المعنية  ،متطورة
 1.ة الوطنية لمسح الأراضيبالمسح بمثابة مركز المنظور، وتسلم هذه الصور إلى الوكال

ميترية ولها طابع غرافي تتخذ شكل أما عملية الإسترجاع الفوتوغراميتي في وثيقة 
المخطط الطوبوغرافي، وتجمع التفاصيل التي تحتويها الصور الملتقطة عن طريق التصوير 

 .الجوي 

مخطط ومن خلال التصاوير الجوية ووثيقة الإسترجاع الفوتوغراميتري يتم تحضير ال
البياني للحدود، هذا المخطط يعد على ورق هيليوغرافي ويستعمل كمرجع أساسي في تعيين 

 2.حدود الملكيات على تراب البلدية

لا يمكـــن أن يتم مســـــح بلدية ما دفعة واحدة ويجب تقسيمها إلى : يم البلديةــــتقس -
أهمها  3مجموعة من المقاييس،على  تقسم البلدية إلى مجموعة أقسام بالاعتماد، ف"أقسام"

                                                           
 .77، المرجع السابق، ص مراحيريم  1
  وثيقة غرافية وميترية لها شكل وصرامة مخطط طبوغرافي :" ع الفوتوغراميتري بأنهاوثيق الإسترجا 72عرفت التعليمة رقم

ناجم عن إستغلال نقطة بنقطة لتفاصيل جمع صور جوية على مستوى آلة الإسترجاع الذي يسمح بتموقع الصور المجمعة كما 
 ".كانت عليه أثناء إلتقاط الصور

Vu Instruction N° 16, du 24/05/1998, op, cit.                                                                               
 .22نعيمة حاجي، المرجع السابق، ص  2

 

  هعرفت وقدالمائية،  والمجاري القسم هو رقعة جغرافية تمثل جزء من البلدية تتشكل حدوده من فواصل طبيعية ثابتة كالطرق 
قليم البلدي المحدد بطريقة ما إإن القسم المساحي هو جزء من : "تها الثانية القسم بأنهر في فق 23-12من المرسوم  70المادة 

ن يكون محيطه مؤسسا بناء على الحدود التي لها طابع أ ويفضلبحيث يمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الأراضي، 
 ."ثابت

 .21نعيمة حاجي، المرجع السابق، ص  3
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طبيعية أو إصطناعية كالطرق والمجاري المائية، مع الأخذ  ةتشكيل محيط القسم من حدود ثابت
 1.بعين الإعتبار عدم تقسيم الأماكن المسماة أو جزء من إقليم متجانس كالمطار

من  70، حيث تنص المادة يتم ترقيمها جميعا "مجموعات مليكة"ثم يقسم كل قسم إلى 
إن مسح الأراضي المقسم إلى أقسام وإلى أماكن : "على ما يلي 23-12: نفس المرسوم رقم

معلومة يعطي التمثيل على الرسم البياني لإقليم البلدية في جميع تفصيلات تجزئته إلى أجزاء 
 ".للملكية وإلى قطع الأراضي

لتقنية إلى عين المكان يعتمد التحقيق الميداني على تنقل الفرقة ا: التحقيق الميداني -
 2:، وتتشكل فرقة التحقيق الميداني منينة مجموعات الملكية لكل قسمالمع

 .ويمثل رئيس الفرقة بتحديد الملكية من مصلحة مسح الأراضيعون مكلف  -
 .ن أحدهما من المحافظة العقارية والآخر من مديرية أملاك الدولةان محققاعون -
 .عندما يتعلق الأمر بالأملاك العقارية البلديةبصفته ممثلا لها  عون من البلدية -

 3:وتسند إلى هذه الفرقة أثناء التحقيق المهام التالية
فحص السندات والوثائق المقدمة للفرقة المثبتة للملكية العقارية وبقية الحقوق العينية  -

 .العقارية والتأكد من صحتها
الآراء التي قد تنير  جمع أقوال وتصريحات الأشخاص المعنيين، والإستماع لكل -

 .التحقيق
مقارنة المعلومات الناتجة عن التحقيق مع تلك الموجودة في أرشيف المحافظة العقاري  -

 .ومديرية أملاك الدولة
 .تقييم وتقدير وقائع الحيازة المثارة -
 .(T10) 4إعداد بطاقة التحقيق العقاري  -

                                                           
1
 Vu Instruction N° 16, du 24/05/1998, op, cit. 

 

 

  جزء : "التي نصت على ما يلي 23-12من المرسوم  70مجموعة الملكية أو جزء الملكية عرفتها الفقرة الرابعة في المادة
مالك واحد أو يعود إلى شيوع واحد في مكان معلوم  ويملكه( قطع الأراضي)الملكية يتكون من مجموع الأملاك المتجاورة 

 ".ة عقارية مستقلة تبعا للترتيب المعطى للملكيةوحد ويكون 
2
 Vu Instruction N° 16, du 24/05/1998, op, cit. 

 .17-13نعيمة حاجي، المرجع السابق، ص ص  3
 ((T10)نموذج بطاقة التحقيق العقاري ) 81أنظر الملحق رقم  4
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من الأعمال الميدانية، يتم إيداع بعد الانتهاء : الإيداع القانوني لوثائق المسح بالبلدية -
بالبلدية لمدة شهر كامل من طرف رئيس مكتب مسح الأراضي المخططات والوثائق الملحقة 

من بغية الاطلاع عليها مقابل تسليمه شهادة إيداع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، 
 .واستقبال الشكاوى من كل ذي مصلحةطرف الجمهور 

اجات في سجل خاص يسمى سجل الإحتجاجات يمضى من تدون الشكاوى والإحتج
طرف رئيس الفرقة، يدون فيه أسماء وألقاب المحتجين وعناوينهم الكاملة بالإضافة إلى تعيين 

ويتم البت في تلك الشكاوى من طرف لجنة مسح . العقار محل الشكوى وموضوع الشكوى 
دعوة من رئيسها، حيث تسعى الأراضي التي تجتمع بحضور جميع أعضائها في جلسة مغلقة ب

اللجنة لإنهاء الخلافات بين المعنيين، ففي حالة نجاحها في حل النزاع يتم إنهاء إجراءات 
تأسيس السجل العقاري، وفي حالة فشلها تبقي الحدود المؤقتة كما هي وتحرر محضرا بذلك، 

 1.أشهر للجوء إلى القضاء 87وتعلم الأطراف بمنحهم مدة 
عند الانتهاء من جميع المراحل السابقة، تعد ثلاث نسخ : ح الأراضيإنهاء عملية مس -

 :لىإنسخة كل  من وثائق مسح الأراضي وترسل
لتكون في متناول الجمهور تحت مسؤولية  مقر البلدية المعنيةالنسخة الأولى ترسل إلى  -

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي
متناول أعوان المسح وللمعاينة من  في يحتفظ بها في إدارة مسح الأراضيالنسخة الثانية  -

 .قبل الهيئات العمومية والخواص
مقابل إعداد محضر التسليم والغرض  الثالثة فتودع بالمحافظة العقاريةالنسخة أما   -

 2.الرئيسي هو تأسيس السجل العقاري 
وإلى  17-10أما عن مدى تقدم عملية مسح الأراضي في الجزائر، فمنذ صدور الأمر 

لا يزال الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي العام بعيد المنال، رغم مرور ما يقارب  غاية يومنا
الخمسة والأربعون عاما على إعلان إنطلاقها، وهذا راجع بالأساس إلى قلة الإمكانات المادية 

 .والبشرية
                                                           

 .17-17يم مراحي، المرجع السابق، ص ص ر  1
 .780جع السابق، ص زهرة بن عمار، المر : راجع 2

 .17، ص نفسهريم مراحي، المرجع : وأيضا
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من  87بموجب المادة  لسجل العقاري ا دور لجزائري االمشرع حدد : السجل العقاري   -3
:" المتضمن إعداد مسح الأراضي العام تأسيس السجل العقاري التي جاء فيها 17-10الأمر 

، وبهذا يكون "يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية
السجل العقاراي هو مرآة نظام الشهر العقاري التي تمكن أي شخص من الإطلاع على 

 .ن من خلال ما هو مدون بالسجل العقري الوضعية القانونية لعقار معي

المتضمن تأسيس السجل العقاري  27-12من المرسوم رقم  77وقد حددت المادة 
تي حدد لإن مجموعة البطاقات العقارية ا:" حيث جاء فيها ما يليمكونات السجل العقاري 

نوفمبر  73ذي القعدة الموافق  0المؤرخ في  17-10رقم  الأمرمن 77مسكها بموجب المادة 
كما هو ناتج -عداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري تمثل إ  والمتضمن 7710نة س

 .الناطق الطبيعي وكذلك الوضعية القانونية الحالية للعقارات -الوثائق المنشورة من
جهة أخرى  ومنتتضمن من جهة المخططات التي تظهر النطاق الطبيعي للعقارات  وهي

، هذه المادة حددت مكونات السجل "القانونية لهذه الأملاكالتي تبين الوضعية بطاقات العقارات 
 ". البطاقات العقارية"و" المخططات"العقاري والمتمثلة في 

مجموعة من الصحائف التي تبين " :بأنهالسجل العقاري  المشرع المصري  وقد عرف
بة له وعليه، وتبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وينص على الحقوق المترت

وقد جاء تعريف المشرع المصري أكثر تفصيلا حيث حدد  1."المعاملات والتعديلات المتعلقة به
 .محتوى البطاقات العقارية والغرض منها

من وثائق  تألفــــي: " ، نذكــــــر منـــــها بأنهاريفـــــمن التعوردت مجمــــوعة أما الفقه فقد 
جاء هذا التعريف  2،"وارد في بعضها أكثر قوة من القيد الوارد في سواهاعديدة، يكون القيد ال

غامضا ولم يحدد طبيعة الوثائق التي يتكون منها السجل العقاري كما لم يحدد بدقة الدور 
 .الأساسي للسجل العقاري 

                                                           
 .727عبد الحميد الشواربي، المرجع نفسه، ص  1
 .737، ص المرجع السابقعيد،  دإدوار  2



 
 

-162- 
 

مجموعة بطاقات عقارية تبين الوضعية القانونية للعقارات : "ويعرف السجل العقاري بأنه
ول الحقوق العينية، تمسك في كل بلدية، وفي حالة مسح الأراضي وجب مطابقتها لوثائق وتدا

 1".المسح بصورة مطلقة
نظام قانوني يهدف لضبط الملكية : "وقد عرفه الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو بأنه

العقارية وتسجيل ما يرد على العقارات الخاضعة له من تصرفات قانونية أو تعديلات مادية 
، ويلاحظ 2"ذلك بالإستعانة بما يلزم من الوثائق التقليدية أو الرقمية والخبرات الفنية والإداريةو 

على تعريف الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو أنه ركز على دور السجل العقاري ولم يتطرق 
 .إلى تحديد مكوناته

مجموعة  السجل العقاري : "أما تعريف الدكتور حسين عبد اللطيف حمدان فقد جاء فيه
وثائق تبين وضع العقار من الناحيتين المادية والحقوقية، بحيث يمكن لمن يراجع هذا السجل 
أن يعرف الحالة الحقيقة للعقار من حيث موقعه، مشتملاته ونوعه الشرعي، ومن حيث الحقوق 

، لقد جاء 3"العينية المترتبة له أو عليه، وجميع الاتفاقات، الانتقالات والتعديلات الطارئة عليه
تعريف الدكتور حسين عبد اللطيف حمدان شاملا من خلال تحديد مكونات السجل العقاري 

 .ودوره
ومن خلال هذا التعارف السابقة فإن السجل العقاري يتضمن بطاقة لكل عقار يسجل فيها 
جميع المعلومات المتعلقة بالعقار وهو ما يعرف بالتعيين الدقيق للعقار، وما يقع على هذا 
العقار من تصرفات وما يثقله من حقوق، وتعرف هذه الصحيفة بالصحيفة العينية وتتضمن 

 :الصحيفة العينية مجموعة من المعلومات التالية
 .ويتضمن رقم العقار وبيان ماهيته وموقعه ومساحته وحدوده :تعيين العقاري -
 .ةاسم مالكه أو أسماء مالكيه مع تحديد الهوية الكامل :هوية المالك -

                                                           
 .787ريم مراحي، المرجع السابق، ص  1
 الأولى،لبنان، الطبعة  ،، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرتالموجز في شرح نظام السجل العقاري مصطفى أحمد أبو عمرو،  2

 .72، ص 3878
 .700-701حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص ص  3
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جميع الحقوق المترتبة له أو عليه، بحيث يكفي لمن  :الحقوق العينية الأصلية والتبعية -
يريد التعامل في هذا العقار أن يطلع على صحيفته العينية، لكي يعرف بكل دقة كل ما يود 

 .معرفته عن هذا العقار
 .ما يثقل هذا العقار من حقوق وأعباء :الأعباء والقيود -

معلومات حول عقار مسجل بالسجل العقاري كفيل بتزويد بجميع  إن طلب أي شخص
المعلومات الخاصة بهذا العقاري من حيث التعيين الدقيق أو هوية المالك والحقوق المسجلة 
إضافة إلى مختلف القيود والأعباء فيقدم على التعامل وهو مطمئن، ولا يتم إشهار أي تصرف 

حة التصرفات المراد شهرها، والتثبت من كل المعلومات بالسجل العقاري إلا بعد التأكد من ص
ومدى مطابقتها لما هو مدون بالسجل العقاري، فيتم التأكد من موقع العقار ورقمه ونوعه 
الشرعي ومــــاهيته ومســــاحته، ومن هــــوية المتصـــــرف وأهليته ثم من ملكيته للعقار المتصرف 

م تنفيذ إجراء الإشهار، وإذا وجد أنه معيبا امتنع عن شهر به، فإذا وجد أن التصرف صحيحا يت
التصرف، يشرف على هذا السجل العقاري قاضي أو موظف، وهو الذي يدقق في طلبات 

 1.الشهر المقدمة ويأمر بعد الفحص والتدقيق بإجراء الشهر العقاري 

 مبادئ نظام الشهر العيني: ثالثا
عيني لما يقوم عليه من مبادئ جعلت منه النظام تستخدم عديد دول العالم نظام الشهر ال

الرائد في عملية الشهر العقاري، وتتمثل هذه المبادئ الأساسية في مبدأ التخصيص، مبدأ القيد 
 .المطلق، مبدأ قوة الثبوت المطلقة، مبدأ المشروعية، ومبدأ حضر التقادم المكسب

يل التصرفات على أساس ـــــني على تسجر العيـــــــام الشهــــز نظـــيرتك :مبدأ التخصيص  -7
العقار، ولذلك يتم تخصيص صفحة أو بطاقة عقارية لكل عقار، تتضمن البطاقة العقارية جميع 
المعلومات المتعلقة بالعقار وأسماء المتصرفين واهليتهم، وتدون فيها جميع التصرفات الواقعة 

لى الأعباء والقيود التي ترد إوق، بالإضافة على العقار سواء المنشئة أو الناقلة أو المعدلة للحق
من المرسوم  70لال المادة ـــــمن خ أزائري على هذا المبدـــــرع الجـــــوقد أكد المش 2على العقار،

                                                           
 .70-77 ص ، صنفسه، المرجع  1
 .37جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص : أنظر 2

 .37نوال جديلي، المرجع السابق، ص : وأيضا
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كل إشهار للعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو : "ما يلي علىتنص والتي  12-27
جب أن يكون موضوع تأشير على بطاقة كل تعديل أو إنهاء إرتفاقات أو حقوق مشتركة، ي

 ".عقار
إن البطاقة العقارية المخصصة لكل عقار تمثل وسيلة لإعلام الغير بكل ما يقع بالعقار 

 .من تصرفات ومتابعة ما يسجل عليه من قيود
يقصد بالقيد المطلق أن عملية الشهر في النظام العيني هي مصدر : مبدأ القيد المطلق  -3

وفق هذا المبدأ ليس للتصرفات  1العقارية، فهو الذي ينشئها أو يعدلها أو يزيلها، العقوق العينية
أو القيود الواردة على عقار أي حجية على الغير، ولا تنشأ حتى بين المتعاقدين أنفسهم، إلا من 

 .تاريخ قيدها في السجل العقاري، فالشهر هنا هو مصدر الحق
فإن  بموجب هذا المبدأو يه أيضا مبدأ الشهر، ويطلق عل :مبدأ قوة الثبوت المطلقة  -7

التصرفات التي تقيد في ظل نظام الشهر العيني تكون قرينة قاطعة على ملكية الحق العيني ولا 

                                                                                                                                                                                           

 77كريمة فردي، المرجع السابق، ص : وأيضا

 .37نة، المرجع السابق، ص وهيبة عثام: راجع 1
 .77باشا، المرجع السابق، ص  وحمديليلى زروقي : وأيضا

  لا تنتقل الملكية :" من القانون المدني على مبدأ القيد المطلف حيث تنص على ما يلي 177أكد المشرع في نص المادة
غير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق ال

، و فعلا جاءت القوانين المتعلقة بنظام الشهر العقاري في الجزائر "القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار
إن : "فيهاو التي جا  17-10من الأمر  72والتي تعتمد على نظام الشهر العيني مؤكدة على هذا المبدأ من خلال المادة 

العقود الإرادية والإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين 
 ".الطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

آخر متعلق بعقار ولم يشهره  نستخلص أن كل حق للملكية أو أي حق عيني 17-10من الأمر  70وبالرجوع لنص المادة 
بالمحافظة العقارية، يعتبر أمام الغير في حكم المعدوم أي كأنه لم يتم أصلا، ويهدف المشرع من هذا الإجراء إلى المحافظة 

ية على استقرار المعاملات العقارية بين الأفراد، من خلال اعتبار المحافظة العقارية المصدر الرئيسي والوحيد للوضعية القانون
 .للعقار في الجزائر، فكل تصرف غير مشهر لا يمكن للغير الاطلاع عليه هو غير موجود أصلا

لا تنتج و من تاريخ إجراء الإشهار،  17-10من الأمر  72و 70نفس الإطار تنشأ الحقوق العقارية حسب نص المادتين  وفي
 .ا يعرف بالأثر الفوري للشهر العقاري مواجهة الغير إلا من ذلك التاريخ، وهو م وفيأثرها بين المتعاقدين 

 : من التفاصيل حول الأثر الفوري للشهر العقاري، راجع ولمزيد
على العقد كأحد أهم أسباب كسب الملكية العقارية دراسة تحليلية على ضوء  وأثرهثر المنش  للشهر الأ "جمال بوشناقة، 

 .3877جانفي  ،87العدد  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،، والقانون ة ، مجلة دفاتر السياس"القضائي الجزائري  والإجتهادالتشريع 
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تقبل إثبات، فيصبح التصرف موجودا بالنسبة للكافة وإثبات الملكية غير ممكن بالنسبة 
صرفات المسجلة صحيحة، لأن شهرها للشخص غير المقيد في السجل العيني، وتعتبر جميع الت

وز الطعن فيها لا بدعوى البطلان ولا جي يطهرها من كل العيوب مهما كان مصدرها، ولا
بدعوى الإستحقاق أو الإسترداد، فيصبح المتصرف في مأمن من كل دعوى ترفع ضده 

 1.بخصوص هذا التصرف
في ظل نظام الشهر تخضع جميع السندات المقدمة للشهر العقاري  :مبدأ المشروعية -7

عملية مراقبة دقيقة للتأكد من خلوها من أي عيب، لأن القاعدة في النظام العيني أن  العيني إلى
يسند للمحافظ العقاري  أوبموجب هذا المبد 2التسجيل بإدارة الشهر العقاري ينشئ الحق العيني،

فظة العقاري لتلقي في التشريع الجزائري مهمة مراقبة السندات المودعة على مستوى المحا
تأشيرة الشهر العقاري، ومدى توفرها على الشروط الشكلية والموضوعية، كما تشير إليه المادة 

طلاعه على إيحقق المحافظ العقاري، بمجرد : "التي تنص على 27-12من المرسوم  780
مناف  البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة، بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو

 ".للأخلاق أو مناف للنظام العام بكل وضوح

إن قيام المحافظ العقاري بمهمة الرقابة على المحررات المودعة بالمحافظة العقارية لا 
تخول له المساس بأصل السند أو تعديله، وإنما يكتفي إما بتنفيذ إجراء الإشهار في حالة سلامة 

 3.ما إذا ما شابه أي عيبالسند من العيوب، أو برفض إجراء الإشهار في

يعتبر التقادم وسيلة من وسائل اكتساب الملكية وهذا ما  :مبدأ حظر التقادم المكسب -0
لكن في ظل نظام الشهر العني لا  4من القانون المدني الجزائري، 031نصت عليه المادة 

                                                           
 .03، المرجع السابق، ص سليمة صيفاوي : أنظر 1

 .70كريمة فردي، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .77عبد التواب معوض، المرجع السابق، ص : راجع 2

 .77هند زهدور انجي، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .78السابق، ص  لياس بروك، المرجع: وأيضا

 .32-30، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  3
من حاز منقولا او عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون :" من القانون المدني على ما يلي 031تنص المادة  4

 "سنة بدون انقطاع( 70)دة خمسة عشر مالكا له أو خاصا به صار له ملكا إذا إستمرت حيازته له م
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ارضه مع يجوز الأخذ بالتقادم كوسيلة من وسائل اكتساب الحقوق العينية العقارية، وذلك لتع
مبدأين من مبادئ الشهر العيني وهما مبدأ القيد المطلق ومبدأ قوة الثبوت المطلقة، واللذان 
يقتضيان بأن من يسجل اسمه في السجل العيني كمالك للعقار يصبح في مأمن من أن يفاجأ 
بأي مغتصب يزعم ملكيته للعقار، وبناء على ذلك فإن الحقوق الغير مشهرة يمكن اكتسابها 

 1.لتقادم دون أن يعتبر ذلك خروجا على مبدأ حظر التقادمبا

 تقييم نظام الشهر العقاري العيني: رابعا
ظـــــهر نظــــام الشهر العيني كبديل لنظــــام الشـــــهر الشخصي الـــذي إتسم بكثير من 

نظام العيوب، هذه العيوب أخذها واضعوا نظام الشهر العيني في الحسبان من أجل التأسيس ل
يحقق الأهداف الرئيسية للشهر العقاري، لذلك فإن نظام الشهر العيني يمتاز بعديد المزايا ولكنه 

 :يخلو من العيوب لا

 :يتمتع نظام الشهر العقاري العيني بمزايا عديدة نذكر منها :مزايا نظام الشهر العيني  -7
ـيز نظام الشهر العيني يتمــ :ارـــــركز القانوني الحقيقي للعقــــبط وتثبيت المـــض .أ 

بالوضوح، لأن السجل العقاري يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالعقار، فمن خلال البطاقة 
العقارية المخصصة لكل عقار والتي تحوي جميع المعلومات المتعلقة به مثل نوع العقار 

الأعباء التي والموقع والمساحة، كما تحوي جميع المعلومات حول التصرفات المتعلقة بالعقار و 
تثقله، ومن خلال البطاقة العقارية يمكن لمن يحتاج أي بيانات حول عقار أن يطلع على 

 2.الصحيفة المخصصة لهذا العقار
نظام الشهر العيني يؤدي إلى تثبيت مساحة العقار  :الحد من المنازعات العقارية .ب 

المنازعات التي قد تثور وضمان عدم التعدي عليه أو الاستيلاء على جزء منه، مما يقلل من 
بين الجيران حول الحدود وموقع العقار، فأغلب المنازعات بين الملاك المتجاورين تثور حول 

 3.التعدي المتبادل بينهم نتيجة عدم ضبط مساحة العقارات وعدم ضبط معالم الحدود بينهم
                                                           

 .23عبد التواب معوض، المرجع السابق، ص  1
 .37وهيبة عثامنة، المرجع السابق، ص : وأيضا

 .773ويس فتحي، المرجع السابق، ص : أنظر 2
 .07عدلي أمير، المرجع السابق، ص خالد  3
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عليها  من أهم المبادئ التي يقوم :المشهرة من خطر التقادم المكسب ق تأمين الحقو .ج 
نظام الشهر العيني مبدأ حظر التقادم المكسب، وهو ما يؤدي إلى صيانة الحقوق العينية 
العقارية من خطر اكتسابها بالتقادم، لأن مرور الزمن لا يسري على الحقوق المسجلة في 

 1.السجل العقاري 
م الخزينة تعتبر الضريبة العقارية أحد مصادر الجباية التي تدع :تسهيل الجباية العقارية .د 

العمومية من خلال فرض الضريبة على العقارات، وهو ما يتطلب معلومات كافية حول 
العقارات وتعيينها، بالإضافة إلى تحديد أصحاب الحقوق عليها، ولذلك فإن ضبط السجل 
العقاري على أسس سليمة يمكن الدولة من إحكام مراقبتها على السوق العقارية، وتسهيل عملية 

 2.سوم وفرض الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العموميةتحصيل الر 
نظام الشهر العيني يتفادى تأثير العيوب والأخطار الناجمة  :عدم تأثير تشابه الأسماء .ه 

عن تشابه الأسماء، فعلى عكس نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على التسجيل بأسماء 
ساس للسجل العقاري، فلا مجال لمشكل الأشخاص، يقوم نظام الشهر العيني على العقار كأ

تشابه الأسماء، كما يضمن هذا النظام عدم تعارض سندات الملكية لأنها تستخرج من مصدر 
 3.واحد وهو البطاقة العقارية

تعتمد الإستثمارات في مختلف المجالات على  :يع الإستثمار في المجال العقاري جتش .و 
عيني يؤدي إلى تحقيق الإستقرار في الملكية توفير عنصر العقار، وتطبيق نظام الشهر ال

ويعزز ثقة المستثمرين، كما يشجع البنوك على تقديم القروض طالما يساهم نظام الشهر 

                                                                                                                                                                                           

 .72فاطمة الزهراء دربلو، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .77رد عيد، المرجع السابق، ص إدوا: راجع 1

 .07سليمة صيفاوي، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .73نوال جديلي، المرجع السابق، ص  :وأيضا

 .77، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ي، ونمجيدخلف 2
 العلوم معهد في الحقوق، غير منشورة، ماجستير رسالة الجزائري، القانون  في العقارية التصرفات شهر صداقي،عمر : وأيضا

 .70، ص 1982الجزائر، جامعة ،والإدارية القانونية
 .70-77 ص جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص 3

 .77لياس بروك، المرجع السابق، ص : وأيضا
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العقاري في حماية الملكية العقارية وضمان توفير وتعزيز الائتمان العقاري، مما يساهم في 
 1.تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

رغم كل المزايا التي يتمتع بها نظام الشهر العيني، فقد  :هر العينيعيوب نظام الش  -3
 :التاليةالنقد وجهت له سهام 

إن تطبيق نظام الشهر العيني، يستلزم القيام بعملية  :نظام الشهر العيني نظام مكلف .أ 
مسح الأراضي لكافة أرجاء البلاد وتحديد موقع وحدود ومساحة وأطوال، وهو ما يتم عن طريق 

ير وسائل مادية متطورة مثل الطائرات وآلات التصوير المتخصصة، وتتبعها عمليات إجراء توف
التحقيق لإثبات صحة الحقوق العينية بكل عقار، وهو ما يستعدي توفير إمكانات بشرية مؤهلة 
ممثلة في أعوان إدارة مسح الأراضي وإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري مما يستدعي ويتطلب 

كبيرة ، لذلك فإن نظام الشهر العيني ينتشر في البلاد المتقدمة اقتصاديا بصفة  مصاريف
 2.كبيرة
يتمــــتع نظــــام الشهر العيني بقوة ثبوت  :رــــيين للخطـــلاك الحقيقـــتعريض حقوق الم .ب 

مطلقة، وبموجب هذا المبدأ فإن التصرفات التي تقيد في ظل نظام الشهر العيني تكون قرينة 
عة على الغير ولا تقبل إثبات العكس، ورغم أن هذا المبدأ يساهم في تحقيق الإئتمان قاط

العقاري إلا أنـــــه يحـــــول دون إمكـــانية إسترجـــــاع المالك الحقيقي للعقار في حالة تسجيله باسم 
شخص آخر، مما يعني أن نظام الشهر العيني يضحي بمصلحة المالك الحقيقي لصالح 

 3.العقار مكتسب
إن تخصيص بطاقة عقارية أو عدة بطاقات لكل وحدة عقارية : تفتيت الملكية العقارية .ج 

أمر صعب التطبيق خاصة في البلدان التي تتجزأ فيها الملكية إلى أجزاء كثيرة جدا، وفي حالة 
الميراث اين تقسم العقارات الموروثة، فيصبح كل شخص أو عدة أشخاص مالكين لأجزاء 

 4.ا من العقارصغيرة جد

                                                           
 .72حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  1

 .31وهيبة عثامنة، المرجع السابق، ص  2
 .70-77 ص ، ص3882مصر، عام  ،، دار المطبوعات الجامعية، الوجيز في السجل العينياب عرفهعبد الوه3

 .770ويس فتحي، المرجع السابق، ص : وأيضا
 .31وهيبة عثامنة، المرجع السابق، ص  4
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غير أن هذا الأمر يمكن تفاديه بوضع حد أدنى للمساحة تعتبر كوحدة عقارية لا يمكن 
 1.النزول عنها

 موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العيني: خامسا
منذ الإستقلال تبنت الجزائر النظام الموروث عن المستعمر الفرنسي بصدور القانون رقم 

القاضي بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها  77/73/7723المؤرخ في  23-707
 الأمرمخالفا للسادة الوطنية، حيث كان يطبق نظام الشخصي التي تعتمده فرنسا، لكن بصدور 

 السجلتأسيس و  العام الأراضي مسح بإعداد المتعلق 73/77/7710 :المؤرخفي 17-10 :رقم
 .علن صراحة عن الانتقال لنظام الشهر العيني، يكون المشرع الجزائري قد أ العقاري 

المتعلق  23-12السالف الذكر والمرسومين  17-10إن تفحص المواد الواردة في الأمر 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري، يظهر جليا انتهاج المشرع  27-12بإعداد مسح الأراضي و

اس له، ويظهر هذا من الجزائري لنظام الشهر العيني الذي يعتمد على مسح الأراضي كأس
 .17-10من الأمر  87و 83و 87خلال المواد 

إن تطبيق نظام الشهر العيني بشكل كامل عبر التراب الوطني يستدعى الإنتهاء من 
أعمال مسح الأراضي العام في كامل أرجاء الوطن، وهذا ما لم يتم لحد الساعة نظرا لما تتطلبه 

                                                           
 .71جمال بوشناقة، نفس المرجع، ص  1
 عند : "ضي العام وتأسيس السجل العقاري على ما يليالمتضمن إعداد مسح الأرا 17-10: تنص المادة الأولى من الأمر رقم

الإنتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية على إقليم بلدية ما، فإنه يتم ابتداء من مجموعة البطاقات العقارية 
، 7717نوفمبر  0الموافق  7777رمضان عام  38المؤرخ في  17-17من الأمر رقم  37للبلدية المنصوص عليها في المادة 

 ،17-17فقد نص قانون الثورة الزراعية الصادر بموجب الأمر رقم ." إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 
، على استحداث صندوق وطني للثورة الزراعية الذي يتكون من الأراضي الزراعية أو المعدة 80/77/7717المؤرخ في 

خزانة للبطاقات العقارية على مستوى كل بلدية، و هو ما إعتبره البعض إعلان صريح من للزراعة، كما تم الإعلان عن تأسيس 
المشرع عن إعتماد العقار كأساس للتسجيل في خزانة البطاقات العقارية، لهذا تم الإعلان عن إنطلاق عملية مسح الأراضي 

فقد حدد الغرض الرئيسي  17-10لمادة الثانية من الأمر العام و تأسيس السجل العقاري بالإستناد لتلك البطاقات العقارية، أما ا
إن مسح الأراضي العام :" من عملية مسح الأرضي بإعتبارها الأساس المادي للسجل العقاري في نظام الشهر العيني فجاء فيها

 17-10فس الأمر رقم ، و في المادة الثالثة من ن"يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري 
 ".يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية: "حدد دور السجل العقاري فنصت على
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مادية وبشرية كبيرة، مما أجبر المشرع على إتباع  عملية مسح الأراضي من توفير لإمكانيت
 .نظام مزدوج

هو نظام  17-10وخلاصة القول أن نظام الشهر العقاري في الجزائر بعد صدور الأمر 
مزدوج إلى غاية الانتهاء من عملية مسح الأراضي عبر كابل التراب الوطني، حيث يعتبر نظام 

اء وبصفة مؤقتة يأخذ بنظام الشهر الشخصي في شهر عيني كأصل عام هو الأساس، وكإستثن
 .ةالمناطق الغير ممسوح

 قواعد الشهر العقاري : المطلب الثاني
يهدف نظام الشهر العقاري إلى الحماية للملكية العقارية، من خلال عمليات الرقابة التي 

لتقلي تأشير الإشهار ائق المقدمة ــــاري والتي تشمل جميع الوثـــــافظ العقــــرف عليها المحـــيش
العقاري، والغرض الرئيسي هو عدم إشهار أي تصرف لا يخضع للشروط والضوابط التي ينص 
عليها القانون، فكان لزاما على المشرع وضع القواعد الأساسية التي يستند إليها المحافظ العقاري 

 .أثناء عمليات الرقابة على السندات والعقود المودعة بالمحافظة العقارية

المشرع الجزائري أقر قاعدتين أساسيتين للشهر العقاري، يجب على المحافظ العقاري 
مراعاة مدى خضوع أي وثيقة لهاتين القاعدتين قبل أن يمهرها بتأشيرة الإشهار العقاري، هما 

 (.الفرع الثاني)وقاعدة الأثر النسبي ( الفرع الأول)قاعدة الرسمية 

                                                           
 

  نص المشرع على وجوب إعتماد نظام الشهر الشخصي في المناطق التي لم تنتهي فيها أشغال مسح الأراضي العام بموجب
إن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقارية والتي تخص "  17-10من الأمر  31المادة 

عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات 
 ".ومعقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات محددة بموجب مرس

وتم تجسيد إزدواجية نظام الشهر العقاري وإعتماد نظام الشهر الشخصي في المناطق الغير ممسوحة في الأحكام الإنتقالية التي 
خلافا :"التي تنص على ما يلي 777المتضمن تأسيس السجل العقاري في المادة  27-12تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 

مرسوم، وإلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه تمسك من قبل من هذا ال 32و  77لإحكام المادتين 
المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات 

 .الوثائق التي تم إشهاره حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك
 ".مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين، طبقا لنموذج يحدد بقرار من وزير الماليةوتتضمن 



 
 

-171- 
 

 قاعدة الرسمية: الفرع الأول
العقد شريعة المتعاقدين، : "من القانون المدني الجزائري على ما يلي 782ص المادة تن

مقتضى بو ، "فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون 
وما يدخل في نطاق العقد يكون يمثل الأصل في التعاقد ما تم الاتفاق عليه ذه المادة فإن ه

، فالعقد شريعة المتعاقدين، ينعقد بمجرد تبادل التراضي بين أطرافه يمثل طراف العقدلأملزما 
 1.القاعدة العامة

لكــــن المشـــــرع الجزائري أوجــــب إشـــــهار العقود التي تتضمن التصرفات الواردة على 
خ إشهارها في المحافظة العقـــــار، فلا أثـــــر لها حتى بين المتعـــــاقدين أنفسهم إلا من تاري

العقارية، ونظام الشهر العقاري يقتضي من الناحية الشكلية أن يتم إفراغ العقد في قالب رسمي 
 .في كل العقود الخاضعة للشهر العقاري، وهو ما يعرف بقاعدة الرسمية

المتضمن تأسيس السجل العقاري، على ما  27-12من المرسوم  27حيث نصت المادة 
 2".يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يقدم في الشكل الرسمي كل عقد: "يلي

زيادة على العقود التي : "من القانون المدني فنصت على ما يلي 7مكرر 264المادة أما 
يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي 

ية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقار 
عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية 
أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى 

 3...".الضابط العمومي الذي حرر العقد 

                                                           
 .، المرجع السابق00-10من الأمر  782المادة  1
 .، المرجع السابق27-12من المرسوم  27المادة  2
 .، المرجع السابق00-10من الأمر  7مكرر  737المادة  3



 
 

-172- 
 

المتضمن  70/77/7778: المؤرخ في 30-78: القانون رقم من 37كما نصت المادة 
يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية : "، والتي جاء فيهاقانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم

 1".والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري 

 تعريف قاعدة الرسمية: أولا
من القانون المدني، حيث جاء  737في المادة  عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما ": فيها
 ."تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

التي يحررها على سبيل فبموجب هذه المادة يطلق وصف السند الرسمي على السندات 
الحصر إما موظف عمومي أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وفق الشروط 
القانونية والسلطات والاختصاصات المخولة له أي وفق الأشكال التي قررها المشرع، وعموما 

 2.هذا ما يميز السندات الرسمية على السندات العرفية

ناد مهمة تحرير السندات الرسمية إلى موظف عام ويسعى المشرع الجزائري من خلال إس
أو ظابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة إلى إعطاء حجية مطلقة لتلك السندات إلى أن 
يتم الطعن فيها بالتزوير وإضفاء صفة القطعية على البيانات التي تتضمنها تلك السندات 

ا يمثل حماية تامة للأطراف وهو م 3القانونية المطلوبة، الشروط الآجالوضمان إحترام 
  .المتعاقدة وللغير، وتأكيد على أهمية وخطورة التصرف الذي سيقدم عليه الأطراف

                                                           
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،المتضمن قانون التوجيه العقاري ، 70/77/7778: خ في، المؤر 30-78: القانون رقم 1

 .، المعدل والمتمم70/77/7778، المؤرخ في 77الديمقراطية الشعبية، العدد 
 ،زيع، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتو أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامييحيى بكوش، : أنظر 2

 .77ص 7707
، الديوان الوطني للأشغال التربوية، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري الغوثي بن ملحة، : وأيضا

 .72، ص 3887الجزائر 
 .من القانون المدني الجزائري  0مكرر 737أنظر المادة  3

، 73، مجلة الحقيقة، العدد "الملكية العقارية في الجزائر وحمايةآلية لحفظ الشهر العقاري ك"عبد الله باحماوي، : أيضا وراجع
 .3870جامعة أدرار، مارس 
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 شروط السند الرسمي: ثانيا
من القانون المدني يمكن أن نستخلص الشروط  737من خلال التعريف الوارد في المادة 

 :الواجب توفرها في السند الرسمي وهي

أو قنصـل  أو ضابط عمـومي أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة صدور السند من موظف -
 .جزائري بالخارج

ســلطة واختصــاص الموظــف العــام أو الضــابط العمــومي أو الشــخص المكلــف بالخدمــة  -
 .في إضفاء صفة الرسميةأو القنصل الجزائري بالخارج العامة 

 .مراعاة الأوضاع والأشكال المقررة قانونا في تحرير السند الرسمي -
 لقد: حرر من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةصدور الم -0

 :تحرير السند الرسمي وهم لخمسة أطرافخول المشرع 
لقد ســـبق وأن قدمـــنا مفهــــوم الموظف العمومي بشيء من : الموظـــف العمــومي .أ 

 12-12:قمر  من الأمر 14المادة  ونذكر فقط بتعريف المشرع الجزائري الوارد في 1التفصيل،
كل عون عيّن في وظيفة  ايعتبر موظف" :ن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةمتضالم

 2."عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري 

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الموظف العمومي هو العون الذي يلتحق بالوظيفة 
سمى التعيين، ويرسم في السلم الإداري للوظيفة العمومية بصفة دائمة عن طريق وسيلة قانونية ت

العمومية، وتربطه بالإدارة علاقة تنظيمية لائحية ممثلة في القانون الأساسي العام للوظيفة 
 .العمومية

وكمثال على الموظف العمومي الذي يحرر السندات الرسمية نذكر المدير الولائي لأملاك 
رف إدارة أملاك الدولة بصفته ممثلا للدولة الدولة الذي يمضي السندات المحررة من ط

 .وبتفويض من وزير المالية

                                                           
 .لأكثر تفاصل حول تعريف الموظف العمومي راجع المبحث الأول في الفصل الأول من هذا الباب 1

 .، المرجع السابق87-82من الأمر  87المادة  2
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شخص طبيعي " :هو الشخص الذي يحمل أختام الدولة، ويعرف بأنه :الضابط العمومي .ب 
ناط به ممارسة جزء من اختصاصات وصلاحيات السلطة العامة بإسمها ولحسابها وذلك على ي

ا عموميا، فهو لا يخضع للقانون الأساسي العام ، والضابط العمومي ليس موظف"سبيل التنازل
في إطار مهن حرة وهو يمارس مهامه  1للوظيفة العمومية ولا يتلقى راتبه من الخزينة العمومية،

كما أن الدولة ليست مسؤولة  الشخصية والمباشرة ولحسابهما الخاص تهومستقلة تحت المسؤولي
ومن  أمثلة  صدار السندات الرسمية،ويمتلك الضابط العمومي صلاحية إ 2خطائه،أعن 

 .الضباط العموميون نذكر الموثق والمحضر القضائي

المادة الثالثة  عرفتهيعتبر ضابط عمومي مفوض من طرف السلطات العمومية فالموثق 
طة ـــوض من قبل السلــــابط عمومي مفــــالموثق ض: "بأنـــه 83-82 :وثيق رقمـــانون التـــمن ق
ة، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي وميـــالعم

 3".يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

 المتضمن 87-82: رقم نصت المادة الرابعة من قانون  حيثالمحضر القضائي  أيضاو  
من  المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض: "على ما يلي تنظيم مهنة المحضر القضائي

قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، على أن 
 4".يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم

كل شخص يقوم :" هوالشخص المكلف بخدمة عامة  :الشخص المكلف بخدمة عامة .ج 
م يخضع، وسواء كان مأجورا أم غير بخدمة عامة سواء خضع لقانون الوظيف العمومي أو ل

                                                           
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم انونية للموثقالمسؤولية القنسيم بلحو، : أنظر 1

 .77، ص 3877/3870السياسية، جامع بسكرة، 
، رسالة ماجستير في الحقوق، غير منشورة، قواعد تنظيم الشهر العقاري في التشريع الجزائري عبد الغني عبان، : راجع 2

 .71، ص 3878ون العقاري، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، تخصص القانون الخاص، فرع القان
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن تنظيم مهنة الموثق، 38/83/3882، المؤرخ في 83-82القانون رقم  3

 .70/87/3882، المؤرخة في 77العدد  الشعبية،الديمقراطية 
، الجريدة الرسمية للجمهورية المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 38/83/3882، المؤرخ في 87-82القانون رقم  4

 .70/87/3882، المؤرخة في 77الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ل هؤلاء رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبون وكذا الخبراء المقبولين الذين اذلك، ومث
 1".تعينهم المحكمة

المتعلق بتأسيس  27-12 :من المرسوم رقم 78بناء على نص المادة : كتاب الضبط .د 
لسلطات الإدارية مؤهلين لإيداع العقود ن كتاب الضبط إلى جانب الموثقين وافإالسجل العقاري 

والقرارات القضائية الخاضعة للشهر بالمحافظة العقارية، وهذا خلال الآجال المحددة، ويشترط 
في الأحكام القضائية المقدمة لتلقى تأشيرة الإشهار العقاري من قبل كتاب الضبط أن تكون 

 2.قد تم إشهارها مسبقاالملكية العقارية والحقوق العينية العقارية المعنية 
من المرسوم  78إن قيام كتاب الضبط بإشهار الأحكام القضائية بناء على نص المادة 

ينسجم وأحكام قانون التسجيل التي تجبر كتاب الضبط على تسجيل الأحكام، كما  27-12رقم 
دة من قبل جال المحدينسجم مع العقوبات المدنية المقررة في قانون التسجيل في حالة تفويت الآ

ن كتاب الضبط لا يسعون إلى القيام بإشهار الأحكام أثبت أط، لكن الواقع ــــاب الضبــــكت
و المحضرين القضائيين لإشهار الأحكام أالقضائية، وعادة ما يلجأ الخواص إما إلى الموثقين 

 3.القضائية
والمتعلقة  نيرين الجزائيالعقود التي يحررها القنصلي: الجزائريين بالخارج يينالقنصل .ه 

بالحقوق الواردة على عقار تعتبر سندات رسمية تخضع لإجراء الشهر العقاري، حيث يعمل 
القنصل على إرسال العقد المحرر إلى المحافظ العقاري المختص عن طريق مصالح وزارة 

 4.الخارجية
لا يكفي أن يصدر السند أو : في إضفاء صفة الرسميةمحرر السند  سلطة واختصاص -9
لإضفاء صفة  موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةحرر من طرف الم

 .الرسمية عليه، بل يجب أن يتمتع مصدر السند بالولاية والأهلية والاختصاص

                                                           
 .72بلقاضي كريمة، المرجع السابق، ص 1
، العدد والسياسيةالقانونية  والدراسات، مجلة البحوث "الحكم القضائي كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة"جميلة جبار،  2

 .3870، جامعة البليدة، 77
الإنسانية، المجلد العاشر، العدد  والعلوم، مجلة الحقوق "السجل العقاري  ومتطلباتالحكم القضائي "عبد القادر عيساوي،  3

 .3871 جامعة الجلفة، الأول،
 .777نوال جديلي، المرجع السابق، ص  4
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ويقصد بالولاية أن يكون للموظف أو الضابط العمومي الولاية التامة أثناء  :الولاية .أ 
فه، فإن السندات المحررة بعد علمه بتوقيفه أو عزله تحريره للسند، فإذا تم عزل الموظف أو توقي

لا تضفي عليها طابع الرسمية، ونفس الشيء ينطبق على الضابط العمومي أو الشخص 
 1.المكلف بخدمة عامة

تع بكامل الأهلية لإصدار هذا ــــمي يتمـــند الرســـون محرر الســن يكألا بد : الأهلـــــية  .ب 
كـــأن يتم توقــــيف موثق أو محضــــر قضائي عن أداء هليته أ ردا من ـــن مجاــــــفإذا ك، ندــــالس

 2.فقد المحرر صفة الرسميةمهامه، ففي هذه الحالة ي
لإصـــداره، والإختصــــاص  الرســـمي مخــــتص محـــرر الســــنديجــــب أن يكـــون : الاختصـــاص .ج 

 .ختصاصا نوعي وإقليميإ نوعان،

مـــــن ليـــــه أمـــــر تحريـــــره، فـــــالموثق الســـــند يعـــــود إ مصـــــدرالاختصـــــاص النـــــوعي أن يكـــــون  
عقد هبة أو بيع، لكن لا يـدخل فـي صـلاحياته تحريـر شـهادة صلاحياته تحرير العقود المتضمنة 

 .وفاة
المحـــدد قليم أن يتقيـــد بـــالإالســـند  علـــى مصـــدر فيجـــب ختصـــاص الإقليمـــيلإبالنســـبة لأمـــا 

ــــا ـــه  3،قانونـــــ ـــذي يمـــارس في ــــدد المشـــرع النطـــاق الجغرافـــي ال ـــد حـــ ـــر الســـندات فق صـــلاحيته بتحري
الرسمية، فالمدير الولائي لأملاك الدولة يعتبـر موظـف عمـومي مكلـف بتحريـر العقـود التـي تكـون 
الدولة طرفا فيها، وهو يمارس هذا الإختصاص في حـدود إقلـيم الولايـة، فـي حـين يمـارس الموثـق 

فقـد حـددت المـادة قضـائي مهامه عبر كامل التراب الوطني ولم يقيد بإقليم محدد، أما المحضر ال
يمتــد الاختصــاص الإقليمــي لكــل "...  :ختصاصــه الإقليمــي بقولهــاإمــن قــانون المحضــر  16/16

 4".مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له

                                                           
 .70، ص سابقالمرجع العبد الغني عبان،  1
فرع غير منشورة، ، في الحقوق  ماجستير رسالة، الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكية العقاريةكريمة بلقاضي،  2

 .67ص ، 3880القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
 .37المرجع نفسه، ص  3
 .، المرجع السابق87-82القانون رقم من  83/83المادة  4
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ويقصـد بالأوضـاع : مراعاة الأوضاع والأشكال المقررة قانونا فـي تحريـر السـند الرسـمي -3
لإعطـاء هـذا السـند  التـي أقرهـا المشـرعقانونا، أن يحترم محرر السند الشـكليات والأشكال المقررة 

ـــع بهـــا هـــذه  ـــة الرســـمية التـــي تتمت طـــابع الرســـمية، هـــذه الشـــكليات هـــي التـــي تســـمح بتفســـير قرين
 1.المحررات

للعقــود المتضــمنة نقــل الحقــوق العقاريــة ملــزم بالتأكــد مــن مــدى إشــهار فــالموثق عنــد تحريــره 
كيــة وهــو مــا يعــرف بــالأثر النســبي، وتخلــف هــذا الشــرط يعتبــر مــن أســباب رفــض عقــد أصــل المل

 .المحافظ العقاري لإشهار هذه التصرفات
 السندات الرسمية الخاضعة للشهر العقاري : ثالثا

يعتمد المشرع  الجزائري على القيد في السجل العقـاري كشـرط كـي تنشـأ التصـرفات الواقعـة 
إن الملكية والحقـوق العينيـة اللأخـرى :" القانون المدني تنص على من 102العقار آثارها، فالمدة 

في العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا فـي حـق الغيـر إلا إذا روعيـت الإجـراءات التـي يـنص 
 ، هــذا الإتجــاه أكــدت عليــه "عليهــا القــانون وبــالأخص القــوانين التــي تــدير مصــلحة الشــهر العقــاري 

إن العقـود الإراديـة والاتفاقـات التـي ترمـي إلـى " :تنص على ما يلي حيث 14-17من الأمر  72
نقضـاء حـق عينـي، لا يكـون لهـا أثـر حتـى بـين الأطـراف إإنشاء أو نقـل أو تصـريح أو تعـديل أو 

 ".إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية
أو نقـل أو تصـريح  إنشـاءيشمل إجـراء الشـهر العقـاري جميـع السـندات الرسـمية الراميـة إلـى 

، فهي لا تنتج أي أثر حتى بين المتعاقدين أنفسـهم إلا مـن تـاريخ نقضاء حق عينيإأو تعديل أو 
هــذه السـندات يمكـن تقســيمها حسـب الجهـة المصــدرة لهـا إلـى ســندات نشـرها بالمحافظـة العقاريـة، 

 .توثيقية، سندات إدارية وسندات قضائية
مـن التـي تحـرر التوثيقة في جميع المحررات الرسـمية تتمثل السندات : السندات التوثيقية -0

، حيــث تــنص 16-12الموثــق، والــذي يعتبــر ضــابط عمــومي بموجــب قــانون التوثيــق رقــم  طــرف
الموثــق ضــابط عمــومي، مفــوض مــن قبــل الســلطة العموميــة يتــولى العقــود التــي : "منــه 12المــادة 

 ."غب الأشخاص إعطائها هذه الصيغةيشترط فيها القانون الصيغة الرسمية، وكذا العقود التي ير 

                                                           
 .788يحي بكوش، المرجع السابق، ص  1
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 1.وبالتالي فإن الموثق مؤهل لإعطاء صبغة الرسمية على العقود التعاقدية والتصريحية
ــة .أ  التــي تنطــوي علــى تقابــل إرادتــين متبــادلتين وهــي الســندات  :الســندات الرســمية التعاقدي

 :على أهمها، لذلك سنقتصر يمثلان إيجاب من طرف وقبول من طرف آخر وهي كثيرة وتعددة
عقـد البيـع مـن أهــم السـندات التوثيقيـة الناقلـة للملكيـة العقاريـة وهـو مــن  يعتبـر: عقـد البيـع -

عقـد البيــع هــو عقــد أكثـر العقــود تــداولا بـين الأفــراد، وهــو يمثـل أحــد أهــم مجـالات تــدخل الموثــق، و 
ـــمس ـــمى يقـ ـــوم علــى تطــ ـــابق إرادتــين، وبموجبــه يـــ طــرف المقــدم علــى تم نقــل ملكيــة الشــيء إلــى الـ

أن  32/83/3888 :المــــؤرخ فــــي 378777 :وقــــد جــــاء فــــي قــــرار مجلــــس الدولــــة رقــــم 2شــــرائه،
حيـث أن عقـد بيـع العقـار : "الموثق هو المخول بتحريـر عقـد البيـع، حيـث جـاء فـي القـرار مـا يلـي

 3".لا ينعقد ولا وجود قانوني له إلا إذا حرر أمام الموثق
البيــــع عقــــد يلتــــزم " :مــــن القــــانون المــــدني 707لمــــادة فــــي اعقــــد البيــــع المشــــرع  وقــــد عــــرف

، فيتضـح أن عقـد "بمقتضاه البـائع أن ينقـل للمشـتري ملكيـة شـيء أو حقـا ماليـا بمقابـل ثمـن نقـدي
مــن القــانون المــدني التــي  177البيــع هــو عقــد رضــائي، لكــن يجــب أن يخضــع لمضــمون المــادة 

 . توجب مراعاة إجراءات الشهر العقاري 
خضوع العقـد المعـد مـن طـرف الموثـق لإجـراءات التسـجيل والشـهر العقـاري  وفي حالة عدم

 ."عقد لفيف"نكون أمام 

                                                           
، 80، مجلة الموثق، مجلة قانونية دورية تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين، العدد "التوثيق والعقود الرسمية"، محمد سباع1

 .37، الجزائر، ص 7770
Corine Dauchez, Le Principe de spécialité en Droit des Suretés Réelles, Thèse de Doctora en Droit Privé, Ecole 

Doctorale de Droit Privé, Université Panthéon-assas Paris, France, Décembre 2013, P 46. 

 .77-72ص  ،3877دار هومه، الطبعة الثانية ، شهر التصرفات العقارية في القانون العقاري الجزائري ، يونخلفمجيد 2
 .77، ص 3877، دار هومه، الجزائر، قاريةنقل الملكية العحمدي باشا عمر، : وأيضا 
، الملتقى الجهوي بتبسة حول إشكالات العقد التوثيقي في المناطق الخاضعة سندات الملكية العقاريةحمدي باشا عمر،  3

 .77، ص 3873نوفمبر  80و 81لمسح الأراضي، الغرفة الجهوية لموثقي الشرق، أيام 
 ن يتم إجراءات الشهر العقاري، لكن عدم إشهار العقد يجعله عقدا عرفيا، و هذا لأن عقد اللفيف هو عقد يحرره موثق دون أ

الذكورتين  14-17من الأمر  77من القانون المدني و  102راجع لأثر نظام الشهر العقاري المنشىء طبقا لنص المادتين 
ع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري من صفة جرد حكم المحكمة العليا العقد المحرر أمام الموثق والذي لم يخضأعلاه، لذلك 

مجلة قضائية  81/83/7777المؤرخ في  078-777الرسمية، وقد سواه بالعقد العرفي، حيث جاء في قرار المحكمة العليا رقم 
ق ليس عقدا رسميا رغم تحريره بواسطة موثق لأنه اكتفى بقيد اتفا 77/78/7700حيث أن العقد المؤرخ في :" 83عدد  7777
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مـــن  777ويعـــرف أيضـــا بعقـــد المقايضـــة، حيـــث ورد تعريفـــه فـــي المـــادة : عقـــد المبادلـــة -
المقايضـــة عقـــد بـــه يلتـــزم كـــل مــن المتعاقـــدين أن ينقـــل إلـــى الآخـــر علـــى ســـبيل " :القــانون المـــدني
 ".س من النقودالتبادل مال لي

و مـــــن هــذا التعـــــريف يتضــح أن عقــــــد المقـــــــايضة هــو مبــــــادلة شــــــيء بشــيء آخـــــر غيـــر  
النقــود، وهــذه المبادلــة لا تكــون بالضــرورة بــين ملكيتــين، فقــد تكــون بــين الحقــوق كــأن يتنــازل أحــد 

ملكيـة الرقبـة، ويعتبـر  الطرفين عن حق الانتفاع الدائم، مقابل تنازل الطـرف الآخـر عـن حقـه فـي
كل من المتقاضين بائعا ومشتريا في نفس الوقت، بائعا للشيء الذي كان يملكـه ومشـتريا للشـيء 

تســري : "مـن القـانون المــدني والتـي جـاء فيهـا 770وهـذا حســب نـص المـادة  1الـذي قـايض عليـه،
ل مـن المتقايضـين على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعـة المقايضـة، ويعتبـر كـ

، ويخضع عقد المبادلـة لإجـراءات التسـجيل والشـهر "بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض به
 .السلفة الذكر 770العقاري، مثله مثل عقد البيع وذلك عملا بمحتوى المادة 

ن يتفـق المتعاقـدين علـى مـنح أيجـوز في حالة إختلاف في قيمـة الأشـياء المتقـايض فيهـا، و 
الشـيئين محـل المقايضـة، وهـذا مـا للآخر مبلـغ مـن النقـود لتحقيـق تـوازن الفـرق بـين قيمـة أحدهما 

إذا كانت الأشياء المقايض فيها مختلفة القيم فـي تقـدير :" من القانون المدني 777أجازته المادة 
 ".المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود

 383عرفــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة  ،الهبــة مــن العقــود الإحتفائيــة عقــد: عقــد الهبــة -
مــن " :وعرفــه الأســتاذ حمــدي باشــا عمــر بأنــه 1،"تمليــك بــلا عــوض" :مــن قــانون الأســرة علــى أنهــا

                                                                                                                                                                                           

 عقد لفيفالأطراف فقط ولم يتم تسجيله أو شهره و ليس له رقما تسلسليا و لا يحمل رقم الفهرس، لهذا فالأمر يتعلق بمجرد 
 ".يعتبر بمثابة عقد عرفي

 .780-782 ص ، المرجع السابق، صشهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ي، ونمجيدخلف 1
  عقود رسمية، بحيث لا تعتبر كل العقود التوثيقية عقود احتفائية، " :د الإحتفائية بأنهاوصف الأستاذ حمدي باشا عمر العقو

حتى بوضع معيار تشريعي معين يسمح بتكييفها، لكن العمل  ولاإذ لم يقم المشرع الجزائري بتحديد هذه العقود لا بتسميتها 
ما يتطلب تدخل الإدارة  وهوكعقود احتفائية،  والوصيةالقضائي والتوثيقي خاصة لم يختلف حول اعتبار كل من الهبة، الوقف 

 ".والتأويلاتالتشريعية لوضع ضوابط لها، تفاديا لتعدد التفاسير 



 
 

-180- 
 

التصـــرفات الناقلـــة للملكيـــة العقاريـــة والتـــي يتبـــرع بمقتضـــاها الواهـــب بمالـــه لشـــخص آخـــر يســـمى 
ا يميزهـا عـن الوصـية، فهـي منحـة مـن وتتم الهبة بين الأحياء وهـذا مـ 2،"الموهوب له بدون مقابل

 3.الحقوق و الواهب إلى الموهوب له مجانا، وقد ينصب عقد الهبة على كل الممتلكات 
لإجـراءات الشـهر ويجـب أن يخضـع عقد الهبة يحرر من طرف موثق في الشـكل الرسـمي، 

بــة تنعقــد اله: "مــن قــانون الأحــوال الشخصــية 382ت حــت طائلــة الــبطلان حســب المــادة العقاريــ
بالإيجــاب والقبــول وتــتم الحيــازة ومراعــاة أحكــام قــانون التوثيــق فــي العقــارات والإجــراءات الخاصــة 

 ."في المنقولات وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة
مــــن القــــانون المــــدني تحديــــد  117ادة ـــــــزائري بموجــــب المـــــــرع الجــــــــال المشــــــــأح :الوصــــية -
ـــــمفهوم يســــري علــــى الوصــــية قــــانون الأحــــوال : "ون الأســــرة بنصــــها علــــىها وأحكمهــــا علــــى قــــانــ

مـــن  707و 704، وقـــد عـــرف الوصـــية بموجـــب المـــادتين "الشخصـــية، والنصـــوص المتعلقـــة بهـــا
ن أن يكـون محلهـا عقـارا ـــــوت يمكــــد المـــــاف إلـى مـا بعــــرف إرادي مضــــها تصـــــرة بأنــــقانون الأس

ــــأو منقـــولا، ويت ــــرتب عنــ ــــانت هاـــ قال الملكيـــة مـــن الموصـــي إلـــى الموصـــى إليـــه عنـــد تحقـــق واقعـــة ــــ
 4.الوفاة، على ألا تتجاوز نسبتها الثلث

تصـرف مضـاف إلـى مـا بعـد المـوت فـلا يكـون لهـا : "وعرفها الدكتور مراد عبد الفتـاح بأنهـا
 وجـــود قـــانوني إلا بعـــد حصـــول الوفـــاة ومـــوت الموصـــى مصـــرا عليهـــا، وتكـــون محكومـــة بالقـــانون 

 5".الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية

                                                                                                                                                                                           
، الجريدة و المتممالمعدل الأسرةالمتضمن قانون ، 87/82/7707المؤرخ في  ،77-07القانون من  383المادة : راجع 1

 .76/12/7004، المؤرخة في 64لشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا
 .70، المرجع السابق، ص سندات الملكية العقاريةحمدي باشا عمر،  2
 .703عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص  3
 .، المرجع السابق77-07قانون رقم ، ال700، 707راجع المواد  4
، ص ، مصردار نشر، بدون طبعة، بدون سنة نشر، الإسكندرية ، بدون شرح تشريعات الشهر العقاري مراد عبد الفتاح،  5

23. 
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مـن القـانون المـدني فـي  112وكل تصـرف قـانوني يصـدر فـي مـرض المـوت جعلتـه المـادة 
كــل تصــرف قــانوني يصــدر عــن شــخص فــي حــال مــرض المــوت بقصــد التبــرع " :حكــم الوصــية

لتــي تعطــى يعتبــر مضــافا إلــى مــا بعــد المــوت، وتســري عليــه أحكــام الوصــية، أيــا كانــت التســمية ا
 1".إلى هذا التصرف

وتصــدر الوصــية فــي شــكل تصــرف إرادي منشــئ للحــق العينــي، بنــاءا علــى أحكــام الأمــر 
المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي وتأســيس الســجل العقــاري  76/77/7017المــؤرخ فــي  17-14

والمراســم التنفيذيــة التــي تلتــه، حيــث تحــرر الوصــية فــي الشــكل الرســمي مــن طــرف موثــق وتشــهر 
 2.حافظة العقاريةبالم

 264ممـا يخضـعها لـنص المـادة نقل ملكية عقار أو حق عيني عقـاري،  تتضمن الوصية
تحت طائلـة الـبطلان فـي الشـكل الرسـمي  اتوجب تحريرهسيمن القانون المدني، وهو ما  7مكرر 

 :ةيـــــتثبــت الوص" :رةـــــانون الأســـــــــمــن ق 17-707ادة ـــــيه المـــــعل أكــدتذي ـــــر الـــــس الأمـــــو نفــــــــوه
 ...."الموثق وتحرير عقد بذلك مبتصريح الموصي أما -7

 62/76/7001 :المـؤرخ فـي 721271 :مقر قرارها في هذا الإتجاه  المحكمة العليا أيدتو 
تثبــــت الوصــــية " 6117مجلــــة الاجتهــــاد القضــــائي لغرفــــة الأحــــوال الشخصــــية عــــدد خــــاص ســــنة 

عقــد رســمي بــذلك، وفــي حالــة وجــود مــانع قــاهر تثبــت  بتصــريح الموصــى أمــام الموثــق وتحريــر
ـــ ـــه علـــى هـــامش أصـــل الملكيـــة، ومن فـــإن قضـــاة الموضـــوع بقضـــائهم باســـتبعاد  هبحكـــم وتؤشـــر ب

 3."الوصية الشفوية بسبب عدم التصريح بها أما الموثق طبقوا القانون 

 :بأنــه 77-04مـن قــانون الأسـرة رقــم  672عــرف المشـرع الوقــف بموجـب المــادة : الوقـف -
 12، وعرفـه فـي المـادة "الوقف حبس المال عن التملك لأي شـخص علـى وجـه التأبيـد والتصـدق"

                                                           
 .، المرجع السابق70-17من الأمر  112المادة  1
 .777-770ص  ، مرجع سابق، صشهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ي، ونمجيد خلف 2
 .42، المرجع السابق، ص عبد الغني عبان 3
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الوقـف هـو حـبس العـين عـن التملـك علـى وجـه : "المتعلق بالأوقاف بأنه 71-07من القانون رقم 
 1".التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير

حــبس العــين علــى حكــم ملــك الواقــف، والتصــدق بمنفعتهــا علــى ": نــهأمــا الفقــه فقــد عرفــه بأ 
 2".جهة من جهات الخير والبر في الحال أو المآل

مـــن قـــانون  0وللوقـــف تقســـيمات عديـــدة بـــالنظر إلـــى أركانـــه الأربعـــة التـــي حـــددتها المـــادة 
إلــى الأوقــاف وهــي الواقــف والموقــوف والموقــوف عليــه والصــيغة، فيقســم الوقــف باعتبــار الواقــف 

إلــى وقــف ( المحــل)وقــف الشــخص الطبيعــي ووقــف الشــخص المعنــوي، وبإعتبــار الموقــوف عليــه 
العقار ووقف المنقول، ويقسم بإعتبار الموقوف عليه إلى الوقف العام والوقف الخاص، وبإعتبار 

 3.الصيغة يقسم إلى الوقف المؤبد والوقف المؤقت

موثـق ويخضـع لإجـراءات التسـجيل  حتى ينتج عقد الوقف آثاره يجب أن يحـرر مـن طـرفو 
 47حيـث نصـت المـادة مـن القـانون المـدني،  102منصوص عليهـا فـي المـادة والشهر العقاري ال

يجــب علــى الواقــف أن يقيــد الوقــف بعقــد لــدى ": علــى مــا يلــي 71-07رقــم  مــن قــانون الأوقــاف
 ".الموثق

الغيــر، كمــا يمكــن والهــدف مــن إشــهار عقــود الوقــف هــو حمايــة الأمــلاك الوقفيــة مــن تعــدي 
 4.للدولة من بسط رقابتها على الأملاك الوقفية

مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  2ويخضـــــــع الوقــــــــف لإجــــراء الشــــهر العقــــاري بموجــــب المــــادة 
المتضــمن إحــداث وثيقــة الإشــهاد المكتوبــة لإثبــات الملــك الــوقفي وشــروط وكيفيــات  6111-222

                                                           
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  المتعلق بالوقاف، ،31/87/7777المؤرخ في  ،78-77من القانون رقم  87المادة  1

 .، المعدل والمتمم80/80/7777، المؤرخ في 37الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .32، ص 3882، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائرخالد رمول،  2
 والعلوم، مذكرة ماجستير في قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق إدارة الوقف في القانون الجزائري خير الدين بن مشرنن،  3

 .17-13، ص ص 3877/3873السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
 .72-70 ص عبد الغني عبان، المرجع السابق، ص 4
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ع الملـك الـوقفي محـل وثيقـة الإشـهاد إلـى التسـجيل يخضـ:" إصدارها وتسـليمها، والتـي تـنص علـى
 1".والإشهار العقاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

الســندات الرسـمية التصـريحية هـي السـندات التـي يقتصــر : السـندات الرسـمية التصـريحية .ب 
ات فيهـا دور الموثـق علـى تحريـر السـند الرسـمية بنـاء علـى تصـريح مـن الطالـب، ومـن أهـم السـند

 .التصريحية عقد الشهرة والشهادة التوثيقية

ـــه أجـــاز : عقـــد الشـــهرة - رغـــم اعتمـــاد المشـــرع الجزائـــري علـــى نظـــام الشـــهر العينـــي إلا أن
الحيازة لمدة طويلـة حـددتها  إكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب، وهذا عن طريق

( 71)إلى عشـرة  060ضتها المادة سنة وخف( 77)من القانون المدني بخمسة عشر  061المادة 
 2.سنوات في حالة توفر حسن النية

 التقـادم إجـراءات المتضـمن 67/17/7002 :المـؤرخ فـي 276-02: وصـدر المرسـوم رقـم

الـذي حـدد كيفيـة تطبيـق المـواد مـن  3بالملكيـة، الاعتـراف المتضـمن الشـهرة عقـد وإعـداد المكسـب
إجـراءات اكتسـاب العقـار عـن طريـق الحيـازة  من القانون المدني وتضـمن شـروط 024إلى  061

-02: بالتقادم المكسب، ومن أهم  الشروط الأساسية ما ورد فـي المـادة الأولـى مـن المرسـوم رقـم
التي تشترط تطبيق أحكامه فقط في تراب البلديات التي لم تخضع للإجـراء مسـح الأراضـي  276

إعــداد مســح الأراضــي وتأســيس المتضــمن  14-17: العــام المنصــوص عليــه بموجــب الأمــر رقــم
الســجل العقــاري، وهــذا لتعــارض التقــادم المكســب مــع أحــد أهــم مبــادئ نظــام الشــهر العينــي الــذي 

 .وهو مبدأ حظر التقادم المكسب 14-17: تبناه المشرع بموجب الأمر رقم

                                                           
المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك ، 32/78/3888ؤرخ في الم ،772-3888المرسوم التنفيذي رقم  1

، المؤرخ 27: ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقموتسليمهاإصدارها  وكيفيات وشروطالوقفي 
 .77/78/3888: في

 .ابق، المرجع الس00-10الأمر رقم من  077إلى  031من المواد  2
المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد ، 37/80/7707المؤرخ في  ،703-07المادة الأولى من المرسوم راجع  3

، المؤرخة في 67الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ،الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية

64/17/7002. 
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 :المؤرخ في 276-02: سنة من صدور المرسوم رقم( 24)وبعد حوالي أربعة وثلاثون 
 الاعتراف المتضمن الشهرة عقد عدادإ و  التقادم المكسب إجراءات المتضمن 67/17/7002

بروز ما  أهمهابالملكية، ونظرا للإشكالات الكثيرة التي ظهرت من خلال عقود الشهرة ومن 
نتيجة لإعتماد عقد الشهرة على التصريحات التي يدلي بها مدعي  "الشهر الموازي "يعرف بـ 

وقصور إجراءات التحقيق والتحري في إعداد عقد قيق الميداني، الحيازة وشهوده وغياب التح
مما نتج عنه كثرة المنازعات المتعلقة بإلغاء  1إلى الدور المحدود للموثق، ضافةالشهرة، بالإ

قد أكد الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا على إمكانية إبطال عقد الشهرة بإعتباره عقود الشهرة، و 
ساس على تصريح المستفيد وشهادة الشهود، مما يستدعي التأكد من عقد تصريحي يعتمد بالأ

توفر شروط الحيازة وهو الإجراء الذي لا يقوم به أغلب الموثقين، حيث جاء في القرار رقم 
:" ... الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا ما يلي 37/83/3880المؤرخ في  377307

د تصريحي أنجز على ضوء تصريح شرفي من المستفيد لكن حيث وبما أن عقد الشهرة هو عق
منه وشهادة الشهود، فإنه كان على قضاة الموضوع أن يتأكدوا من حيازة المطعون ضده للعقار 

من موضوع النزاع على أنها حيازة قانونية، وأنها قد استمرت المدة المحددة قانونيا، وبالتالي من 
 .حيازتي طرفي الخصومة هي  الأفضل

تهام لإعلاوة على ذلك فإن ركون قضاة الموضوع في دعوى الحال إلى قرار غرفة ا وحيث
ن عقد الشهرة صحيح، لا يتماشى ومبدأ الجزائي يقيد المدني المنصوص عليه في أللقول ب
كيد صحته من عدمها البحث أمن القانون المدني طالما أن عقد الشهرة يستوجب لت 777المادة 

 .لمؤدية إلى التقادم المكسب بإعتبارها واقعة ماديةفي مدى توفر الحيازة ا

                                                           


يعتبر التقادم المكسب من اهم أدوات بروز  و ة تسجيل عقار في السجل العقاري لشخصين مختلفين،الشهر الموازي هو عملي 
 المؤرخ في 276-02: المرسوم رقمهذا الإشكال في نظام الشهر العقاري الشخصي، حيث يلجأ البعض إلى إجراءات 

عتراف بالملكية من أجل تسجيل عقار المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الا 67/17/7002
مسجل مسبقا لدى مصالح الحفظ العقاري باسم مالكه الحقيقي، مستغلين في ذلك عدم علم الملاك الحقيقيين من جهة وطبيعة 

 .نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على أسماء الأشخاص في التسجيل مما يجعل إكتشاف الشهر الموازي أمرا بالغ الصعوبة
المجلد ، الدراسات الحقوقية، مجلة "الإشكالات التي خلفتها عقود الشهرة و آليات فض منازعاتها"هاجر سماعيني، :  راجع 1

 .3870، جامعة طاهر مولاي سعيدة، 87العدد ، 83
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وحيـــث بالتـــالي فـــإن قضـــاة الموضـــوع بقضـــائهم كمـــا فعلـــوا يكونـــو قـــد أشـــابوا قـــرارهم المنتقـــد 
 1".الإبطالهو ما يعرضه للنقض و بإنعدام التسبيب ولم يضمنوه أساسا قاونيا و 

 :رقـم انون ـــــلقالســــالف الذكــــر بموجـب ا 276-02قــــام المشـــرع الجزائري بإلغـــــاء المرســـــوم ف
ـــــق العقـــــاري  61/16/6111 :المـــــؤرخ فـــــي 11-16 المرســـــوم وتبعـــــه  2،المتضـــــمن قـــــانون التحقي

ســـليم المتعلـــق بعمليــات التحقيـــق العقــاري وت 70/17/6110رخ فــي ؤ المـــ 741-10التنفيــذي رقــم 
3،سندات الملكية

فألغى الطابع التوثيقي لإكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب وأكسبه ثوبـا  
إداريـــا مـــن خـــلال تكليـــف إدارة الحفـــظ العقـــاري ممثلـــة فـــي مديريـــة الحفـــظ العقـــاري علـــى مســـتوى 

لســندات الولايــات يتســليم ســند الملكيــة بالإســتناد للتحقيــق العقــاري وهــو مــا سنوضــحه عنــد تطرقنــا ل
 .الإدارية

الميــراث هــو مــا يســتحقه الــوارث مــن مورثــه مــن أســباب الإرث ســواء  :الشــهادة التوثيقيــة -
الإرث على أساس خلافـة الحـي  ويقوم 4كان المتروك مالا أو عقارا أو حقا من الحقوق الشرعية،

ورث إلــى الــوارث للميــت المــوروث لــذلك فهــو لا يعتبــر حقــا عينيــا، فإنتقــال التركــة يكــون مــن المــ
ــــال ــــوارث بحــ ــــدوث الوفــ ــــعتبإب اةـــ ــــارها واقــ عة ماديـــة لا تخضـــع لإجـــراءات الشـــهر العقـــاري لترتـــب ـــ

المتعلق بإعداد مسـح العـام  14-17الأمر من  77حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة  5أثرها،
فعولـه مــن يــوم وفــاة غيـر أن نقــل الملكيــة عــن طريـق الوفــاة يســري م"...وتأسـيس الســجل العقــاري 

                                                           
 .3880، السنة 87مجلة المحكمة العليا، العدد  ،37/83/3880 :المؤرخ في ،377307 :القرار رقم 1
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سند ، 3881-83-31 :، المؤرخ في83-81 :القانون رقم 2

، المؤرخ في 70، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الملكية عن طريق التحقيق العقاري 
30/83/3881. 

 ،المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، 77/80/3880: ، المؤرخ في771-80 :التنفيذي رقمالمرسوم  3
 .30/80/3880، المؤرخ في 32الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

وقف ت–، المتعلقة بعقود الشهرة 30/87/3881المؤرخة في  3777مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم : أنظر أيضا
 .37/80/7707المؤرخ في  703-07العمل بالمرسوم 

 .331جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص: أنظر 4
 .77أنظر عبد الغني عبان، المرجع السابق، ص  5

http://haiahem.ahlamontada.net/t514-topic#627
http://haiahem.ahlamontada.net/t514-topic#627
http://haiahem.ahlamontada.net/t514-topic#627
http://haiahem.ahlamontada.net/t514-topic#627
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، فـالغرض الأساسـي مـن انتقـال الملكيـة مـن المتـوفي إلـى الورثـة بمجـرد "أصحاب الحقـوق العينيـة
حـــدوث الوفـــاة ودون الحاجــــة لأي إجـــراء شـــكلي بإعتبارهــــا واقعـــة ماديـــة وليســــت تصـــرفا قانونيــــا 

 .يستوجب الخضوع لإجراءات الشهر العقاري 

المتعلقــة بالعقــار فــي مجموعــة البطاقــات العقاريــة   ألــزم شــهر الحقــوق المشــرع الجزائــري  لكــن
علـــى الورثـــة أن يستصـــدروا كـــي ترتـــب هـــذه الحقـــوق آثارهـــا بالنســـبة للأطـــراف أو للغيـــر، ولـــذلك 

حــق عينـي إلا مــن  أيفالمبــدأ هنـا هـو عــدم وجـود ال الحقــوق العقاريـة، ـــــة تثبــت انتقيـشـهادة توثيق
ة عــن طريـــق الوفــاة وهـــو مــا يجــب إثباتـــه عــن طريـــق تــاريخ شــهره، والإســـتثناء هــو إنتقـــال الملكيــ

المتضـمن تأسـيس السـجل  22-12من المرسـوم  07تحرير الشهادة التوثيقية، حيث تنص المادة 
كـل انتقـال أو إنشـاء لحقـوق عينيـة عقاريـة بمناسـبة أو بفعـل الوفـاة ضـمن :" العقاري على ما يلـي

 ".هادة موثقةيجب أن يثبت بموجب ش 00الآجال المحددة في المادة 
الوســيلة والأداة الفنيـة لشــهر : "وقـد عــرف الأسـتاذ حمــدي باشـا عمــر الشـهادة التوثيقيــة بأنهـا

حق الإرث في مجموعة البطاقات العقارية عن طريق شـهادة تحـرر مـن قبـل الموثـق تفيـد بانتقـال 
 1".الملكية العقارية من المالك إلى الورثة أو الموصى لهم

ادة تعــد مــن قبــل الموثــق وتشــهر فــي مجموعــة البطاقــات العقاريــة شــه: "وتعــرف أيضــا بأنهــا
 2".جميع المالكين سواء كانوا ورثة أو موصى لهم على الشيوع كل بالحصة التي تعود له سمإب

فالشــهادة التوثيقــة هــي ســند رســمي تصــريحي يحــرر مــن طــرف الموثــق بنــاء علــى تصــريح 
ضع لإجـراءات الشـهر العقـاري حسـب نـص ، وتخ22-12من المرسوم  07طالبها بمفهوم المادة 

عنــدما يــتم إشــهار شــهادة موثقــة بعــد وفــاة تثبــت :"التــي جــاء فيهــا: مــن نفــس المرســوم 20المــادة 
مختلــف الورثــة أو الموصــى لهــم، فإنــه يؤشــر علــى بطاقــة العقــار  باســمانتقــال المشــاع للأمــلاك 

                                                           
 .337ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  1
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "زائريينالشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الج"وهيبة عثامنة،  2

 .727، ص 3870، سبتمبر 81العدد 
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مـنهم عنـدما يكـون ذلـك مبـين  بأسماء جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكـل واحـد
 ".في الشهادة

، إلا أن وفــــاةحــــدوث واقعــــة الالملكيــــة عــــن طريــــق الوفــــاة يســــري مــــن يــــوم رغــــم إن انتقــــال 
التـي تحـرر مـن الشـهادة الموثقـة الأموال العقارية الموروثة يستوجب الحصـول علـى تصرف في ال

 1.طرف الموثق وتخضع لإجراءات الشهر العقاري 
دات ــــــالســندات الإداريــة الخاضــعة لإجــراءات الشــهر العقــاري هــي السن :الســندات الإداريــة -9

ـــلة فــي موظــف عمــومي مخــتص تكـــــرر مــن جهــة إداريــة ممثـــــــالتــي تح الإدارة العموميــة طرفــا  ون ــ
فيهـا، بمناســبة تصــرفها فــي وعائهــا العقــاري كأحــد الأفــراد الخاصــة، فــإن القــانون يوجــب عليهــا أن 

ندات المبرمة بمناسبة التصرف في ملكيتهـا العقاريـة، وتنقسـم هـذه السـندات تلتزم بشهر جميع الس
 2.إلى إلى قسمين هما العقود الإدارية والقرارات الإدارية

العقــد الإداري هــو عقــد يبرمــه شــخص عــام، مــن أجــل تســيير مرفــق عــام  :العقــود الإداريــة .أ 
تثنائية غــــــــير مألـــــــوفة فــــي القـــــــانون وفـــــــق إجــــراءات القـــــــانون العــــــــام، حيــــث يتضــــمن شــــــــروط اســــ

وتبرم هذه العقـود عنـد التصـرف فـي الأمـلاك العقاريـة التابعـة للأمـلاك الوطنيـة، حيـث  3الخاص،
أصـــدر المشـــرع الجزائـــري مجموعـــة مـــن النصـــوص القانونيـــة التـــي تـــنظم التصـــرف فـــي الأمـــلاك 

د إداريــــة يحررهــــا المــــدير الــــولائي العقاريــــة التابعــــة للدولــــة أو الجماعــــات الإقليميــــة بموجــــب عقــــو 
لأملاك الدولة عنـدما يتعلـق الأمـر بالعقـارات التابعـة للدولـة، أمـا فـي حالـة العقـارات المدمجـة فـي 
الإحتــــــياطات العقــــــارية البلديــــــة فـــإن رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي هــــــو المؤهـــل لتحريـــر الســـند 

 :لعقاري، ونذكر منهاالإداري، وتخضع هذه العقود لإجراءات الشهر ا

                                                           
 .710، صالمرجع السابقمدحت محمد الحسيني،  :راجع 1
 .337، ص سابقمرجع ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري  جمال بوشناقة،: وأيضا  
 .08 السابق، صعبد الغني عبان، المرجع  2
 .777، ص3883 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الثاني ،القانون الإداري ، يعمار عوابد 3
 .78، ص 3880، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي، : وأيضا 

Michel Rousset et Olivier Rousset, Droit administratif, Tome I, L’action administrative, Deuxième édition, 

Presses Universitaires de Grenoble, 2004, p 168. 
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 91/19/0247المـؤرخ فـي  92-47عقود التنازل عن القطع الأرضية بمقتضـى الأمـر  -
وقـد تضـمن هـذا الأمـر التنـازل عـن قطـع أراضـي : المتضمن إنشـاء احتياطـات عقاريـة للبلـديات

ســات الواقعــة فــي المــدن والمنــاطق العمرانيــة والقابلــة للتعميــر إلــى البلــديات، تمهيــدا لبيعهــا للمؤس
ــــــة  ــــــة لإســــــتثمارات الدول ــــــة البلدي ــــــث تخصــــــص الإحتياطــــــات العقاري ــــــة أو الخــــــواص، حي العمومي

الجماعات المحلية وفقا لشروط معينة، من أهمهـا مداولـة المجلـس الشـعبي الجماعات العمومية و و 
 62.1-14البلدي، وكذا الشهر العقاري حسب ما ورد في الأمر 

بموجب القانون  ياطات عقارية للبلدياتـــنشاء احتمن إـــالمتض 62-12ر ـــلغي الأمأو قد 
الذي جاء نتيجة  2المتضمن التوجيه العقاري، 70/77/7001: المؤرخ في 67-01: رقم

فتضمن قانون التوجيه العقاري الجديد تصنيف الأملاك العقارية  7000،3لصدور دستور 
عقاري هو إستحداث هيئة عمومية وتحديد الأملاك الوطنية، ومن أهم ما جاء به قانون التوجيه ال

تتولى تسيير الملاك العقارية للبلديات وهي الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين 
المحدد لقواعد إحداث وكالات  417-01الحضريين التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 4.محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين
المتضــمن  14/19/0210المــؤرخ فــي  10-10رة طبقــا للقــانون عقــود التنــازل المحــر  -

العقاريـــة ذات الاســـتعمال الســـكني أو المهنـــي أو الحرفـــي أو التجـــاري  كالتنـــازل عـــن الامـــتلا 
التابعــة للدولــة والجماعــات المحليــة ومكاتــب الترقيــة والتســيير العقــاري والمؤسســات والهيئــات 

                                                           
 .المرجع السابق، 32-17الأمر : أنظر 1
للجمهورية الجزائرية  ، الجريدة الرسميةالمتضمن التوجيه العقاري  ،70/77/7778، المؤرخ في 30-78القانون رقم  2

 .70/77/7778في  ، المؤرخ77العدد  الشعبية،الديمقراطية 
، المؤرخ في 70-07، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1888دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  3

 .87/87/7707، المؤرخة في 87العدد ، الجريدة الرسمية،37/83/7707
 والتنظيمعد إحداث وكالات محلية للتسيير المحدد لقوا، 33/73/7778: المؤرخ في 780-78: راجع المرسوم التنفيذي رقم 4

، المؤرخ في 02، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ذلك وتنظيمالعقاريين الحضريين 
32/73/7778 . 
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إلى تحديد الثروة العقارية التابعة للقطاع العـام  17-07: يهدف القانون رقم 1:والأجهزة العمومية
قــد ، و 17/17/7007والقابلــة للتنــازل عنهــا شــريطة ان يكــون قــد تــم الشــروع فــي إســتغلالها قبــل 

تضمن هذا القانون الكيفيات والإجراءات اللازمة للتنازل عن تلـك الأمـلاك العقاريـة، حيـث تـنص 
ثـر دفـع إو محـل، كـان موضـوع عقـد البيـع، أكيـة مسـكن يـتم نقـل مل: "منه على ما يلي 62المادة 

. ثـــر دفـــع القســـط الأول فـــي حالـــة البيـــع بالتقســـيطإالســـعر الكلـــي للتنـــازل فـــي حالـــة البيـــع نقـــدا أو 
لاك الدولــة والشــؤون العقاريــة للولايــة طبقــا للتنظــيم المعمــول ــــــــقد وتقيــده إدارة أمـــــــرر هــذا العـــــــوتح
ـــلأم ، فالمــدير الــولائي"بــه ـــلاك الدولـــ ـــبتح ـــــصة هــو المختـــ ـــرير عقـــ ود التنــازل المنصــوص عليهــا ــــ

 .، وتخضع هذ العقود للشهر العقاري 17-07بموجب القانون رقم 

المتضـــمن قــــانون الماليـــة لســــنة  62/76/6111المـــؤرخ فــــي  12-6111وبصـــدور القـــانون رقــــم 
 2.منه 41سيما المادة  المذكور أعلاه، لا 17-07، تم إلغاء القانون 6117

ـــانون  - ـــي ظـــل الق ـــة ف ـــود الاستصـــلاح المبرم ـــي  01-13عق ـــؤرخ ف  03/11/0213الم
مــن أجــل تشــجيع استصــلاح الأراضــي الصــحراوية  :المتعلقــة بحيــازة الملكيــة العقاريــة الفلاحيــة

المتعلــق بحيــازة الملكيــة العقاريــة الفلاحيــة بإستصــلاح الأراضــي  70-02أصــدر المشــرع القــانون 
قعــة فــي المنــاطق الصــحراوية أو المنطويــة علــى مميــزات مماثلــة والأراضــي الغيــر مخصصــة الوا

 .التابعة للملكية العامة والتي يمكن استخدامها للفلاحة بعد الإستصلاح

                                                           
كني أو تضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الإستعمال السمال، 81/83/7707: المؤرخ في 87-07القانون رقم  1

التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة 
 .78/83/7707: المؤرخ في 82: ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقمالعمومية

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2661المتضمن قانون المالية لسنة ، 37/73/3888 :المؤرخ في 82-3888 :القانون رقم 2
المؤرخ في  87-07: ، حيث ألغي القانون رقم37/73/3888: ، المؤرخ في08 :الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم

أو الحرفي أو التجاري التابعة للدولة  العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني كالمتضمن التنازل عن الامتلا 11/16/7007
التي تنص  41والجماعات المحلية و مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية بموجب المادة 

 .."..، المعدل والمتمم، ونصوصه التطبيقية 7007فبراير سنة  11المؤرخ في  17-07تلغى احكام القانون رقم : "على ما يلي
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تسهيلات كبيرة، ومـن أهمهـا التنـازل بالـدينار الرمـزي عـن تلـك  70-02القانون تضمن وقد 
، إلا أن إمتلاك الأراضي يكون عـن طريـق نقـل العقاري الأراضي، مع خضوع هذه العقود للشهر 

الملكيــة بموجــب عقــد بيــع فــي إطــار الإستصــلاح متضــمن شــرط فاســخ يتمثــل فــي إنجــاز برنــامج 
 1.إستصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الإدارة

يــتم إعــداد عقــد الملكيــة مشــفوعا بشــرط الفاســخ مــن طــرف المديريــة الولائيــة لأمــلاك الدولــة 
إلــى قــرار الــوالي ومــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي ومخطــط القطــع الأرضــية، ويســجل بلإســتناد 

 2.العقد ويشهر في المحافظة العقارية المختصة إقليميا
 10/09/0221المــؤرخ فــي  31-21عقــود البيــع الإداريــة المحــررة طبقــا للقــانون رقــم  -

 93/00/0220رخ فـي المـؤ  757-20المتضمن قانون الأمـلاك الوطنيـة، والمرسـوم التنفيـذي 
 :الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلـك

السياسـي الاجتمـاعي والاقتصـادي  يوصـاحبه تحـول فـي النظـام الإيـديولوج 7000صدر دسـتور 
ســد هــذا أمــلاك وطنيــة خاصــة، وتجلوطنيــة إلــى أمــلاك وطنيــة عموميــة و مــلاك اللدولــة وتقســيم الأ

المتضـــمن الأمــــلاك الوطنيـــة والـــذي يحــــدد مكونـــات الأمــــلاك  21-01التحـــول بصـــدور القــــانون 
 3.الوطنية والقواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها

المتضمن الأملاك الوطنية التصـرف  21-01المشرع الجزائري بمقتضى القانون  أجازوقد 
وهـذا بعـد إلغـاء تخصيصـها لعـدم  ،عقـد بيـع لأي شـخصبمقتضـى في الأملاك الوطنيـة الخاصـة 
                                                           

الجريدة  المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،، 77/80/7707المؤرخ في ، 70-02من القانون  12راجع المادة  1
 .72/10/7002، المؤرخة في 24الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 18-83لمحدد لكيفية تطبيق القانون رقم ا، 78/73/7707المؤرخ في  137-07من المرسوم رقم  72أنظر المادة  2
، المؤرخ 07، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم لاحيةفالمتعلق بحيازة الملكية العقارية ال

 .77/73/7707: في
صادر بموجب المرسوم الرئاسي ، ال7707دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  70و 71المواد راجع  3

 .، المرجع السابق70-07رقم 
 .، المرجع السابق78-78لقانون رقم من ا 52و 38إلى  71من  الموادو 
 .، المرجع السابق30-78رقم  من القانون  24و 37المواد و 
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المعدلة بموجـب  21-01من القانون  00، طبقا للمادة قابلية هذه الأملاك أداء الوظيفة العمومية
الأمــلاك التنــازل أو تــأجير يمكــن : "التــي جــاء فيهــا 61/11/6110المــؤرخ فــي  74-10القــانون 

، غيـر المخصصـة أو التـي والجماعات الإقليميةدولة للالعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 
إذا ورد احتمــــال قابليتهــــا لتأديــــة وظيفتهــــا فــــي عمــــل المصــــالح والمؤسســــات ألغــــي تخصيصــــها، 

، عن طريق المزاد العلني، مع إحترام المخططـات التوجيهيـة للتهيئـة والتعميـر، و مراعـاة العمومية
 .الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الخرى 

القيمــــة  أســــاسويمكـــن بصــــفة اســـتثنائية مبــــررة قانونـــا التنــــازل أو التـــأجير بالتراضــــي علـــى 
التجاريــــة أو الإيجاريــــة الحقيقيــــة للأمــــلاك المعنيــــة لأجــــل عمليــــات تحقــــق فائــــدة اكيــــدة للجماعــــة 

 .الوطنية
ويجب أن تكرس المبيعات والتأجيرات المحققة تطبيقـا للأحكـام السـابقة بموجـب عقـود تحـدد 

 ."...ها عن طريق التنظيمنماذج
أجـــاز المشـــرع بيـــع أو تـــأجير الأمـــلاك الوطنيـــة  أعـــلاهالمـــذكورة  00وبموجـــب نـــص المـــادة 

الدولـة والتـي  أمـلاكالخاصة وفق شروط محددة وهذا بموجب عقود تحرر فقط من طرف مديرية 
 1.تخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري 

ــاز الفلاحــي - ــود الإمتي ــ: عق ازل عــن حــق الإنتفــاع الــدائم نــالت ة علــى نظــاملقــد تخلــت الدول
المتضـــمن كيفيـــة اســـتغلال الأراضـــي الفلاحيـــة  70-01القـــانون رقـــم  بالمنصـــوص عليـــه بموجـــ

 12-71وذلك بموجـب القـانون رقـم  2التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،

                                                           
على ما  المتممو الوطنية المعدل  الأملاكالمتضمن  78-78من القانون  3مكرر  77تنص الفقرة الأولى من المادة  1

تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو ايجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات :"يلي
كما تختص بوضع الملحقات . التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 ...".عة الإيجارالمتضمنة مراج
كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  المتضمن، 80/73/7701المؤرخ في  ،77-01القانون رقم  2

، المؤرخ في 08، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
87/73/7701. 
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حيــث يحــرر  1ك الخاصــة للدولــة،الــذي يحــدد شــروط اســتغلال الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للأمــلا
عقد الإمتياز الفلاحي من طرف إدارة أملاك الدولة المالك للأرض الفلاحية، والتي تمثل الطرف 
الأول فــي العقــد، فـــي حــين يمثـــل الشــخص الطبيعـــي أو المعنــوي الطـــرف الثــاني مـــن العقــد وهـــو 

 14-10مـن الأمـر رقـم  14المستثمر، وعقد الإمتياز الفلاحي محدد المدة وتقـدر بموجـب المـادة 
المحدد لشروط وكيفيات مـنح الإمتيـاز علـى الأراضـي التابعـة للأمـلاك الخاصـة للدولـة والموجهـة 

سنة قابلة للتجديد مرتين علـى الأكثـر، ممـا يعنـي أن مـدة عقـد  22بـ  2لإنجاز مشاريع استثمارية،
  3.سنة 00الإمتياز الفلاحي لا تتجاوز 

يصــدر بــإرادة إحــدى  إنفــراديعمــل قــانوني القــرار الإداري بأنــه يعــرف : القــرارات الإداريــة .ب 
آثـارا قانونيـة بإنشـاء وضـع قـانوني جديـد أو تعـديل أو إلغـاء  ويحـدثالسلطات الإدارية في الدولـة 

 4.وضع قانوني قائم
وقد تحدث القـــرارات الإدارية آثـــار تتمثل في نقل الملكية العقارية، مما يستدعي إخضاع 

ــــرارات لإجــــراءات الشهر العقاري، ومن هذه القرارات نذكر قرار نزع الملكية للمنفعة هذه القـ
 .شهادة الحيازة وسند الملكية المسلم في إطار التحقيق العقاري  العامة،

                                                           
شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  الذي يحدد، 32/80/3878المؤرخ في  ،87-78 القانون رقم 1

 .70/80/3878، المؤرخ في 72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد للدولة
الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك منح  وكيفياتالمحدد لشروط ، 87/87/3880المؤرخ في  ،87-80الأمر رقم  2

، 77، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةدالخاصة لل
 .87/87/3880المؤرخ في 

 :لمزيد من المعلوامت حول عقد الإمتياز الفلاحي راجع 3
القانون الخاص،  الدكتوراة في، رسالة لنيل شهادة قاري الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولةالإستثمار في العشعابنة، إيمان 

 .777، ص 3872/3871كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
عة ، مجلة تاريخ العلوم، جام"إجراءات منح الإمتياز على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية"رضا بوعافية، : وأيضا

 .3871، جوان 87، الجزء 80الجلفة العدد 
الجزائر ، ، دار هومه للطباعة و النشرنظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة القانون الإداري ، عمار عوابدي: أنظر 4

 .82ص  ،3887
 .700، ص3887 ،الخامسةالطبعة  ،مصر ،، دار المطبوعاتالوجيز في القانون الإداري مازن راضي ليلو، : وأيضا
 .77ص  المرجع السابق، ،"دراسة تشريعية قضائية فقهية"القرار الإداري عمار بوضياف، : وأيضا
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يعتبـر نظـام الشـهر العقـاري أحـد أهـم الضـمانات التــي : قـرار نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة -
إلا أنــه يجــوز  1كيــة العقاريــة الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور،أقرهــا المشــرع لحمايــة المل

لـــلإدارة و بصـــفة إســـتثنائية، الإســـتحواذ علـــى الممتلكـــات الأفـــراد ضـــمانا لاســـتمرار المرفـــق العـــام 
وحســـن أداء مهامـــه، لكـــن بتـــوفر شـــروط معينـــة ووفـــق إجـــراءات محـــددة ومقابـــل تعـــويض مـــادي 

لا يجــوز حرمــان أي أحــد :" المــدني علــى مــا يلــي مــن القــانون  211منصــف، حيــث تــنص المــادة 
من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليه في القانون، غير أن للإدارة الحق فـي نـزع 
جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينيـة العقاريـة للمنفعـة العامـة مقابـل تعـويض 

 2".منصف وعادل

زع الملكية من أجل المنفعة العامة في الفقرة الأولى من وقد عرف المشرع الجزائري ن
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع  31/87/7777: المؤرخ في 77-77: المادة الثانية من القانون 

يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، طريقة : "الملكية من أجل المنفعة العامة بأنها
ارية، ولا يتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الوسائل الأخرى إلى إستثنائية لإكتساب أملاك أو حقوق عق

 3".نتيجة سلبية
حرمان : "وفي الفقه عرف الأستاذ محمد سليمان الطماوي نزع الملكية للمنفعة العامة بأنه

 4".مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويضه مما يناله من ضرر
إجراء من شأنه : "ف نزع الملكية للمنفعة العامة بأنهأما الأستاذ محمد أنس قاسم فقد عر 

حرمان مالك عقار معين من ملكه جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض مادي 
 1".عادل

                                                           
ويترتّب عليه تعويض عادل   .في إطار القانون  لاة إيلا يتم نزع الملك:"دستور الجزائري علىالمن  22تنص المادة  1

                   ".ومنصف
 .703-707، المرجع السابق، ص ص فات العقارية في القانون الجزائري شهر التصر مجيد خلفوني،  2

 .87، ص 7773، دار الكتب القانونية، دون ذكر بلد النشر، نزع الملكية للمنفعة العامةعبد الحكيم فودة، : وأيضا
قواعد المتعلقة بنزع الذي يحدد ال ،31/87/7777، المؤرخ في 77-77الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم  3

، المؤرخ في 37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الملكية من أجل المنفعة العمومية
80/80/7777. 

 .277، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الإداري محمد سليمان الطماوي،  4
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ويحدد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وشروطها وإجراءاتها وكيفيات التعويض 
يحدد القواعد المتعلقة بنزع  الذي 31/87/7777المؤرخ في  77-77بموجب القانون رقم 

المعدل والمتمم، حيث يخضع القرار المتضمن نزع الملكية  الملكية من أجل المنفعة العمومية
من القانون  78للمنفعة العامة لإجراءات التسجيل بمصلحة الشهر العقاري حسب نص المادة 

المنزوع منه وإلى يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى :"السالف الذكر 77-77
المستفيد، ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري، وعندئذ يلزم 

 ".المعنيون بإخلاء الأماكن
ـــاســتحدث المشــرع ش: شــهادة الحيــازة - ـــهادة الحـــ ـــبموجــب ق يازةـــ انون التوجيــه العقــاري رقــم ـــ
اري، حيــث يمكـن لكـل مــن يثبـت حيـازة عقــار منـه قــانون التوجيـه العقـ 20لاسـيما المـادة  01-67

مــن القــانون المــدني، أن  062يقــع بالملكيــة الخاصــة وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 .يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة يحرر من طرف رئيس البلدية المختص إقليميا

تخضـع لإجـراءات مسـح  وقد لجأ المشرع إلى استحداث شهادة الحيازة في المناطق التـي لـم
الأراضي العام بهدف الحصول على سند قانوني من خلال مدة حيازة أقل مـن تلـك التـي يتطلبهـا 
الحصول على عقد الشهرة تطهير الملكية العقارية من جهة، والمساهمة في التنمية الشـاملة التـي 

 2.تستند على العقار بشكل رئيسي من جهة أخرى 

                                                                                                                                                                                           
، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، العمومية والأشغالدارة النظرية العامة لأملاك الإمحمد أنس قاسم جعفر،  1

 .00، ص 7707
ردا على طلب توضيحات مقدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد عيسى ولاية بومرداس بتاريخ  2

من شهادة الحيازة وعقد الشهرة  إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية، حول إعدد كل 717/3882تحت رقم  82/82/3882
بتاريخ  2772في المحيط العمراني بإقليم بلدية غير ممسوحة، أكد السيد المدير العام للأملاك الوطنية خلال مراسلته رقم 

أن اعداد كل من شهادة الحيازة وعقد الشهرة يكون في البلديات التي لم تنطلق فيها عمليات مسح الأراضي  73/80/3882
 .واء تعلق الأمر بعقار واقع في وسط عمراني أو ريفيالعام س

 :شهادة الحيازة في المناطق التي لم تخضع لإجراءات مسح الأراضي العامولمزيد من التفاصيل حول تسليم 
، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإخوة اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازةميسون زهوين، 

 .738، ص 3882/3881منتوري قسنطينة، 
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رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهي شهادة إسمية فلا يجـوز  تسلم شهادة الحيازة من طرف
التنازل عنها عند الوفاة وعلـى الورثـة القيـام بطلـب شـهادة حيـازة جديـدة، وهـي لا تخـول لصـاحبها 
التحويل المجاني أو بمقابل للعقار، إلا أنها تسمح له بالتصرف تصـرف المالـك الحقيقـي، فـيمكن 

يكــون رهنــا رســميا عقاريــا مـــن الدرجــة الأولــى لفائــدة هيئـــات  لكــل مســتفيد مــن شــهادة الحيـــازة أن
 1.القرض

الشــــــــروط  61/11/7007: المــــــــؤرخ فــــــــي 674-07 :رقــــــــم المرســــــــوم التنفيــــــــذيوتضــــــــمن 
يريــد الحصــول  الشــخص الــذيوفــي  الموضــوعية والشــكلية التــي يجــب توفرهــا فــي العقــار المعنــي

المجلـس الشـعبي البلـدي بعـد دراسـة  وتسـلم شـهادة الحيـازة مـن طـرف رئـيس 2على شهادة الحيازة،
لاســـيما  674-07الطلـــب المقـــدم والقيـــام بـــالإجراءات القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المرســـوم 

منه، وتهدف هـذه الإجـراءات إلـى التحقيـق فـي مـدى صـحة إدعـاء طالـب  74إلى  17المواد من 
 .الحيازة وعدم مخالفة الشروط المنصوص عليها قانونا

 67-01مـــن القـــانون رقـــم  47يـــازة للشــهر العقـــاري طبقـــا لـــنص المــادة وتخضــع شـــهادة الح
يخضع طلب شهادة الحيازة لإجراء الإشهار الذي تحـدد كيفياتـه عـن : "المتضمن التوجيه العقاري 

الـــذي يحـــدد كيفيـــات إعـــداد  674-07مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  77، والمـــادة "طريـــق التنظـــيم
يســـلم رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي إلـــى صـــاحب : "فيهـــا شـــهادة الحيـــازة وتســـليمها والتـــي جـــاء

ــــازة المعــــدة ــــذ إجــــراءات التســــجيل والشــــهر العقــــاري، شــــهادة الحي ، وقــــد حــــدد "العريضــــة بعــــد تنفي
 .نموذج شهادة الحيازة 674-07المرسسوم التنفيذي 

                                                           
 .المرجع السابق المتضمن التوجيه العقاري،، 30-78من القانون رقم  77إلى  78راجع المواد من  1
يحدد كيفيات إعداد شهادة  الذي، 31/81/7777المؤرخ في  ،307-77رقم  نفيذيتالمرسوم الراجع المادة الأولى من  2

 .77/81/7777، المؤرخ في 72سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الر الحيازة وتسليمها
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شهادة الحيازة يتم شهرها في النظام الشخصـي، مـن خـلال إنشـاء مجموعـة بطاقـات عقاريـة 
مســتوى المحافظــة العقاريــة تمســك فــي الشــكل الشخصــي، وترتــب علــى حــدة بصــفة متميــزة علــى 

 1.بالنسبة لكل بلدية
نظرا لكثرة المنازعات التي نشأت : سند الملكية الذي يسلم في إطار التحقيق العقاري  -

نتيجة لغياب التحقيق ، 276-02المرسوم موجب بمناسبة إعداد عقود الشهرة المنصوص عليه ب
لبية التحقيق الممارس من إدارة أملاك الدولة والبلدية، مما أدى إلى سري الميداني و العقا

الإستيلاء على أملاك عقارية هامة تابعة في الأصل للأملاك الوطنية فلاحية كانت أو 
الات الشيوع أو الحقوق العقارية حصناعية وأملاك وقفية وحتى في الأملاك الخاصة عند 

إيجاد آلية جديدة تتضمن أدوات  إلىمر الذي دعى السلطات العمومية الميراثية للقصر، الأ
المؤرخ في  16-11القانون رقابة أكثر وتضمن الحفاظ على هذا النوع من الأملاك، فصدر 

والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية  61/16/6111
2 .عن طريق تحقيق عقاري 

  

مــن بينهــا كثــرة التــي خلفهــا عقــد الشــهرة، و  تإلــى تفــادي الســلبيارع الجزائــري ويســعى المشــ
عدم تدخل السلطات العمومية في إعداده، مما أدى إلى استعماله بطريقة المنازعات الناجمة عن 

ـــام بإقصـــاء بعـــض الورثـــة مـــن خـــلال تعســـفية أو غيـــر شـــرعية  ـــى الأمـــلاك أو القي الاســـتيلاء عل
وقــد  3شـهادة الشـهود فقــط ودون اللجـوء إلـى عمليــات التحقيـق الميـداني،بالإعتمـاد علــى  العموميـة

 4الفرنسي،من نظيره  16-11القانون نصوص إستوحى المشرع الجزائري 

                                                           
 .، المتعلقة بإعداد شهادة الحيازة77/78/7777المؤرخة في  7737: أنظر مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 1
أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة ، التحقيق العقاري في نظام القانون الجزائري شاهيناز بن بوعيشة، : راجع 2

 .3871/3870الجزائر، 
 والتنمية، مجلة الإدارة "التحقيق العقاري كآلية جديدة لتسليم سندات الملكية العقارية الخاصة"عبد العزيز محمودي، : وأيضا

  .3877، جامعة البليدة، 87، العدد والدراساتللبحوث 
 .737-730، ص ص 3877، دار هومه، الجزائر، لملكية العقارية الخاصةآليات تطهير احمدي باشا عمر،  3
 ،3887، منشورات بغدادي، الجزائر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري عبد العزيز محمودي،  4

 .302ص 
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ـــانون  ـــارات التـــي لـــم  16-11التحقيـــق العقـــاري المنصـــوص عليـــه فـــي الق يطبـــق علـــى العق
ويشــمل العقــارات  ،14-17تخضــع لعمليــات مســح الأراضــي العــام المنصــوص عليهــا فــي الأمــر 

علـى سـندات ملكيـة محـررة أثنـاء  أصـحابهاالتي لا يحوز أصحابها على سندات ملكية، أو يحوز 
والتـــي لـــم تعـــد تعكـــس الوضـــعية العقاريـــة  7027الفرنســـي للجزائـــر قبـــل الفـــاتح مـــارس  الاحـــتلال

ء الفحوصـات الحالية، ويعتمد التحقيق العقاري على الأسئلة المطروحة والشهادات المستقاة وإجـرا
التي يقوم بهـا العـون المحقـق، مـن خـلال البحـث عـن المعلومـات بغـرض إثبـات حـق مـن الحقـوق 

 1.يؤدي إلى تحرير سند الملكية الذي يحتج به على الجميع
المتعلـــق بعمليـــات  70/17/6110المـــؤرخ فــي  741-10رقـــم  يثــم صـــدر المرســـوم التنفيــذ

المتبعـة فـي التحقيــق  ذي تضـمن تفصـيلا للإجـراءاتالتحقيـق العقـاري وتسـليم سـندات الملكيـة، والـ
 72و 76و 10إلـى  14المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن ، و العقاري المـؤدي لتسـليم سـند الملكيـة

حــق الملكيــة العقاريــة وتســليم تأســيس الإجــراء لمعاينــة  المتضــمن 16-11 :رقــم مــن القــانون  72و
ة تطبيـق النصـوص القانونيـة الجديـدة ولتوضـيح كيفيـ 2،سـندات الملكيـة عـن طريـق تحقيـق عقـاري 

أصــدرت المديريــة العامــة للأمــلاك الوطنيــة تعليمــة تشــرح كيفيــة ســير عمليــات التحقيــق العقــاري 
 3.ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية

يمكــن لكــل مــن يــدعي ملكيـــة عقــار معــين أن يطلــب مـــن الإدارة ممثلــة فــي مديريــة الحفـــظ 
فردي أو بموجب إجـراء تحقيـق جمـاعي بمبـادرة  4"تحقيق عقاري "من أجل إجراء العقاري التدخل 

                                                           
 .، المرجع السابق16-11: راجع المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 1

إجراءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية لتسليم عقود الملكية في القانون حاج علي،  وعيسىمحمودي  عبد العزيز: وأيضا
 .737، ص 3873، الجزائر منشورات بغدادي، الجزائري 

 .المرجع السابق، 771-80من المرسوم التنفيذي رقم  83و 87المادة  2
، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، المتعلقة بسير 31/87/3880المؤرخة في  887: التعليمة رقم: راجع 3

 .سندات الملكية وتسليمحق الملكية العقارية  ومعاينةعمليات التحقيق العقاري 
بحث منهجي يقوم خصيصا على الأسئلة المطروحة والشهادات المستقاة المتمثلة في إجراء : "يعرف التحقيق العقاري بأنه 4

ات تؤدي إلى تجرير محضر يبرر النتائج من خلال عرض كافة الوقائع والقوال التي تمكن من الفصل في فحوص أو تحري
 ".الشيء، فهو إجراء تجمع الإدارة من خلاله معلومات تتحقق من بعض الوقائع قبل إتخاذ القرار

 .3872، 71العدد  جامعة أدرار، ، مجلة الحقيقة،"التحقيق العقاري بالجزائر"هاشم يوسفات علي، : أنظر
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، شــريطة أن يكــون العقــار واقعــا ببلديــة لــم تخضــع لإجــراءات مســح إقليميــامــن الــوالي المخــتص 
الأراضــي العــام وأن يكــون فــي أراضــي الملــك الخــاص، ويشــترط ألا يقــع العقــار ضــمن الأمــلاك 

 1.وقفيةالعقارية الوطنية والأملاك ال
 :ويمر إجراء معاينة الملكية عن طريق التحقيق العقاري بعدة مراحل وهي

المعنـي إلـى الطـرف يقدم طلب فتح تحقيق عقاري مـن  :إيداع طلب فتح التحقيق العقاري  (0
السيد المدير الولائي للحفظ العقـاري المخـتص إقليميـا، ويتضـمن هـذا الطلـب معلومـات عـن هويـة 

رف بهــا ســواء كحــائز أو مالــك فــردي أو مالــك فــي الشــيوع، والأعبــاء المعنــي والصــفة التــي يتصــ
ويرفـــق طلـــب فـــتح التحقيـــق  و الســـلبية التـــي تثقـــل العقـــار محـــل التحقيـــق،أوالإرتفاقـــات الإيجابيـــة 

 العقـاري بمخطــط طبــوغرافي وبطاقــة تعريفيـة للعقــار معــد مــن طـرف مهنــدس خبيــر عقــاري معتمــد
، وكـــل 741-10: مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 14ادة وفـــق المعـــايير المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــ

 2.وثيقة من شأنها أن تساهم في تدعيم إدعاء صاحب الطلب بملكيته للعقار

وحالــة  وهنــا نميــز بــين حالــة تحقيــق عقــاري ملــتمس بصــفة فرديــة :فــتح التحقيــق العقــاري  (9
 :تحقيق عقاري في إطار عملية جماعية

في حالة التحقيق العقـاري الملـتمس بصـفة : ديةحالة التحقيق العقاري الملتمس بصفة فر  -
فـي أجـل أقصـاه شـهر  3"مقـرر فـتح تحقيـق عقـاري "فردية يصدر المـدير الـولائي للحفـظ العقـاري 

المكلــف  "المحقــق العقــاري "واحــد مــن تــاريخ إســتلام الطلــب، ويتضــمن المقــرر اســم ولقــب ورتبــة 

                                                           
 .المرجع السابق ،83-81 رقم من القانون  ،87المادة  1

 .77المرجع السابق، ص  شاهيناز بن بوعيشة،: وأيضا
 .المرجع السابق ،771-80من المرسوم التنفيذي رقم  87راجع المادة  2

L’enquête foncière, unique-guide pratique, de la direction générale du domaine national, juillet 2000.             وأيضا 
 (.مقرر فتح تحقيق عقاري ) 73ملحق رقم أنظر ال 3
  من القانون  7المحقق العقاري هو عون من أعوان مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري، وقد إشترطت الفقرة الثانية من المادة

رتبة مفتش، رتبة  وهيرتب ( 80)فتش أملاك الدولة خمس سلك م ويضمأن يكون من سلك مفتشي أملاك الدولة،  81-83
المؤرخ  788-78من المرسوم التنفيذي رقم  38مفتش رئيسي، رتبة مفتش مركزي، رتبة مفتش قسم، رتبة مفتش رئيس المادة 
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حب الطلــــب وتعيــــين العقــــار أو بــــإجراء التحقيــــق وموضــــوع مهمــــة المحقــــق العقــــاري، وهويــــة صــــا
العقارات المعنية، كما يتضمن المقرر تاريخ التنقل إلى عين المكان الذي يجب ألا يتجـاوز شـهر 

 1.واحد من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري 

ويرســل المــدير الــولائي للحفــظ العقــاري نســخة مــن مقــرر فــتح التحقيــق العقــاري إلــى رئــيس 
يقــع العقــار فــي إختصاصــها الإقليمــي لإلصــاقه بمقــر البلديــة لمــدة  المجلــس الشــعبي البلــدي التــي

يوما، وهذا قبل تاريخ تنقـل المحقـق العقـاري إلـى عـين المكـان، بغـرض إعـلام ( 77)خمسة عشر 
 2.كل ذي مصلحة بفتح عملية التحقيق العقاري وتمكينه من التدخل من خلال تقديم إعتراض

يتم فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية بناء على  :لتحقيق العقاري عملية جماعية لحالة  -
قرار الوالي وبمادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، بعد اخذ رأي المدير 

إلى مسؤول البناء في حالة وجود العقار المعني في منطقة  ضافةالولائي للحفظ العقاري، بالإ
لعقاري في منطقة ريفية، ويتضمن قرار حضرية، أو مسؤول المصالح الفلاحية في حالة وقوع ا

يوما تمنح للشخص ( 77)الوالي المنطقة أو المناطق المعنية ومدة لا تقل عن خمسة عشر 
المعني لإيداع ملف طلب فتح التحقيق العقاري لدى المديرية الولائية للحفظ العقاري، ويحتوي 

يق العقاري الملتمس بصفة ملف الطلب على نفس الوثائق التي يتم إيداعها في حالة التحق
 3.فردية

ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود الإدارية 
للولاية، وينشر على نطاق واسع من خلال إلصاقه لمدة شهر قبل بداية فترة إستلام الملفات في 

ئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المديرية الولائية للحفظ العقاري وإرسال نسخة منه إلى ر 
                                                                                                                                                                                           

لاك الدولة ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأم37/77/3878في 
 .والحفظ العقاري ومسح الأراضي

 .السابق، المرجع 771-80: من المرسوم 81: أنظر المادة 1
 .18المرجع السابق، ص  شاهيناز بن بوعيشة،: وراجع أيضا

 .، المرجع السابق771-80من المرسوم التنفيذي رقم  80نظر المادة أ 2
L’enquête foncière, unique-guide pratique, op cit.                                                                                         وأيضا:        

 .، المرجع السابق83-81من القانون  81راجع المادة  3
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المعني وإلى المديرين الولائيين لكل من مسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب والأوقاف 
 1.والبناء والتعمير والمصالح الفلاحية لإلصاقها

عند إستلام المدير الولائي للحفظ العقاري ملف طلب فتح التحقيق العقاري في حالة عملية 
إلى مراجع قرار الوالي نفس  ضافةين محقق عقاري يتضمن بالإجماعية، يصدر مقرر تعي

حالة التحقيق العقاري الملتمس بصفة المعلومات التي يحتويها مقرر فتح التحقيق العقاري في 
  2.فردية

تبـدأ عمليـات التحقيـق العقـاري مـن طـرف : الأعمال التحضيرية والتنقل إلـى عـين المكـان (3
فـي و و العقـارات المحـددة فـي مقـرر فـتح التحقيـق العقـاري أعقـار لـى الإالعون المحقق الذي يتنقل 

ويعمـــل علـــى جـــرد وقـــائع الحيـــازة التـــي يصـــرح بهـــا  3التـــاريخ المحـــدد وبحضـــور صـــاحب الطلـــب،
و الحـائزين أالمعني، ويبحث عن أي معلومة مفيدة حول الوضعية القانونية للعقار لـدى المـالكين 

محتـواه المـادي، ويقـوم بتـدوين التصـريحات التـي يتلقاهـا  للعقارات المجاورة، كمـا يبحـث أيضـا فـي
 4.ويحقق فيها

يومـا علـى ( 77)بعد الزيارة الميدانية التـي يقـوم بهـا المحقـق العقـاري، وخـلال خمسـة عشـر 
الأكثر، يحرر محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري يسجل فيـه نتـائج التحقيـق، وتلصـق نسـخة مـن هـذا 

يومـــا بغـــرض إطـــلاع  21تـــاريخ تحريـــره فـــي مقـــر البلديـــة لمـــدة المحضـــر خـــلال ثمانيـــة أيـــام مـــن 
الجمهور، ويفتح المجال للاعتراضات التي تبدأ بعد ثمانيـة أيـام مـن لصـق المحضـر المؤقـت فـي 

 5.مقر البلدية ولمدة ثلاثون يوما

                                                           
 . ، المرجع السابق771-80من المرسوم رقم  2و 0أنظر المادتين  1
 .نفسه ، المرجع771-80من المرسوم  7راجع المادة  2
يتمثل التحقيق العقاري في : "كيفية إجراء عملية التحقيق العقاري حيث جاء فيها 771-80من المرسوم  78حددت المادة  3

في عين  ودراستهاالبحث عن كل عناصر المعلومات أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها 
، "لدى أي مصلحة أخرى  الحاجة،العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب، وعند  المكان، على مستوى مصالح الحفظ

 .ويمارس المحقق العقاري عملية التحقيق العقاري تحت سلطة ومراقبة المدير الولائي للحفظ العقاري 
 .، المرجع السابق771-80من المرسوم التنفيذي رقم  77أنظر المادة  4
 .، المرجع نفسه771-80التنفيذي رقم  من المرسوم 73المادة  5
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ـــــتس (7 ـــــوية النزاعـ ـــــاجات أو إعتراضــــات خــــلال الآجــــال  :اتــ ـــــود أي إحتجـــ ـــــالة وجــ فــــي حــ
 أيــاميعمــل المحقــق العقــاري علــى تحديــد جلســة للصــلح بــين طرفــي النــزاع خــلال ثمانيــة المحــددة، 

علـى الأكثـر مـن تـاريخ تقـديم الإحتجـاج أو الإعتـراض، ويمكـن للمحقـق العقـاري القيـام بتنقـل ثـان 
 1.إلى عين المكان إذا إقتضى الأمر

تحريــــر محضــــر الصــــلح ويــــتم المحقــــق العقــــاري يحــــرر  ،الصــــلحمحاولــــة فــــي حالــــة نجــــاح 
أمـا فـي حالـة  2وتسـتأنف إجـراءات التحقيـق العقـاري،المحضر مؤقت على أساس هـذا المحضـر، 

توقــف الــذي يبــين فيــه الصــلح  ممحضــر عــد رفشــل محاولــة العــون المحقــق لإجــراء الصــلح، يحــر 
للطــرف المحضــر، وتمــنح مــدة شــهرين علــى الطــرفين علــى أن يطلــع  إجــراءات التحقيــق العقــاري 

لرفع دعوى قضـائية أمـام الجهـات القضـائية  كي يلجأ إلى القضاء أو إعتراضا الذي قدم إحتجاجا
 3.، وفي حالة عدم رفع الدعوى خلال هذا الأجل يستمر التحقيق العقاري المختصة

مــن  72تشــهر العريضــة الإفتتاحيــة فــي حالــة رفــع الــدعوى فــي الآجــال المحــددة فــي المــادة 
ى الأكثر التي تلي المدة القانونيـة المخصصـة لرفـع خلال أجل ثمانية أيام عل 741-10المرسوم 

الـــدهوى وهـــي شهــــــــرين، ويسهـــــــر المحـــــــــافظ العقـــاري علــــى تنفيـــذ إجـــــــــراء إشـــهار العريضــــة دون 
 772تأخير، من خــــلال التأشـــير على البطـــاقة العقاريـة المؤقـــــتة التـي تنشــــــأ طبقــــــا لـنص المـادة 

ـــائها فــي ظــــــل النظــــــام الشـــــخصي بإســــــم 22-12مــن المرســوم  ـــتم إنشـــ ـــاقة شخصــية يــ ، وهــي بطـــ
ويقــــوم المــــدير الـــولائي للحفــــظ العقــــاري بــــإبلاغ صـــاحب طلــــب فــــتح التحقيــــق  4صـــاحب الطلــــب،

                                                                                                                                                                                           

L’enquête foncière, unique-guide pratique, op cit.                                                                                             اوأيض :
  

 .السابق، المرجع 771-80من المرسوم التنفيذي رقم  77راجع المادة  1
 .من، المرجع نفسه 70ر المادة أنظ 2

L’enquête foncière, unique-guide pratique, op cit.                                                                                             اوأيض :  

 .، المرجع السابق771-80من المرسوم  72أنظر المادة  3
 .السابقع من المرج 71راجع المادة  4

L’enquête foncière, unique-guide pratique, op cit.                                                                                             وأيضا :  
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العقــاري بإيقــاف إجــراء التحقيــق العقــاري إلــى غايــة صــدور الحكــم القضــائي النهــائي، وفــي حالــة 
 1.ة للتحقيق العقاري يعلم كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلديعملية جماعي

أو إحتجــاج  اعتــراضأي  عنــد انتهــاء التحقيــق العقــاري وعــدم وجــود :إصــدار ســند الملكيــة (5
لإصـدار قـرار التـرقيم العقـاري باسـم الأسـاس المحضـر النهـائي الـذي يشـكل  يحرر العون المحقق

ـــى المحـــافظ العقـــاري  2،الطالـــب مـــن طـــرف مـــدير الحفـــظ العقـــاري  جـــراء لإخضـــاعه لإويرســـل إل
ســــند "ويعــــد  3مــــن خــــلال التأشــــير علــــى مجمــــوع البطاقــــات العقاريــــة المؤقتــــة، الإشــــهار العقــــاري 

من طرف المحافظ العقاري بناء على مقـرر التـرقيم العقـاري المشـهر ويرسـل إلـى مـدير  4"الملكية
 5.الحفظ العقاري لتسليمه للمعني

لا تقتصر عملية الشهر العقاري على السندات التوثيقة والسندات  :السندات القضائية -3
الإدارية فقط، بل تشمل أيضا السندات القضائية ممثلة في الأحكام النهائية الصادرة عن 

                                                           
 .السابق، المرجع 771-80من المرسوم التنفيذي رفم  70أنظر المادة  1
 .713 المرجع نفسه، صحمدي باشا عمر،  2
 27-12من المرسوم رقم  00و يشكل إجراء الإشهار المنفذ بمفهوم المادة : "771-80جاء في الفقرة الثانية من المرسوم  3

من  00، و تنص المادة "و المذكور أعلاه، نقطة الإنطلاق لحق الملكية التي يكرسها 7712مارس سنة  30المؤرخ في 
لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة :"سيس السجل العقاري على ما يليتضمن تأمال 27-12المرسوم التنفيذي رقم 

عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق 
صرف أو صاحب الحق الأخير يعني و المت.أدناه 07المتصرف أو صاحب الحق الأخير و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 

الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله أو تثبيته أو ترتيب حقوق عليه أو انقضائه بموجب الإجراء الذي طلب 
 ...."الإشهر من أجله

ر النسبي وتسمى من القاعدة الثانية للشهر العقاري وهي قاعدة الأث الإستثناءاتيكون المشرع قد أدرج سند الملكية ضمن  وبهذا
 .سنأتي على تفصيلها لاحقا والتيأيضا قاعدة الشهر المسبق 

 الذي يمثل سند الملكية 77أنظر الملحق رقم  4
 .، المرجع السابق771-80من المرسوم التنفيذي رقم  33و 37أنظر المادتن  5

L’enquête foncière, unique-guide pratique, op cit.                                                                                             وأيضا :  
 .777المرجع السابق، ص  شاهيناز بن بوعيشة،: وأيضا
، كلية 87، مجلة المفكر، العدد "التحقيق العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية الخاصة"رحايمية،  عماد الدين: وأيضا

 .3877ماي  بسكرة،اسية، جامعة محمد خيضر الحقوق والعلوم السي
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المتضمن  17-10من الأمر رقم  77حيث تنص الفقرة الثانية من المادة  1الجهات القضائية،
تلتزم الإشارة من أجل مسك : "ما يلي ىسجل العقاري علإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس ال
 :مجموعة البطاقات العقارية إلى ما يلي

جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسيس 
 ".لمجموعة البطاقات العقارية، والخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل

القــرارات القضــائية الصــادرة عــن الجهــات القضــائية تعتبــر فــي كثيــر مــن الأحيــان فالأحكــام و 
وكــي تعتبــر الأحكــام والقــرارات ســندات رســمية تحــل محــل عقــود الملكيــة المنصــبة علــى العقــارات، 

تكــون حــائزة لقــوة الشــيء المقضــي فيــه مــن خــلال إســتنفاذها ســندات رســمية يجــب أن القضــائية 
 تثبــتفجميــع الأحكــام والقــرارات القضــائية التــي  2الصــيغة التنفيذيــة،لجميــع طــرق الطعــن ومهرهــا ب

حقــــوق عينيــــة عقاريــــة أو تعــــدل أو تغيــــر أو تزيــــل هــــذه الحقــــوق أو تكشــــف عنهــــا يجــــب شــــهرها 
، شـأنها فـي ذلـك شـأن السـندات بحكم القانون حتى تكون حجة على الغير، باعتبارها سند للملكية

 3.التوثيقية والإدارية

ــــا منـــ ــــرأ علـــى العقـــار إثـــر نـــزاع أمـــام وحرصــ ــــد تطـــ ــــتي قـ ــــييرات الــ ــــابعة كـــل التغـــ ه علـــى متــ
القضـــاء، جعـــل المشـــرع الجزائـــري شـــهر العـــرائض المتعلقـــة بعقـــار أو حقـــوق عينيـــة عقاريـــة أمـــرا 

، 67/16/6110المـؤرخ فـي  10-10: إلزاميا منذ صدور قانون الإجراءات المدنية والإداريـة رقـم
 4.دم قبول الدعوى شكلاتحت طائلة ع

                                                           
 .27عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص : انظر 1
، ديوان المطبوعات "نظرية الدعوى، نظرية الخصومة الإجراءات الاستثنائية"قانون الإجراءات المدنية محند أمقران بوبشير،  2

 .780، ص 3887الجامعية، الجزائر، 
، والسياسيةسات القانونية درا، مجلة ال"آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة في الاراضي الغير ممسوحة"حنان عزيزة، : وأيضا
 .3871جامعة عمار ثليجي بالأغواط، جوان  ،82العدد 

 .00عبد الغني عبان، المرجع السابق، ص  3
المتضمن قانون الإجراءات ، 30/83/3880، المؤرخ في 87-80 :من القانون رقم 71المادة جاء في الفقرة الثانية من  4

ما  37/87/3880، المؤرخ في 37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والإداريةالمدنية 
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قانون  770وحدد المشرع الدعاوى القضائية التي تخضع إجراء الشهر العقاري في المادة 
ترفع الدعوى أمام القسم العقاري : "التي ورد فيها 10-10: الإجراءات المدنية والإدارية رقم

خاصة بشهر دعاوى وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام ال
 ".الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها

مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو "لقد أراد المشرع بعبارة 
من  07الإشارة إلى ما ورد في المادة " التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها

 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري والتي تنص على نفس الإجراءات 22-12المرسوم 

وفيما يلي سنتطرق إلى عدد من الأحكام القضائية الخاضعة للشهر العقاري في المحافظة 
 :العقارية

الملكية على الشيوع كما تم تعريفها في المادة : الحكم القاضي بقسمة المال المشاع .أ 
متلك إثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير إإذا " :هيمن القانون المدني  172

يل على غير ـــــم دلـــــاوية إذا لم يقـــــيوع وتعتبر الحصص متســـــاء على الشــــــررة فهم شركـــــمق
 ، فالشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني، وعادة ما تنشأ في حالة"ذلك

 1.يهم تركة الهالكالورثة الذين ينتقل إل

                                                                                                                                                                                           

أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، /يجب شهر عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و:"... يلي
 ".تقديمها في أول جلسة ينادى فيها في القضية تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهارو 
  ان الدعاوى القضاء الرامية : "المتضمن تأسيس السجل العقاري على ما يلي 27-12من المرسوم التنفيذي  00تنص المادة

ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم اشهارها مسبقا طبقا إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق 
والمتضمن  7710نوفمبر سنة  73الموافق  7770ذي القعدة عام  0المؤرخ في  17-10من الأمر  7-77لأحكام المادة 

من المحافظ أو تقديم نسخة من اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم اثبات هذا الإشهار بموجب شهادة 
 ". الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار

من خلال هذه المادة حصر المشرع الدعاوى الخاضعة لإجراء الشهر العقاري في الدعاوى الرامية على النطق بفسخ أو إبطال 
وق ناتجة عن وثائق تم إشهارها أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها وتجاهل الدعاوى الرامية إلى تعديل حق

-80: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 077: كدعاوى القسمة القضائية، وعاد ليستدرك هذا النقص من خلال المادة
 .إلا أنه أغفل في هذه المادة الدعاوى الرامية إلى إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها 87

 .27، مرجع سابق، ص كية العقارية الخاصةحماية الملحمدي باشا عمر،  1
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القسمة  أيضاالشركاء إما إلى القسمة الرضائية وتمسى وللخروج من حالة الشيوع يلجأ 
الودية، وهو إجراء يتم في أحد مكاتب التوثيق وبحضور جميع الشركاء في الشياع، حيث يتم 
فرز نصيب كل شريك برضى جميع الشركاء، وفي حالة عدم إتفاق الشركاء في الشياع على 

لقسمة يتم اللجوء إلى القضاء من خلال رفع دعوى قسمة تهدف للخروج من حالة الشيوع، أما ا
 1.في حالة تعذر قسمة المال عينا يتم اللجوء إلى البيع

دعاوى القسمة عندما يكون موضعها أموال عقارية يجب أن تشهر في المحافظة العقارية 
وهو الأمر  10-10المدنية والإدارية رقم من قانون الإجراءات  770تطبيقا لنص المادة رقم 

الذي ينطبق على الحكم الصادر في هذه الدعاوى، والتي لا يكون له حجة أمام الغير إلى من 
 . تاريخ إشهاره بالمحافظة العقارية

لم يعرف المشرع الجزائري الوعد بالبيع ولكنه تطرق إلى الوعد : حكم تثبيت الوعد بالبيع .ب 
من القانون المدني وهو  17المتضمن وعد بإبرام عقد معين بموجب المادة  قالاتفابالتعاقد وهو 

 .يشمل عقد الوعد بالبيع

وعد بالتعقاد وفق القواعد العامة وهو العقد الذي يتعهد : "يعرف الوعد بالبيع بأنه بأنهو 
لزمنية بمقتضاه الواعد بأن يبيع شيئا إلى الموعود له إذا أبدى رغبته في الشراء خلال المدة ا

 2".المحددة
الوعد بالبيع هو عقد رضائي يخضع لإجراءات الشهر العقاري بعد إفراغه في الشكل 
الرسمي، وفي حالة تراجع الواعد عن إتمام الوعد الذي قطعه على نفسه بموجب عقد الوعد 
بالبيع، يمكن للموعود أن يلجأ للقضاء من أجل إستصدار حكم قضائي يقوم مقام سند الملكية 

 3.من القانون المدني 16عد إتمام إجراءات الشهر العقاري تطبيقا لمحتوى المادة ب
عند اللجوء إلى إجراءات الحجز العقاري المنصوص عليها في : حكم رسو المزاد العلني .ج 

، والتي تنتهي 10-10من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  100إلى  222المواد من 
لعلني، وعلى إثرها وبعد إلتزام الراسي عليه المزاد بدفع الرسوم والمصاريف بعملية البيع بالمزاد ا

المستحقة، يقوم المحضر القضائي بإشهار حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية خلال أجل 
                                                           

 .07زهرة بن عمار، المرجع السابق، ص  1
 .37، ص 3878، الجزائر، والنشر، دار الهدى للطباعة الوجيز في عقد البيع وفقا للقانون الجزائري زكريا سرايش،  2
 .728، ص ، المرجع السابقهند زهدور إنجي 3
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رقم  من قــــــانون الإجـــــــراءات المدنية والإدارية 126شهـــــرين وفق الفقــــــرة الثانية من المــــــادة 
 1.، فحكم رسو المزاد العلني بعد إشهاره يمثل سند الملكية للراسي عليه المزاد10-10

وضع المشرع عقد الشهرة ومن : التقادم المكسب أساسالحكم المكرس للملكية على  .د 
بعده سند الملكية المسلم في إطار التحقيق العقاري كآلية لإكتساب العقار عن طريق التقادم 

عليه في القانون المدني، وفي حالة حدوث نزاع حول الحيازة، يمكن للحائز المكسب المنصوص 
أن يلجأ للقضاء من أجل إثبات ملكيته عن طريق التقادم المكسب، وعند إصدار القاضي 
لحكمه المكرس للملكية على أساس التقادم المكسب وجب إشهاره بالمحافظة العقارية بعد 

 2.بالصيغة التنفيذية، مما يجعل منه سندا مثبتا للملكية إستنفاذه لجميع طرق الطعن وإصباغه

 قاعدة الأثر النسبي :الفرع الثاني
من أجل ضمان حماية المعاملات العقارية وإستقرارها أقر المشرع الجزائري بالإضافة إلى 

وتعرف أيضا بقاعدة الأثر الإضافي أو قاعدة الرسمية قاعدة أخرى هي قاعدة الأثر النسبي 
المتضمن  27-12: رقممن المرسوم  00المادة ، حيث تم النص عليها بموجب المسبقالشهر 

للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم لا يمكن القيام بأي إجراء : "تأسيس السجل العقاري 
قد أو القرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق ـــــقارن للعـــــبق أو مــــمسوجـــــود إشهـــــار 

 ".أدناه 07وذلك مع مراعاة أحكام المادة  الوفاة، يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير

، ثم نعرج على الاستثناءات الواردة على (أولا) تحديد مفهوم قاعدة الأثر النسبيسنحاول 
 .(ثانيا) هذه القاعدة

 مفهوم قاعدة الأثر النسبي: أولا
بالتأكد  المحافظ العقاري  يقومه، ذكورة أعلاالم 27-12 :من المرسوم 00المادة  من خلال

بأن السندات المودعة بالمحافظة العقارية قصد تلقي تأشيرة الشهر العقاري سواء كانت توثيقة أو 
إداريـــة أو قضــــائية لا يمكـــنه شهرهــــا إلا إذا كـــــان لها أصل ثــــــابت في مجموعة البطاقات 

 .صل الملكيةالعقارية، وهو ما يعرف بأ
                                                           

 .08زهرة بن عمار، المرجع السابق، ص  1
 .727هند زهدور إنجي، المرجع السابق، ص  2
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أصل الملكية في الوثيقة أو السند الرسمي الذي كان سببا في إكتساب العقار من طرف 
المتصرف فيه أي صاحب الحق الأخير، وهو الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله 
أو تثبيته أو ترتيب حقوق عليه أو انقضاؤه بموجب الإجراء الذي طلب محرره إتمام إجراء 

 1.إشهاره

وفي حالة تخلف قاعدة الأثر النسبي، فالمحافظ العقاري وبموجب السلطات الموكلة له في 
: من المرسوم 787رقـــــابة الوثــــائق والســــندات الخــــاضعة للشــــهر والمنصوص عليها في المادة 

في المادة يقوم برفض الإجراء، لكن عليه الأخذ بعين الإعتبار الاستثناءات الواردة  12-27
 . من نفس المرسوم 07

 الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر النسبي: ثانيا
مضمون قاعدة الأثر النسبي وعلى المحافظ  27-12من المرسوم  00حددت المادة 

العقاري القيام برفض إجراء الشهر العقاري لكل سند لا يكون لصاحب الحق الأخير أصل ثابت 
العقارية على مستوى المحافظة العقارية، إلا أن هذا المبدأ ليس مسجل في مجموع البطاقات 

مطلقا، فقد حدد المشرع حالات مستثناة من تطبيق قاعدة الشهر المسبق، هذه الحالات تم 
وبموجب نصوص خاصة، ويمكن حصر  27-12من المرسوم  07النص عليها بموجب المادة 

 :هذه الحالات في

تطبيقا لأحكام المواد  :قوق العقارية في السجل العقاري الإجراء الأول الخاص بشهر الح -1
المتضمن تأسيس السجل العقاري، يقوم المحافظ  27-12من المرسوم رقم  71إلى  80من 

العقاري بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لإشهار حقوق الملكية والحقوق الأخرى 
صيص بطاقة عقارية لكل عقار شملته وثائق مسح العينية في السجل العقاري، والتي تنتهي بتخ

 .الأراضي المودعة بالمحافظة العقارية

                                                           
 .708جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  1
 .377ليلى زروقي وعمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص : وأيضا  

 .73-77ص ، المرجع السابق، ص الجزائري  القانون نظام الشهر العقاري في مجيد خلفوني، : وأيضا
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ملية الشهر العقاري، وتشمل في كثير إن وثائق مسح الأراضي العام تخضع لأول مرة لع
من الأحيان عقارات مملوكة دون سند ملكية قانوني، كما أن الهدف الرئيسي من عملية إعداد 

هو تأسيس السجل العقاري مما يستدعي إستثناء الإجراء الأول الخاص مسح الأراضي العام 
 1.بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري من قاعدة من الشهر المسبق

 :رقم دور الأمرــــقبل ص :61/61/1871اريخا ثابتا قبل ـــــود التي اكتسبت تـــــالعق -2
كان القيام  ،سيس السجل العقاري تضمن تأسيس إعداد مسح الأراضي العام وتأمال 10-17

بشهر التصرفات المتعلقة بحق الملكية والحقوق العينية إجراء إختياري، ورغم هذا فإن المادة 
المتضمن تأسيس السجل العقاري تضمنت إستثناء واحدا عن  27-12من المرسوم رقم  07

لأول، وهو ما يعني عدم قاعدة الأثر النسبي، يتمثل في العقود الخاضعة للإشهار عند الإجراء ا
والغير مشهرة  17-10 :رقم دور الأمرــــبل صـــتي تمت قـــرفات الـــيع التصــــالإعتراف بجم

بالمحافظة العقارية، طالما أنه ليس لها أصل ثابت مسجل في مجموع البطاقات العقاري، وهو 
والتي  00-10ر من القانون المدني الصادر بموجب الأم 730ما يتناقض مع نص المادة 

لا يكون للعقد العرفي : "، حيث نصت على ما يلي"للعقود العرفية ثابتة التاريخ"أعطت حجية 
 :حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء

 من يوم تسجيله، -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، -
 أشير عليه على يد ضابط عام مختص،من يوم الت -
 ".من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء -

                                                           
 .77، مرجع سابق، نون الجزائري افي الق نظام الشهر العقاري مجيد خلفوني،  1
 .707-703صمال بوشناقة، المرجع السابق، ص ج: وأيضا 

 .00فردي كريمة، المرجع السابق، : وأيضا
  87/87/7717التي تم تحريرها بصفة مؤكدة من طرف القضاء قبل  والوثائقالعقود  التاريخ يشملالعقد العرفي ثابت ،

التأكد من صحة التاريخ من خلال  ويتمة المسجلة من طرف أصحابها لدى مصلحة التسجيل، بالإضافة إلى العقود العرفي
، من القانون المدني 730تأشيرة مصلحة التسجيل، كما يمكن التحقق من التاريخ بواسطة وسائل إثبات أخرى وردت في المادة 

 : ولمزيد من التفاصل حول العقد العرفي ثابت التاريخ راجع
 .700-707صة، المرجع السابق، ص جمال بوشناق



 
 

-209- 
 

العقود ثابتة التاريخ ضمن الإستثناءات يتعلق بإستثناء  ولإزالة هذا التناقض أدرج المشرع
بموجب المادة  27-12من المرسوم رقم  07ثر النسبي من خلال تعديل المادة عن قاعدة الأ

 70، 70، 07المعدل والمتمم للمواد  77/87/7708المؤرخ في  378-08سوم من المر  87
جل العقاري والتي جاء سالمتعلق بتأسيس ال 30/87/7712المؤرخ في  27-12من المرسوم 

المذكور أعلاه  30/87/7712المؤرخ في  27-12من المرسوم رقم  07تعدل المادة : "فيها
لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة : " 07المادة : " وتتمم ويستبدل بها ما يلي

 :أعلاه 00

عند الإجراء الأولي بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد  -
 .27-12من المرسوم  70إلى  0من 

عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا  -
 1".7727ول مارس ثابتا قبل أ

هذه المــــادة منحت الشــــرعية للعقـــود العرفية ثـــابتة الـــتاريخ والمحــــررة قبل الفاتح مارس 
وبقيت العقود الغير مشهرة والمحرر  2، مما أعفاها من الخضوع لقاعدة الشهر النسبي،7727

كان على أصحاب فاقدة للشرعية، و  17-10وقبل صدور الأمر  87/87/7727بعد تاريخ 
هذه العقود اللجوء إلى المحاكم قصد تثبيت صحة عقودهم العرفية بعد تقديم إشهاد من البلدية 
يثبت أن العقار لا يدخل ضمن صندوق الثورة الزراعية أو في الإحتياطات العقارية للبلدية 

من المرسوم  07ــــلا آخرا للمــــــادة تمهيدا لشهـــرها بالمحــــافظة العقـــــــــارية، مما اســــــتدعى تعديــ
يأخذ في الحسبان جميع العقود العرفية ثابتة التاريخ المحررة قبل تاريخ سريان  27-12: رقم

حين كان شهر العقود التوثيقية أمرا  77-18قانون التوثيق القديم الصادر بموجب الأمر رقم 
 737-77: ى من المرسوم التنفيذي رقمبموجب المادة الأول 07مادة وقد عدلت ال 3إختياريا،

                                                           
في  المؤرخ 27-12التنفيذي رقم  لمرسومالمعدل والمتمم ل ،77/87/7708، المؤرخ في 378-08من المرسوم  87المادة  1

، 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،30/87/7712

 .72/10/7001المؤرخ في 
 .02فردي كريمة، المرجع السابق، ص : أنظر 2
 .370باشا عمر، المرجع السابق، ص  وحمديليلى زروقي : راجع 3
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ليصبح  378-08و مددت التاريخ المذكور في المرسوم  77/80/7777الصادر بتاريخ 
87/87/7717.1 

ويتم إيداع العقود العرفية ثابتة التاريخ عن طريق عقد توثيقي محرر من طرف موثق يتم 
في العقد العرفي سواء أطراف من خلاله ذكر التعيين الدقيق للعقار وكل الأشخاص المذكورين 

 2.العقد أو الشهود، دون ذكر أصل الملكية، أين يتم إشهاره بالمحافظة العقارية

يجدر الذكر أن وظيفة الشهر العقاري تقتصر في حالة إيداع العقود العرفية الثابتة التاريخ 
العقد لأن الحق العيني قائم أصلا بموجب  3هي وظيفة إعلامية فقط، 87/87/7717قبل 

                                                           
للمرسوم التنفيذي رقم  والمتمم، المعدل 77/80/7777، المؤرخ في 737-77تنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  1

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،السجل العقاري  المتعلق بتأسيس، 30/87/7712المؤرخ في  12-27
من المرسوم  07و 23و 71إلى  0أحكام المواد من  وتممتعدل :" ، على ما يلي77/80/7777، المؤرخ في 77الشعبية العدد 

 ةلقاعدة المدرجة في الفقر تستثنى ا: 07المادة ...  :يأتيأعلاه كما  والمذكور 7712مارس سنة  30المؤرخ في  27-12رقم 
 :أعلاه 00من المادة  الأولى

من هذا  70إلى  0يتم تطبيقا للمواد من  والذيعند الإجراء الأولى الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري  -
 .المرسوم
 ."7717نة ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابنا قبل أول يناير س الأخيرعندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق  -

 73/87/3882المؤرخ في  770710ذهب الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في نفس الإتجاه، من خلال القرار رقم  وقد
، حيث جاء 87، العدد 3882، الصادر بمجلة المحكمة العليا، السنة (معه ومنع -أرملة م)ضد ( ع-م)الخاص بقضية 

 والتيتهاد المحكمة العليا أن العقود المحررة قبل صدور قانون التوثيق صحيحة استقر عليه الإج وماحيث من الثابت :"... فيه
 .لآثارها ومنتجةتعتبر صحيحة  هاالتاريخ فإن والثابتةيتم شهرها لم 

عن الجمهورية  33/78/7707والمؤرخ في  07/77788من المرسوم رقم  70وحيث أن قضاة الموضوع لما طبقوا نص المادة 
ن الأهالي كانوا اسأوا تطبيق القانون لأن ذلك المرسوم المطبق على القضية الحال يخص الرعايا الفرنسيين، و الفرنسية فإنهم أ

يخضعون في المعاملات فيما بينهم لأحكام الشريعة الإسلامية، و أن عقد الحبس الذي تم ابطاله من طرف قضاة الموضوع 
قود بعد الإستقلال إلى غاية صدور قانون التوثيق و بذلك فإن قضاة فهو محرر من طرف جهة رسمية مخولة قانونا لتحرير الع

 ...".الموضوع قد أشابو قرارهم بعيب انعدام الأساس القانوني مما يعرض قرراهم للنقض و الإبطال

 07اطمة الزهراء دربلو، المرجع السابق، ص ف 2
، اشهار عقاري، صعوبات أثارتها 37/87/7777: في المؤرخة 7307مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم : انظر 3

 .الغرفة الجهوية للموثقين ناحية الشرق 
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العرفي الثابت التاريخ، أما في حالة العقود العرفية التي ليس لها تاريخ ثابت فلا يمكن إثباتها 
 1.إلا من خلال اللجوء إلى القضاء

نظرا للمدة الزمنية التي تتطلبها عملية مسح الأراضي العام، وتطبيقا  :عقد الشهرة -3
المشرع لكل من يحوز عقار يقع في تراب منه، أجاز  031لأحكام القانون المدني لاسيما المادة 

بلدية لم تخضع لإجراءات مسح الأراضي وكانت الحيازة مستمرة، غير منقطعة ولا متنازع عليها 
وعلانية وليست مشوبة بلبس، أن يطلب من موثق تحرير عقد شهرة وفق الإجراءات المنصوص 

ميلاد للحق العيني، لكونه  ويعتبر عقد الشهرة بمثابة شهادة 703،2-07عليها في المرسوم 
 3.الإجراء الأول الذي ورد على هذا العقار في المحافظة العقارية

و لم يستثني المشرع الجزائري صراحة عقد الشهرة من قاعدة الأثر النسبي، وإكتفى بالنص 
من المرسوم  7على ضرورة إيداعه بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره، حيث نصت المادة 

يودع لدى المحافظة العقارية قصد النشر عقد الشهرة المتضمن :" على ما يلي 703-07: رقم
الإعتراف بالملكية الذي أعده الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق، مصحوبا بنسخ من الوثائق 

، فكان على المشرع إستثناء عقد الشهرة من قاعدة "أعلاه، بعد تسجيله 3المذكورة في المادة 
 07صريح، خاصة وأنه أورد الإستثناءات عن تلك القاعدة ضمن المادة  الشهر المسبق بنص

 .المعدل والمتمم على سبيل الحصر 27-12من المرسوم 

من قانون التوجيه  77شهادة الحيازة المنصوص عليها بموجب المادة  :شهادة الحيازة -4
رة، فهي ، مستثناة من قاعدة شهر المسبق، شأنها في ذلك شأن عقد الشه30-78العقاري 

تحرر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في أراضي لم تخضع لإجراءات مسح الأراضي 
 4.العام ولم يحرر بشأنها عقود، وهي تشكل إجراء أول على العقار بالمحافظة العقارية

                                                           
 .المرجع نفسه 1
 .، المرجع السابق00-10الأمر رقم يليها من  وما 031انظر المادة  2

 .، المرجع السابق703-07المادة الأولى من المرسوم رقم : وأيضا
 .773ص  مرجع سابق،، ائري العقار في القانون الجز مجيد خلفوني،  3
 .773، المرجع السابق، ص العقار في القانون الجزائري مجيد خلفوني، 4
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ها حول ضرورة إعلان المشرع صراحة عن إستثناء شهادة اونفس الملاحظة التي ذكرن
يحدد كيفيات إعداد  الذي 307-77المرسوم التنفيذي رقم فهر المسبق، الحيازة من قاعدة الش

منه بإخضعها للشهر  70لم يذكر أي استثناء، وإكتفى في نص المادة  شهادة الحيازة وتسليمها
 .العقاري قبل تسلمها

خاصة، منح المشرع  من أجل تشجيع الإستثمار في المجال الفلاحي: عقود الإستصلاح -5
و معنوي إمكانية إستصلاح أراضي واقعة في المناطق الصحراوية أو لكل شخص طبيعي أ

المناطق المنطوية على مميزات مماثلة، شريطة أن تكون ضمن الأملاك العامة، ويشرف المدير 
الولائي لأملاك الدولة على تحرير عقود البيع في إطار الإستصلاح، والتي تخضع لعملية 

يستثنى من قاعدة الأثر النسبي دون النص على ذلك في  1،بإعتبارها إجراء أولالشهر العقاري 
 137-07أو المرسوم التنفيذي رقم  المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 70-07القانون 

 .لاحيةفالمتعلق بحيازة الملكية العقارية ال 70-07المحدد لكيفية تطبيق القانون 
أستحدث عقد الملكية المسلم في  :اري عقد الملكية الذي يسلم في إطار التحقيق العق -6

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  83-81إطار التحقيق العقاري بموجب القانون 
العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، كبديل لعقد الشهرة المنصوص عليه 

من  38النسبي بموجب المادة ، وقد أستثناه المشرع من قاعدة الأثر 703-07بموجب المرسوم 
المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية التي  771-80المرسوم التنفيذي رقم 

يتم إشهار مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية :" تنص على ما يلي
 .المؤقتة

المؤرخ في  27-12ن المرسوم رقم م 00ويشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة 
 ".والمذكور أعلاه نقطة انطلاق لحق الملكية التي يكرسها 30/87/7712

وبموجب الفقرة الثانية من هذه المادة تدارك المشرع النقص الذي كان موجودا في حالة عقد 
متضمن ال 83-81الشهرة وشهادة الحيازة، وأعتبر سند الملكية المسلم تطبيقا لأحكام القانون 

تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري 
 .إجراء أول وهو إستثناء من قاعدة الأثر النسبي

                                                           
 .73كريمة فردي، المرجع السابق، ص : أنظر1
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 78-77من القانون رقم  80تطبيقا لأحكام المادة  :الشهادة الرسمية للملك الوقفي -7
المتضمن إحداث وثيقة  772-3888قم المتضمن قانون الأوقاف، صدر المرسوم التنفيذي ر 

 .الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها
وتعتبر الشهادة الرسمية للملك الوقفي عقدا تصريحيا، تحرر بعد جمع أكثر من ثلاث 

حا وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، وكل وثيقة من هذه الوثائق تمثل تصري
 1.شخصيا لصاحبها بأن العقار المعني يعتبر وقفا

 2تخضـــع الشهــــادة الرسمــــية للمــــلك الوقفي لإجراءات للتسجيل والشهر العقاري وفق المادة 
الســـالف الذكر، وتعـــد كإجراء أولي مستثنى من قاعدة الأثر  772-3888من المرســـوم 

ر ممسوح، تفتح بطاقة عينية وترتب بعد التأشير عليها حسب وعندما يتعلق الأمر بعقا 2النسبي،
الموقع الجغرافي المحدد بعناصر تعيين العقار الموقوف، ثم تفتح بطاقة أبجدية لحساب الوقف 
العام ويسلم الدفتر العقاري لمدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، أما إذا كان العقار الموقوف 

   3.شهار في النظام الشخصيعقارا غير ممسوح، يتم الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .، المرجع السابق772-3888من المرسوم  80أنظر المادة  1
 .377-370حمدي باشا، المرجع السابق، ص  وعمرليلى زروقي  2

 .777لمرجع السابق، ص نوال جديلي، ا: وأيضا
المالية،  ووزارة، الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية 70/87/3883، المؤرخة في 87التعليمة الوزارية المشتركة رقم : نظرأ 3

 .المتعلقة بإجراءات تدوين الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي
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 :الباب الثاني
 صلاحيات المحافظ العقاري ونطاق المساءلة القانونية 

يستند نظام الشهر العيني الذي يعتمد على العقار كأساس لتسجيل المعاملات المتعلقة 
تلك بالحقوق العقارية على مجموعة من المبادئ تميزه عن نظام الشهر الشخصي، ومن أهم 

 ن جميعفإ ومبدأ القوة الثبوتية المطلقة، وبموجب هذه المبادئ القيد المطلقالمبادئ مبدأ 
لتصرفات أو القيود الواردة على عقار لا تنشأ حتى بين المتعاقدين أنفسهم إلا من تاريخ قيدها ا

 التصرفات التي تقيد في ظل نظام الشهر العيني تكون قرينةوأن هذه  في السجل العقاري،
إثبات، فيصبح التصرف موجودا بالنسبة للكافة وإثبات  قاطعة على ملكية الحق العيني ولا تقبل

، كما أن مبدأ المشروعية الملكية غير ممكن بالنسبة للشخص غير المقيد في السجل العين
يضمن خلو هذه التصرفات من أي عيوب، فالمسؤول على تسيير نظام الشهر العيني يقوم 

 .للسندات المودعة لضمان ذلك بة الدقيقةبعمليات الرقا

 وبالنظر إلى المبادئ التي يرتكز عليها نظام الشهر العيني والأهداف المرجوة منه، تلجأ 
تنتهج هذا النظام مثل مصر وألمانيا إلى تعيين قاض كمسؤول على أغلب الدول في العالم التي 

ئري خالف هذا التوجه بتعيين المحافظ الهيئة المكلفة بالشهر العقاري، إلا أن المشرع الجزا
العقـــاري وهـــو موظف عمـــومي كمسؤول على المحافظة العقارية مقتديا في ذلك بالمشرع 

 .الفرنسي، رغم أن هذا الأخير يعتمد على نظام الشهر الشخصي

منح المشرع الجزائري المحافظ العقاري جملة من الصلاحيات منها ما يتعلق بعملية 
لسجل العقاري الذي ينشأ بناء على عمليات مسح الأراضي العام، وما يترتب عنها تأسيس ا

بصفتها الإجـــــراء الأول، والــــذي يعتبر القـــــــاعدة الأســـاسية للسجل العقــــــــاري على مستوى 
التي المحافظة العقارية، كما يملك المحافظ العقاري صلاحيات واسعة متعلقة بعمليات الرقابة 

 .يمارسها على السندات المودعة من أجل تلقي تأشيرة الإشهار العقاري 
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ورغم أن المحافظ العقاري هو موظف عمومي إلا أنه من طبيعة خاصة، فلا يمكن 
الطعن في قراراته إلا أمام القضاء، مما يمنحه بعض الحماية من السلطة الرئاسية فيما يتعلق 

 .فظ العقاري لرؤسائه قائمة خاصة أثناء قيام الخطأ التأديبيبصلاحياته، لكن تبقى تبعية المحا

إن الحديث عن الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المحافظ العقاري، يدعونا للبحث في 
مدى مسؤوليته، فالمحافظ العقاري معرض لإرتكاب أخطاء سواء كانت هذه الأخطاء شخصية 

دد المسؤوليات التي قد يتحملها والتي قد تكون خاصة مع تع أو مرفقية تستوجب تحمله عواقبها،
مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية أو مسؤولية تأديبية، وكل هذا مع الأخذ بعين الإعتبار مركزه 

 .القانوني كموظف عمومي

ومن أجل التعمق في صلاحيات المحافظ العقاري ومسؤوليته سنتطرق خلال هذا الباب 
افظ العقاري، وسنحاول تحديد طبيعتها ومدى قدرته على تحقيق إلى الصلاحيات الممنوحة للمح

إلى المنازعات  ضافةأهداف نظام الشهر العقاري بالنظر إلى وضعيته كموظف عمومي، بالإ
الناجمة عن أعمال المحافظ العقاري، وسنتطرق أيضا إلى المسؤولية التي يتحملها المحافظ 

 . رسته لمهامهالعقاري في حالة إرتكابه أخطاء أثناء مما

 :لذلك قسمنا هذا الباب إلى فصلين

 .صلاحيات المحافظ العقاري : الفصل الأول

 .نطاق المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري : الفصل الثاني
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 :الفصل الأول
 صلاحيات المحافظ العقاري  

 14-17الجاري به العمل، والمحدث بموجب الأمر العقاري العيني  الشهرن نظام إ
المتعلق بتأسيس  22-12لمتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسوم رقم ا

السجل العقاري والذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر المذكور أعلاه، يرمي إلى تكوين مجموعة 
وثائق عقارية دقيقة وآمنة، تسمح لمستعمليها من التعرف بسرعة ويقين على الوضعية المالية 

 .وضعية القانونية لعقار ما على حد سواء كما هي ناتجة عن الوثائق المشهورةلشخص ما وال

ومن أجل ضمان تحقيق نظام الشهر العقاري لأهدافه وخاصة ما يتعلق منها بحماية 
الملكية العقارية، منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري جملة من الصلاحيات أوردها في الأمر 

السالفين الذكر، وتتعلق هذه الصلاحيات بعمليات الرقابة  22-12والمرسوم رقم  14-17رقم 
التي يمارسها على السندات والعقود المودعة بالمحافظة العقارية، حيث تمنح له صلاحيات 
واسعة في تنفيذ إجراء الشهر العقاري أو رفضه بموجب قرار رفض الإيداع أو قرار رفض 

 .الإجراء

السجل العقاري الناجم عن عمليات مسح الأراضي  أما بخصوص الإجراء الأول لتأسيس
العام، فللمحافظ العقاري صلاحيات تتعلق بعمليات ترقيم العقارات سواء الترقيم المؤقت أو 
الترقيم النهائي، وما ينجم عنه من أثار بالنسبة لأصحاب الحقوق العقارية المسجلة في وثائق 

قى الإحتجــــاجات والإعـــتراضات علــى عملــــيات الترقـــــيم الذي مسح الأراضــــي وللغـــــير، كـــما يتلـــ
 .يقوم بها، ويسعى لإجراء المصالحة متى كان ذلك ممكنا

إن طبيعة نظام الشهر العيني وما يتضمنه من مبادئ تتعلق خاصة بالقيد المطلق وقوة 
للمحافظ العقاري وعدم إلى الصلاحيات الممنوحة  ضافةبالإ 1الثبوت المطلقة والمشروعية،

إمكانية الطعن في قراراته أمام السلطة الرئاسية، يحتم على كل متضرر من قراراته اللجوء إلى 

                                                           
 .ولراجع مبادئ نظام الشهر العيني في الفصل الثاني من الباب الأ 1
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للنظر في مدى مشروعية تلك القرارات، لأن المحافظ العقاري هو موظف  القضاء الإداري 
 .عمومي ويمارس مهامه بموجب قرارات إدارية

صلاحيات المحافظ العقاري المتعلقة بالشهر سنسعى خلال هذا الفصل للبحث في 
العقاري والصلاحيات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وتحديد طبيعتها في المبحث الأول، في 
حين سنتطرق إلى المنازعات التي تثيرها أعمال المحافظ العقاري والقضاء المختص في الفصل 

 .فيها في المبحث الثاني
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 المحافظ العقاري المتعلقة بمهام صلاحيات ال: المبحث الأول
تتلقى المحافظة العقارية السندات والعقود من طرف الضباط العموميون وعلى الخصوص 
الموثقون، وكذا الهيئات العمومية كإدارة أملاك الدولة والأحكام القضائية من قبل كتاب الضبظ 

الرقابة الدقيقة عليها والتي تنتهي إما  والمحضرون القضائيون، فيقوم المحافظ العقاري بعمليات
 .بتنفيذ إجراء الإشهار أو رفضه

أما عندما يتعلق الأمر بتأسيس السجل العقاري، فإن إدراة مسح الأراضي تقوم بعد 
الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي لمناطق معينة وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بها، بإيداع 

حافظة العقارية كمرحلة أخيرة، ويبقى على المحافظ العقاري القيام وثائق مسح الأراضي لدى الم
بعمليات الترقيم العقاري للعقارات، حيث ترقم إما ترقيما مؤقت أو ترقيم نهائي، وتكتسي هذه 

 .العملية أهمية بالغة لما لها من أثر على الحقوق العقارية التي تتضمنها وثائق مسح الأراضي

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية  16-11وبصدور القانون رقم 
 276-02 :التنفيذي رقم، كبديل عن المرسوم وتسليم سند الملكية عن طريق التحقيق العقاري 

، توسعت المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية
 .الملكيةصلاحيات المحافظ العقاري لتشمل تسليم سند 

وعموما يمكن تقسيم صلاحيات المحافظ العقاري إلى صلاحيات متعلقة بالشهر العقاري 
( المطلب الثاني)، وصلاحيات متعلقة بعملية تأسيس السجل العقاري (المطلب الأول)

 (. المطلب الثالث) 16-11وصلاحيات متعلقة بإعداد وتسليم سند الملكية في إطار القانون 

 الشهر العقاري  المتعلقة بعملياتصلاحيات المحافظ العقاري : المطلب الأول
يهدف نظام الشهر العقاري بالأساس إلى حماية الملكية العقارية، وهو ما يتطلب توفير 
قدر كبــــير من الثقــــة والأمان في المعــــاملات العقارية التي يستوجب إشهارها بالمحافظة 

ات المطلق المرتبطة مبدئيا بالتسجيلات المدونة بالسجل العقارية، وعليه ونظرا لقوة الإثب
العقاري، قد فرضت على المتعاملين مع المحافظة العقارية من موثقين وسلطات إدارية 
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بخصوص العقود المحررة من طرفهم، الخاضعة للإشهار بعض الإلتزامات الصريحة فيما 
 .يتعلق بالتعريف والتعيين الدقيقين للأشخاص والعقارات

وإستنادا إلى ذلك فإنه يتوجب على المحافظ العقاري قبل القيام بالإشهارت بالفهرس 
العقاري، التأكد من التعيين الدقيق العقارات وتعريف الأشخاص الصحيح ومن هوية وأهلية 
الأطراف وأيضا من صحة المستندات المشترطة من أجل الإشهار والخاضعة للإجراء سواء من 

 .ضمون ناحية الشكل أو الم

ونتـــيجة لــذلك فـــإن عـــدم مراعاة هذه الإلتزامات الرسمية المذكورة أعلاه من طرف 
المعنيون، تعرضهم لمواجهة إما رفض الإيداع أو رفض الإجراء من قبل المحافظ العقاري وذلك 

ل كلما عاين هذا الأخير أن الوثيقة المعدة للإشهار لا تلبي أوامر التنظيم الجاري به العم
 .ومجال الإشهار العقاري 

ولكن عندما يكتشف المحافظ العقاري في وثيقة تم اشهارها خطأ منسوب إلى الأطراف 
فإنه لا يتم تنفيذ أي إجراء فيما يخص الحق المشار إليه في الوثيقة الخاطئة إلا من بعد إيداع 

قة المشهورة وثيقة جديدة معدة ضمن الأشكال القانونية، ترمي إلى تعديل وتصحيح الوثي
 1.والمشوبة بالخطأ أو الأخطاء

سنتطرق فيما يلي بشيء من التركيز إلى إجراءات إيداع العقود والسندات بالمحافظة 
الفرع )، ثم إلى الإيداع الغير قانوني للعقود والسندات ورفض الإجراء (الفرع الأول)العقارية 

 (.الفرع الثالث)فيذ الإجراء ، وأخيرا الإيداع القانوي للعقود والسندات وتن(الثاني

 بالمحافظة العقارية والسنداتإجراءات إيداع العقود : الفرع الأول
الضباط تودع السندات المعدة للإشهار العقاري من طرف الأشخاص المؤهلين وهم 

العموميون وبالأخص الموثقين، والسلطات الإدارية وكتاب الضبط أو أحد المساعدين التابعين 
تم تعيينهم بموجب وثيقة رسمية تثبت صفة المساعد، هذه الوثيقة يجب استضهارها ذين يلهم ال

أما عن الوثائق المعدة لتلقي تأشيرة الإشهار العقاري فيتم  2عند إيداع السندات أو سحبها،
                                                           

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  710راجع المادة  1
 .المرجع السابق 200: ذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقمانظر م 2
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إيداعها في صورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي، تعاد إحداهما إلى الجهة 
لقيها تأشيرة الإشهار العقاري من طرف المحافظ العقاري، أما الثانية فيجب أن المحررة لها بعد ت

و التي يشترط فيها أن تحمل تأشيرة التصديق على  1(PR6نموذج إجراء الإشهار )تحرر في 
ذه النسخة في المحافظة الهوية وعند الإقتضاء على الشرط الشخصي للأطراف، ويحتفظ به

 2.العقارية

 قيد الرهون نموذج )عقد إمتياز أو رهن عقاري فيجب تحريره في جدولين  وفي حالة إيداع
PR7)34:، ويتمضن كل منهما البيانات التالية 

 .تعيين الدائن والمدين -

اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان شريطة أن يكون في نطاق اختصاص  -
 .المجلس القضائي الذي تقع فيه الأملاك

 .ند وسبب الدين المنشأ بموجب الإمتياز أو الرهنتحديد التاريخ ونوع الس -

ذكر رأس مال الدين ولواحقه والفترة العادية لوجوب آدائه، كما يجب تحديد الريوع  -
 .والخدمات والحقوق الغير محددة أو المحتملة أو المشترطة

 .تعيين العقار أو العقارات التي طلب تسجيل الرهن أو الإمتياز من أجلها -

عقود والوثائق الخاضعة للشهر العقاري المبادرة إلى إيداعها بالمحافظة على محرري ال
العقارية وفق الشروط الشكلية والموضوعية خلال الآجال القانونية، وقد عرفت هذه الآجال 

 5:الذي حددها كما يلي 6170تعديلات عديدة، كان آخرها بموجب قانون المالية لسنة 

                                                                                                                                                                                           

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة "الدور الرقابي للمحافظ العقاري على عملية الشهر"عبد العظيم سلطاني، : وأيضا
 .207، ص 6171، 17لعدد ، ا71غرداية، المجلد 

 (.نموذج إجراء الإشهار) 17أنظر الملحق رقم  1
 .المرجع السابق ،22-12من المرسوم  06راجع المادة  2
 (.PR7نموذج قيد الرهون ) 10الملحق رقم  3

 .المرجع السابق ،22-12 من المرسوم 02ة الثالثة من المادة ر راجع الفق 4
 .، المرجع السابق77-71من القانون رقم  67أنظر المادة  5
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ب المدة من تاريخ سجل المنفعة العامة، تحتأالملكية من ثمانية أيام بالنسبة لأوامر نزع  -
 .تحريرها

أشهر بالنسبة لشهادات نقل الملكية بعد الوفاة يتم إحتساب المدة من اليوم ( 12)ثلاثة  -
أشهر ( 17)الذي تم فيه تحرير الشهادة التوثيقية من طرف الموثق، وتمدد الآجال إلى خمسة 

 .رجبالخا مإذا كان أحد المعنيين مقي

أشهر بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية النهائية، ويتم إحتساب المدة من ( 12)ثلاثة  -
 .اليوم التي أصبحت فيه نهائية

 .أشهر بالنسبة للوثائق والعقود الأخرى من تاريخ تحريرها( 12)ثلاثة  -

ارات تقع أما في الحالة التي تتضمن فيها الوثيقة المعدة لتلقي تأشيرة الإشهار العقاري عق
يوما ( 77)في محافظتين عقاريتين أو أكثر، يتم تمديد الآجال المذكورة أعلاه إلى خمسة عشر 

 .بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا عن الأولى

وحرصا منه على حماية حقوق أطراف التصرفات القانونية، ولضمان قيام محرري العقود 
فرض المشرع الجزائري غرامة مالية  1نظام العام،بإيداعها في الآجال المحددة والتي تعبتر من ال

وفي نظرنا يعتبر هذا المبلغ زهيد  2دج يتم تسديدها عند عدم إحترام هذه الآجال، 7111تقدر بـ 
جدا وغير كاف لإرغام محرري العقود وبالأخص الموثقين على القيام بإيداعها قبل إنتهاء المدة 

 .كافية لحد بعيد القانونية، خاصة وأن هذه الآجال تعتبر

ويقـــوم المحــــــافظ العقــــــاري بإعتبــــــاره محـــــــاسب عمــــــومي عــند تلقــــــيه السندات وقبل 
إيداعها، بتحصيل الرسوم المتعلقة بالشهر العقاري، وقد عرفت هذه الرسوم تغييرات عديدة في 

، حيث يتم قبض الرسوم 6170مالية لسنة مختلف قوانين المالية وآخرها كان بموجب قانون ال
  3:بمناسبة القيام بإجراء الشهر العقاري حسب نوع التصرف وهي مفصلة كما يلي

                                                           
، ، مرجع سابقمسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري  ومدىالتزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري نسيمة حشود،  1

 .741ص 
 .، المرجع السابق66-12من القانون رقم  71أنظر المادة  2
 .ابق، المرجع الس77-71من القانون ( 2-272: المادة) 67أنظر المادة  3
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يتم إحتسابها من قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة ( % 17)نسبة  -
للعقود ولو كانت مثقلة بشرط  المــــودعة من أجـــــل تلقي تأشــــــيرة الإشهـــــار العقــــاري بالنسبة

موقف، والأحكام القضائية المتضمنة نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية المشاعة أو غير 
إلى عقود الوعد  ضافةالمشاعة من غير الإمتيازات أو الرهون العقارية كعقود البيع والهبة، بالإ

المتفق عليه والأجل المحدد من  بالبيع التي يجب أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض سعر البيع
  .قبل الأطراف لإتمام هذا البيع

يتم إحتسابها من قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة ( % 1571)نسبة  -
المودعة من أجل تلقي تأشيرة الإشهار العقاري بالنسبة للعقود والقرارات التصريحية والقسمات 

 .عن أجور الكراء أو المزارعة التي لم تبلغ حدها والإيجارات والاتصالات والتنازلات
بالنسبة لقيد الرهون القانونية أو الإتفاقية ( دج 2111)قدره ستة آلاف دينار رسم ثابت  -

 .أو حق التخصيص الرهني وتجديدها، وكذا عقود الإستبدال والتخفيض والشطب الكلي والجزئي

هادات نقل الملكية عن طريق الوفاة بالنسبة لش( دج 6111)رسم ثابت قدره ألفا دينار  -
ق والتملك بمزاد طارئ بعد رسو سابق يوالتصريحات أو الإختيار بالمزايدة الحقيقية أو التصد

د ــــكها مع وعـــــات سبق تمليـــــيم المثبتة لتخصيص ممتلكـــــود التقسعقــــــدات و ــــوبالمزاي
قاري ممثلة في رخصة التجزئة وشهادة التقسيم بالتخصيص، وعقود التعمير الخاضعة للشهر الع

ضع العقود خوالجداول الوصفية للتقسيم وأنظمة الملكية المشتركة وشهادات الحيازة، هذا وت
و تخليا بلا قيد أو شرط أو تأكيد أالمتضمنة تكملة أو تفسير أو تصحيح لأخطاء مادية أو قبولا 

فة أو تحقيق وعد بالبيع إلى نفس الرسم موافقة أو تصديق أو تصحيح أو إلغاء لشروط موق
 (.دج 6111)الثابت أي ألفا دينار 

بالنسبة ( دج 6111)وفي كل الأحوال لا يمكن أن يتم تحصيل أقل من مبلغ ألفي دينار 
 (.دج 6111)للإجراءات التي لا ينتج عنها رسم نسبي مبلغه أقل من ألفا دينار 

شهر العقاري من أي رسوم، وتتمثل هذه هذا وقد أعفى المشرع عددا من إجراءات ال
 1:الإجراءات في

                                                           
 .، المرجع السابق77-71من القانون رقم  67أنظر المادة  1
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دعما للدولة والجماعات المحلية، تم إعفاء جميع إجراءات الإشهار والقيد التي تقع  -
مصاريفها على عاتق الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 .والموضوعة تحت وصايتها، من رسوم الشهر العقاري 

عقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبيقا للتشريع المتعلق بأموال الوقف، وهذا بالنظر ال -
 .للطابع الخيري لعقود الوقف

العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشريع المتعلق بنزع الملكية من أجل  -
 .المنفعة العامة، وقد فرضت طبيعة المصلحة العامة ضرورة إعفائه من الرسوم

 . إجرءات التسجيل والإستبدال والتخفيض والشطب الخاصة بالإمتيازات القانونية -

كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائية بإعتبارها موجهة  -
 .لأشخاص الذين تعوزهم أحوالهم المالية من مباشرة حقوقهم أمام القضاءل

بإقتناء العقارات من قبل البنوك  في إطار دعم الإستثمار، تم إعفاء العقود المتعلقة -
المتعلق بالنقض والقرض، وفي إطار  77-12والمؤسسات المالية، الخاضعة للأمر رقم 

الإيجار العقـــاري أي قــــرض عقــــاري موجــــه للتمــويل الإستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين 
 .أو لممارسة مهنة حرة الإقتصاديين، للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي

 .العقود والوثائق المبرمة من الجمعيات التعاضدية  -

العقود المتعلقة بتأسيس الإرتفاق المقررة في القانون الساري المفعول على الكهرباء  -
 .والغاز

في إطار دعم مساعي الدولة للقضاء على أزمة السكن، تم إعفاء من رسوم الشهر  -
اء المرقيين العقاريين العموميين أو الخواص لأراضي موجهة قتنإالعقود المتضمنة العقاري 

العقود المتضمنة بيع محلات ذات استعمال و  لإنجاز برامج السكن المستفيدة من دعم الدولة
طار برامج السكن المستفيدة إسكني جديدة أنجزها المرقون العقاريون العموميون أو الخواص في 

 .من دعم الدولة

قي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في إطار عقود الحلول الاتفا -
 .عمليات إعادة التمويل الرهني
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من  47المادة  حسب نصيلزم المحافظ العقاري بمسك سجل الإيداع : سجل الإيداع -
ينبغي للمحافظ : "على مايليالمتضمن تأسيس السجل العقاري والتي تنص  22-12 المرسوم

الترتيب العددي، تسليمات  وحسبسجل للإيداع يسجل فيه يوما بيوم العقاري أن يكون لديه 
عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص  وبصفةالقضائية والقرارات العقود 

 ."بالإشهار
سجل الإيداع يسجل فيه يوميا وحسب الترتيب العددي جميع السندات المودعة من أجل 

لة في العقود والقرارات القضائية، حيث يسلم المحافظ العقاري تلقي تأشيرة الإشهار العقاري ممث
مقابل تسجيل الوثائق الموعة في السجل وصل إستلام يشار فيه إلى مراجع الإيداع وتاريخه 
ومرتبته، هذا الوصل يمكن المودع من الإحتجاج أمام المحافظ العقاري في حالة تجاوزه الآجال 

عة سواء بإشهارها أو برفض تنفيذ إجراء الإشهار، وتقدر هذه المحددة للرد على الوثائق المود
 1.يوما( 77)الآجال بخمسة عشر 

و يهدف المشرع من هذا الإجراء إلى حفظ حقوق الأفراد، فالغرض الرئيسي من المادة 
السالفة الذكر هو إلزام المحافظ العقاري بتسجيل الوثائق المودعة مع  22-12من المرسوم  47

رتيب، من أجل تفادي وضع المحافظ العقاري أمام وضع يتطلب إشهار أكثر من مراعاة الت
تصرف على نفس العقار، مما يستدعي تحديد صاحب الأسبقية في تلقي تأشيرة الإشهار 
العقاري، كأن يقوم صـــــاحب عقــــــار معـــــــين ببيعه لأكثر من شخص من خلال موثقين 

المحافظ العقاري ملزم بإشهار العقد المسجل أولا في سجل مختلفين، ففي هذه الحالة فإن 
 47الإيداع، وقد شددت المديرية العامة للأملاك الوطنية على ضرورة التطبيق الصارم للمادة 

من طرف المحافظين العقاريين من خلال الرقابة التي يمارسها أعوان التفتيش، وإصدار 
التي  71102و المذكرة رقم  7677،2كرة رقم تعليمات صارمة في هذا الشأن من بينها المذ

دعت بموجبها المديرية العامة للأملاك الوطنية جميع المحافظين العقاريين على المستوى 
السالفة الذكر من خلال تسجيل الوثائق  47الوطني إلى ضرورة الإمتثال الصارم لأحكام المادة 

                                                           
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  711راجع المادة  1

، التعلقة بآجال تنفيذ إجراءات 72/71/6114الصادرة عن المديرية لعامة للأملاك الوطنية بتاريخ  7242: المذكرة رقم: وأيضا
 .الشهر العقاري 

 .المرجع السابق، 62/12/7004، المؤرخة في 7677: مراجع المذكرة رق 2
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يداع يوما بيوم وحسب إستلام هذه المودعة قصد تلقي تأشيرة الإشهار العقاري في سجل الإ
الوثائق مقابل تسليم وصل إستلام للملتمس يشار فيه إلى مراجع تسجيل الوثائق المقدمة في 

 1.سجل الإيداع، وتنفيذ إجراءات الشهر حسب تاريخ الإيداعات وترتيبها
 المؤرخة في 11200: وقد شددت المديرية العامة للأملاك الوطنية بموجب المذكرة رقم

على ضرورة قبول المحافظات العقارية إيداع العقود طول النهار وفي الأوقات  76/16/7007
الرسمية للعمل، على أن يتوقف قبول الإيداع ساعة واحدة قبل غلق المصلحة من أجل فسح 
المجال للمحافظ العقاري لتوقيف سجل التحصيل، كما تؤكد المديرية العامة للأملاك الوطنية 

  2.سليم وصل إستلامعلى ضرورة ت
ونظرا للأهمية الكبيرة لسجل الإيداع، فقد وضع المشرع مجموعة من القواعد والإجراءات 
يجب على المحافظ العقاري السهر على تطبيقها من أجل ضمان حماية هذا السجل، حيث يرقم 
هذا السجل ويوقع من طرف قاضي المحكمة التابعة لإختصاص المحافظة العقارية، ويلزم 
المحافظ العقاري بالتأشير عليه عند إيداع الوثائق بإستعمال الحبر الأسود الذي لايمحى، كما 
يفرض عليه عدم ترك البياض أو الكتابة بين الأسطر، ويعمل المحافظ العقاري على توقيف 

 .سجل الإيداع بشكل يومي
من سجلات  وتحسبا لضياع سجل الإيداع أو إتلافه، يتم عند نهاية كل سنة إيداع نسخ
وهو الإجراء  3الإيداع المقفلة أمام قلم كتابة المجلس القضائي المختص إقليميا وبدون مصاريف،

 .الذي لاحظنا عدم تطبيقه على مستوى المحافظات العقارية التي قمنا بزيارتها
 ورفض إجراء الإشهار والسنداتالإيداع الغير قانوني للعقود : الفرع الثاني

العقاري العيني صلاحيات واسعة للمسؤول على تسييره أثناء مراقبة يخول نظام الشهر 
السندات المقدمة للإشهار، وهو نفس المنهاج الذي سار عليه المشرع الجزائري، رغم أنه وضع 
موظف عمومي ممثلا في المحافظ العقاري من أجل تسيير المحافظة العقارية، فيسعى المحافظ 

تي الرسمية والشهر المسبق، والتحقق من هوية الأطراف والتعيين العقاري للتأكد من إحترام قاعد
الدقيق للعقار محل التصرف، وتشمل صلاحيات المحافظ العقاري بعض الإختصاصات التي 

                                                           
1
 Vu : Note de la direction générale du domaine national N° 10786 Délivré le 19/11/2008, portant l’application de 

l’article 41 du décret n° 76-63 du 25/03/1976 modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier.  
 .، المرجع السابق11200المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  مذكرةراجع  2
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  42أنظر المادة  3
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تعتبر عادة من صلاحيات القاضي، كمتابعة مدى شرعية التصرفات الوادرة على العقارات وعدم 
 .تعارضها مع النظام العام والآداب العامة

قيامه بمراقبة الوثائق والسندات المودعة بالمحافظة العقارية، يملك المحافظ العقاري أثناء 
إما تنفيذ إجراء الإشهار إذا كان المحرر مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، أو رفض تنفيذ 

 (. ثانيا)أو رفض الإجراء ( أولا)إجراء الإشهار العقاري من خلال رفض الإيداع 
 ض الإيداع رف: أولا

بعد قيام محرر السند بإيداعه بالمحافظة العقارية، يشرف المحافظ العقاري على عملية 
مراقبته، وهو مجبر على رفض إيداع الوثائق المودعة إذا ما شابها أحد أسباب رفض الإيداع 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، أو أحد أسباب  22-12من المرسوم  711الواردة في المادة 
فض الإيداع الواردة في قانون التسجيل وهو نفس الإجراء الذي يقوم به محافظ الرهون في ر 

 1.فرنسا عند مراقبته للسندات المودعة من أجلي تلقي تأشيرة الإشهار العقاري 

ورفض الإيداع يكون فوريا وشاملا بحيث يعني كامل الإجراء الذي طلب من أجله  
م الصحة أو الخلاف الذي تم إكتشافه يعني فقط بعض الإشهار، حتى لو كان السهو أو عد

البيانات أو الأطراف أو بعض العقارات المذكورة في الوثيقة التي يجب إشهارها، إلا أنه يمكن 
 2:للمحافظ العقاري أن يرفض الإيداع جزئيا في الحالات التالية

تتضمن الوثيقة  حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي من خلالها يمكن أن -
أو ملاك مختلفين، ففي هذه الحالة يمكن /المودعة إجراءات عديدة متعلقة بعقارات متعددة و
 .للمحافظ العقاري أن يرفض إيداع أجزاء دون أخرى 

حالة المزايدات حسب قطع الأرض أو البيوع المتميزة بموجب عقد واحد، ففي هذه الحالة  -
دة تخص أكثر من عقار شملته عمليات المزايدة أو البيوع تشمل الوثيقة المودعة إجراءات متعد

 .المتميزة

                                                           
أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، ليلى لبيض،  1

 .721، ص 6177/6176، جامعة بسكرة، السياسية
 .640عماد الدين رحايمية، المرجع السابق، ص : وأيضا

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  712أنظر المادة  2
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في الحالة التي تتضمن فيها الوثيقة المودعة إمتيازات أو رهون أو نسخ التنبيه المساوية  -
للحجز، تتضمن خلافات في تعيين العقارات المترتبة عليها بعض الحقوق أو المحجوزة، حيث 

النسبة للعقارات التي يكون تعيينها مطابقا في حين يشمل يقبل المحافظ العقاري الإجراء ب
 . الرفض العقارات التي يكون تعيينها غير مطابق

قد حدد المشرع ل :23-45من المرسوم  011حالات رفض الإيداع الواردة في المادة  -0
 :وهي 1"رفض الإيداع"السالف الذكر أسباب  22-12من المرسوم  711الجزائري في المادة 

يسلم الدفتر العقاري إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول : ديم الدفتر العقاري عدم تق .أ 
تر العقاري يمثل قرارا إداريا ــــان الدفــــتلاف فيما إذا كــــاري، ورغم الإخــــأسيس السجل العقـــند تـــع

متعاقبين على ملكية إلى أنه يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بتعيين العقار وهوية ال 2أم لا،
إلى الإجراءات الواقعة على العقار منذ تأسيس  ضافةلإاالعقار كذا الأعباء التي تثقل العقار، ب

السجل العقاري، وبصفة عامة فإن المعلومات المدونة في الدفتر العقاري مطابقة لتلك المدونة 
 3 .في مجموع البطاقات العقارية

إلى المالك الذي رقم العقار بإسمه ترقيما نهائيا عند  لا يمكن تسليم الدفتر العقاري إلا
وفي حالة ما إذا كان العقار مملوكا على الشياع لشخصين أو أكثر  4تأسيس السجل العقاري،

فإنه يتم إعداد دفتر واحد يسلم إلى أحد الملاك على الشياع الذي يتم تعيينه من بين المالكين 
العقارية إلى الجهة التي آل إليها الدفتر، أما في حالة  بموجب وكالة خاصة، ويشار في البطاقة

عدم إتفاق الملاك على تسليم الدفتر العقاري إلى شخص واحد منهم، فإنه يتم الإحتفاظ بالدفتر 
  5.العقاري في المحافظة العقاري 

ويمكن للشخص الذي ضاع منه الدفتر العقاري الحصول على دفتر جديد، وهذا من 
مكتوب ومسبب للمحافظ العقاري الذي يتأكد من مدى مطابقة هوية الشخص  خلال تقديم طلب

                                                           
 .(نموذج رفض الإيداع) 74أنظر الملحق رقم  1
 .لمبحثراجع المطلب الثاني من هذا ا، وطبيعتهلمزيد من التفاصيل حول مفهوم الدفتر العقاري  2
 .، المرجع السابق14-17من الأمر  70أنظر المادة  3
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  42راجع المادة  4
 .من المرجع نفسه 41أنظر المادة  5
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ويحرر دفترا جديدا يؤشر عليه وعلى  1صاحب الطلب مع البطاقة العقارية الخاصة بالعقار،
 . البطاقة العقارية بعبارة نسخة ثانية، ويتم تسليمه لصاحب الطلب

يني، فإنه على محرر السند إرفاق في حالة إيداع سندات للإشهار في ظل نظام الشهر الع
الدفتر العقاري تحت طائلة رفض الإيداع، حيث يعمل المحافظ العقاري على نقل كل تأشير 

غير أن المشرع حدد حالات  2على البطاقة إلى الدفتر العقاري المقدم بعد إتمام إجراء الإشهار،
ون أن يطالب بالدفتر العقاري يقوم فيها المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري من د

 3:وهي
عند إيداع المعنيين جدول محرر على نسختين من قبل موثق أو كاتب عقود إدارية  -0.أ

أو كاتب ضبط من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية، أثناء عملية تأسيس السجل 
 4:العقاري، ويتضمن هذا الجدول

 .سح الأراضيوصف العقارات العينية بالإستناد إلى مخطط م -

 .هوية وأهلية أصحاب الحقوق  -

 .الأعباء المثقلة بها هذه العقارات -

ويرفق هذا الجدول بجميع السندات والعقود المثبتة لملكية العقارات أو الحقوق العينية، لكن 
 6177.5من قانون المالية لسنة  22المشرع تخلى عن إجراء إيداع هذا الجدول بموجب المادة 

 .ق الأمر بعقد أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضدهعندما يتعل -9.أ

 .عندما يتعلق الأمر بتسجيل إمتياز أو رهن قانوني أو قضائي -3.أ

ورغم أن المحافظ العقاري يقوم بإتمام إجراء الإشهار العقاري في هذه الحالات، إلا أنه 
طريق رسالة موصى عليها مع طلب إشعار  يبلغ حـــائز الدفــــتر العقـــــاري بإجراء الإشهار عن

يوما إبتداء من تاريخ اشعار استلام ( 77)بالإستلام، يتضمن إعذاره بمنحه مدة خمسة عشر 
                                                           

 .المرجع نفسهمن  41راجع المادة  1
 المرجع نفسهمن  40راجع المادة  2
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  71أنظر المادة  3
 .، المرجع السابق14-17من الأمر  72اجع المادة ر  4
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  71وأيضا المادة  

، الجريدة 9105المتضمن قانون المالية لسنة ، 21/76/6174، المؤرخ في 71-74القانون رقم من  22راجع المادة  5
 .27/76/6174المؤرخ في ، 10الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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الرسالة بضرورة إحضار الدفتر العقاري من أجل ضبطه، ويوقف المحافظ العقاري أي إجراء 
ام موافقة الدفتر العقاري للبطاقة آخر على العقار بإستثناء الحالات المذكورة آنفا إلى غاية إتم

في حالة عدم إستجابة حامل الدفتر العقاري للإعذار الموجه إليه من طرف المحافظ العقارية، و 
العقاري، فإن هذا الأخير يحرر دفترا جديدا بإسم المالك الجديد إذا كان السند المشهر يتضمن 

جل مقاضاة حامل الدفتر العقاري أي من نقل الملكية، وبالمقابل يتم تبليغ مدير الحفظ العقار 
 1.أمام الجهة القضائية المختصة

وقد يحدث أن يسلم المحافظ العقاري الدفتر العقاري لأحد ملاك العقار على الشياع 
نه يمتنع عن تسليم الدفتر العقاري لشركائه في الشياع من أجل أبموجب وكالة خاصة، إلا 

العقار، وفي هذه الحالة يتعين على المحافظ العقاري  إتمام إجراءات إشهار تصرف معين على
إتخاذ نفس الإجراءات المذكورة آنفا لتسليم الدفتر العقاري، بدء بالإنذار وإنتهاء بالمتابعة 

 2.القضائية
: عدم تقديم مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس .ب 

 الرمزللعقد يحرر على سند رسمي يرمز له بـمستخرج مسح الأراضي هو عبارة عن ملخص 
(PR4 biss) و يقوم محرر السند المعد للإشهار سواء كان  3،يتم تسليمه من طرف وزارة المالية

و السلطات الإدارية فيما يخص العقود أموثق أو كاتب ضبط فيما يخص القرارات القضائية 
مرفق بنسخة من الدفتر العقاري أو بيان الإدارية بتقديم طلب للوكالة الولائية لمسح الأراضي 

المحافظة "معلومات عن العقار موضوع العقد، وتقوم مصالح مسح الأراضي ممثلة في 
بتسليم مستخرج مسح الأراضي لطالبه بعد التأشير عليه، وبعد التأكد من أن العقار  "المسحية

نفس الشخص الذي تم طلب المستخرج  ائدةـــح الأراضي لفـــالح مســــدى مصــــلا لــــجل فعـــمس
بإسمه، ويعتبر الهدف الرئيسي من إلزامية تقديم مستخرج مسح الأراضي هو ضمان مطابقة 

                                                           
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  71راجع المادة  1
-، المتعلقة بالدفتر العقاري المشترك12/12/6111المؤرخة في  4744 أنظر مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 2

 .رفض تسليمه للمالكين معه في الشيوع بمناسبة تصرفهم في حصصهم
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  12راجع المادة  3


هو مكتب تابع للمديرية الولائية لمسح الأراضي، تتمثل مهمته الرئيسية في عملية التنسيق بين المحافظة المحافظة المسحية  
املة عقارية العقارية وإدارة مسح الأراضي، من خلال مسك الوثائق المسحية بعد إيداعها بالمحافظة العقارية وتحيينها إثر أي مع

 .تتم بموجب السندات والعقود المشهرة بالمحافظة العقارية
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وهوية مالكه أو ( البلدية، قسم المساحي، مجموعة الملكية)المعلومات المتعلقة بتعيين العقارات 
ة المسحية، مع ملاكه المسجلة لدى مصالح مسح الأراضي وعلى الخصوص بالمحافظ

 .المعطيات المسجلة في السجل العقاري 
رفض يدفع المحافظ العقاري إلى إتخاذ قرار مسح الأراضي  جديم مستخر ـــدم تقـــإن ع

، وهو نفس القرار الذي يتخذه المحافظ العقاري أيضا في حالة تقديم مستخرج مسح الإيداع
اري الذي يتضمن التصرف في أكثر من الأراضي مع السند المعد لتلقي تأشيرة الإشهار العق

عقار واحد، لكن تم إغفال ذكر عقار مسجل بالوثيقة المودعة في مستخرج مسح الأراضي، كما 
يتخذ المحافظ العقاري قرار رفض الإيداع في حالة تقديم مستخررج مسح الأراضي يزيد تاريخه 

 .أشهر( 12)عن ستة 
الأراضي بعد إشهار السند إلى المحافظة  يلتزم المحافظ العقاري بإرسال مستخرج مسح

 .المسحية لدى مصالح مسح الأراضي
أما وثيقة القياس فهي مخطط يعد من طرف خبير عقاري معتمد، ويتم إعدادها بناء على  

طلب صاحب العقار في حالات تغيير الحدود لوحدة عقارية ممسوحة ناجمة عن عقد أو قرار 
أو مسقط لحق الملكية أو لحق الإنتفاع أو حق الإيجار سواء كان ناقل أو مثبت أو منشئ 

الطويل المدى، وتعد وثيقة قياس واحدة لجميع الوحدات المتجاورة المعنية داخل نفس العقد مهما 
كان عدد المشترين أو الباعين المعنيين في العقد، وتخضع وثيقة القياس لتأشيرة مسح الأراضي 

ية الجديدة، ويصبح الترقيم المؤقت للوحدات الجديدة نهائيا وتعطى أرقام مؤقتة للوحدات العقار 
 1.بعد إشهار العقد أو القرار المتضمن تغيير في مجموعة الملكية

ويلزم محرر السند المودع بتقديم وثيقة القياس تحت طائلة رفض الإيداع في حالة تغيير 
 . الحدود للعقار المعني في العقد

الأطراف، وعند الإقتضاء، على الشرط الشخصي، لم عندما يكون التصديق على هوية  .ج 
 019والمادتين  25إلى  29يتم ولم يثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 

يقصد بالتصديق على هوية الأطراف أن يشمل السند المقدم لتلقي تأشيرة الشهار  :013و
مهنة الأطراف، وعندما يتعلق العقاري على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن و 

الأمر بالشهادات بعد الوفاة، فيجب الإشارة إلى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفي 
                                                           

1
 Istruction N° 16, op cit. 
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وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم، ويجب أن يصادق محرر السند سواء كان موثق 
ولادة وجنسية الأطراف، في  أو كاتب ضبط أو سلطة إدارية على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان

 1.أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة من أجل تنفيذ الإجراء
أما إذا كان أحد أطراف التصرف شخص معنوي فيجب أن يشتمل على هوية الشركات 
ة والجماعات والنقابات والأشخاص الإعتبارية الأخرى مع تسميتها، فبالنسبة للشركات يتم الإشار 

إلى شكلـــها القــــانوني ومقــــــرها، وبالنســـبة للشـــركات التجـــارية رقـــم تسجـــيلها فــــي الســـجل 
التجـــاري، وبالنسبة للجمعيات مقرها وتاريخ ومكان تصريحها، وبالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ 

ركات والجمعيات والنقابات ومكان إيداع قوانينها الأساسية، ويتم التصديق على هوية الش
والأشخاص الإعتبارية الأخرى ضمن نفس الشروط التي يتم فيها المصادقة على هوية الشخص 

 2.الطبيعي
ويجب أن يتضمن كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في المحافظة 

قبل سلطة إدارية  العقارية قصد تنفيذ إجراء الإشهار تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من
تشهد بهوية الأطراف، ويجب أن تكون هذه التأشيرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من 

 3.وزير المالية
إن عدم وجود هذه التأشيرة يستدعي رفض إيداع الوثائق المقدمة للإشهار، ويمكن أن 

أشيرة غير صحيحة أو يرفض الإجراء بعد قبول الإيداع عندما يلاحظ المحافظ بأن المراجع والت
 .غير تامة أو غامضة

إلى الضباط العموميون وكتاب  ضافةويؤهل على التصديق على هوية الأطراف، بالإ
 4:الضبط والسلطات الإدارية كل من

الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يتسلمونها من أجل  -
 .العقود المتعلقة بهاالتسجيلات التي يطلبونها وجميع 

                                                           
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  26أنظر المادة  1
 .من المرجع نفسه 22راجع المادة  2
: بموجب القرار الصادر بتاريخحدد يتم التصديق على هوية الأطراف في مختلف الوثائق المقدمة للإشهار وفق النموذج الم 3
 .المالية وزيرمن طرف  61/17/7012

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  24أنظر المادة  4
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قضاة النيابة العامة، ومدير الوكالة القضائية للخزينة وموظفوا مديريات الولايات  -
 .للمصالح المالية الذين لهم درجة مفتش رئيسي، ومحاسبوا الخزينة وجميع المحاسبين العموميين

عقود ، ولهذا ألزم المشرع محرري البالشرط الشخصي الأهلية المدنية للأطراف يقصدو 
بضرورة الإشارة على جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للأطراف، ويتم 
المصادقة على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الأصلية والنسخ 

 1.والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهوية الأطراف
بمجرد الإطلاع على البطاقة المحافظ العقاري مسؤول عن التحقق من هوية الأطراف 

التي بموجبها تم التصديق عليها، ويتم تقديم هذه البطاقة إلى المحافظ في آن واحد مع الوثيقة 
 2.التي يجب إشهارها

أما فيما يتعلق بالشرط الشخصي للأطراف فيتحقق منه المحافظ العقاري بمجرد الإطلاع 
 3:على الوثائق التالية

وجود الزواج، بمجرد الإطلاع على الوثيقة التي بموجبها تم فيما يخص الرشد المدني و  -
 .التصديق على الهوية

فيما يخص أسباب عدم الأهلية المتعلقة بالحالة العقلية، فبمجرد الإطلاع على شهادة  -
مسلمة من طرف كاتب ضبط المحكمة لمكان ولادة الأطراف لحكم يتضمن أما المنع وإما رفع 

 .حالة عدم الأهلية

يخص سلطات ممثل لعديم الأهلية، فبمجرد الإطلاع على نسخة مصدقة لقرار فيما  -
قضائي يوافق على الرخصة التي أعطيت للتدخل في العملية الخاضعة للإشهار أو في حالة 
عدم وجود الموافقة، بمجرد الإطلاع على نسخة مصدقة للعقد أو القرار القضائي الذي يتضمن 

 .تعيين هذا الممثل

لاحية ممثل لشخص معنوي من أجل التدخل في العملية الخاضعة فيما يخص ص -
 .للإشهار، يحقق فيها المحافظ بعد الإطلاع على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة

                                                           
 .من المرجع نفسه 27أنظر المادة  1
 .من المرجع نفسه 716راجع المادة  2
 .نفسهمن المرجع  712أنظر المادة  3
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ن وأثناء التحقق من مدى توفر الشرط الشخصي يجب على المحافظ العقاري التأكد من أ
تقدم إلى ، و أشهر في يوم الإجراء( 12)ستة  يقل تاريخها عنلا الوثائق المشار إليها أعلاه 

 .المحافظ في آن واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها

عندما تكون أي وثيقة واجب تسليمها إلى المحافظ العقاري لم تقدم له أو لم تعط  .د 
عند إيداع العقود والسندات للإشهار في المحافظة العقارية يلزم محرروها : الإثبات المطلوب

ثائق معينة حسب طبيعة السند، فعلى سبيل المثال يتطلب إيداع رخصة تجزئة لتلقي بتقديم و 
، وإستمارة 7/7111أو  7/6111تأشيرة الإشهار العقاري إرفاقها بمخطط تجزئة على سلم 

وفي حالة عدم إرفاق  1إلى دفتر الشروط، ضافةتتضمن قائمة الأجزاء وأرقامها ومساحتها، بالإ
 .ئق المذكورة يقوم المحافظ العقاري برفض إيداعهارخصة التجزئة بالوثا

ولا يكفي أن ترفق الوثائق بالسند المعد لإشهار، بل يجب أن تكون كافية لإعطاء الإثبات 
الذي تتطلبه، فتقديم وثيقة تتضمن قائمة بالأجزاء وأرقام القطع الجديدة عند إيداع قرار التجزئة 

ا كافيا لقيام المحافظ العقاري برفض إيداع قرار ولا تتضمن مساحات هذه القطع يعتبر سبب
 .التجزئة

يعتبر التعيين الدقيق للعقار : 22عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة  .ه 
أو العقارات في السندات المودعة بالمحافظة العقارية شرطا ضروريا من أجل إتمام إجراءات 

تداخل أو خلط بين عقار وآخر قد يؤدي إلى المساس الشهر العقاري، وذلك من أجل تفادي أي 
 .بالحقوق العقارية مسجلة بالسجل العقاري لأي شخص

إن تعيين العقارات في كل عقد أو قرار قضائي مودع بالمحافظة العقارية لا بد أن  
يتضمن نوعه والبلدية التي يقع فيها وتحديد القسم المساحي ومجموعة الملكية ورقم المخطط 

إلى المكان المذكور، كما يجب أن يتضمن تعيين العقار ما يحتوي عليه من مسح  ضافةبالإ
 2.أراض

في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يتضمن قسمة  اروفي حالة إيداع عقد أو قر 
كل عقار جديد كما يجب تعيين  من جهة، يجب أن يعين العقار كما كان موجودا قبل التقسيم

                                                           
بدور المحافظ العقاري في  والمتعلقة، 60/12/6111، المؤرخة في 17410نية رقم راجع مذكرة المديرية العامة للأملاك الوط 1

 .المتعلقة بالتعمير والتنظيميةنظر بعض الأحكام التشريعية 
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  22راجع الفقرة الأولى من المادة  2
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وفي نفس حالة التجزئة المنجزة طبقا للتعمير، من جهة أخرى، بإستثناء يم ناتج عن هذا التقس
تأسيس حق انتفاع أو حق ملكية للمباني والغراس على جزء من الوحدة العقارية الإطار يعتبر 

 .يستدعي تطبيق نفس الإجراءات المتعلقة بعقد القسمة كتغيير لحدود الملكية
يق أو معاينة تقسيم لملكية الأرض التي ينتج عنها أما في الحالة التي لا يتم فيها تحق

تغيير في الحدود ولا يعني إلا جزء أو عدة أجزاء من العقار المبني على سبيل الملكية 
المشتركة، فإن العقد أو القرار القضائي يجب أن يشتمل في آن واحد على تعيين الأجزاء 

تم إشهاره  "لجدول وصفي للتقسيم"قا المذكورة وأجزاء مجموع العقار، ويتم تعيين الجزء طب
مسبقا، والتعيين يجب أن يشير إلى رقم قطعة الأرض التي يوجد بها الجزء والحصة في ملكية 
الأرض الخاصة بهذه النقطة، ولا تطبق هذه الإجراءات عندما يكون العقد أو القرار القضائي 

ولا تطبق أيضا عندما ينتج عن يتعلق إما بإرتفاق وإما بحق إستعمال أو بسكن أو بإيجار، 
 1.العقد أو القرار إلغاء تقسيم العقار

ويمكن تحديد عناصر تعيين العقار في الوثائق الخاضعة للإشهار حسب طبيعة تسجيله 
 2:في السجل العقاري والتي تشمل الحالات التالية

دية عناصر التعيين في العقار الحضري تشمل إسم البل: حالة العقار الحضري  -0.هـ
 .والشارع والرقم من جهة، وطبيعة العقار ومساحته من جهة أخرى 

العناصر الدالة في العقار الريفي هي نوع العقار وموقعه  :حالة العقار الريفي -9.هـ
ومحتوياته وأرقام المخططات النظامية القديمة، وفي حالة عدم وجود ذلك أسماء المالكين 

 .المجاورين

يجب أن تشمل عناصر التعيين على الخصوص مساحة  :ئعةحالة الملكية الشا -3.هـ
وحدود العقار المشاع، ثم تحديد نسبة الحقوق العقارية في العقد الخاضع للإشهار حسب 
النطاق الطبيعي للعقار، فإذا كانت الوحدة العقارية متجانسة مثل الأرض العارية، فإن نسبة 

                                                           
  خبير العقاري في حالة العقار الخاضع لأحكام الملكية الوثيقة التي تعد من طرف المهندس الالجدول الوصفي للتقسيم هو

المشتركة، وتتضمن تعيين الحصص المتضمنة في العمارة مع تحديد رقم العمارة والدرج والطابق وأرقام الحصص والأهم من 
 .يلذلك أنها تحدد نسبة الأجزاء المشتركة لكل حصة، وسنتطرق لاحقا إلى الجدول الوصفي للتقسيم بشيء من التفص

 .ع السابقج، المر 22-12من المرسوم  11إلى  22راجع المواد من  1
 .، المرجع السابق1200أنظر المذكرة رقم  2
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بالكسور أو بالمساحة، في حين إذا كان الحقوق الحقوق المشاعة يمكن أن يعبر عنها إما 
 .النطاق الطبيعي للعقار غير متجانس، فإن التدليل على المساحة يكون فقط عن طريق الكسور

تتضــــمن عنــــاصر تعيين العــــقار الممسوح ذكر نوع العقار  :حالة العقار الممسوح -7.هـ
دفتر العقاري المسلم، مع عدم إشتراط والبلدية، القسم ورقم المخطط والمكان المذكور حسب ال

 . ذكر الحدود
إن عدم إدراج الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية جميع عناصر التعيين الدقيق 
للعقارات المعنية تدفع المحافظ العقاري لرفض إيداع السندات المقدمة لتلقي تأشيرة الإشهار 

 .العقاري 

لا تحتوي  21و 25و 23عها بموجب المواد عندما تكون الجداول التي نص على إيدا .و 
على أي من البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول غير 

من  00و 07و 02أشار المشرع في المواد : محررة على الإستمارات المقدمة من طرف الإدارة
العقود أو الأحكام المتضمن تأسيس السجل العقاري إلى ضرورة إيداع  22-12المرسوم 

في  ،المتضمنة إنشاء إمتيازات أو رهون عقارية كانت أو قانوينة على مستوى المحافظة العقاري 
جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، على أن يحرر أحد الجدولين لزوما على 

 2:و يجب أن يحتوي كل من الجدولين على البيانات التالية  1إستمارة تسلمها الإدارة،
 .تعيين هوية الدائن والمدين -

إختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي  -
 .لموقع الأملاك

 .تاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الإمتياز أو الرهن -

سمال الدين ولواحقه والفقرة العادية لوجوب آدائه، وفي جميع الفرضيات فإنه يجب أذكر ر  -
 .لى الطالب أن يقدم الريوع والخدمات والحقوق غير المحددة أو المحتملة أو المشترطةع

 .تعيين العقارات التي طلب التسجيل من أجلها -

                                                           
نموذج ) 10أنظر الملحق رقم ( "PR7)يرمز لها بـ  والتي والإمتيازاتحددت وزراة المالية نماذج لجداول تسجيل الرهون  1

  .("PR7 والإمتيازاتتسجيل الرهون 
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  02مادة أنظر ال 2
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إلى الإحالات والكلمات المشطوبة  ضافةلقب واسم ومهنة وموطن الموقع عليه بالإ -
 .والمصادقة عليها

لمسجلة بالسجل العقاري، يقوم الدائن إما وفي حالة القيام بتجديد الرهون أو الإمتيازات ا
بنفسه أو بواسطة الغير بإيداع جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة يحرر أحدهما 

ويذكــــر في كل من الجدولــــين أن موضــــوع التجديد هو تسجيل  1على جـــدول تسلمه الإدارة،
اجع تسجيل الرهن أو الإمتياز سابق، ويتضمن على الخصوص تأشيرة وتوقيع وتاريخ ومر 

المزمع تجديده، مع البيان الحال للعقارات المترتبة عليها بعض الحقوق، وللسند ولأسماء وألقاب 
المدينين والدائنين الأصليين، ويتم إرجاع أحد الجدولين إلى المودع بعد أن يؤشر عليه المحافظ 

 2.ل الآخر بالمحافظة العقاريةالعقاري بتنفيذ الإجراء، على أن يتم الإحتفاظ بالجدو 
عند مراقبة جداول تسجيل الرهون أو الإمتيازات أو تجديدها، فإن المحافظ العقاري وقبل 

نموذج )قبول إيداعها بالمحافظة العقارية يتأكد من تحريرها وفق النماذج التي أقرتها وزارة المالية 
PR7  بالنسبة لتسجيل الرهون و الإمتيازات، ونموذجPR8 النسبة لتجديد الرهون و الإمتيازاتب )

كما يتأكد المحافظ العقاري من أن الجداول تتضمن جميع البيانات اللازمة، وإلا فإنه يلجأ إلى 
 . رفض الإيداع

عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قـدم إلـى  .ز 
تتوفر في هـذه الصـور أو النسـخ الشـروط  الإشهار غير صحيح من حيث الشكل، أو عندما لا

عنــد إيــداع  يقــوم المحــافظ العقــاري : الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي التنظــيم الجــاري بــه العمــل
العقـــود والقـــرارات القضـــائية مـــن أجـــل إشـــهارها بالمحافظـــة العقـــاري بمتابعـــة مـــدى تـــوفر قاعـــدتي 

بحــث المحــافظ العقــاري فــي مــدى الرســمية والأثــر النســبي فــي الســند المــودع، ومــن هــذا المنطلــق ي
إحتــرام محــرر الســند للشــكليات التــي أقرهــا المشــرع لإعطــاء هــذا الســند طــابع الرســمية، ســواء مــن 
حيث توفر شرط صدور السند من موظف أو ضابط عمومي أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة أو 

الأوضـاع قنصل جزائري بالخارج، وسلطة محرر السند في إضفاء صـفة الرسـمية عليـه، ومراعـاة 
إلى تحريـر السـند وفـق النمـاذج التـي  ضافةوالأشكال المقررة قانونا في تحرير السند الرسمي، بالإ

                                                           
 والإمتيازاتنموذج تجديد تسجيل الرهون ) 10أنظر الملحق رقم "( PR8)فيرمز لها بالرمز  والإمتيازاتجداول تجديد الرهون  1

PR7") 

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  07أنظر المادة  2
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فـــي حالـــة الســـندات المتضـــمنة " PR6إجـــراء الإشـــهار "ويتعلـــق الأمـــر بنمـــوذج  1حـــددها المشـــرع،
و قيــــد الرهــــون "التصــــرفات الناقلــــة للحقــــوق العقاريــــة أو شــــطب الرهــــون والإمتيــــازات، ونمــــوذج 

" PR8تجديــد الرهــون و الإمتيــازات  "فــي حالــة تســجيل رهــن أو إمتيــاز، ونمــوذج " PR7الإمتيــازات 
 .في حالة تجديد رهن أو إمتياز

، ويبقى هذه الشكليات هي التي تسمح بتفسير قرينة الرسمية التي تتمتع بها هذه المحررات
لمحافظة العقاري تحت طائلة على المحافظ العقاري التأكد من توفرها في السندات المودعة با

 . رفض الإيداع

إلى  21خصص المشرع المواد من : 40إلى  24في حالة مخالفة أحكام المواد من  .ح 
المتضمن تأسيس السجل العقاري للجدول الوصفي للتقسيم، حيث  22-12من المرسوم رقم  11

 2:وهي الحالات التي يمكن أن يوجد فيها الجدول الوصفي للقسيم 21تضمنت المادة 
 .عقد خاص يتضمن إشهار الجدول الوصفي للتقسيم -

 .نظام المليكة المشتركة أو دفتر يخص تنظيم التسيير الجماعي -

 .أي عقد أو قرار قضائي -

ويمكن إعداد جدول وصفي واحد للتقسيم عندما تكون عدة عمارات موضوع ملكيات 
 .الشياعخاصة قد تم بناؤها على أرض واحدة تكون ملكيتها خاضعة لنظام 

ويجب أن يحدد الجدول الوصفي للتقسيم العقار المعني وتقسيم القطع الأرضية مع منح 
رقم لكل قطعة، وتشمل كل قطعة أرض على جزء من العقار وحصة الأطراف المشتركة 

 :الخاصة بها إذا كانت محددة، ويتمثل كل جزء حسب طبيعة العقار في
ن شقة أو محل للإستعمال التجاري أو مهني بالنسبة للمباني، كل محل رئيسي سواء كا -

 .إلخ...أو صناعي أو غيره، وكل محل ثانوي في صورة غرفة خدمة أو قبو أو مستودع 

بالنسبة للأراضي الغير مبنية، كل قسم من الأرض التي احتفظ عليها بحق عيني سالب  -
هذه الحالة الأخيرة أو كل قسم مثقل بصفة متميزة أو رفعت عليه تكاليف امتياز أو رهن، ففي 

 .فإن الفائض عن العقار يشكل أيضا جزءا

                                                           
 .674ويس فتحي، المرجع السابق، ص : أنظر 1
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  21ر المادة أنظ 2
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ويتم التعرف على كل جزء من خلال موقعه المحدد بالإستناد إلى المخطط الذي ترفق 
موضوع ترقيم  ينسخة منه بالوثيقة المقدمة لتلقي تأشيرة الإشهار العقاري، وترقم قطع الأراض

وعندما يتكون العقار من عدة عمارات فإن قطع  مستمر ضمن سلسلة وحيدة ابتداء من الوحدة،
الأرض يمكن أن تكون موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة متتالية مخصصة لكل واحدة منها 

 .ابتداء من أعداد منفصلة بأبعاد ملائمة
ويلخص الجدول الوصفي للتقسيم لزوما في شكل جدول في صلب العقد المعد للإشهار 

 1:ول الأعمدة التالية على سبيل الحصرأو ملحق به ويتضمن هذا الجد
 .الأرض حسب الترتيب التصاعدي للأرقام :رقم قطعة -

 .تتضمن رقم العمارة :العمارة -

 .ويتم تحديد موقع الدرج بالنسبة لكل جزء :الدرج -

 .حيث يتم تحديد الطابق الخاص بكل جزء :الطابق -

 .إلخ... طابع تجاري يتم تحديد نوع القطعة سواء كان شقة أو محل ذو  :نوع القطعة -

ويتم تحديد نسبة الأجزاء المشتركة لكل جزء في مقابل  :الحصة في الملكية المشتركة -
 .كامل العقار

وفي حالة حدوث تعديل إما للعـــقار أو لقطــــعة الأرض بعد إشهـــار الجدول الوصفي 
ديلي حسب للتقسيم، يتم إيداع جدول وصفي تعديلي مصحوب بمخطط، ويتضمن العقد التع

الحالة تعيين مجموع العقار أو ترقيم قطع الأرض، أما إذا كان التعديل يقضي بتقسيم قطعة 
الأرض، فإن العقد التعديلي يمنح رقما جديدا إلى كل جزء لقطعة الأرض المقسمة الذي يشكل 

ديلي كل واحد منها قطعة أرض متميزة، وفي كل الأحوال يتم إيداع الجدول الوصفي للتقسيم التع
عمود يتضمن أرقام قطع الأرض  ضافةفي جدول مماثل للجدول الوصفي للتقسيم المشهر، مع إ

التعديل لقطع أرض  ضافةالمعدلة التي نتجت عنها قطع الأراض الجديدة وهذا في حالة إ
  2.جديدة

                                                           
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  21راجع المادة  1
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  20أنظر المادة  2
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المحافظة إن التصـــرف في الحقـــوق العقــــارية المتعلقة بالملكــــية المشتركــــة والمشهرة ب
العقارية، يتطلب لزوما تدوين العناصر المتعلقة بتعيين أجزاء العقارات في جميع الوثائق التي 

 وتشمل ينبغي إشهارها في المحافظة العقارية وفي جميع وثائق ومستخرجات مسح الأراضي،
صة للمعلومات الخا ضافةسم البلدية والشارع والرقم والمساحة، بالإإعناصر التعيين كل من 

الواردة في الجدول الوصفي للتقسيم وهي رقم الحصة، العمارة، الدرج، الطابق، نوع الحصة 
  1.، وإلا فإن المحافظ العقاري سيلجأ إلى رفض الإيداعونسبة الأجزاء المشتركة

صدر قانون التسجيل في الجزائر بموجب  :أسباب رفض الإيداع في قانون التسجيل -9
منه على  272المعدل والمتمم، حيث تنص المادة  10/76/7012المؤرخ في  717-12الأمر 

 :بعض أسباب رفض إيداع العقود والمحررات من طرف المحافظ العقاري وهي
كل السندات والوثائق المودعة بالمحافظة العقارية  :حالة عدم تقديم التصريح التقييمي .أ 

د بالتصريح التقييمي المتضمنة نقل حقوق عقارية يجب أن تتضمن التصريح التقييمي، ويقص
من قانون  272تحديد القيمة التجارية للمعاملات وهذا تحت طائلة رفض الإيداع وفق المادة 

الهدف الرئيسي من تقديم و  2المعدل والمتمم، 717-12التسجيل الصادر بموجب الأمر رقم 
صيل ضمان تحصيل رسوم التسجيل لدى مصالح التسجيل والطابع، وتح هوالتصريح التقييمي 

 .رسوم الشهر العقاري بالمحافظة العقارية

إيداع السندات بالمحافظة  عند: عدم دفع رسوم الشهر العقاري مسبقا من طرف المودع .ب 
العقارية يقوم محرروها بدفع رسوم الشهر العقاري بشكل مسبق، وفق النسب المحددة في المادة 

 .ن المالية وفق توجهات الدولةمن قانون التسجيل، هذه النسب يتم تحيينها في قواني 272

بعد إستلام العقود والسندات من طرف المحافظ العقاري، وقبل : إجراءات رفض الإيداع -3
أن يتخذ أي قرار، عليه أن يقوم بمراقبة أولية للتأكد من إحترام محرر السند لمحتوى المادة 

وإلا فإنه سيرفض من قانون التسجيل،  272السالف الذكر والمادة  22-12من المرسوم  711
لكن بعد حصر جميع النقائص التي تنطوي عليها وهذا لتجنب رفض  3إيداع الوثيقة المودعة،

                                                           
 .نفسهمن المرجع  11راجع المادة  1
، الجريدة المعدل والمتمم تسجيلالمتضمن قانون ال، 10/76/7012المؤرخ في  ،717-12 :رقم من الأمر 272راجع المادة  2

 . 70/76/7012، المؤرخ في 07الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  711راجع المادة  3
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الإيداع المتكرر، وحتى يتم تسوية كل المخالفات مرة واحدة وبصفة شاملة، ويجدر التذكير بأن 
 .يه بعدرفض الإيداع لا يؤدي إلى أي تأشيرة على سجل الإيداع بما أن الإجراء لم يتم ف

وعلى العموم يعاين المحافظ العقاري رفض الإيداع من عدمه بعد فحص موجز وفوري 
للوثيقة المودعة والمستندات المرفقة بها، ومدى إحتوائها على نقائص جسيمة من اليسير 

 .إكتشافها
لم يحدد بصفة صريحة أي أجل لتبليغ رفض الإيداع الذي  :آجال تبليغ رفض الإيداع .أ 

 .فظ العقاري، غير أنه من المستحسن أن يتم ذلك في أقرب الآجال الممكنةيتخذه المحا
قرار مكتوب ومعلل يتضمن أسباب تبلغ قرارات رفض الإيداع بواسطة : شكل التبليغ .ب 

دج من الرسوم المتعلقة بحقوق الإشهار  7111كما يبلغ محرر السند بإقتطاع مبلغ ، الرفض
 1.لسند مع ضرورة تسديد هذا المبلغ عند تصحيح الخطأالعقاري التي تم تسديدها عند إيداع ا

يتم تبليغ رفض الإيداع إلى الموقع على شهادة الهوية وذلك في جميع الحالات التي ينص 
فيــــها على التبلــــيغ، وعندما تكون الوثيــــقة التي قدمت إلى الإشـــهار لا تقتضي وجود شهادة 

الشخص المعين خصيصا إلى الطرف الأول المعين بالوثيقة هوية، فإن التبليغ يتم صحيحا إلى 
المذكورة، ويتم التبليغ بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالإستلام وموجهة إلى 
الموطن المبين في الطلب أو في الوثيقة المقدمة إلى الإجراء، غير أن التبليغ يمكن أن يسلم 

 2.لتسليمإلى المرسل شخصيا مقابل الإعتراف بهذا ا
لمعالجة قضايا الرفض ولمتابعتها عن  :مسك ملف الرفوض –معالجة قضايا الرفض  .ج 

يتعين على المحافظ العقاري مسك ملف لرفض الإيداع، ويحتوي هذا الملف على أربعة  ،كثب
 :ملفات فرعية هي( 14)

 .ملف قضايا قيد الرفض -

 .ملف قضايا مرفوضة للترتيب -

 .ملف الرفوض النهائية -

 (.دعاوى قضائية)يا متنازع فيها ملف قضا -

                                                           
الجريدة  ،9117المتضمن قانون المالية لسنة ، 60/76/6112المؤرخ في  ،66-12من القانون رقم  71أنظر المادة  1

 .60/76/6112، المؤرخ 02الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .، المرجع السابق22-12، من المرسوم 711راجع المادة  2
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وبعد أن يعاين المحافظ العقاري وجود المخالفات تبرر رفض الإيداع فإنه يقوم بفتح 
حافظة يكتب عليها التاريخ الذي سلمت فيه الوثيقة للمحافظة العقارية من أجل الإشهار، وفي 

قيد الرفض، وذلك ضمن هذه الحالة ترتب كل القضايا من هذا القبيل في الملف الفرعي قضايا 
الترتيب التاريخي لإيداع الوثيقة وهذا بغية تسهيل أبحاث المحافظ عند الإقتضاء، وعند تبليغ 
قراره برفض الإيداع يقوم المحافظ العقاري بكتابة تاريخ التبليغ على الحافظة التي يجمع بها 

 :المستندات المتعلقة بنفس القضية والتي من بينها
 .لخاصة المستعملة في تبليغ الرفضأصل الإستمارة ا -

النسخة الثانية من الوثيقة التي رفض إيداعها تكون حاملة لعبارة الرفض المختومة على  -
النســـخة الأولــــى من الوثـــيقة التي تم إرجاعـــها والوثايق المرفقة بها إلى الموقع على شهادة 

 :الهوية، ويوضح في تـاشيرة الرفض هذه

 .لرفضتاريخ قرار ا -

 .النص الذي يبرر هذا القرار -

المخالفة القانونية لقاء هذا الإرجاع، وعند الإقتضاء الوصولات المسلمة من طرف إدارة  -
 .البريد وكذا رسالة التبليغ عند إحتمال رفض إستلامها من طرف الموقع على شهادة الهوية

ضايا قيد رفض ق"بعد ذلك يقوم المحافظ العقاري بسحب الحافظة من الملف الفرعي 
حسب تواريخ تبليغ القرارات " قضايا مرفوض إيداعها للترتيب"ليرتبها بالملف الفرعي " الإيداع

إلى  ضافةبكيفية تسمح له بتصفية الملف الفرعي بمجرد المراقبة البسيطة لآجال الطعن، بالإ
رفض "ملف  ذلك يقوم المحافظ العقاري بالتأشير على الجدول الذي يكون قد فتحه باليد ضمن

 :، ويحتوي هذا الجدول على خمسة أعمدة هي"الإيداع
 .إسم الموقع على شهادة الهوية -

 .تاريخ إيداع الوثيقة من أجل الإشهار -

 .تاريخ تبليغ قرار رفض الإيداع -

 .تاريخ تبليغ الطعن -

أشهر المسموح فيهما للأطراف ( 14)إما بفوات مدة الأربعة )تاريخ الترتيب النهائي  -
 (.إما عندا يحوز الحكم القضائي المؤيد لقرار المحافظ العقاري قوة الشيء المقضي فيهبالطعن و 



 
 

-242- 
 

وخلال رفض الإيداع يتولى المحافظ التأشير فقط على الأعمدة الثلاثة الأولى من الجدول 
 .في هذه المرحلة

ترتب حافظة القضية حسب الترتيب التاريخي  (:آجال الطعن) رفض الإيداع النهائي .د 
طعن في قرار المحافظ ال ، وتتمثل آجالإنتهاء مدة الطعن المخصصة لكل قضيةلآجال 

أشهر ابتداء من تاريخ الإشعار بالوصول أو برفض ( 14)ربعة مدة أالعقاري برفض الإيداع في 
للتبليغ من طرف ( الشخصي)الرسالة الموصى عليها أو من تاريخ الإعتراف بالإستلام المباشر 

 .المعني
حال رفض الطعن ضد قرار رفض الإيداع تسحب حافظة  :ار رفض الإيداعالطعن في قر  -7

ثم  ،"طعن بتاريخ"وتستكمل بعبارة " قضايا مرفوض إيداعها للترتيب"الإيداع من الملف الفرعي 
، في الوقت نفسه "قضايا متنازع فيها"تدرج حسب الترتيب التاريخي للطعون بالملف الفرعي 

 .المحافظ العقاري في العمود الرابع من الجدول الذي سبق ذكره يكتب تاريخ تبليغ الطعن إلى
وعلى المحافظ الخضوع لحكم المحكمة الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، فإذا جاء الحكم 

رفض إيداع مؤيد "مؤيدا لقرار رفض الإيداع، في هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بكتابة عبارة 
قضايا متنازع "افظة القضية، ثم تسحب من الملف الفرعي على ح "من طرف المحكمة بتاريخ

وذلك حسب الترتيب التاريخي، ومن جهة أخرى " رفوض نهائية"لترتب بالملف الفرعي " فيها
أي " )ر"يكتب على الجدول وفي العمود الخاص تاريخ قرار أو حكم المحكمة متبوع بالحرف 

 (.رفض
القاضي برفض الإيداع، فإنه في هذه الحالة  أما إذا أبطل الحكم قرار المحافظ العقاري 

 :يتعين على هذا الأخير القيام بتنفيذ الإجراء وذلك بعد أن يقوم بما يلي
قضايا متنازع فيها "التأشير على حافظة الإيداع التي تظل بصفة نهائية بالملف الفرعي  -

 1".يخرفض ملغى من المحكمة بتار "بكتابة عليها عبارة " بقرار أو حكم المحكمة

بالعمود الخاص من الجدول ( تنفيذ" )ت"تدوين تاريخ التنفيذ للإجراء متبوعا بحرف  -
 .المدرج ضمن ملف الرفوض

                                                           
  يتم تحديد تاريخ تقديم الطعنحيث. 

 

 ي برفض الإيداعالقاضي بتأييد قرار المحافظ العقار  يقوم المحافظ العقاري بتدوين تاريخ صدور الحكم. 
 .يدون المحافظ العقاري تاريخ صدور الحكم القاضي بإللغاء قرار المحافظ العقاري برفض الإيداع 1
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  1رفض الإجراء: ثانيا
عند إيداع الوثائق بغرض إشهارها بالمحافظة العقارية وقيامه بعمليات المراقبة الأولية 

المتعلق بتأسيس السجل  22-12وم من المرس 711والتأكد من عدم مخالفاتها لنص المادة 
يقوم المحافظ العقاري بقبول الإيداع وتدوين الوثائق من قانون التسجيل،  272والمادة العقاري 

المودعة بسجل الإيداع، ثم يقوم بمعية الأعوان المكلفين بدراسة الوثائق والتحقق من خلوها من 
ه ء ذاك وجود سبب لرفض الإجراء، فإنأي سبب يكون دافعا لرفضها، غير أنه إذا تبين له أثنا

 .السالف الذكر 22-12من المرسوم  711يباشر إجراءت التسوية المنصوص عليها في المادة 
من المرسوم  717وردت أسباب رفض الإجراء في نص المادة : أسباب رفض الإجراء -0
 2:وهي 12-22

يداع الوثائق وتسجيلها بعد قبول إ: عدم تطابق الوثائق المودعة مع الأوراق المرفقة بها .أ 
بسجل الإيداع ينتقل المحافظ العقاري إلى عملية الرقابة المعمقة للوثائق المودعة والتأكد أولا من 
تطابق السندات المعدة لتلقي تأشيرة الإشهار العقاري مع الوثائق المرفقة بها، ويتعلق الأمر 

في حالة ما إذا تعلق ( PR4 biss)على سبيل المثال بشهادات الميلاد ومستخرج مسح الأراضي 
بعقود التعمير كرخصة التجزئة  الأمرالأمر بعقار ممسوح، والمخططات وقوائم الأجزاء إذا تعلق 

 .وشهادة التقسيم
من  07تنص المادة : 0-25عدم صحة مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة  .ب 

هون أو الإمتيازات المجددة من يمكن أيضا طلب تسجيلات الر : "على ما يلي 22-12المرسوم 
 .دون تقديم سند

ومن أجل القيام بالتجديد فإن الدائن يودع بالمكتب الذي توجد به العقارات، إما بنفسه وإما 
بواسطة الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، ويكون أحد الجدولين محرر 

 ..."لزوما على إستمارة تقدمها الإدارة

                                                           
1
 .(الإجراءنموذج رفض ) 77أنظر الملحق رقم  

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  717أنظر المادة  2
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لى هذه المادة يقوم المحافظ العقاري بالتأكد من صحة مرجع الإجراء السابق وبالإستناد ع
المدون في الجدولين المودعين والمتعلق بتجديد قيد الرهن أو الإمتياز، ويقصد بمرجع الإجراء 

 . السابق مراجع طلب تسجيل الرهن أو الإمتياز المسجل بالمحافظة العقارية والمعني بالتجديد
ين الأطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في عدم توافق تعي .ج 

أثناء عمليات الرقابة الأولية قبل تسجيل : مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية 25المادة 
الوثائق بسجل الإيداع، يقوم المحافظ العقاري بالتأكد من تعيين العقار وتعيين الأطراف ومتابعة 

شخصي، لكن بعد عملية الإيداع وقبل تنفيذ إجراء الإشهار، وأثناء عملية الشرط ال رمدى توف
 :المراقبة المعمقة يتأكد المحافظ العقاري من

ويقصد بالأطراف أصحاب الحقوق  :توافق تعيين الأطراف مع البطاقة العقارية -0.ج
متوفي  العقارية المسجلة بالمحافظة العقارية سواء كان في صورة بائع أو واهب أو شخص

بصدد تحرير شهادة نقل الملكية بعد الوفاة أو غيرها، يـتأكد المحافظ العقاري من توافق 
 .المعلومات الواردة في السندات المقدة مع البيانات المسجلة في البطاقة العقاري 

 22حدد المشرع بموجب نص المادة : توافق تعيين العقارات مع البطاقة العقارية -9.ج
السالف الذكر شروط تعيين العقارات موضوع السندات المودعة  22-12من المرسوم 

بالمحافظة العقارية، ويعمل المحافظ العقاري بعد إتمام إجراءات الإيداع بالتحقق من مطابقة 
 .تعيين العقار أو العقارات الوارد بالوثيقة المودعة مع التعيين المسجل بالبطاقة العقارية

محرروا السندات المودعة بالمحافظة : البطاقة العقارية توافق الشرط الشخصي مع -3.ج
ناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي ــــيع العــــــارة إلى جمــــــين بالإشــــالعقارية ملزم

للأطراف، وقبل تنفيذ إجراء الإشهار يتأكد المحافظ العقاري من مطابقة تلك العناصر المدونة 
 .مسجلة بالبطاقة العقاريةبالسندات المودعة مع تلك ال

تناقض صفة المتصرف أو الحائز الأخير للشخص المذكور كما هي موجودة في  -7.ج
يقصد بصفة المتصرف أو  :الوثائق المودعة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية

الحائز الأخير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق المودعة بعلاقة المتصرف أو 
حائز الأخير بالعقار، أو بعبارة أخرى طبيعة الحقوق العقارية التي يحوزها المتصرف الأخير ال
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على العقار، فيتحقق المحافظ العقاري من عدم تناقض هذه الصفة مع البيانات الموجدة في 
 .البطاقة العقارية

: يكشف بأن الحق غير قابل للتصرف 017التحقيق المنصوص عليه في المادة  -5.ج
يحقق المحافظ العقاري بأن البطاقة غير : "على ما يلي 22-12من المرسوم  714نص المادة ت

، فمن خلال هذه "مؤشر عليها بأي سبب يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخير
المادة وقبل تنفيذ إجراء الإشهار العقاري يقوم المحافظ العقاير بالتأكد من عدم وجود أي تأشيرة 

لبطاقة العقارية تمنع صاحب الحقوق العقارية من التصرف فيها، ومن بين التأشيرات التي على ا
 :تمنع التصرف نذكر

الشرط الفاسخ المنصوص عليه بموجب المادة الثانية في عقود البيع في إطار  -
المتعلقة بحيازة  72/10/7002المؤرخ في  70-02المبرمة في ظل القانون الإستصلاح 
 .رية الفلاحيةالملكية العقا

 6110من قانون المالية لسنة  71الشرط الواقف المنصوص عليه بموجب المادة  -
على  71حيث نصت المادة  1.زل عن السكنات المستفيدة من الإعانات العموميةاوالمتعلق بالتن

تنازل عنها لشاغليها طبقا لممولة من طرف الدولة واالإن السكنات الاجتماعية  : "ما يلي
ستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المفعول وكذا السكنات المالساري  عللتشري

كن التنازل عنها من طرف لا يم ،من طرف الدولة من أجل التمليك قدمةالمساعدة لمتعلقة باالم
الك المستثناء حالة وفاة إب ت،سنوا(  71)عشر  مالكيها خلال مدة  يجب أن لا تقل عن

 ."تركةوضرورة توزيع ال

                                                           


بيع في إطار الإستصلاح الفلاحي، فإنه لا يمكن للمستفيد من بموجب الشرط الفاسخ الذي يدرج في المادة الثانية لعقود ال 
على قرار رفع الشرط  وحصولهعقار فلاحي في هذا الإطار ان يتنازل عن هذا العقاري إلا بعد قيامه بعمليات الإستصلاح 

 .الفاسخ بعد إيداعه بالمحافظة العقارية
، الجريدة الرسمية للجمهورية 9111ن قانون المالية لسنة المتضم، 21/76/6111المؤرخ في  ،76-11أنظر القانون رقم  1

 .27/76/6111، المؤرخ في 06الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 


تعدل : " المرجع السابق، والتي نصت على ما يلي ،77-71من القانون رقم  07تم تعديل هذه المادة بموجب نص المادة  
، المعدلة 6110والمتضمن قانون المالية لسنة  6111ديسمبر سنة  21المؤرخ في  76-11من القانون رقم  71أحكام المادة 

، وتحرر 6171والمتضمن قانون المالية لسنة  6172ديسمبر سنة  60المؤرخ في  74-72من القانون رقم  07لا سيما بالمادة 
 :كما يأتي
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محجوزا قضائيا من يوم تسجيل الحجز الحجز العقاري والذي من خلاله عتبر العقار  -
ذلك فإن المدين  ومععلى ذلك وضع العقار تحت يد القضاء،  ويترتبالعقارية،  بالمحافظة
عقار المحجوز، لأن عملية إجراء الحجز على العقار لا تؤدي إلى لعليه يبقى مالكا ل المحجوز

تفقده ملكيته عليه، بل يبقى محتفظا بملكيته لهذا  ولاالعقار من ملك المحجوز عليه  إخراج هذا
 1.العقار

لا يجوز للمدين من " :الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية بأنه 207تنص المادة 
 وإلاأن يرتب عليه حقوقا عينية  ولاتسجيل الحجز أن ينقل ملكية العقار المحجوز عليه  يوم
 وهوأثر هام  وتسجيلههذا النص يترتب على حجز العقار  ومقتضى 2،...."تصرفه باطلا كان

من أن يرتب عليه أية  ومنعهالعيني من التصرف في العقار،  والكفيلالعقار  وحائزمنع المدين 

                                                                                                                                                                                           

السكنات الترقوية المدعمة، وكل  لتساهمية المسمّاة حالياتعد قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الاجتماعية ا
السكنات التي استفادت من دعم الدولة، من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، شريطة تسديد المالك لقيمة الإعانة المالية 

 .العمومية لفائدة الخزينة العمومية، باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة
التنازل لصالحهم، بعد  لتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الإيجارية العمومية من تاريخ إعداد عقودوتعد كذلك قابلة ل

 :يأتيمدة استغلال تحدد كما 

 .6114، بالنسبة للحظيرة المستغلة قبل أول يناير سنة (7)سنة واحدة   –

 .6110ديسمبر سنة  27ى ال 6114، بالنسبة للحظيرة المستغلة من أول يناير سنة (6)سنتان   –

 .6110ديسمبر سنة  27سنوات، بالنسبة للحظيرة المستغلة بعد ( 2)ثلاث   –
إعداد عقود التنازل  كما تعد قابلة أيضا للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار، من تاريخ

 .لصالحهم، والذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقى

 ."دد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيمتح
، المؤرخ في 70-70القانون رقم  70-70القانون رقم من  22وعاد المشرع ليعدل نص هذه المادة من جديد بموجب المادة 

، 10ة، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي9102المتضمن قانون المالية لسنة ، 61/76/6170
من ( 16)بعد سنتين،لتنازل من قبل المستفيدين على السكناتو بموجب هذه المادة أصبح قابلة ل، 21/76/6170المؤرخ في 

أصناف سكنات ممولة من طرف الدولة أو التي ،تاريخ اعداد العقود التي تخصها و باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة
ساب الملكية و التي من بينها السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية استفادت من اعانة الدولة لاكت

 المدعمة
، رسالة مقدمة الحجز العقاري في القانون الجزائري ، راجع عبد العزيز بداوي، وآثارهلمزيد من التفاصيل حول الحجز العقاري  1

 .21، ص 6111/6110لية الحقوق، جامعة الجزائر، ، كوالماليةلنيل شهادة الماجستير فرع الإدارة 
 .المرجع السابق، 10-10من القانون رقم  207المادة  2
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سريان منع التصرف في العقار المحجوز من تاريخ إجراء قيد الحجز  ويبدأحقوق عينية، 
 .ظة العقاريةبالمحاف وتسجيله

: 015العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إليها في المادة  .د 
يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه " :على ما يلي 22-12من المرسوم  717تنص المادة 

أو سبب العقد ليس غير مشروع أو بأن موضوع على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة 
، فالمشرع منح للمحافظ العقاري سلطة "خلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوحمناف للأ

رفض إجراء إشهار السندات المودعة إذا تأكد أن أحد ركني العقد سواء المحل أو السبب أو 
سنتطرق لكل حالة أو منافي للأخلاق أو النظام العام، ولذلك سنحاول ، كلاهما غير مشروع

  :على حدى

وفي  والسبب، والمحلالتراضي  هي أركان ثلاثة للعقد :د مشروعأو سبب العقموضوع  -0.د
روعية موضوع العقد شوتعد عدم م بطلان،العقد عرضة لل يكون  الأركان أحد في خلل حدوث حال

أو سببه أحد الأسباب المؤدية لبطلان العقد، لهذا منح المشرع للمحافظ العقاري سلطة التحري 
 .لعقد وسببهفي مدى مشروعية محل ا

 الإلتزام الذي يترتب عليه، فالعقد لا يرتب إلا إلتزامات إما  هو العقد محل :محل العقد
راد بالمحل هو محل ــــيام بعمل، فالمــــناع عن القــــيام بعمل أو بالإمتــــاء شيء أو بالقـــبإعط

من القانون  07إلى  06، ويشترط في المحل ثلاثة شروط تم النص عليها في المواد من الإلتزام
   1:المدني وهي

 .الوجود ممكن عند إبرام العقد أو موجودا المحل يكون  أن -
 .للتعيين قابلا أو امعينالمحل  يكون  أن -
 (.مشروعا أي) فيه للتعامل قابلاالمحل  يكون  أن -

نص القانون الذي يمنع من التعامل في الشيء ف، مشروعيةشرط الوما يهمنا هنا هو  
فما ورد فيه نص  ،على اعتبارات ترجع هي ذاتها إلى النظام العام أو إلى الآداب يكون مبنيا

لهما  العام أو للآداب أويحرم التعامل فيه إنما هو في الوقت عينه مخالفة للنظام 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري -النظرية العامة للإلتزامعلي علي سليمان،  1

 .20 ، ص6112الطبعة الخامسة، 
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 فيه  التعامليكون مما لا يمكن  ألاللعقد   محلا يكون  أن يصح لكي الشيء في يشترطو  1،معا

 التعامل عن تخرج التي والأشياء ،للعقد محلا يكون  أن يصلح فلا لاإو  نون القا بحكم أو بطبيعته

 البحار، وماء الطلق والهواء الشمس كأشعة أحد بحيازتها يستأثر أن يستطيع لا التي هي بطبيعتها

 التعامل عن تخرج التي الأشياء أما للاستئثار، قابليتها لعدم التعامل عن الأشياء هذه خروج في والعلة
 معين نطاق في اتزامالالت أو المالية للحقوق  محلاا  تكون  أن القانون  يجيز لا التي فهي القانون  مبحك

:حالتين في ذلك ويتحقق
2 

 الشيء، هذا له خصص الذي للغرض اةمراع املــــالتع عن الشيء روجـــخ: الأولى الةــــلحا -

امة، وتخصيصه هذا فالملك العام لا يصح بيعه ولا التصرف فيه لأنه مخصص لمنفعة ع
 بعدميجعل ريعه لسلسلة من المنتفعين يقتضي  والمال الموقوف ،يتنافى مع جواز التصرف فيه

 .إلخ ....التصرف فيه ما دام وقفاجواز 

 أن القانون  يعتبر التي المجرمة الأشياء من لأنه التعامل عن الشيء خروج: لثانيةا الحالة -
 .المزيفة والنقود المرخصة غير والأسلحةمخدرات كال العام، بالنظام يخل فيها التعامل

فعلى المحافظ العقاري التأكد من مشروعية محل التصرف القانوني المودع للإشهار 
 .المحافظة العقاري وعدم إرتباطه بهاذين الحالتين، قبل منحه تأشيرة الشهر العقاري 

 وهو3 ،إلى إبرام العقدالباعث أو الدافع إلذي دفع المتعاقد  هو العقد سبب: العقد سبب 

 يبرمه وقد الإنفاق، في الثمن ستعمالإ بهدف بيع عقد شخص يبرم فقد لآخر شخص من يختلف بذلك

 مشروع إنشاء في لاستخدامه المال على الحصول أو دين لسداد أو معين بمشروع للقيام آخر شخص

 .ما
لقانون ولا يكون والسبب المشروع هو الذي لا يحرمه ا ،ويجب أن يكون السبب مشروعا

وينصرف هذا  العقد، بطلان السبب مشروعية عدم على ويترتب 4،مخالفا للنظام العام ولا للآداب
الشرط إلى السبب الذي دفع الملتزم إلى أن يرتب الإلتزام في ذمته فإن كان الباعث للمتعاقدين 

                                                           
إذا كان محل الإلتزام مستحيلا أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة : "نون المدني على ما يليمن القا 02تنص المادة  1

 ".كان باطلا بطلانا مطلقا
 .267ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، : أنظر 2
 .17علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  3
 .227ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  4
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ث لأحد المتعاقدين معا باعثا غير مشروع كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، أما إن كان الباع
غير مشروع فنفرق بين ما إذا كان الطرف الآخر يعلم بعدم مشروعية الباعث لدى المتعاقد معه 
فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا، وبالعكس إذا كان الطرف الآخر لا يعلم بعدم مشروعية 

ى استقرار الباعث لدى المتعاقد معه فلا يكون العقد باطلا ويبرر هذا الحكم الحرص عل
التعامل، فلا يبطل عقد البيع إذا كان المشتري يشتري محلا سكنيا لتخصيصه للدعارة وكان 

.البائع لا يعلم بهذا الباعث
1 

أثناء مراقبة العقود المودعة بالمحافظة العقارية، على المحافظ التأكد من مشروعية السبب 
 السبب هو العقد في المذكور السبب أن يفترضف ،المذكور في العقد دون البحث في دوافع أخرى 

 القانون المدني الجــــزائري من  00 المادة عليه نصت ما وفق ذلك غير على الدليل يقم لم ما الحقيقي
، ويعتبر كــــترض أن له سبب مشروعا، ما لم يقم الدليل على ذلــــزام مفـــل التـــك" :رر بأنــــالتي تق

إذا قام ك، ـــسبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلالسبب المذكور في العقد هو ال
 ".السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه يةالدليل على صور 

لم يتعود المشرع على إستعمال  :موضوع أو سبب العقد غير منافيان للأخلاق -2.د
إلى  اجنبترد في العادة  داب العامةة الآعبار مصطلح الأخلاق في النصوص القانونية، لكن 

، كما أن مصطلح الأخلاق مرادف لمصطلح ة القانون مع عبارة النظام العامجنب في لغ
:" 27-12من المرسوم  780الآداب، مما يجعلنا نعتقد أن المشرع يقصد بقوله في نص المادة 

 .الأداب العامةأي " أن موضوع أو سبب العقد غير منافيان للأخلاق

: بأنها مة معينة وفي جيل معينأالآداب، في ويعرف الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري 
لناموس أدبي يسود علاقاتهم  اتباعها طبقإمجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين ب"

وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى به  ،الاجتماعية
وكلما اقترب الدين من الحضارة، كلما ، ثر كبير في تكييفهأ وللدين ،رف وتواضع عليه الناسالع

  2."ارتفع المعيار الخلقي وزاد التشدد فيه

                                                           
 .11، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون طبعة، ص عقد البيع في القانون المدني الجزائري محمد حسنين،  1
 .260عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السبق، : أنظر 2
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إن منح هذه الصلاحية للمحافظ العقاري في ظل نظام الشهر العقاري العيني المعتمد من 
العيني أثر مطهر يقتضي تطهير طرف المشرع الجزائري يعتبر أمرا منطقيا، فلنظام الشهر 

فرغم صعوبة تحديد مفهوم الآداب العامة، إلا أن  المعاملات العقارية من جميع العيوب،
الآداب  للمحـــــــــافظ العـــــقاري السلــــطة التقديرية في تحـــــديد مدى تعـــــارض محــــــل العقد مع

لتقاليد والعلاقات الإجتماعية السائدة بين أفراد ، مستعينا في ذلك بمعرفته بالعادات واالعامة
في المحافظ العقاري انحراف لحيلولة دون القضاء دور كبير في ارقابة المجتمع، ويبقى ل

 .التقدير

على المحافظ العقاري أثناء رقابته  :موضوع أو سبب العقد غير مخالف للنظام العام -3.د
لإشهار العقاري التأكد من عدم مخالفة موضوع أو سبب للوثائق والسندات المقدمة لتلقي تأشيرة ا

 .العقد للنظام العام

لها جذور تاريخية في الأنظمة القانونية الوضعية، وخصوصا مع بداية  العام النظام فكرةإن 
القرن التاسع عشر، وقد تطورت هذه الفكرة عبر التاريخ حتى أصبحت نقطة إرتكاز لجميع 

عالم، ولتوضيح مفهوم فكرة النظام العام سنتطرق إلى تعريفها وموقف الأنظمة القانونية عبر ال
 .المشرع الجزائري منها

 مصطلح النظام العام من المصطلحات التي كثيرا ما تصادفنا في  :تعريف النظام العام
حول وضع تعريف له والسبب في ذلك غموض معناه  دراسة القانون والتي أثارت جدلا فقهيا

 .هذا المصطلحى وضع مدلول محدد لوعدم الاتفاق عل

القواعد التي وضعها الشارع لصالح : "بأنه (HEMART)ففي فرنسا عرفه الفقيه هيمار 
تلك : "بأنه (Julliot De La Monrandiere)، وعرفه الفقيه جيليودي لامورانديير "الجماعة

فعرفه  (Bartin)ه بارتان الفكرة التي تترجم ضرورة النظام العام والسلام داخل الدولة، أما الفقي
يقصد على العموم بمقتضيات النظام العام في تشريع معين، تلك المقتضيات التي لا " :بأنه

لا يمكن أن :" بأنه (Duguit)، وقال الفقيه دوجي "يمكن لإتفاقات الأطراف مخالفتها أو تعديلها
 1".يكون النظام العام سوى المصلحة الإجتماعية مهما كان مفهومها

                                                           
في القانون ، أطروحة دكتوراه الإسلامي والفقهالتعاقد في ضوء القانون الجزائري  وحريةفكرة النظام العام عدة عليان،  1

 .22، ص 6177/6172السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  والعلومالخاص، كلية الحقوق 
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إن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام : "ما الفقيه عبد الرزاق السنهوري فقد قال عنهأ
هي القواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام 
المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الفرد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة 

ا، ولا يجــــوز لهم أن يناهضــــوها بإتفاقات فــــيما بينهم، حتى ولو حققت لهم مصالح وتحقــــيقه
 1".فردية، فإن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة

 لم يورد المشرع الجزائري أي تعريف لفكرة : موقف المشرع الجزائري من النظام العام
لعديد من النصوص القانونية وعلى الخصوص القانون النظام العام، إلا أنه أشار إليها في ا

المدني، لكن دون تحديد المقصود منها، ومن بين النصوص التي أوردت فكرة النظام العام 
إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في :" من القانون المدني التي تنص على ما يلي 02نذكر المادة 

من  01، وتنص المادة "كان باطلا بطلانا مطلقاذاته أو مخالفا للنظام العام والآداب العامة 
إذا إلتزم  المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام :" القانون المدني على أنه

 ".أو للآداب العامة كان العقد باطلا

وبعدم تعريفه للنظام العام يبدو أن المشرع الجزائري قد ترك المجال واسعا أمام الفقه 
حديد مفهومه، وقد ذهب الإجتهاد القضائي الجزائري في محاولة منه لتعريف النظام والقضاء لت

بوصفه  71/17/7006العام من خلال قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 
لفظ النظام العام يعني مجموع القواعد اللازمة لحماية السلم الإجتماعي والواجب توفرها :" بأنه

اكن ممارسة جميع حقوقه الأساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقه كي يستطيع كل س
 2...".المشروعة

إن منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري إمكانية رفض منح تأشيرة الإشهار العقاري 
موضوعها أو سببها النظام العام  يخالفود والسندات المودعة بالمحافظة العقارية، والتي عقلل

صلاحيات تعتبر في الأصل من إختصاص القضاء، وهو أمر طبيعي ويتوافق هو بمثابة منح 
مع طبيعة نظام الشهر العقاري العيني التي تقضي بتطهير المعاملات العقارية المشهرة، فرغم 

                                                           
 .21: ص ،نفسهالمرجع  1
 .21: ، صالسابقلمرجع ا ،عدة عليان 2
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أن تحديد فكرة النظام العام بمفهومها الفضفاض تعود للقاضي، فإن للمحافظ العقاري السلطة 
 .مع الأخذ بعين الإعتبار رقابة القضاء التقديرية في إصدار قراره

قد يحدث أثناء : يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه .ه 
عمليات الرقابة الأولية التي يقوم بها المحافظ العقاري أن يغفل عن واحدة من المخالفات الواردة 

الوثائق المقدمة عن طريق  أو أكثر، ويقوم بإيداع 22-12من المرسوم  711في المادة 
جل تدراك مثل هذه الهفوات منحه المشرع فرصة من خلال أالتسجيل في سجل الإيداع، ومن 

 .تحرير رفض إجراء كلما تبين له أن السند المودع كان يجب رفض إيداعه
عندما يلاحظ المحافظ العقاري بعد أن يكون قد قبل الإيداع  :إجراءات رفض الإجراء -9

ل الإيداع، عدم صحة أو عدم إشهار سند المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن ودونه في سج
طريق الوفاة لصالحه، فإنه يعلق تنفيذ الإجراء ويباشر في عملية التسوية، عن طريق تبليغ 
أسباب رفض الإجراء إلى الموقع على شهادة الهوية في أسفل الصور الرسمية أو النسخ أو 

 .يوما إبتداء من تاريخ الإيداع( 77)ه خمسة عشر الجداول، وذلك في أجل أقصا

يوما الممنوحة للمحافظ العقاري من ( 77)أن مهلة الخمسة عشر أثبت الواقع العملي لكن 
أجل دراسة السندات المودعة بالمحافظة العقارية غير كافية من أجل ضمان رقابة دقيقة على 

ات المادية والبشرية التي تعاني منها تلك السندات، وهذا في ظل النقص الفادح في الإمكان
المحافظات العقارية عبر تراب الوطن، وهو ما تسبب في عدم قدرة المحافظين العقاريين على 
إحترام المهلة المحددة، فأغلب الوثائق المودعة بالمحافظة العقارية تتجاوز مهلة الخمسة عشر 

ات العقارية المتواجدة على مستوى يوما وتبقى لأشهر وحتى لسنوات، خاصة في المحافظ( 77)
 .مقر الولايات والمدن الكبيرة والتي تعرف نشاطا عقاريا مكثفا

                                                           
 في أضرار  يتسبب عدم إحترام المحافظين العقاريين للمهلة القانونية المخصصة لدراسة السندات المودعة بالمحافظة العقارية

كبيرة لجميع المتعاملين في المجال العقاري، والمشرع الجزائري لم يضع أي آلية تمكن أصحاب الحقوق العقارية من المطالبة 
بإحترم الآجال القانونية سوى اللجوء إلى القضاء، فلا يملك أي طرف متضرر من تأخر المحافظ العقاري في الرد على طلبه 

من الأمر  62إلا التوجه إلى القضاء مستغلا نص المادة  ،لعقاري سواء كان الرد إيجابيا أو سلبياالمتضمن إجراء الإشهار ا
والتي تتيح لكل متضرر رفع دعوى التعويض على الدولة معتمدا على الضرر الذي تسبب فيه المحافظ العقاري بعدم  17-14

 .عقاري في ما يتعلق بخضوع أعماله للسلطة الرئاسية، خاصة في ظل خصوصية منصب المحافظ الإحترامه للآجال القانونية
خلال عملية البحث التي قمنا بها، لم نتمكن من العثور على أي دعوى قضائية مرفوعة ضد الدولة من أجل التعويض  ومن

ن رغم أ وهذايوما، ( 77)بخمسة عشر  والمقدرةعن الضرر الذي تسبب فيه تجاوز المحافظ العقاري للمهلة المحددة قانونا 
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ويتم التبليغ إما بشكل مباشرة أو عن طريق رسالة موصى عليها مع طلب إشعار  
يوما ( 77)بالإستلام أو إشعار برفض الإستلام، ويفتح المحافظ العقاري أجل قدره خمسة عشر 

تبليغ الموقع على شهادة الهوية من أجل إستدراك المخالفات المدونة في وثيقة رفض من تاريخ 
  1.الإجراء عن طريق إيداع وثيقة تعديلية

وإذا لم يقم الموقع على شهادة الهوية بإصلاح السهو أو إيداع الوثائق التعديلية، أو إذا 
الممنوحة له لتدارك المخالفات  يوما( 77)أبلغ المحافظ العقاري قبل إنقضاء أجل الخمسة عشر 

عن عدم قدرته القيام بإلتزاماته، فإن المحافظ العقاري يرفض الإجراء نهائيا مع التحفظات 
وتكتب  والمتعلقة برفض الإجراء الجزئي في حالات خاصة، 712المنصوص عليهافي المادة 

الإيداع في العمود عبارة الرفض من قبل المحافظ العقاري اتجاه تسجيل الإيداع في سجل 
 .المخصص للملاحظات وعند الإقتضاء في البطاقة العقارية وفي الدفتر العقاري 

وعلى العموم عند قيام المحافظ العقاري برفض إجراء أي سند مودع بالمحافظة العقارية 
 :فإنه يقوم بإحدى الإجراءات التالية

ي عندما يعاين سبب من كما سبق ذكره، فإن المحافظ العقار  :تأجيل إجراء الإشهار .أ 
 .أسباب رفض الإجراء فإنه يعلق تنفيذ الإجراء وبالتالي لا يقوم بالتأشير على البطاقة العقارية

                                                                                                                                                                                           

جال القانونية، بل هناك من تبقى لأشهر لغالبية الساحقة من السندات المودعة بالمحافظات العقاري يتم معالجتها خارج الآا
 .، وهو ما يستدعى تدخلال من طرف المشرع الجزائري لوضع حد لهذه الثغرةوحتى سنوات على مستوى المحافظة العقارية

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  711أنظر المادة  1
  المشرع الجزائري سار على نفس منهاج نظيره الفرنسي من خلال قيام محافظ الرهون بإخطار المودع بوجوب تصحيح

الأخطاء التي كانت سببا في رفض الإجراء، إلا أن القانون الفرنسي منح مدة شهر كامل لمحرر السند من أجل القيام 
 :جراء في القانون الفرنسي راجعلإكثر تفاصيل حول رفض ابالتصحيحات اللازمة، ومن أجل أ

JOBARD BACHELLIER Marie Noëlle-BREMOND Vincent, Droit Civil-Suretés-Publicité Foncière ,16
e
 éd, 

DALLOZ, 2009, p 209.  
 

  جزئيا والواردة في لإيداع رفض انفسها التي تم فيها في الحالات  أن يكون جزئي ويمكن وشامليكون فوري  الإجراءرفض
 :جزئيا في الحالات التالية الإجراءللمحافظ العقاري أن يرفض  ويمكن 22-12من المرسوم  712المادة 

حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي من خلالها يمكن أن تتضمن الوثيقة المودعة إجراءات عديدة متعلقة  -
 .أو ملاك مختلفين/بعقارات متعددة و

حالة المزايدات حسب قطع الأرض أو البيوع المتميزة بموجب عقد واحد، ففي هذه الحالة تشمل الوثيقة المودعة  -
 .إجراءات متعددة تخص أكثر من عقار شملته عمليات المزايدة أو البيوع المتميزة

للحجز، تتضمن خلافات في  في الحالة التي تتضمن فيها الوثيقة المودعة إمتيازات أو رهون أو نسخ التنبيه المساوية -
 .تعيين العقارات المترتبة عليها بعض الحقوق أو المحجوزة
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عندما تكون البيانات المتعلقة بالبلدية والقسم ورقم مخطط مسح  :إجراء قيد الإنتظار .ب 
البطاقة العقارية فإنه  الأراضي وعند الإقتضاء رقم القطعة كما هي موجودة على الوثيقة المودعة

 ".إجراء قيد الإنتظار"يؤشر على هذه البطاقة تاريخ ورقم ترتيب الوثيقة المودعة مع عبارة 

ومن الممكن أن  1إن عدم ذكر أحد هذه البيانات يشكل في الحقيقة سبب لرفض الإيداع،
التأشيرات يقبل المحافظ العقاري إيداع غير نظامي ثم لا يكتشف أخطائه إلا وقت قيامه ب

خصوصا في الحالة الإستثنائية التي يكون فيها الرقم الموجود على الوثيقة المودعة وكذا 
المستخرج المسحي لا يطابق القطعة أو مجموعة الملكية، فعند هذا الإحتمال يكون من 

على بطاقة موجودة فعلا، كما يتعذر ترتيب " إجراء قيد الإنتظار"المستحيل القيام بتأشيرة 
طاقة التي يتم إنشائها ضمن الفهرس العقاري، وعليه فإنه يحتفظ بهذه البطاقة في ملف الب

  2.، حتى يمكن الرجوع إليها عند الطلب"قيد النظر"رفوض الإجراء صحبة الوثائق المتواجدة به 
بعد التأشير على البطاقات، كما سبق  :ملف رفوض إجراء الإشهار –تدابير المعالجة  .ج 

تولى المحافظ العقاري وضع الوثائق والمستندات المودعة في حافظة تحمل في الإشارة إليه ي
 .داع ورقم ترتيب الوثيقة قيد الإنتظار بالأحجاملإينفس الوقت رقم سجل ا

قضايا "وترتب كل الحافظات في ملف رفوض إجراء الإشهار وبالتحديد في الملف الفرعي 
رقام وبكيفية تسمح للمحافظ العقاري الرجوع ، وفقا للترتيب التصاعدي للأ"قيد رفض الإجراء

إليها بسهولة، وفي حالة طلب معلومات عن العقار المعني سواء قبل التنفيذ النهائي للإجراء أو 
الرفض، يقوم المحافظ العقاري بترتيب في مكان الوثيقة المودعة في الحجم وتحت الرقم الذي 

مع مراجع " اجراء قيد الإنتظار"مل عبارة ترتب تحته بشكل عادي لو كانت صحيحة، ورقة تح
ملفات فرعية ( 14)رقم الترتيب بسجل الإيداع، ويقسم ملف رفض إجراء الإشهار إلى أربعة 

 :وهي
 .قضايا قيد رفض الإجراء -
 .قضايا مرفوض إجرائها للترتيب -
 .قضايا متنازع فيها -

                                                           
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  711و 01أنظر المادتين  1
 .نفسهمن المرجع  77راجع المادة  2
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 .رفض إجراء نهائي -
ار سند معين ثم يكتشف بعد مدة معينة وقد يحدث أن يقوم المحافظ العقاري بإجراء إشه

بأن هذا السند كان يجب رفضه، وفي مثل هذه الحالات على المحافظ إما مراسلة محرر السند 
 :من أجل القيام بتصحيح الأخطاء أو مراسلة مدير الحفظ العقاري من أجل رفع دعوى قضائية

محافظ العقاري في عندما يكتشف ال :حالات مراسلة الموقع على شهادة الهوية -0.ج
وثيقة تم إشهارها خطأ منسوبا للأطراف، فإنه يعلم محرر الوثيقة بالخطأ المكتشف، ويبلغه 

اية تصحيح الوثيقة ـــــار إليه إلى غـــــق المشــــــراءات التي تخص الحــــــيف جميع الإجــــبتوق
ضمن الأشكال القانونية الخاطئة، ويتم تصحيح الأخطاء عن طريق إيداع وثيقة جديدة معدة 

بهدف تعديل الوثيقة المشهرة والمشوبة بالأخطاء، ويعمل المحافظ العقاري على تدوين جميع 
  1.التأشيرات اللازمة على البطاقات والدفتر العقاري بغية تصحيح الأخطاء وإجراء التعديلات

لتي يكون فيها في بقية الحالات ا :حالات مراسلة المدير الولائي للحفظ العقاري  -9.ج
الخطأ المكتشف في الوثيقة المشهرة غير منسوب للأطراف، يقوم المحافظ العقاري بتحرير 
رفض نهائي للوثيقة المشهرة ثم يبلغ المدير الولائي للحفظ العقاري بهذا الرفض حتى يتسنى له 

 27-07من المرسوم  71رفع دعوى قضائية إستنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 
يطلب من خلالها إبطال  2المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،

آثار شهر الوثيقة لمخالفتها القوانين والتنظيمات المتعلقة بالشهر العقاري، على أن يتم إيداع 
 .العريضة لدى نفس المحافظة العقارية لشهرها، إلى حين صدور الحكم النهائي

 الإيداع القانوني للعقود والسندات وتنفيذ الإجراء: لثالفرع الثا
تخضع جميع الوثائق والسندات المودعة بالمحافظة العقارية بغرض تلقي تأشيرة الإشهار 

يوما من تاريخ الإيداع إلى عملية الرقابة الأولية بغية ( 77)العقاري خلال أجل خمسة عشر 
بي من جهة، وعدم وجود المخالفات الواردة في التأكد من توفر قاعدتي الرسمية والأثر النس

من قانون التسجيل من جهة  272: ، والمادة22-12: من المرسوم رقم 711: المادة رقم
                                                           

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  710راجع المادة  1
: " على ما يلي ضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري المت 27-07من المرسوم  71تنص المادة  2

 :....تتولى مديرية الحفظ العقاري في الولاية ما يأتي
 ...".تتابع القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهيئات القضائية -
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أخرى، قبل أن يقوم المحافظ العقاري بإيداع تلك الوثائق والسندات بسجل الإيداع، ثم يخضعها 
خالفة الموقع على شهادة الهوية لنص لعملية الرقابة المعمقة، حتى يتسنى له التأكد من عدم م

السالف الذكر، وخلال عمليات الرقابة يمكن للمحافظ  22-12من المرسوم  717:المادة
العقاري رفض إيداع أو رفض إجراء العقد أو القرار القضائي المودع، وفي حالة تأكده من 

راءات الإشهار سلامة السندات المودعة شكلا ومضمونا يقوم المحافظ العقاري بإنهاء إج
وينتج عن هذا الإجراء إنشاء بطاقات عقارية  العقاري وهو الإجراء الذي ينشىء الحق العيني،

   1.والتأشير على الدفتر العقاري 
 إنشاء البطاقات العقارية : أولا

أثناء قيام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراءات الشهر العقاري المتعلقة بالعقود أو القرارات 
المودعة، يعمل على إنشاء البطاقات العقارية أو التأشير عليها، وتتم عملية التأشير  القضائية

بطريقة مقروءة وواضحة ومختصرة بالحبر الأسود الذي لا يمحى أما عملية التجديد فبالحبر 
 2.الأحمر الذي لا يمحى، وعليه أن يتجنب كل من الحشر والكشط

 .العقار المعني في السجل العقاري وتختلف هذه البطاقات بحسب طريقة تسجيل 

                                                           


 للملكية حق كل:" على ما يليسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري المتضمن إعداد م 14-17من الأمر  77المادة  نصت 
 أن غير العقارية، البطاقات مجموعة في إشهاره يوم تاريخ من إلا للغير بالنسبة له وجود لا عقار،ب يتعلق آخر عيني حقوكل 
 ،"العينية الحقوق  أصحاب وفاة يوم من مفعوله يسري  الوفاةعن طريق  الملكية نقل

إن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء :" من نفس الأمر 72دة وتنص الما
 ".حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف، إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

الجزائري أخذ بمبدأ الأثر المنشئ للقيد في السجل  السالفتين الذكر نلاحظ أن المشرع 72و  77من خلال نص المادتين 
العقاري، فكل الحقوق الواردة على عقار لا أثر لها حتى بين المتعاقدين أنفسهم إلا من تاريخ نشرها في المحافظة العقارية، فإذا 

مشهر يبقى معلقا إلى تم إشهار التصرف فإن الحق العيني يعتد به ويصبح موجودا ويسري على الجميع، أما التصرف الغير 
أن يتم شهره، وهذا خلافا لبعض الدول كالمشرع التونسي الذي لم يأخذ بنظام السجل العيني مثل الجزائر، ويعتبر أن الحقوق 

 .العينية العقارية تنتقل بين المتعاقدين بمجرد توقيع العقد، لكن لا أثر لها أمام الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل العقاري 
 .762، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائرينظر مجيد خلفوني، أ 1
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  24أنظر المادة  2
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عندما يتعلق  1"البطاقة العقارية الأبجدية الشخصية"تنشأ : البطاقات العقارية الأبجدية -0
الأمر بعقار غير ممسوح، أي في العقارات الخاضعة لنظام الشهر الشخصي الذي يعتمد عليه 

  2.المحافظ العقاري بصفة إستثنائية في المناطق الغير ممسوحة

وتتمثل البطاقات العقارية العينية في بطاقات قطع الأراضي : طاقات العقارية العينيةالب -9
ينشأ المحافظ العقاري بطاقات  في حالة العقارات الممسوحةو  3وبطاقات العقارات الحضرية،

بناء على وثائق مسح الأراضي، ويدون فيها الحالة القانونية والوصفية للعقار، ويؤشر  عينية
 4.عقاري على كل من البطاقة العقارية المنشئة وعلى الدفتر العقاري المحافظ ال

 كيفية التأشير على البطاقات العقارية : ثانيا
تكتسي عملية التأشير على البطاقات العقارية أهمــــية بالغة لكونـــها الوســـيلة التي تحــــدد 

لك يجب على المحافظ العقاري أن مختلف الحقــــوق الواردة على العقار في السجل العقاري، لذ
ما عدا  ،بالحبر الأسود الذي لا يمحىو مختصرة و  مقروءةو  بكيفية واضحةيقوم بالتأشير 

الأحمر  بالحبر مبالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص بالتجديد، فإنها تت التأشيرات المتعلقة
لومات واستعمال الأختام مع ضرورة استعمال المختصرات الجارية في قيد المع الذي لا يمحى

من تأثير على المظهر الخارجي للبطاقة  والأرقام المؤرخة، وتفادي الكشط أو المحو لما له
 5.ر الخطوطيتسط، ويلزم أعوان المحافظة العقارية بإستعمال المسطرة عند القيام بالعقارية
قارية، ألزم المشرع المقيدة على البطاقات الع والحقوق ومن أجل التفرقة ما بين التأشيرات  
خط بالحبر الأحمر تحت كل عملية إجراء جديدة على النحو الذي من شأنه أن تفقد  وضع

 6.ةعملية التأشير السابقة آثارها القانوني
الخصوص على تاريخ الشهر ومراجعه، كما يجب أن يشمل وتتضمن عمليات التأشير 

 1:البيانات التالية

                                                           
 . Série P.R.N°10)المتمثل في بطاقة عقارية شخصية  17الملحق رقم أنظر  1

 .، المرجع السابق22-12ن المرسوم م 774، و المادة ، المرجع السابق14-17من الأمر  61راجع المادة  2
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  61راجع المادة  3
4
 .لقد تناولنا البطاقة العقارية بشيء من التفصيل في الباب الأول من هذا البحث 
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  22أنظر المادة  5
 .772المرجع السابق، ص  ،ري في التشريع الجزائري المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقا خالد رمول، 6
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 .رات القضائيةأو القرا والوثائقتاريخ العقود  -

 . شهرهاإنوع الإتفاقيات أو الشروط أو التسجيلات التي تم  -

 .المحرر للسند المودعالموثق أو السلطة القضائية أو الإدارة  -

 .أو التقديري أو المعدلللثمن  الأساسيالمبلغ  -

 .الملحقات المضمونة ومجموعمبلغ الدين  -

ز يثقل عدة عقارات لا سيما على أثر لق الأمر بتسجيل رهن أو امتياــــيتع عـــندماأما 
إتجاه  "عمود الملاحظات"على كل البطاقات المطابقة وتكتب في يتم  التأشير، فإن مالتقسي

 2".مخصص مع عقارات أخرى "التسجيل في كل بطاقة عبارة 

إنتقال فيثبت أما إذا تعلق الأمر بعملية إشهار عقود أو شهادات موثقة بعد الوفاة، 
في مثل و ، متعود لكل واحد منه الحصة التي ثة أو للموصى له بأسمائهم مع تحديدللور الأملاك 

بما هو  واالتأشير أن يتقيدأعوان المحافظة العقارية القائمين بعمليات هذه الحالات لابد على 
 3.المشهرة وارد في الشهادة التوثيقية

 الأهلية إنعدامنوع  الأهلية، أن يبين معدي مسوعلى المحافظ العقاري عند التأشير بإ
 ،الأهلية إنعدامإنتهاء حالة  المنع، وبمجرد أو لقصرسواء كان ا ويؤشر به في البطاقة العقارية

الأهلية الذي أصبح ذا أهلية يمكنه الحصول على شطب البيانات الخاصة بعدم  مفإن عدي
فظة العقارية السند عن طريق الإيداع بالمحا 4،تقييدها على البطاقة العقارية أهليته التي سبق

 .الذي يثبت زوال إنعدام الأهلية

تأشير على البطاقات أغلاط يتسبب بها أعوان المحافظة العقارية عند ال ةمعاين وفي حالة
مبادرة من المحافظ العقاري أو بإحدى إما بتصحيحها  يتمالسجل العقاري  مالعقارية بعد تقدي

 5.بمبادرة من مالك الدفتر العقاري 

                                                                                                                                                                                           
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  24أنظر المادة  1
 .نفسهمن المرجع  21أنظر المادة  2
 .نفسهمن المرجع  20راجع المادة  3
 .نفسهمن المرجع  41أنظر المادة  4
 .707جمال بوسناقة، المرجع السابق، ص  5
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الحالات، فإن التأشيرات الأولى تبقى على حالها، والتصحيحات مسجلة بتاريخها وفي كل 
 1.الحقيقية على البطاقات العقارية مع احتفاظ التأشيرات الخاطئة بصورتها

 التأشير على الدفتر العقاري : ثالثا
لقة بمناسبة إنشاء البطاقات العقارية المتع ملكل مالك يكون حقه قائ م الدفتر العقاري يسل

سندا قانونيا تقيد فيه جميع الحقوق العقارية  ، وهو يمثلفي المناطق الممسوحة بالعقارات الواقعة
النموذج الخاص به بموجب القرار الوزاري المؤرخ في ، وقد تم تحديد وما يرد عليها من أعباء

61/17/7012.2 
ة ويتم تسليمه لمالك الدفتر العقــــاري يتضمن جميع المعلومات الوردة بالبطاقة العقاري

فيها القيام بتصرف يخص العقار المقيد  مضبطه في كل مرة يتالعقار، ويقوم المحافظ العقاري ب
، لأن عدم إرفاق الدفتر العقاري بمناسبة القيام بمعاملات عقارية تخص عقار ممسوح يعتبر فيه

المالك السابق  قوم، في22-12من المرسوم  711أحد أسباب رفض الإيداع الواردة في المادة 
 .المحافظة العقارية ويتسلمه المالك الجديد بمناسبة القيام بإجراء لدىبإيداع الدفتر العقاري 

الذي لا بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود تتم عمليات التأشير على الدفتر العقاري 
المكلفين  الأعوان أخطاء مادية فإنأي وفي حالة وجود ، ويشطب على البياض بخط، يمحى

التصحيحات عن طريق القيام ب معليهو شطب، الكشط أو ال عنملزمون بالإبتعاد بعملية التأشير 
  3.ها ويشهد بصحتهاتعاينبمالمحافظ العقاري يقوم الإحالات التي 

و إبهام، ألزم المشرع الجزائري أن ألبس خالية من أي وحتى تكون عملية التأشير واضحة 
الأسماء الشخصية في حين تكتب بالأحرف الكبيرة  عائلية للأطرافتكون كتابة الأسماء ال

عليها  الجداول المقيد وللتأكد من ،الخانة المخصصة لذلك فيبالأحرف الصغيرة وذلك 
المعلومات سواء تعلق الأمر بتعيين الأطراف أو العقارات لابد أن تكون مرقمة وموقعة مع 

و إضافات غير أعد كل إجراء لتفادي عملية التزوير بر بــــأحمر بالح ع خطـــــرورة وضـــض
                                                           

 .، المرجع السابق22-12من المرسوم  22المادة  1
 .742زهرة بن عمار، المرجع السابق، ص  2
 .702أنظر جمال بوشناقة المرجع السابق، ص  3

، مذكرة ماجستير، جامعة العربي السندات الإدارية المثبتة للملكية العقارية في التشريع الجزائري فيصل الوافي، : وأيضا
 .772، ص 6110التبسي، تبسة، 
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كل عملية تأشير والنص  بعد مالمبررة، كما يتعين على المحافظ العقاري أن يضع تاريخ التسلي
 1.مبمقتضاه تم هذا التسليالذي 

يتأكد من صحة البيانات المسجلة في الدفتر العقاري ومطابقتها  على المحافظ العقاري أن
التأشيرات على الدفتر  عتبرولا ت، المشهرة والمسجلة في البطاقة العقاريةف لعمليات التصر 

حلول تاريخ آخر شهادة تطابق يوقع عليها المحافظ العقاري في الإطار  إلا عند ةتامالعقاري 
.المخصص لذلك

2  
 بعملية تأسيس السجل العقاري صلاحيات المحافظ العقاري المتعلقة : المطلب الثاني

عملية مسح الأراضي التي تشرف عليها إدارة مسح الأراضي، تودع وثائق مسح بعد نهاية 
الأراضي بالمحافظة العقارية، مقابل محضر استلام يحرره المحافظ العقاري خلال أجل ثمانية 

تاريخ إمضاء محضر استلام وثائق مسح  ويكتسيأيام من تاريخ إيداع وثائق مسح الأراضي، 
ه يعتبر أساس الترقيم العقاري الذي سيقوم به المحافظ العقاري، حيث الأراضي أهمية بالغة لكون

هذا  ويكون يعتبر الترقيم قد تم بمجرد الإمضاء على محضر استلام وثائق مسح الأراضي، 
 .المحضر محل إشهار واسع لمدة أربعة أشهر باستعمال كل وسيلة أو دعامة ممكنة

، إجراء جديد 70-70ب القانون رقم الصادر بموج 6170وتضمن قانون المالية لسنة 
من الأمر  77منه تم تعديل المادة  24يتعلق بترقيم العقارات الممسوحة، حيث وبموجب المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري التي تنص على ما  14-17رقم 
الموافق  7207عدة عام ذي الق 0المؤرخ في  14-17من الأمر  77تعدل أحكام المادة : "يلي
والمتضمن إعـــــداد مســــــح الأراضي العــــــام وتـــــأسيس الســـجل العقاري،  7017نوفمــــــبر ســــنة  76

 :المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي
يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على : 77المادة "

 :النحو الآتي
                                                           

، مذكرة ماجستير، جامعة العربي التبسي، تبسة، إجراءات نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري الهادي سليمي،  1
 .727، ص 6111-6110

 .702جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص : أنظر 2
 .744زهرة بن عمار، المرجع السابق، ص : وأيضا
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لنسبة للعقارات التي يحوز ملاكها على سندات ملكية مشهرة، يكون الترقيم نهائيا من با -
 يوم استلام وثائق مسح الأراضي،

دات ملكية مشهرة، يتم القيام بترقيم ـــزوها إلى سنــــقر حائــــارات التي يفتـــــبة للعقــبالنس -
العمل بهما، يبدأ سريانه من تاريخ مؤقت، وفق الشروط المحددة ضمن التشريع والتنظيم الجاري 

إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص أو 
 1".الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي

السالف الذكر حول تاريخ  70-70من القانون رقم  24ويتمحور التعديل الوارد في المادة 
في السجل العقاري، فبعدما كان الترقيم يعتبر قد تم من تاريخ إمضاء  ترقيم القرارات الممسوحة

محضر تسليم مسح الأراضي من طرف المحافظ العقاري سواء تعلق الأمر بالترقيم النهائي أو 
قبل تعديلها، أصبح الترقيم يتم على  22-12: من المرسوم رقم 77الترقيم المؤقت طبقا للمادة 

 :النحو التالي
لعقارات التي يحوز ملاكها على سندات ملكية مشهرة، ولديهم حقوق ثابة بالنسبة ل -

بالبطاقة العقارية على مستوى السجل العقاري، وبناء على المعطيات الواردة في بطاقة التحقيق 
 .، يكون الترقيم نهائيا من يوم إستلام وثائق المسح(T10)العقاري 

سواء تعلق الأمر بعقود دات ملكية مشهرة، بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى سن -
العقار المعني يتم القيام بترقيم رسمية أو أحكام قضائية غير مشهرة أو عقود عرفية أو غيرها، 

سنتين يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب ( 16)أشهر أو ( 14)لمدة أربعة  إمامؤقت، ترقيم 
شخاص قارية من طرف الشخص أو الأالترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة الع

 .المسجلين في وثائق مسح الأراضي

                                                           
 .، المرجع السابق70-70من القانون رقم  24المادة  1
  ترقيم العقارات التي يحوز أصحابها على سندات ملكية مشهرة ترقيما نهائيا من يوم استلام وثائق مسح الأراضي إذا كان

المتضمن تأسيس السجل العقاري، فإن الترقيم المؤقت  22-12من المرسوم رقم  76هو إجراء منصوص عليه بموجب المادة 

تاريخ إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة سنتين يبدأ سريانه من ( 16)أشهر أو ( 14)لمدة أربعة 

و  72هو إجراء جديد يعدل بموجبه المادتين  ،طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضيالعقارية من 
دد تواريخ الترقيم السالف الذكر، وقد يفتح هذا الإجراء الباب أمام إشكالات جديدة، من أهمها تع 22-12من المرسوم  74

المؤقت، فبعدما كان يتم ترقيم قسم مساحي أو مجموعة اقسام مسحية إبتداء من تاريخ واحد وهو تاريخ إمضاء محضر إستلام 
تاريخ إيداع طلب الترقيم من يبدأ من  ،سيصبح لكل عقار مرقم ترقيم مؤقت تاريخ بداية ترقيم خاص به ،وثائق مسح الأراضي
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على وثائق مسح الأراضي المودعة ولاسيما في كل الحالات فإن المحافظ العقاري يعتمد و 
1البطاقة العقارية نموذج 

(T10) ، ترقيم العقارات الممسوحة إما ترقيما نهائيا، أو ترقيم في عمليات
إلى الإجراء الجديد المنصوص  ضافةبالإرقيم مؤقت لمدة سنتين، أشهر أو ت 14مؤقت لمدة 

الغير مطالب بها أثناء أشغال في ترقيم العقارات المتمثل  6170قانون المالية لسنة عليه في 
 .سنة 77ترقيم مؤقت لمدة مسح الأراضي 

دوره سنتطرق إلى صلاحيات المحافظ العقاري المتعلقة بعمليات الترقيم العقاري من خلال 
 (. الفرع الثاني)، ودوره في الترقيم المؤقت (الفرع الأول)في الترقيم النهائي 

 دور المحافظ العقاري في الترقيم النهائي: الأول الفرع
بعد نهاية عملية مسح الأراضي التي تشرف عليها إدارة مسح الأراضي، تودع وثائق مسح 

من المرسوم  76المادة ارات ترقيما نهائيا حسب ـــــقارية، وترقم العــــافظة العقـــــالأراضي بالمح
يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو  ":التي جاء فيها 12-22

 .عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشريع المعمول به، لإثبات حق الملكية
تضاء، قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق وينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاق

من خلال هذه المادة حدد ، ف"التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحياتها
، وهي العقارات التي يحوز مالكوها عل سندات يتم ترقيمها ترقيما نهائياالمشرع العقارات التي 

ولة قانونا في مجموع العقود والسندات المشهرة أو أو عقود مقبولة، وتتمثل السندات والعقود المقب
 .القرارات القضائية النهائية، إضافة إلى العقود الثابتة التاريخ

 70-70من القانون رقم  24بموجب المادة  14-17من الأمر  77لكن تعديل المادة 
قط في حصر العقارات التي يتم ترقيمها ترقيم نهائي ف 6170المتضمن قانون المالية لسنة 

يقوم : " العقارات التي يحوز ملاكها على سندات مليكة مشهرة، حيث تنص على ما يلي
 :المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على النحو التالي

                                                                                                                                                                                           

خاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي، و هذا ما يفتح المجال لبقاء العقارات التي يفتقر حائزوها طرف الشخص أو الأش
على سندات ملكية مشهرة غير مرقمة طالما لم يتقدم المعنيون بإيداع طلب الترقيم في السجل العقاري، وهو الأمر الذي لم 

 .يحسمه المشرع من خلال تحديد مصير هذه العقارات
 .(T10)المتمثل في البطاقة العقارية نموذج  11ملحق رقم انظر ال 1
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بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاكها على سندات ملكية مشهرة، يكون الترقيم نهائيا من  -
 ...".سح الأراضييوم استلام وثائق م

تسليم الدفتر العقاري أهم الآثار المترتبة عن ترقيم المحافظ العقاري لأي عقار  ويعتبر
ثم إلى آثار الترقيم ( أولا)أساس الترقيم النهائي سنتطرق إلى أجل ذلك  ومنترقيما نهائيا، 

 (.اثاني)النهائي 

 أساس الترقيم النهائي: أولا
المتضمن قانون المالية لسنة  70-70من القانون رقم  24كما سبق ذكره فإن المادة  
حددت العقارات التي يتم ترقيمها ترقيما  14-17من الأمر رقم  77المعدلة للمادة  6170

على المحافظ  ويبقى، مليكة مشهرةالتي يحوز مالكوها على سندات العقارات  هيي، و نهائ
 1:حد السندات التاليةأقدم هو من السند الالتأكد من أقبل ترقيم أي عقار ترقيم نهائي  العقاري 

 .السندات التوثيقية -

 .السندات الإدارية -

 .السندات القضائية -

السندات التوثيقيـة هـي المحـررات التـي يقـوم الموثـق بتحريرهـا بصـفته : السندات التوثيقية -0
يــة وكــي تأخــذ العقــود التوثيق ضــابط عمــومي طبقــا للأشــكال والترتيبــات المنصــوص عليهــا قانونــا،

مــن القــانون المــدني التــي توجــب مراعــاة  102الطــابع الرســمي يجــب أن تخضــع لمضــمون المــادة 
لا تنقـل الملكيـة والحقـوق العينيـة الأخـرى فـي : " إجراءات الشهر العقاري حيـث جـاء فيهـا مـا يلـي

العقــار ســواء كــان ذلــك بــين المتعاقــدين أم فــي حــق الغيــر إلا إذا روعيــت الإجــراءات التــي يــنص 
المـادة  المشـرع فـي ، و قـد أكـد"ا القانون وبالأخص القـوانين التـي تـدير مصـلحة شـهر العقـارعليه
علـــى هـــذا المتضـــمن إعـــداد مســـح الأراضـــي وتأســـيس الســـجل العقـــاري  14-17مـــن الأمـــر  77

كل حق للملكية وكل حق عينـي آخـر يتعلـق  بعقـار، لا وجـود :" الاتجاه حيث تنص على ما يلي
من تاريخ يـوم إشـهاره فـي مجموعـة البطاقـات العقاريـة، غيـر أن نقـل الملكيـة  له بالنسبة للغير إلا

وعنـدما لا يخضـع العقـد  ،"عن  طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقـوق العينيـة
 .المعد من طرف موثق لإجراءات الشهر العقاري نكون أمام عقد لفيف

                                                           
 .724، ص المرجع السابقنسيمة حشود،  1
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ات الإدارية التي تصدر عن الإدارة ممثلـة فـي تتمثل في العقود والقرارر : السندات الإدارية -9
 .موظف عمومي مختص عندما تتعلق بتصرفات تكون الإدارة طرفا فيها

إن نقــل الملكيــة العقاريــة لا يــتم دائمــا بطريــق التصــرف القــانوني أو  :الســندات القضــائية -3
يسـتوجب اللجـوء العقاريـة أو أي حـق عينـي آخـر، الملكيـة ب ، فنشوء نزاعات متعلقةالواقعة المادية

الأحكـام القضـائية الصـادرة عـن  وتعـدإلى الجهات القضائية المختصة للفصل فـي هـذه المسـائل، 
الجهات المختلفة في العديد من الحالات سـندات رسـمية تحـل محـل عقـود الملكيـة المنصـبة علـى 

ن خـلال وذلـك مـ تكـون لهـا هـذه الصـفة إلا إذا كانـت حـائزة لقـوة الشـيء المقضـى فيـه، ولاعقار، 
 .بالصيغة التنفيذية ومهرهالطرق الطعن العادية  استنفادها

وقد سبق وأن تناولنا السندات التوثيقية والإدارية والقضائية بشيء من التفصيل في الفصل 
 .الثاني من الباب الأول

 آثار الترقيم النهائي: ثانيا
 1"الــدفتر العقــاري "بتســليم  إذا قــام المحــافظ العقــاري بتــرقيم عقــار ترقيمــا نهائيــا، فإنــه ملــزم

ه تـــم اســـتحداث فالـــدفتر العقـــاري هـــو أهـــم أثـــر للتـــرقيم النهـــائي، وقـــدللمالـــك المـــرقم العقـــار باســـمه، 
 وتأســيسالمتضــمن إعــداد مســح الأراضــي العــام  14-17مــن الأمــر  70و 70المــادتين  بموجــب

ختلــف الفقهــاء فــي تحديــد ونظــرا لأهميــة الــدفتر العقــاري والآثــار المترتبــة عنــه إ 2الســجل العقــاري،
 .طبيعته القانونية

اعتبر  ولكنه، للدفتر العقاري  يقدم المشرع الجزائري أي تعريف لم :تعريف الدفتر العقاري  -0
 .بأنه يمثل سند للملكية تدون فيه البيانات الموجودة في مجموع البطاقات العقارية

                                                           
 .يمثل الصفحة الأولى للدفتر العقاري  72الملحق رقم  أنظر 1
لى إيقدم : السجل العقاري على ما يلي وتأسيسالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  14-17من الأمر  70تنص المادة  2

 ..."جراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاريةالإلعقار بمناسبة مالك ا
تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري، في " من نفس الأمر  70كما جاء في المادة 

 "الدفتر الذي يشكل سند المليكة
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ور عمــار تريــف الأســتاذ الــدكأمــا الفقــه فقــد قــدم عــدة تعــاريف للــدفتر العقــاري نــذكر منهــا تع
الـدكتور عمـار ، فجـاء تعريـف 1"وثيقة إدارية صـادرة عـن جهـة إداريـة" :بوضياف الذي عرفه بأنه

 .مقتضبا ومكتفيا بتحديد الطبيعة القانونية للدفتر العقاري بوضياف 

الســند الوحيــد فــي إثبــات الملكيــة العقاريــة فــي نظــام " :بأنــه هأمــا الأســتاذ مجيــد خلفــوني فعرفــ
الشــهر العينــي، وهــو النــاطق الطبيعــي للوضــعية القانونيــة الحاليــة للعقــارات إذ لا يســلم لصــاحب 

 2".العقار إلا بعد إجراء تحقيق ميداني تقوم به لجان المسح العام للأراضي

مـرآة تعكـس حالـة العقـار " :كما عرف الأستاذ مانع جمال عبـد الناصـر الـدفتر العقـاري بأنـه
انونيــة اســتنادا إلــى أحكــام قــانون الشــهر العقــاري وهــو بــذلك الســند القــوي فــي الممســوح الماديــة والق
 3".إثبات الملكية العقارية

سـند قـانوني مثبـت للملكيـة العقاريـة، يسـلمه المحـافظ العقـاري " :الدفتر العقـاري بأنـه ويعرف
التـــي تـــرد علـــى  تصـــرفاتواليع الحقـــوق ـــــــفيـــه جم دون ـــــــوتي، ــــــح الأراضــــــائق مســــــــاء علـــى وثــــــــبن

 4."العقار، استنادا إلى البطاقات العقاري 

سند يسلم للمالك عندما يصبح حقه على عقار أكيـد بمناسـبة إنشـاء " :هكما يعرف أيضا بأن
 5."أي إنشاء البطاقة العقارية المتعلقة بالعقار ،بطاقة قطع الأراضي أو بطاقة العقار الحضارية

هــدف الـدفتر العقـاري لضــمان صـحة العقــود بإعتبـاره الســند ي :الهـدف مــن الــدفتر العقـاري  -9
القانوني الصادر عن هيئـة عموميـة ممثلـة فـي المحافظـة العقاريـة، كمـا يسـاهم فـي إيجـاد الحلـول 

                                                           
اليوم الدراسي الأول حول القانون العقاري والمنازعات  ،"صاص القضائي في إلغاء الدفتر العقاريةالاخت" ،عمار بوضياف 1

 .10ص  ،سوق أهراس ،منشورات المركز الجامعي ،61/14/6114العقارية، يوم 
سنة  ،10 :مرق عدد، الجزائر ،مجلة دورية متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين ،"الدفتر العقاري " ،مجيد خلفوني 2

 .77ص ، 6116
مجلة العلوم القانونية  ،"الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائري "مانع جمال عبد الناصر،  3

 .71ص  ،6112عدد تجريبي أفريل  ،-تبسة-المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي والإنسانية،والاجتماعية 
 .640، المرجع السابق، ص عماد الدين رحايمية: راجع 4

 746ريم مراحي، المرجع السابق، ص : وأيضا
الحقوق، ، كلية مذكرة مقدمة ماجستير في العلوم القانونية ،تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري بسكري أنيسة،  5

 .22: ، ص6117-6111جامعة البليدة، 
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ـــــللقص ـــــور الـــ ـــــذي كـــ ان يمتــــاز بــــه النظــــام القــــديم للشــــهر العقــــاري خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بإشــــهار ـــ
أن الــدفتر العقــاري تســجل فيــه كــل الحقــوق والتأمينــات والرهــون الامتيــازات، والرهــون العقاريــة إذ 

 1.الواردة على العقار وبذلك فهو يؤدي إلى تطهير الملكية العقارية، ويكتسب الحجية المطلقة

ـــــكمــــا يه عــــدم  وضــــماندف الــــدفتر العقــــاري إلــــى إثبــــات الملكيــــة وتوحيــــد ســــندات الملكيــــة ــ
مــن ســند ملكيــة للوحــدة العقاريــة الواحــدة فــي نفــس  أخــرى يســتحيل وجــود أكثــر وبعبــارةتعارضــها، 

الفتـــرة الزمنيـــة، فـــالعبرة بالـــدفتر العقـــاري الـــذي يوضـــح التعيـــين الـــدقيق للعقـــار وفـــق وثـــائق مســـح 
 2.الأراضي ويحدد الحقوق الواردة على هذا العقار بدقة

التـي  إن وجود الـدفتر العقـاري يسـاهم فـي القضـاء علـى المعـاملات العرفيـة نتيجـة المشـاكل
أفرزتهــا فــي الحيــاة العمليــة، ممــا يــؤدي إلــى التخفيــف مــن النزاعــات والخلافــات المتعلقــة بإنتقــال 

 3.الحقوق العينية

انونية للدفتر ـــول الطبيعة القـــختلفت الآراء حإ: اري ـــتر العقـــالطبيعة القانونية للدف -3
من قال بأنه مجرد وهناك قاري، العقاري، فهناك من اعتبره قرارا إداريا صادر عن المحافظ الع

 .سند إداري 

يرى أصحاب هذا الرأي ومن بينهم الدكتور عمار  :الدفتر العقاري هو قرار إداري  .أ 
 وهذاأن الدفتر العقاري هو قرار إداري  ،الدكتور جمال عبد الناصر مانع والأستاذبوضياف 

 :فيما يلي والمتمثلة لتوفر جميع عناصر القرار الإداري،

                                                           
 ،الجزائر ،وزارة العدل العليا،المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة ، "العينيةآثار القيد في السجلات " ،أمين بركات سعود 1

 .74: ، ص7007سنة ، 16 عدد
افريل  71و 72 ،ملتقى وطني حول القانون العقاري بتاريخ ،"الشهر العقاري في ضوء القضاء العقاري " ،لالي علييف 2

 .761: ص، 6117عدد خاص سنة  ،الجزائر، مجلة العلوم القانونية ،6117
-6110، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة تبسة، الدفتر العقاري في التشريع الجزائري حنان بومجان،  3

 . 70، ص 6110
 واللوائح في ، إفصاح من جانب الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين يعرف القرار الإداري بأنه

لقانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق الشكل الذي يتطلبه ا
 .مصلحة عامة

  :ولمزيد من التفاصيل حول القرار الإداري راجع
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الدفتر العقاري يصدر : لدفتر العقاري تصرف إداري إنفرادي يصدره المحافظ العقاري ا -0.أ
 تســيير المحافظــةبــالإرادة المنفــردة لــلإدارة، حيــث أوكــل المشــرع للمحــافظ العقــاري المســؤول عــن 

الـدفتر العقـاري لمالـك العقـار أو وكيلـه وهـذا مـا  وتسـليمحصرية صلاحية تحريـر  وبصفةالعقارية 
تقدم إلى مالك العقار دفتـر عقـاري تنسـخ : "بقولها 14-17من الأمر  70رقم  المادةعليه نصت 

 ". فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية

ــة إداريــة هــي المحافظــة العقــاري بواســطة ممثلهــا  -9.أ ــاري صــادر عــن هيئ ــدفتر العق ال
المحافظـة العقاريـة التــي تـم إحــداثها  الـدفتر العقـاري تســلمه هيئـة إداريـة تســمى :المحـافظ العقــاري 

تحـدث محافظـات : " على أنه 61، حيث تنص المادة 14-17من الأمر رقم  61بموجب المادة 
عقاريـــة يســـيرها محـــافظون عقـــاريون مكلفـــون بمســـك الســـجل العقـــاري وإتمـــام الإجـــراءات المتعلقـــة 

  ".مؤسس بموجب هذا الأمربالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد ال

ومن خلال هذه المـادة فـإن المحافظـة العقاريـة هـي الهيئـة المخولـة بمهمـة إتمـام الإجـراءات 
الســــالف الــــذكر، والــــدفتر  14-17: المتعلقــــة بالشــــهر العينــــي الــــذي أحــــدث بموجــــب الأمــــر رقــــم

 .أحد أهم السندات التي الصادرة عن المحافظة العقارية العقاري هو

الــدفتر العقــاري عمــلا يعتبــر : ر العقــاري يرتــب أثــرا قانونيــا يتعلــق بحــق الملكيــةالــدفت -3.أ
ـــة الأخـــرى التـــي تصـــدرها إدارة الحفـــظ العقـــاري، فهـــو الســـند  ـــا يتميـــز عـــن الأعمـــال الإداري قانوني
المثبت للملكية العقارية في ظل نظام الشهر العيني وهو المرآة التي تعكس حالة العقار الممسـوح 

التــي تــنص  14-17مــن الأمــر رقــم  70هــذا وفــق مــا ورد فــي المــادة القانونيــة، و يــة أو ســواء الماد
تسجل جميـع الحقـوق الموجـودة علـى عقـار مـا وقـت الإشـهار فـي السـجل العقـاري فـي " :على أنه

 ". الدفتر الذي يشكل سند ملكية

ـــدفتر العقـــاري يـــتم بنـــاء علـــى وثـــائق مســـح الأراضـــي المعـــدة بنـــاء علـــى ع مـــل إن تســـليم ال
اري تسـليم الـدفتر العقـاري بعـد إعـداده للمـالكين ــــــع على عاتق المحـافظ العقـــداني، ويقــــوتحقيق مي

ــــأو وك ــــلائهم، ويكمـــن الغـــــ ــــرض الرئيســـي مـــن ذلـــك هـــو تثبيـــت الحقـــــ ـــواردة علـــى ـــــــوق العينـــــ ية ال
                                                                                                                                                                                           

، 7000سنة  طبعة،، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دون دراسة مقارنة -عناصر وجود القرار الإداري رأفت فودة، 
  .41ص
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حيـدة لإثبـات الحقـوق العقـاري عنـد العقار، وبذلك يكون المشرع قـد جعـل الـدفتر العقـاري الأداة الو 
تأســـيس الســـجل العقـــاري، بمـــا يعنـــي الاســـتغناء عـــن العقـــود الأخـــرى التـــي أدت إليـــه ســـواء كانـــت 

وهــو مــا يوضــح قيمــة الــدفتر العقــاري بصــفته عمــل قــانوني  1رســمية أو عرفيــة إداريــة أو قضــائية،
 .يحدث أثرا قانونيا

بينهم الأستاذ محمد كنازة بأن  ومنرأي يرى أنصار هذا ال: الدفتر العقاري سند إداري  .ب 
برر  وقد 2مجرد سند إداري صادر عن المحافظة العقارية، وهوالدفتر العقاري ليس قرار إداري 

 :مستندا على الحجج التالية رأيه بعدم توفر الدفتر العقاري على عناصر القرار الإداري 

قاري، بل هو نتيجة لإيداع الدفتر العقاري لا يعد عمل إنفرادي صادر عن المحافظ الع -
مجرد وثيقة إدارية متعلقة بعقار ممسوح، تنسخ  وهووثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقارية 

المحافظ العقاري ليس مصدرا للدفتر العقاري  وأنفيها البيانات الموجودة على البطاقة العقارية، 
 .له ومسلممجرد مصادق على سند إداري  وإنما

ثر قانوني، وهو مجرد نسخة عن البطاقة العقارية، وأن عملية أ يحدث الدفتر العقاري لا -
القيد في السجل العقاري الحقيقي للأثر القانوني، والقول بأن الدفتر العقاري هو قرار كاشف لا 
يمنحه صفة القرار الإداري لأن القرارات الإدارية التي تحدث أو تعدل أو تلغي مركز قانوني 

 .صنيفها في خانة القرارات الإداريةهي وحدها من يمكن ت

الدفتر العقاري هو مجرد شهادة إدارية يسلمها المحافظ العقاري تمكن أصحاب الحقوق  -
، ومنازعاتهمستعمال التأشيرات المسجلة في السجل العقاري لإثبات حقوقهم في معاملاتهم إمن 

 .شأنه في ذلك شأن شهادة المعلومات العقارية

 كنازة الذي إعتبر أن الدفتر العقاري مجرد شهادة إدارية قد جانب يبدو أن الأستاذ محمد
الصواب، فالدفتر العقاري ليس له دور كاشف فقط، فهو يثبت حق الملكية للحائز حيازة 

                                                           
 . 72ص  ، مرجع سابق،الاختصاص القضائي في إلغاء الدفتر العقاريةعمار بوضياف،  1
، العدد المركز الجامعي الوادي، بمجلة البحوث والدراسات، "النظام القانوني للدفتر العقاري في التشريع الجزائري "، محمد كنازة2

 . 01ص  6111، جويلية 17
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كما أن القول بأن القرار الكاشف ليس قرار إداري من شأنه أن ينزع صفة القرار  1قانونية،
 .دارة ومخالف لرأي أغلب الفقاءالإداري عن العديد من قرارات الإ

إن القول بأن الدفتر العقاري ليس عمل إنفرادي وهو مجرد نتيجة لإيداع وثائق مسح 
توفر شروط الترقيم يستوجب إصدار الدفتر العقاري أن الأراضي فيه الكثير من المغالاة، فرغم 

 .المحافظ العقاري دون سواه  ىالنهائي، إلا أن إصداره يبقى حكرا عل

ن الدفتر العقاري هو قرار إداري، قابل للطعن أمن ذلك فإننا نؤيد الرأي الأول القائل بو 
 .فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري 

حدد المشرع الجزائري بشكل صريح القيمة القانونية للدفتر  لقد :حجية الدفتر العقاري  -7
يعني الاستغناء عن العقود الأخرى  وهذاالأداة الوحيدة لإثبات الملكية العقارية،  واعتبرهالعقاري 

 2.و قضائيةأو إدارية أالتي أدت إلى الحصول عليه سواء كانت رسمية أو عرفية 

من  72المادة  الفقرة الأولى من نصتطرق المشرع إلى حجية الدفتر العقاري من خلال  
عن لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة : "ما يلي تنص على التي 22-12المرسوم 

 ."من هذا الفصل إلا عن طريق القضاء 74و 72و 76الترقيم النهائي الذي تم بموجب المواد 

من خلال نص هذه المادة يرى البعض أن المشرع قد قلل من القوة الثبوتية المطلقة ف
الدفتر العقاري ذو قوة ف للدفتر العقاري من خلال إمكانية إلغائه عن طريق اللجوء إلى القضاء،

الحقوق العقارية المسجلة بالدفتر العقاري بناء على وثائق مسح  أصحابو نسبية، ثبوتية 
عن ضياع حقوقهم أو منازعتهم فيها من قبل الغير لمهددون ومعرضون في أية لحظة الأراضي 

الأثر المطهر ف 3،السالفة الذكر 72، وهذا ما يستخلص من المادة طريق اللجوء إلى القضاء
وهو  العقاري إعادة النظر فيه د فوات مدة الترقيم المؤقت، ولا يجوز للمحافظللقيد الأول يتأكد بع

                                                           
 .674السابق، ص عماد الدين رحايمية، المرجع : راجع 1

 .717حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص : وأيضا
، 12العدد  جامعة غرداية، ،والدراساتمجلة الواحات للبحوث  ،"الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية"أحمد ضيف، 2

 .664، ص 6110
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري نورة أورجمون،   3

 .706، ص 6176والعلوم السياسية، جامعو مولود معمري، تيزي وزو، 
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صلاحية إعادة النظر في الترقيم  للقضاءمنح  فقد ، وعلى العكسملزم بتسليم الدفتر العقاري 
العيني المتمثل في الأثر المطهر للقيد  خصائص الشهروهو ما يتناقض مع أحد أهم ، العقاري 

دعوى "إعادة النظر في الحق العيني  حتى في مواجهة القضاء فيمنعه من الأول، والذي يكون 
ذهبت إليه بعض التشريعات العربية  ، بل يقتصر على دعوى التعويض فقط وهذا ما"عينية

  .اللبناني والسوري المغربي و كالمشرع 

الحصول في ظل خصوصية وضعية العقار في الجزائر، فن هذا الرأي لا يبدو صائبا إ 
والتي أفرزتها  التي قد تسبق العملية، والعيوبى دفتر عقاري بعملية مشوبة ببعض الأخطاء عل

عمليات التحقيق العقاري الميداني التي تقوم بها فرقة المسح، مما يجعل اللجوء إلى القضاء أحد 
كما أن اللجوء إلى القضاء هو مبدأ مكرس أهم الضمانات للمحافظة على الحقوق العقارية، 

 .يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال ولاوريا دست

 ترقيم نهائيلزم المحافظ العقاري عند ترقيمه لأي عقار ي: إجراءات تسليم الدفتر العقاري  -5
للملاك المعترف لهم بملكيتهم سواء كانوا أشخاصا  بإعتباره سند الملكية دفتر عقاري بتسلم 
، أو المؤسسات العمومية (ولة، الولاية، البلديةلدا)اصا معنوية عمومية ــــية أو أشخــــطبيع

لكن تسليم الدفتر العقاري يختلف حسب طبيعة الحقوق العينية على العقار المعني  1الأخرى،
 .الشيوعحالة العقار المملوك على أو  ةمفرز بين حالة العقار المملوك ملكية 

لك العقار ملكية مفرزة يسلم المحافظ العقاري لما :حالة العقار المملوك ملكية مفرزة .أ 
فيتسلم المالك إذا كان شخصا طبيعيا الدفتر العقاري كان شخص طبيعي أو معنوي،  سواء
وهذا حسب الفقرة  الشخص المعنوي فالدفتر العقاري يسلم لممثلة القانوني حالة ، وفيبنفسه

                                                           
 أي يكسب لا المكتسب في التشريع المغربي على سبيل المثال ينجم عن الترقيم النهائي تطهير العقار وبالتالي فإن التقادم 

 لصاحب ويبقى في السجل العقاري، المسجلة العينية الحقوق  حق من أي يزيل لاو  المرقم ترقيم نهائي، العقار على عيني حق
 .التدليس حال في عن حقه بالتعويض المطالبة حق عمليات الترقيم العقاري  من العيني المتضرر الحق

 :ولمزيد من التفاصيل راجع كل من
 .721جديلي نوال، المرجع السابق، ص 

، مجلة البحوث والدراسات "طهر للقيد الأول للعقارات وموقف التشريع والقضاء الجزائري منهالأثر الم"جمال بوشناقة،  :وأيضا
 .6110، ديسمبر 12العلمية، جامعة المدية، العدد 

 .41-42: سماعين شامة، المرجع السابق، ص  -1
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لدفتر إلى يسلم ا" :أنه التي تنص على ما يلي 22-12من المرسوم رقم  42لمادة الأولى من ا
 "....المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة

وقد يتم تسليم الدفتر العقاري لوكيل المالك بموجب وكالة خاصة محررة من طرف مكتب 
التوثيق، ويثبت التسليم في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه عن يدون به رقم الدفتر العقاري 

إلى وثيقة إثبات هوية  ضافة، بالإ(مساحي ومجموعة الملكيةالقسم ال)وعناصر تعيين العقار 
 .المالك وتوقيعه

لعدة ا العقار مملوك فيه في الحالة التي يكون : حالة العقار المملوك على الشيوع .ب 
جميع ملاك  بيانات، فإن المحافظ العقاري يعد دفتر واحد تدون فيه أشخاص على الشيوع

ليستلم يلزم المالكين بإختيار وكيل من بينهم ذه الحالة ه وفي، الوحدة العقارية على الشياع
الدفتر يودع لدى المحافظة العقارية ولا يمكن أن يعد دفترا لكل وإلا فإن الدفتر ويحافظ عليه، 

إيداعه لدى إدارة وبحفظه بالشخص الذي آل إليه الدفتر العقاري  ويلتزم 1،شريك في الشيوع
 2.بطه أو تسليمه إلى حائز آخرالحفظ العقاري عند طلبه من أجل ض

أحد و من جهة  على الشيوع بين الدولة أو أحد الجماعات المحليةالعقار كانت ملكية  إذاو 
فإن الدفتر العقاري المنشأ لا يصدر بشأنه قرار تسليم بل يبقى من جهة أخرى، الخواص 

قارية في حالة قابليتها تجزئة الوحدة العأما إذا تمت  3،محفوظا على مستوى إدارة الحفظ العقاري 
يعني زوالها وتشكل وحدات عقارية جدية مما يقتضي إتلاف الدفتر العقاري  لذلك فإن هذا
 4.دفاتر عقارية بعدد الوحدات العقارية الناتجة عن عملية التجزئة الاصلي وإنشاء

                                                           
ى الشياع، يعد دفترا عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق عل:" على ما يلي 22-12من المرسوم  41تنص المادة  1

واحدا ويودع لدى المحافظة العقارية، ما لم يكن هؤلاء الأشخاص قد عينوا وكيلا من بين المالكين لإستلام هذا الدفتر ويشار 
 ".على البطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري 

 .المرجع السابق ،محمد كنازة 2
 .660ص  وأيضا احمد ضيف، المرجع السابق،

 .72حنان بومجان، المرجع السابق، ص  3
4
 Instruction N° 16, op cit. 
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 دور المحافظ العقاري في الترقيم المؤقت: الفرع الثاني
محضر الاستلام، يرقم  وتحريرضي في المحافظة العقارية يعد إيداع وثائق مسح الأرا

سندات أو عقود مقبولة ترقيما مؤقتا، إما  ىيحوز مالكوها عل لا لعقارات التياالمحافظ العقاري 
حسب ما هو  وذلكسنة، ( 77)أشهر أو لمدة سنتين أو لمدة خمسة عشر ( 14)لمدة أربعة 

الذي يثبت حيازة ( إن وجد)تي تتضمن طبيعة السند ، ال(T10)مدون في وثيقة التحقيق العقاري 
 .المعني للعقار، وينجم عن ترقيم العقار ترقيم مؤقت آثار تختلف حسب طبيعة الترقيم

 .(ثانيا) سنتطرق لآثار الترقيم المؤقتثم ، (أولا) سندرس حالات الترقيم المؤقت

 حالات الترقيم المؤقت: أولا
على عقار حتى تنتج آثارها هو أمر إلزامي بموجب  شهر التصرفات القانونية الواقعة

من القانون المدني وهو ما دعى المشرع إلى حصر الترقيم النهائي فقط بالنسبة  102المادة 
 70-70من القانون رقم  24للعقارات التي يحوز أصحابها سندات ملكية مشهرة بموجب المادة 

، حيث تنص 14-17: من الأمر رقم 77دة والمعدلة للما 6170المتضمن قانون المالية لسنة 
بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى  -:" ...الفقرة الأخيرة من هذه المادة على ما يلي

سندات ملكية مشهرة، يتم القيام بترقيم مؤقت، وفق الشروط المحددة ضمن التشريع والتنظيم 
لترقيم في السجل العقاري على مستوى الجاري بهما العمل، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب ا

 1".المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي
قد إداري عفي صورة عقد توثيقي أو غير مشهرة  م حيازة المالك لسنداتوتتمثل حالات عد

ة الثابتة التاريخ كما تدرج أيضا العقود العرفي أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،
سندات  6170والتي كانت تعتبر قبل صدور التعديل المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 

قانونية تمكن أصحابها من الإستفادة من الترقيم النهائي بمجرد إمضاء المحافظ العقاري 
 .لمحضر إستلام واثائق مسح الأراضي

                                                           
 .، المرجع السابق70-70من القانون رقم  24المادة  1
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أشهر أو لسنتين ( 14)ؤقتا، سواء لمدة أربعة يلجأ المحافظ العقاري لترقيم العقار ترقيما مو 
من  00والمادة  22-12من المرسوم  74و 72سنة، وهذا تطبيقا للمواد ( 77)أو لخمسة عشر 

 .6170قانون المالية لسنة 

لترقيم المؤقت لمدة والمتمثلة في اسندرس لكل حالة من حالات الترقيم المؤقت حلى حدا، 
   .سنة 77الترقيم المؤقت لمدة  وأخيرامدة سنتين، الترقيم المؤقت لو أشهر، ( 14)

من المرسوم  72رة الأولى من المادة ــــحددت الفق: أشهر 17دة ـــيم المؤقت لمـــالترق -0
أشهر حيث تنص على ما ( 14)العقارات التي يتم ترقيمها ترقيم مؤقت لمدة أربعة  12-22
يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة  أشهر،( 14)يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة أربعة : "يلي

يمارسون حسب المعلومات  والذينللعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية 
الناتجة عن وثائق مسح الأراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب 

 ".المجالطبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا 

أشهر ابتداء من تاريخ ( 14)المادة فإن معيار الترقيم المؤقت لمدة أربعة هذه حسب 
إمضاء محضر الاستلام الذي يحرره المحافظ العقاري، هو وجود سندات تثبت حيازة العقار مدة 

سنوات في حالة اقتران الحيازة بسند  71من القانون المدني، و 061سنة حسب المادة  77
 1.من القانون المدني 060حسن النية وهذا ما تشير إليه المادة  صحيح مع

أشهر ( 4)العيني ترقيما مؤقت لمدة أربعة  لحائز الحق العقار المحافظ العقاري  يرقم ولكي
 2:الشروط التاليةتوافر  ينبغي

                                                           
من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا، دون أن يكون :" من القانون المدني على ما يلي 061تنص المادة  1

 ".سنة بدون انقطاع 77به صار له ذلك ملك إذا استمرت حيازته له مدة مالكا له أو خاصا 
إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في :" فتنص على ما يلي 060أما المادة 

حسن النية إلا وقت تلقي ولا يجب توفر  .سنوات( 71)الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر 
 .الحق

والسند الصحيح هو تصرف يصدرعن شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحب للحق المراد كسبه بالتقادم، ويجب إشهار 
 ".العقد

 .740مرجع سابق، ص ، في تحقيق أهداف الشهر العقاري  ودورهاالمحافظة العقارية أنظر سليمة صيفاوي،  2
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 إلى غاية تاريخيتم إحتسابها سنة من تاريخ بداية الحيازة  77لا تقل مدة الحيازة عن أ -
 .مضاء على المحضر إستلام المسحالإ

  1(.T10) نموذجو ( T07) نموذج لحيازة في البطاقتينيتم الإشارة لأن  -

بواسطة سندات  تسمح باكتساب الملكية بالتقادم المكسبالتي حيازة يتم إثبات الأن  -
 .ثابتة التاريخ رسمية أو سندات عرفية

الاعتماد عليها من أجل إثبات  هي السندات التي يمكن: الحيازة الثابتة بسندات رسمية .أ 
أن تكون هذه السندات إدارية ممثلة في شهادة الحيازة، وقد تكون توثيقية  ويمكنواقعة الحيازة، 

 :صادرة عن مكاتب التوثيق، وقد تكون أحكام وقرارات قضائية

تسلم شهادة الحيازة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في  :شهـــادة الحيازة -0.أ
الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم تبدأ فيها عملية مسح الأراضي، للمالكين  أراضي

وجاء  2الظاهرين الذين يمارسون حيازة مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها شبهة،
حدد كيفيات إعداد شهادة الذي ي 61/12/7007المؤرخ في  674-07المرسوم التنفيذي رقم 

في مادته الثانية ليحدد  67-01من القانون رقم  20ا، المحدثة بموجب المادة الحيازة وتسليمه
مدة الحيازة بسنة واحدة، وأشارت المادة السادسة منه أن إثبات حسن نية الحائز يكون بشهادة 

 3.الشهود

لية الترقيم العقاري مقد يصادف المحافظ العقاري أثناء ع :العقود التوثيقية المشهرة -9.أ
يستند الأشخاص المسجلة باسمهم إلى عقود توثيقية مشهرة لكنها تتضمن معلومات  عقارات
ار أو بتحديد الحقوق الميراثية أو الحقوق ــــواء بتعيين العقـــير دقيقة متعلقة ســـافية أو غــــغير ك

يتمكن العقارية، فيقوم المحافظ العقاري بتحديد الحقوق المشاعة من خلال إجراء تحقيق، فإذ لـم 
من تحديد الحقوق الميراثية أو التأكد من التعيين الدقيق للعقار فإنه يلجأ إلى ترقيم هذا العقار 

 4.أشهر 14ترقيم مؤقت لمدة أربعة 

                                                           
 .(T10)المتمثل في البطاقة العقارية نموذج  11الملحق رقم و ( T07)بطاقة التحقيق العقاري  نموذج 77رقم  الملحقأنظر  1

 .، المرجع السابق67-01من القانون رقم  20راجع المادة  2
 .00المرجع السابق، ص زروقي،  وليلىعمر حمدي باشا  3
 .العامة للأملاك الوطنية ، الصادرة عن المديرية70/17/7012المؤرخة في  2672: المذكرة رقمأنظر  4
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وتشمل الأحكام القضائية التي تفصل في منازعات عقارية دون  :الأحكـام القضائية -3.أ
اري أن العقار المعني بالحكم القضائي هو أن تتطرق إلى حق الملكية، فإذا تبين للمحافظ العق
سنة، فإنه يقوم بترقيم هذا العقار ترقيم  77نفسه موضوع الترقيم، وأن عمر هذا الحكم يزيد عن 

 .أشهر 14مؤقت لمدة أربعة 

السندات العرفية  عرف المشرع الجزائري  :إثبات الحيازة بسندات عرفية ثابتة التاريخ .ب 
لموقعة التي يعدها الأطراف بخلاف أوضاع وإجراءات إعداد السند المحررات المكتوبة وابأنها 

تاريخ نفاذ وهو  17/17/7017تاريخ  قبلوقد إعترف المشرع بالعقود العرفية المحررة  1،الرسمي
القدرة على نقل الملكية العقارية وإثباتها بالمتضمن تنظيم مهنة التوثيق،  07-11 :رقم الأمر

يجعل من بيع مال عقاري عقدا رضائيا ناقلا للملكية بمجرد تبادل تكريس مبدأ الذي  من خلال
الرضا في تلك الحقبة الزمنية، بشرط أن يحمل العقد تاريخا ثابتا من يوم تسجيله أو ثبوت 

أما  ،مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، أو من يوم التأشير عليه على يد ضابط مختص
لهم خط على العقد أو امضاء فيترك أمر إثباتها  عن حالة ثبوت التاريخ من يوم وفاة من

 2.درءا لعمليات التحايل والتعاقد بشكل رجعي للقضاء
 العقارية في إثبات الملكية الحجية اكتسبت 17/17/7017:المحررة قبل العقود هذه
المعدل والمتمم للمرسوم  70/17/7002: المؤرخ في 762-02 :المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى

إذ يكفي اللجوء  ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري  67/12/7012: المؤرخ في 22-12 :رقم
إلى الموثق لتحرير عقد إيداع بشأنها يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة ليحتج به في 

المنصوص عليه  النسبيضوء ذلك أعفيت من أثر الإشهار المسبق أو  علىو  ،مواجهة الغير
 .المشار إليه أعلاه 22-12 :رقم من المرسوم 00المادة في 

                                                           
 .، المرجع السابق70-17الأمر رقم من  6مكرر  262المادة  1

 .من القانون المدني، المرجع السابق 260المادة  2

، المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق 14/10/6114: المؤرخة في 4270: وأيضا مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم
 .حالة العقارات التي يطالب بترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة-لمجهولمسجلة في حساب ا
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يمكن الاعتماد على العقود العرفية لإثبات مدة الحيازة القانونية التي تؤدي لاكتساب 
، وتعتبر 27/76/7011 :ن يكون السند العرفي ثابت التاريخ بعدأالعقار بالتقادم، شريطة 

 1:العقود العرفية ثابتة التاريخ في الحالات التالية
 .من يوم تسجيله -

 .يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام -

 .من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص -

 .وإمضاءمن يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط  -

للأشخاص الذين منحها المشرع فرصة المخصصة للترقيم المؤقت هي فترة الأربعة أشهر 
خلال عمليات مسح الأراضي حقوقهم على  ءبأنــــه تم الإعتدا يعتقـــدون و  حةـــمصل لديـــهم

، وقد منحهم المشرع المتممو  22-12مطالبة بها طبقا لمقتضيات المرسوم فيمكنهم ال، الميدانية
العمليات لأسباب خارجة عن  إحتمال غيابهم أثناء مباشرةآخذا بعين الإعتبار هذه الفرصة 

 2.فإنه يصبح هذا الترقيم نهائي اضإرادتهم، أما لو إنقضت المدة ولم يتقدم أي فرد للإعتر 
 22-12من المرسوم  74 تنص الفقرة الأولى من المادة: الترقيم المؤقت لمدة سنتين -9

يجري سريانها ابتداء من يوم إتمام هذا ( 6) بر الترقيم مؤقتا لمدة سنتينـــيعت" :على ما يلي
بات كافية، وعندما لا يمكن الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكها الظاهرين سندات إث

 ".للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية

ففي حالة عدم وجود سندات إثبات كافية تسمح للمحافظ العقاري بترقيم العقار إما ترقيما 
في ويكون ، أشهر فإنه يلجأ إلى ترقيم العقار ترقيم مؤقت لمدة سنتين 14نهائيا أو مؤقتا لمدة 

 : حالتين
يمكن الاعتماد على سندات عقارية غير كافية  :حيازة العقار بسند غير كاف للإثبات .أ 

والتي اعتبرت  4270: وحسب المذكرة رقم 74لإجراء الترقيم العقاري لمدة سنتين حسب المادة 
الترقيم في السجل العقاري ترقيما مؤسسا إذا تم بناء على العقود العرفية المتعلقة باقتناء حقوق 

                                                           
 .، المرجع السابقمن القانون المدني 260راجع المادة  1

، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري عبد الغني بوزيتون،  2
 .764، ص 6171-6110وري قسنطينة، الحقوق، جامعة الإخوة منت
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رية، أو تبادل أو قسمة، وتكون هذه العقود غير كافية لإثبات الملكية عن طريق التقادم عقا
وأن يكون تاريخها سابق لتاريخ مرور فرقة المسح الذي هو التاريخ المذكور في بطاقة  ،المكسب

 .التحقيق المتعلقة بالوحدة العقارية الممسوحة
ات ترقيما مؤقتا استنادا إلى الحيازة فقط يمكن أيضا ترقيم العقار  :حيازة العقار بدون سند .ب 

دون أن تكون مدعمة ومعززة بسندات تثبتها، أي بناءا على تصريحات الشاغلين وذلك وفقا 
 .من القانون المدني الجزائري وما بعدها 010لأحكام الحيازة المنصوص عليها بموجب المادة 

تتناسب وقوة الوثائق ليم المؤقت، مدد مختلفة لعملية الترقويرجع سبب إعتماد المشرع لهذا 
الغرض من وضعها هو تطهير هذه فبالعقار، التي يقدمها المعنيون لإثبات العلاقة التي تربطهم 

 .العقارات من المنازعات والاحتجاجات التي قد تثور بمناسبة عمليات المسح

إجراء  سنة( 77)يعد الترقيم المؤقت لمدة خمسة عشر : سنة 05الترقيم المؤقت لمدة  -3
في محاولة منه  6170،1من قانون المالية لسنة  00جديد نص عليه المشرع بموجب المادة 

 ."حساب المجهول"للحد من المنازعات التي تثيرها عملية تسجيل العقارات في 

عملية ترقيم العقارات المسجلة في حساب المجهول بعد مضي أجل السنتين  أثارتلقد  
 استحداثالمشرع إلى  دعاالعديد من المنازعات أمام القضاء، مما  ترقيم نهائي باسم الدولة

والتي طالب من  ،منه 21بموجب المادة  6177إجراءات جديدة تضمنها قانون المالية لسنة 
خلالها المحافظ العقاري بترقيم كل عقار لم يطالب به خلال عمليات مسح الأراضي ترقيما 

على أن يتم ترقيم العقار باسم  ،"الدولة مالك مفترض" أو في حساب يسمى الدولةنهائيا باسم 
سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى ( 77)مالكه الذي يطالب به خلال مدة خمسة عشر 

المحافظة العقارية بناء على رأي لجنة تتكون من ممثلين عن المحافظة العقارية والمديرية 

                                                           
 .المرجع السابق، 77-71من القانون رقم  00أنظر المادة  1
  عليهم  الاستدلالحساب المجهول هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل العقارات التي لم يتم التعرف على أصحابها، ولم يتم

ول لمدة سنتين ابتداء من تاريخ امضاء محضر استلام أثناء عملية مسح الأراضي، ويتم ترقيم هذه العقارات في حساب المجه
أجل  انتهاءوثائق مسح الأراضي، على أن تسوى وضعية العقار خلال هذه المدة بناء على تدخل ذوي المصلحة، لكن عند 

 :سنتين راجع للمزيد من التفاصيل حول ترقيم العقار ترقيم مؤقت لمدةو السنتين، يتم ترقيم العقار ترقيم نهائي باسم الدولة، 
 Instruction N° 16, op cit. 
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راضي والفلاحة والشؤون الدينية والأوقاف الولائية للحفظ العقاري وأملاك الدولة ومسح الأ
 1.والبلدية

إلا أن هذا الإجراء لم يأتي أكله، وقد أثبت الواقع العملي عدم قيام عدد هام من 
من قانون المالية لسنة  21المحافظين العقاريين عبر التراب الوطني بتنفيذ محتوى المادة 

بإجراء  وعوضه ،6170قانون المالية لسنة ، فلجأ المشرع إلى إلغاء هذا الإجراء بموجب 6177
 .حساب العقارات الغير مطالب بهاسنة في ( 77)الترقيم المؤقت لمدة خمسة عشر 

فبموجب هذا الإجراء الجديد يتم تسجيل العقارات الخاصة التي لم يطالب بها أصحابها 
حساب العقارات "إثناء عملية مسح الأراضي ولم يتم تحديد مالكه أو حائزه، في حساب يسمى 

، ويتم ترقيم هذه العقارات ترقيما مؤقتا لمدة "غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي
ر استلام وثائق مسح ــاء محضــــاريخ إمضــــداء من تـــابها ابتــــسنة يتم احتس( 77)ر ــخمسة عش

، أو لإحدى الجماعات الأراضي، ويطبق هذا الإجراء على العقارات التي تعود ملكيتها للدولة
  2.المحلية، أو لمؤسسة أو هيئة عمومية، أو تلك التي تدخل ضمن الأملاك الوقفية

يعتبر الإجراء الجديد الذي اتخذه المشرع الجزائري بتسجيل العقارات التي لم يطالب بها و 
أصحابها في حساب العقارات الغير مطالب بها بدلا من حساب المجهول أو تسجيلها في 

، فترقيم العقار ترقيم مؤقت لمدة خمسة قرارا أقرب للصواب في نضرنا اب أملاك الدولةحس
سنة، يعادل مدة اكتساب الملكية عن طريق الحيازة بالتقادم المكسب والمنصوص ( 77)عشر 

من القانون المدني، وهي مدة كافية تسمح بتدخل صاحب العقار لدى  061عليها في المادة 
 .ري لتسوية وضعيتهمصالح الحفظ العقا

  آثار الترقيم المؤقت: ثانيا
أشهر أو سنتين ( 14)لا بد أن نميز بين الآثار الناجمة عن الترقيم المؤقت لمدة أربعة 

، والآثار الناجمة عن الترقيم المؤقت 22-12المنصوص عليهما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .6170سنة سنة المنصوص عليه بموجب قانون المالية ل 77لمدة 

                                                           
 .، المرجع السابق71-74من القانون رقم  21المادة  1
بالتسوية الإدارية للعقارات  والمتعلقة 17/14/6170المؤرخة في  14121أنظر مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم   2

 .ل مسح الأراضيالمرقمة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغا
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الهدف الرئيسي من  :أشهر أو لمدة سنتين( 17)آثار الترقيم المؤقت لمدة أربعة  -0
أشهر، أو الترقيم المؤقت لمدة سنتين هو إتاحة الفرصة لكل من  14الترقيم المؤقت لمدة أربعة 

لكن هذا لا يمنع من تسليم مع اللجوء إلى عمليات الصلح،  يهمه الأمر أن يقدم احتجاج،
 .الظاهر المرقم العقار باسمه شهادة ترقيم مؤقت المالك
( 14)المشرع من ترقيم العقارات ترقيم مؤقت لمدة أربعة  يهدف: تسجيل الاعتراضات  .أ 

أشهر أو سنتين إلى إتاحة الفرصة أمام كل من يهمه الأمر لتقديم احتجاج أو اعتراض على 
الطرف الخصم  وإلىقاري عن طريق رسالة موصى عليها إلى المحافظ الع هذا التسجيل،

 .المسجل العقار باسمه أو التسجيل في سجل خاص بالاحتجاجات يفتح لدى المحافظة العقارية

 6170إلا أنه وفي ظل إعتماد المشرع على الإجراء الجديد بموجب قانون المالية لسنة 
م المحافظة والقاضي بترقيم العقارات ترقيم مؤقت ابتداء من تاريخ تصريح المالك الظاهر أما

العقارية، يطرح إشكالية تقدم المحتج بإعتراضه قبل تصريح المالك المسجل بوثائق مسح 
الأراضي، أي قبل بداية حساب مدة الترقيم المؤقت، ففي هذه الحالة هل يقوم المحافظ العقاري 

  بتسجيل الإعتراض أو رفضه؟

سنسعى ا المحافظ العقاري عمليات الصلح التي يقوم بهنظرا لأهمية  :مصالحة الأطراف .ب 
، ثم نتطرق لآثار آثارهو بشيء من التفصيل من خلال التطرق إلى تعريفه الصلح  لتحديد مفهوم

 .عملية المصالحة التي يشرف عليها المحافظ العقاري 
من القانون  470عرف المشرع الصلح في بموجب نص المادة  :تعريف الصلح -0.ب

ح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملاا، ــــالصل" :هبأنزائري ــــــني الجــــــالمد
 ".التبادل عن حقه وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه

                                                           
  على المشرع الفصل في هذه الإشكالية، فقبول المحافظ العقاري لإعتراض على ترقيم عقار ترقيم مؤقت قبل تقدم صاحبه

بالتصريح امام المحافظة العقارية، يضعه أمام إشكالية إحتساب آجال المصالحة واللجوء إلى القضاء في حالة عدم إستجابة 
 .افظ العقاري لحضور جلسة الصلح، فالحائز يمكنه أن يدفع بداية ترقيم العقاري من تاريخ تصريحهحائز العقار لدعوة المح

أما في حالة رفض المحافظ العقاري للإعتراض، فنكون أمام إمكانية إستغلال الحائز لعملية ترقيم العقار من تاريخ تصريحه، 
 .التصريح متناعه عن التقرب من المحافظة العقارية لإتمام إجراءاتإو 
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 ومقوماتهالسالفة الذكر يمكن إستخلاص عناصر الصلح  470ومن خلال نص المادة 
 : يلي فيما والمتمثلةالرئيسية الثلاث 

يعتبر النزاع أول دواعي وجود الصلح، فإذا لم يكن هناك نزاع  :وجود نزاع قائم أو محتمل -
بالصلح الطرفان  وحسمهقائم أو محتمل لم يكن العقد صلحا، سواء طرح النزاع على القضاء 

الصلح في هذه الحالة بالصلح القضائي، أو إذا كان النزاع محتملا بين الطرفين فيكون  ويسمى
الأمر الذي ينطبق  وهوي هذه الحالة صلح غير القضائي، ف ويعتبرالصلح لتوقي هذا النزاع 

على عملية المصالحة التي يشرف عليها المحافظ العقاري عند تقديم إعتراضات بمناسبة الترقيم 
 .المؤقت

كان أحد الطرفين هو  ولوكلا الحالتين يشترط أن يكون هناك نزاع قائم أو محتمل  وفي
المعيار هو معيار ذاتي محض والعبرة بما يقوم في حقه واضحا، ف وكانالمحق دون الأخر 

 1.ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق في ذاته

وهو أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينهما سواء من خلال  :عالنزانية الحسم   -
ما إذا لم تتجه نية الأطراف إلى حسم النزاع أهائه إذا كان قائما أو بتجنبه إذا كان محتملا، نإ
 .الأمر الذي يستوجب اللجوء إلى وسائل أخرى لحسم النزاع وهونكون أمام حالة عدم الصلح، ف

يحسم جزء منها ويترك الباقي  وقديذكر أن الصلح قد لا يشمل جميع المسائل في النزاع  
 .لأساليب أخرى ومن أهمها القضاء

تنازل كل طرف يتطلب تحقيق الصلح في الغالب أن ي :النزول المتبادل عن الادعاءات -
عن جزء من إدعائه على وجه التقابل، فإذا تمسك كل طرف بموقفه تصبح إمكانية الوصول 

 .مرا مستحيلاأإلى توافق بينهم 

ن تنازل الأطراف ليس من الضروري أن يكون من الجانبين بصفة متعادلة فقد ينزل أحد إ
 2.خر إلا عن بعض ما يدعيهالطرفين عن جزء كبير من إدعائه أو عن كل إدعائه ولا ينزل الآ

                                                           
والنشر والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة،  ، دار الهدى للطباعةالوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةنبيل صقر،  1

 .746، ص 6110
 .26، ص 6117، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الصلح القضائيحسن النيداني الأنصاري،  2
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يتطلب الصلح كإجراء بديل لحل المنازعات تقريب وجهات نظر : آثار الصلح -9.ب
الطرفين والتوفيق بينهما إلى جانب تنازل كلاهما عن جزء من ادعاءاته للوصول إلى الصلح 

 .الحقيقي، أو تعنت إحد الطرفين أو كلاهما

ب بعض الفقه هيذ :النزاعتسوية أمر ب وصدورإفراغ محتوى الصلح في محضر  -
الصلح القضائي يعتبر عمل قضائي تصالحي، إذ يرى أن دور القاضي لا  نالحديث إلى أ

 ومراقبةفحص بتعداه إلى المطالبة ييقف عند حد الإيحاء للخصوم بالتصالح وحثهم عليه، بل 
 .مدى صحة وقانونية الاتفاق المتوصل إليه

للصلح باعتباره طريقا بديلا لحل النزاعات، فإنه يثبت في وطبقا للقواعد العامة المقررة 
 1.الضبط، ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية وأمين والقاضييوقع عليه الخصوم  محضر

فالخصومة التي تنتهي بالصلح لا يصدر في شأنها حكم قضائي إنما يحل المحضر 
ل في مشاركته للخصوم في المثبت للصلح محل الحكم، فدور القاضي في عملية الصلح يتمث

 .الإعداد لمحضر الصلح، ويشهد على صحة الإتفاق، ثم يمضي معهم على محضر الصلح

يعتبر إنهاء النزاع أهم آثار الصلح من خلال تحرير محضر  :تسوية النزاع و نهايته  -
وهذا ما يكسب الأمر قوة الشيء المقضي  ،الصلح، فالقاضي يأمر بتسوية النزاع وغلق الملف

فيترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات  2يه ويمنع إثارة النزاع مجددا أمام القضاء،ف
التي تنازل عنها كلا الطرفين، فإذا تم إبرام الصلح نهائيا مستوفيا لشروطه، أدى ذلك إلى منع 
الأطراف من اللجوء إلى القضاء لعرض نفس النزاع، ويرجع ذلك لكون مضمون الصلح يفترض 

ونة للنزاع، مما يستدعى إنها النزاع بشكل نهائي، ـــــناصر المكـــــزاع على كل العــــرفي النـــــط أتفاق
وهو ما يجعل من غلق باب المنازعة أمر ضروري ومنطقي ضمانا لجدية وفعالية إجراء الصلح 

 .3 كحل بديل للمنازعة

                                                           
، 17رقم  12، مجلة الدراسات القانونية، جامعة المدية، العدد حجم "للمنازعة الإداريةالصلح كحل بديل "سهام ببن دعاس،  1

6171 . 
الخصومة الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات )، الجزء الثالث قانون المنازعات الإدارية، خلوفيرشيد  2

 .670، ص 6172، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية(الإدارية
 .770، ص 6111، الإسكندرية، الطبعة الثانية، ، منشأة المعارفوالتصالحالتحكيم عبد الحميد الشواربي،  3
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توقيع عليه من تحرير محضر الصلح وال دبمجر  :الصلحعدم جواز الطعن في محضر  -
 مقبل الأطراف المعنية، يأمر بتسوية النزاع وغلق الملف بموجب أمر غير قابل لأي طعن، وعد

ر الصلح يجد أساسه في أن المحضر الممضى عليه يعتبر سندا ـــن في محضـــجواز الطع
تنفيذيا، كما أن القاضي وهو يوقع على محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في 

ومة بمقتضى سلطته القضائية، فالمحضر يغلب عليه طابع إتفاق الأطراف مما يؤدي الخص
 1.لحدوث الصلح بصفة إختيارية، إلا أن تنفيذه يكون بصفة إلزامية وجبرية

للمحافظ العقاري : آثار عملية المصالحة التي يشرف عليها المحافظ العقاري  -3.ب
ن خلال استدعائهم كتابيا مع الإشعار م وذلكصلاحية إجراء المصالحة بين الأطراف، 

ضع نسخة من الاستدعاء بملف القطعة المعنية، وعليه التقيد أثناء إجرائه ين أبالاستلام، على 
 2:لجلسة الصلح بالتعليمات التالية

 .عدم التدخل بصفة مباشرة لإرغام الأطراف على اتخاذ قرار معين يقترحه -

 .أن يقتصر دوره على تقريب وجهات النظر -

المترتبة  والنتائجأن يزود أطراف النزاع بالنصوص القانونية التي توضح لهم طبيعة النزاع  -
 .عنه

 .أن ينبه الأطراف للنتائج المترتبة عن الصلح أو عدم الصلح -

عند انتهاء الجلسة يكون المحافظ العقاري أمام حلين، إما تحرير محضر الصلح أو 
 3.محضر عدم الصلح

جحت محاولات المحافظ العقاري في إيجاد حل بين الطرفين إذا ن 4:محضر الصلح -
هذا المحضر بقوة إلزامية  ويتمتعيحرر محضرا للصلح يدرج فيه النتائج التي تم التوصل إليها، 

 5.فتشهر العناصر المستخلصة من هذا المحضر في السجل العقاري 

                                                           
 .يهام بن دعاس، المرجع السابق 1

2
 Instruction N° 16, op cit. 

 .، المرجع السابق22-12رقم  من المرسوم 77المادة أنظر  3
 في محضر اضلحالمتمثل  71انظر المحلق رقم   4
 .710، ص السابق، المرجع بريك الطاهر 5
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 74و 72المادتين  ولا يؤثر محضر الصلح في الطابع المؤقت للترقيم طبقا لما ورد في
المتضمن تأسيس السجل العقاري، إلا في حالة ظهور سندات  22-12من المرسوم التنفيذي 

جديدة تؤكد ملكية أحد الطرفين للعقار، وفي حالة ما إذا أدى الصلح إلى تغيير في العناصر 
ضر التي تحتويها وثائق المسح، فإنه يجب على المحافظ العقاري إرسال نسخة من هذا المح

 1.مسح الأراضيمصالح لى إ

الناحية العملية، وبعد تحرير محضر الصلح يقوم المحافظ العقاري بتحويل الملف  ومن
 :من المعارضات إلى أحد الحالات التالية

 .الترقيم المؤقت لمدة سنتين إذا لم ينتهي أجل السنتين -

 .أشهر إذا لم ينتهي أجل الأربعة أشهر 14الترقيم المؤقت لمدة  -

 .رقيم النهائي إذا انتهت آجال الترقيم المؤقت أو لظهور سندات ملكية قانونيةالت -

ويتم التأشير في سجل المعارضات في خانة الملاحظات، وفي سجل ترقيم العقارات 
ويتم وضع نسخةمن محضر الصلح بملف  ،الممسوحة، بتسجيل مراجع محضر الصلح

 2.القطعة

لمحافظ العقاري مع الطرفين المتنازعين في حالة فشل جلسة ا 3:محضر عدم الصلح -
للصلح، يحرر المحافظ العقاري محضر عدم الصلح، وفي هذه الحالة يكون أمام الطرف 

ورفع دعوى قضائية ابتداء من تاريخ محضر  ،أشهر للتوجه للقضاء المختص 12المدعي مدة 
المهلة، ويقوم  عدم الصلح، على أن يتم إشهار هذه الدعوى في المحافظة العقاري في نفس

المحافظ العقاري بتحويل ملف العقار إلى قضايا المنازعات، أما في حالة انقضاء المهلة 
أشهر دون رفع دعوى قضائية وإشهارها، فإن المحافظ العقاري  (12) المحددة والمقدرة بستة

 4.يقوم بإتمام إجراءات ترقيم العقار المتنازع عليه، وكأن المعارضة لم تكن أصلا

                                                           
1
 Instruction N° 16, op cit. 

 .710، المرجع السابق، ص بريك الطاهر 2
 .المتمثل في محضر عدم الصلح 70انظر المحلق رقم  3
 .22-12من المرسوم التنفيذي رقم  77راجع المادة  4
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عبارة عن وثيقة تسلم في  1"شهادة الترقيم المؤقت": ليم شهادة الترقيم المؤقتتس .ج 
التي لم تنتهي فيها مدة الترقيم ، و المناطق الممسوحة وتخص العقارات المرقمة ترقيم مؤقت

المؤقت، والغرض الأساسي من تسليم هذه الوثيقة هو منح حق التمتع بحق الملكية بشكل مؤقت 
 2.دفتر العقاري عند انتهاء مدة الترقيم المؤقتإلى حين استلام ال

شهادة الترقيم المؤقت لا ترقى من حيث الحجية إلى الدفتر العقاري لكنها ترتب نفس 
مما يسمح لصاحبها التمتع ببعض الحقوق التي  3،الآثار القانونية التي تخولها شهادة الحيازة

 4:وهيكان من المفروض أن يحضى بها مالك العقار دون سواه 
 .الإعتراف له بالحيازة الشرعية مما يضعه في مركز واضع اليد على العقار -

إمكانية التصرف ماديا في العقار من خلال تشييد بنيات عن طريق الحصوص على  -
 .رخصة بناء أو هدم بنايات بموجب رخصة هدم، أو تجزئة العقار

بناء أو الإستثمار يمكن لصاحب شهادة الترقيم المؤقت الحصول على قروض بغرض ال -
 . من خلال إنشاء رهن على العقار

إن منح صاحب شهادة الحيازة هذه الحقوق يثير عديد الإشكالات، فقيام حائز العقار 
بموجب الترقيم المؤقت برهنه من خلال الحصول على قروض يطرح إشكالية في حالة ظهور 

وهو ما  5مالكا للعقار وكامل الأهلية، المالك الحقيقي للعقار، فقيد الرهن يشترط أن يكون الراهن
لا يتوفر في حالة حائز العقاري بموجب شهادة الترقيم المؤقت، وهو ما قد يؤدي إلى نزاع 
قانوني في حالة ظهور المالك الحقيقي الذي قد يسترجع مليكة العقار بناء على محضر صلح 

لجوء إلى القضاء، فيظهر يكون نتيجة لإعتراض يسجل بالمحافظة العقارية أو عن طريق ال
للعلن مصير الأموال التي إستفاد منها الحائز بموجب شهادة الترقيم المؤقت في ظل إسترجاع 

                                                           
 .م المؤقتيشهادة الترق 70انظر الملحق رقم  1
 .770، ص ، مرجع سابقفي تحقيق أهداف الشهر العقاري  ودورهاالمحافظة العقارية سليمة صيفاوي،  2
 .، المرجع السابق66-12من القانون رقم  41المادة  أنظر 3

ارنة، ، مجلة الدراسات القانونية المق"الترقيم العقاري وطرق إثبات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر"عبد الرزاق موسوني،  4
 .6171جامعة الشلف، العدد الرابع، نوفمبر 

 .، المرجع السابق70-17الأمر من  004أنظر المادة  5
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المالك الحقيقي للعقار الذي كان ظمانا لتلك الأموال وعدم إمكانية نقض الرهن من طرف مالك 
 1.العقار

دم أو رخصة التجزئة وفي مجال التعمير يبرز إشكال منح رخصة البناء أو رخصة اله
لحائز العقار بناء على شهادة الترقيم المؤقت، والذي يتيح له إمكانية تشييد بناءات جديدة أو 
هدم بناءات قائمة أو تجزئة العقار، وفي ظل إمكانية ظهور المالك الحقيقي للعقار يثور 

ات التي كانت التساؤل حول مصير تلك البناءات الجديدة وحقوق المالك الحقيقي في البناء
 2.محل هدم

مذكرة الأصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية : سنة 05آثار الترقيم المؤقت لمدة  -9
تفصل فيها كيفية تسوية العقارات المسجلة ، التي 17/14/6170: المؤرخة في ،4121: رقم

يدعي في حساب العقارات الغير مطالب بها، حيث تتم التسوية بناء على طلب المعني الذي 
 :ميزت مذكرة المديرية العامة بين الحالات التالية وقدملكية العقاري، 

يقصد بالسندات المشهرة كل الوثائق المثبتة  :طلبات التسوية المدعمة بسندات مشهرة .أ 
المحررة من طرف  والعقودالأمر بالسندات  ويتعلقبالمحافظة العقارية،  والمشهرةلحق الملكية 

السندات التي تكتسي قوة  وهيارية مختصة أو سلطة قضائية، ضابط عمومي أو سلطة إد
 .إثبات مطلقة بمجرد إشهارها

تتم عملية التسوية تحت إشراف المدير الولائي للحفظ العقاري، حيث يقدم الشخص الذي 
يدعي ملكية العقار طلبه إلى المحافظة العقارية المختصة مدعما بنسخة من السند المشهر 

 .سنة 77لعقار المقدرة بـ خلال مدة ترقيم ا
من  00يقوم المحافظ العقاري بالتأكد من أن العقار يدخل ضمن نطاق تطبيق المادة 

السند المقدم مشهرا فعلا في المحافظة العقارية، ويعكس  وأن، 6170قانون المالية لسنة 
ريضة رفع ، ثم يتأكد من عدم وجود عللعقارالوضعية الحالية التي تكرس طالب التسوية كمالك 

                                                           
 .عبد الرزاق موسوني، المرجع السابق 1
 .المرجع نفسه  2
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الدعوى مشهرة بخصوصه، كما يتأكد من عدم وجود دعوى تكون مصالح الحفظ العقاري أو 
 1.أملاك الدولة طرفا فيها

يلزم المحافظ العقاري بمراسلة المدير الولائي لأملاك الدولة للبت في الوضعية القانونية 
جل لا يتعدى ألعقاري خلال للعقار المطالب به، على أن يبلغ مدير أملاك الدولة رده للمحافظ ا

الشهرين، كما يراسل المحافظ العقاري مصالح مسح الأراضي من أجل تحديد وضعية العقار 
ورة في ــــــيانات المذكـــــدود والبــــــح بالاعتماد على الحـــــالب به ومطابقته لمخطط المســــــالمط

ل المحافظ العقاري خلال أجل شهر السند، وينبغي على مصالح مسح الأراضي الرد على إرسا
 2.من تاريخ استلامه لطلب المحافظ العقاري 

إذا أثبتت البحوث والتحريات المنجزة أن العقار موضوع طلب التسوية يعود للطالب، يقوم 
المحافظ العقاري مباشرة بالترقيم النهائي للعقار المطالب به لفائدة مالكه، وفي الحالة المخالفة 

 .بالسبب الذي يحول دون إجراء التسويةيبلغ المعني 
يقصد بالسندات الغير مشهرة، السندات : سندات غير مشهرةبطلبات التسوية المدعمة  .ب 

القانونية المعدة سواء بشكل رسمي أو عرفي، لها حجية ومعترف بها في إثبات حق الملكية 
دات والأحكام القضائية العقارية، لكنها غير مشهرة بالمحافظة العقارية، ويتعلق الأمر بالسن

، أو العقود المعدة من طرف الموثقين بعد صدور هذا الأمر 14-17المعدة قبل صدور الأمر 
السالف الذكر، إلا أنها لم تقدم للإشهار بالرغم من الطابع الإلزامي لهذا الإجراء، بالإضافة إلى 

 .17/17/7017العقود العرفية الثابتة التاريخ والمحررة قبل 
ن التكفل بطلبات التسوية، فإنه يتم على مستوى مديرية الحفظ العقاري من قبل أما ع

المدير الولائي للحفظ العقاري، غير أن دور المحافظ العقاري يبرز عند إجراء التحريات بناء 
على إرسال المدير الولائي للحفظ العقاري، والتي تسمح بالتأكد من أن الطالب ليس له أي سند 

قار المطالب به، وأن السند والوثيقة المقدمة غير مستعملين في ترقيم مجموعة مشهر على الع

                                                           
عقارات التسوية الإدارية للالمتعلقة ب ،17/14/6170: المؤرخة في ،4121: أنظر مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 1

 .المرقمة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء إشغال مسح الأراضي
 .، المرجع السابق17/14/6170: المؤرخة في ،4121: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 2
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يوما ( 77)ملكية أخرى لفائدته، ويجب أن يتم تبليغ رد المحافظ العقاري في أجل خمسة عشر 
 1.من تاريخ استلامه طلب المدير الولائي للحفظ العقاري 

جراءات المنصوص عليها في مذكرة وعند إنهاء المدير الولائي للحفظ العقاري لجميع الإ
البحوث  وأثبتت، 17/14/6170: المؤرخة في 4121: المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم

والتحريات أن ملكية العقار المطالب به قائمة، يبلغ المحافظ العقاري بطلب ترقيم العقار ترقيم 
هذه الحالة يطبق  وفيتسوية، مؤقت لمدة سنتين باسم المعني، يبدأ سريانها من تاريخ طلب ال

 2.على العقار أحكام الترقيم المؤقت لمدة سنتين
أما في حالة ما إذا بينت نتائج التحقيق أن العقار موضوع طلب التسوية تعود ملكيته 
للدولة أو لإحدى الجماعات المحلية، يقوم المدير الولائي للحفظ العقاري بمطالبة المحافظ 

 .هائي للعقار المعنيالعقاري بإجراء ترقيم ن
قد لا يحوز العارضون على أي  :طلبات التسوية المقدمة على أساس الحيازة الفعلية .ج 

سند مشهر، غير أنهم يحتجون بممارسة حيازة طويلة الأمد مدعمة بوثائق، وفي هذه الحالات 
ود ـــــبائية، عقـــــائق الجــــيازة مثل الوثــــدل على الحــــدات التي تـــات التسوية بالسنــــق طلبـــترف

التعمير، الأحكام القضائية الفاصلة في الحيازة، قرارات وعقود إدارية، والعقود العرفية التي 
 7006.3 وديسمبر 7002اكتسبت تاريخ ثابت بين جوان 

أما عن كيفية تسوية الطلبات المقدمة على أساس الحيازة الفعلية فهي تتم حسب نفس 
 . سندات غير مشهرةبطلبات التسوية المدعمة ب الإجراءات الخاصة

ار ــــية في إطـــالملك سند يمـــوتسل اعداد في اري ـــــالعق افظـــــالمح ياتــــصلاح: المطلب الثـــالث
 :62-67ون ــــالقان

السجل  تأسيسرغم أن المشرع منح للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة أثناء عملية 
المتضمن إعداد سح الأراضي العام  17-10ر العقاري بناء على الأمر العقاري وعمليات الشه

المتضمن تأسيس السجل العقاري، إلا أنه  27-12السجل العقاري والمرسوم رقم  تأسيسو 

                                                           
 .، المرجع السابق17/14/6170: المؤرخة في ،4121: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 1

 .لمرجع نفسها 2
 .المرجع نفسه 3
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 83-81ضيق من صلاحياته في معاينة حق الملكية وتسليم سند الملكية بموجب القانون رقم 
راء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سند المتضمن تأسيس إج 31/83/3881المؤرخ في 

، وسنتطرق خلال هذا المطلب إلى صلاحيات المحافظ الملكية عن طريق التحقيق العقاري 
، ودوره في إعداد سند الملكية وتسليمه لمدير الحفظ (الفرع الأول)العقاري في شهر المقرر 

 (.الفرع الثاني)العقاري 

 العقاري في شهر مقرر الترقيم العقاري  صلاحيات المحافظ: الفرع الأول
من أهم صلاحيات المحافظ العقاري  "مقرر الترقيم العقاري "تعتبر عملية شهر 

 .16-11المنصوص عليها في القانون رقم 

لمتعلق بعمليات التحقيق ا 771-80 :رقم التنفيذي من المرسوم 38تنص المادة حيث 
يتم إشهار مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على " :يعلى ما يل العقاري وتسليم سندات الملكية

من  00ويشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة . مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة
والمذكور أعلاه، نقطة الإنطلاق لحق  7012مارس  67المؤرخ في  22-12المرسوم رقم 

 ".الملكية التي يكرسها

اء الأعمال التحضيرية وتحرير المحضر النهائي وتسوية وبعد إنتهفالمحافظ العقاري 
النزاعات إن وجدت يقوم بإشهار مقرر الترقيم العقاري الذي يحرره المدير الولائي للحفظ العقاري 

وينتج عن إشهار مقرر الترقيم العقاري  1بناء على المحضر النهائي الذي يعده المحقق العقاري،
                                                           

  يكرس بصفة نهائية حق الملكية الناجم عن  والذيمقرر الترقيم العقاري هو القرار الصادر عن المدير الولائي للحفظ العقاري
تؤكد حق صاحب طلب فتح التحقيق في ملكية العقار، أما إذا لم يؤكد إجراء التحقيق إلى حق  والتيعمليات التحقيق العقاري 

لمتدخل في ملكية العقار فإن المدير الولائي للحفظ العقاري يتخذ قرار رفض الترقيم، هذا القرار قابل للطعن أمام الجهات ا
 .القضائية المختصة

 :ولمزيد من التفاصيل حول كل من مقرر الترقيم العقاري ومقرر رفض الترقيم راجع
 .، المرجع السابق61/10/6110ك الوطنية بتاريخ ، الصادرة عن المديرية العامة للأملا112التعليمة رقم 

 .6171، جوان 10، مجلة البحوث في التشريعات البيئية، جامعة تيارت، العدد "آلية التحقيق العقاري "صليحة عمارة، : وأيضا
 (.نموذج مقرر الترقيم العقاري ) 67الملحق رقم : وأنظر أيضا

 (.الترقيم العقاري نموذج مقرر رفض ) 66والملحق رقم              
حالة عدم  وفيالإنتهاء من الأعمال التحضيرية  وبعديحرر المحقق العقاري المعين من طرف المدير الولائي للحفظ العقاري  1

-10من المرسوم التنفيذي رقم  72ما تنص عليه المادة  وهذاتسويتها محضر نهائي، في حالة وجودها و وجود إعتراضات أو 
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لعقارية من خلال إنشاء بطاقة عقارية مؤقتة طالما أن عملية التأشير على مجموعة البطاقات ا
  .الإشهار ستتم في ظل نظام الشهر الشخصي

بالنسبة للإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري  الشأنوكما هو 
إطار  المعد بناء على عمليات مسح الأراضي العام، فإن إشهار مقرر الترقيم العقاري المعد في

معاينة الملكية العقارية وتسليم سند الملكية عن طريق التحقيق العقاري لا يستدعي من المحافظ 
العقاري البحث في أصل الملكية، فهو مستثنى من قاعدة الشهر المسبق المنصوص عليها 

 27.1-12من المرسوم  00بموجب المادة 
الممضي من طرف المدير الولائي ويقوم المحافظ العقاري بإشهار مقرر الترقيم العقاري 

للحفظ العقاري حصرا تحت طائلة رفض الإجراء، حيث أكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية 
 87008من خلال ردها على تساؤلات مدير الحفظ العقاري لولاية البويرة بموجب الإرسال رقم 

ري الممضاة من على ضرورة رفض إشهار مقررات الترقيم العقا 37/87/3877المؤرخ في 
طرف رؤســــاء المصــــالح بمديرية الحفـــظ العقــــاري كمستخلــــفين لمدير الحفظ العقاري أثناء 

                                                                                                                                                                                           

في حالة ما إذا لم يقدم أي إحتجاج أو إعتراض، يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه :" ما يليالتي ورد فيها  741
 ..."نتائج التحقيق العقاري الذي قام به 

  قيام المحافظ العقاري بإشهار عقد أو قرار قضائي في نظام الشهر العقاري الشخصي فإنه ينشئ بطاقة عقارية مؤقتة عند
أن العقود و القرارات القضائية التي تكون في موضوعا في : "التي تنص على ما يلي 14-17من الأمر  61ادة طبقا لنص الم

محافظة عقارية والتي تخص عقارات، أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي تفهرس بصفة 
، و بصدور المرسوم "كل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسومإنتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة، تمسك على الش

خلافا لأحكام :" منه طبيعة البطاقات المنشأة والحالات التي تنشأ فيها حيث تنص على ما يلي 772و في المادة رقم  12-22
ه تمسك من قبل المحافظين من المرسوم وإلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإن 62إلى  70المواد من 

العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم 
وتتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا . إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك

 أنظر، و قد تم تحديد نموذج البطاقات الشخصية بموجب قرار من وزير المالية، "د بموجب قرار من وزير الماليةلنموذج يحد
 .(Série P.R.N°10)المتمثل في بطاقة عقارية شخصية  17الملحق رقم 

 .727-721 المرجع السابق، ص شاهيناز بن بوعيشة، 1
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فالمدير الولائي للحفظ العقاري هو المخول بإمضاء مقررات الترقيم العقاري بناء على  1غيابه،
 .السالف الذكر 83-81القانون رقم 

دير ــــلم يمهــــوتسلية ــــداد سند الملكـــــاري في إعــــافظ العقــــدور المح: انيـــالفرع الث
 اري ـــــظ العقـــــالحف

بعد إشهار المحافظ العقاري لمقرر الترقيم العقاري يقوم بإعداد سند الملكية الذي يكون 
اري المتعلق بعمليات التحقيق العق 771-80مطابقا للنموذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 

  2.وتسليم سندات الملكية

ويعد المحــــافظ العقــــاري سند الملكــــية طبقا للنمــــوذج المرفق في المرســــوم التنفيذي رقم 
، ويرسله إلى المدير الولائي للحفظ العقاري من أجل 77/80/3880المؤرخ في  80-771

 3.تسليمه لصاحب طلب التحقيق

لى إشهار مقرر الترقيم العقاري الصادر عن المدير إن إعداد سند الملكية متوقف ع
سند الملكية الولائي للحفظ العقاري، والذي يعتبر القرار الإداري المنشئ لحق الملكية ولذلك فإن 

بقرار إداري، فرغم أنه يصدر عن موظف عمومي ممثلا في المحافظ يعد سندا إداريا، وليس 
يحدث أي أثر قانوني، فحق الملكية ينشأ بمجرد إشهار العقاري وبإرادته المنفردة، إلا أنه لا 

مقرر الترقيم العقاري الذي ينتج عنه إنشاء البطاقة العقارية المؤقتة في المحافظة العقارية وهو 
 .أساس تكوين الحقوق العقارية

ونظرا لأن إعداد سند الملكية قد يشمل عقارات تكون موضوع سند مشهر قبل 
اثتها، فإن المحافظ العقاري يقوم بشطب الإجراء المناسب المنفذ فقـــدت حد 17/12/7027

آنذاك، أما إذا كان السند مشهر بمحافظة عقارية أخرى غير تلك المختصة إقليميا، يراسل 
المحافظ العقاري مدير الحفظ العقاري الولائي ليقوم هذا الأخير في حالة إشهار السند الذي فقد 

ي لنفس الولائية بتوجيه تعليمات للمحافظ العقاري المعني قصد حداثته بمحافظة عقارية تنتم
شطب الإجراء أصل الملكية، أما إذا أشهر السند بمحافظة عقارية تابعة لولاية أخرى، يعلم 

                                                           
 .742، ص 64/17/6174المؤرخ في  17071رقم إرسال المديرية العامة للأملاك الوطنية  :انظر 1
 .، المرجع السابق741-10من المرسوم  67أنظر المادة  2
3

 (.نموذج سند الملكية) 62الملحق رقم  



 
 

-291- 
 

مدير الحفظ العقاري الولائي زميله للولاية المختصة ليوجه هذا الأخير التعليمات المناسبة 
 1.للمحافظ العقاري المعني

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلقة بصلاحيات المحافظ العقاري وإجراءاتهامنازعات ال: المبحث الثاني
كما رأينا سابقا، لقد منح المشرع الجزائري المحافظ العقاري صلاحيات واسعة متعلقة 
بعمليات الشهر العقاري، فيقع عليه مهمة ضمان عدم تسجيل الإجراءات المتضمنة معاملات 

عقارية، وفي نفس الوقت يجب عليه أن يساهم في حماية الملكية العقارية  معيبة متعلقة بحقوق 
والتأشير على العقود والسندات المودعة، شريطة خلوها من العيوب المنصوص عليها في 

 .التشريع الساري به العمل دون تأخير من خلال إحترام الآجال

، فهو من يحدد بناء وتمتد صلاحيات المحافظ العقاري لتشمل تأسيس السجل العقاري 
على وثــــائق مســـــح الأراضي العـــــقارات التي ترقم ترقـــــيم نهائي، والعقارات التي ترقم تريقم 

 . مؤقت، معتمدا في ذلك في بعض الأحيان على سلطته التقديرية

إن تمتع المحافظ العقاري بهذه الصلاحيات قد تفتح المجال أمام تعسفه، خاصة وأن 
ه غير قابلة للطعن الإداري، وغير خاضعة لأي رقابة إدارية، فالمشرع أتاح لكل متضرر قرارات

من قرارات المحافظ العقاري اللجوء إلى القضاء فقط، من أجل الفصل في أي منازعة يمكن أن 
 .تثور بمناسبة ممارسته لصلاحياته

                                                           
 .، المرجع السابق61/10/6110، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 112التعليمة رقم  1
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ات المتعلقة المطلب الأول خصصناه للمنازعولذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، 
الإجراءات المتبعة للفصل في ظ العقاري، أما المطلب الثاني فخصصناه فبصلاحيات المحا

 .الدعاوى المتعلقة بصلاحيات المحافظ العقاري 

 بصلاحيات المحافظ العقاري المتعلقة المنازعات : المطلب الأول
في تنحصر المنازعات التي يمكن أن تثار بخصوص صلاحيات المحافظ العقاري 

المنازعات المتعلقة بعمليات الشهر العقاري الخاصة بالعقود والسندات المودعة من أجل تلقي 
تأشيرة الإشهار العقاري، والمنازعات التي يمكن أن تظهر نتيجة لأعمال المحافظ العقاري 
الخاصة المتعلقة بعملية تأسيس السجل العقاري عند إيداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة 

 .ريةالعقا

وسنتطرق خلال هذ المطلب إلى المنازعات الخاصة بالقرارات المتعلقة بعمليات الشهر 
 (.الفرع الثاني)بعملية تأسيس السجل العقاري ، والمنازعات المتعلقة (الفرع الأول)العقاري 

 

 المنازعات الخاصة بالقرارات المتعلقة بعمليات الشهر العقاري : الفرع الأول
الإيداع ورفض الإجراء من أهم وأخطر الصلاحيات الممنوحة يعتبر كل من رفض 

للمحافظ العقاري عند قيامه بعمليات الرقابة على السندات والعقود والقرارات القضائية المودعة 
بالمحافظة العقارية قبل التأشير عليها، فالمحافظ العقاري بإمكانه رفض إيداع أو رفض إجراء 

قارية يراها مخالفة للتشريع المعمول به، وقد يستند في ذلك على أي وثيقة مودعة بالمحافظة الع
سلطته التقديرية مما قد يمس بمصالح أطراف المعاملات العقارية، وفي هذه الحالة ليس هناك 

 .من حل سوى اللجوء للقضاء

كما يمكن أن يقوم المحافظ العقاري بمنح تأشيرة الإشهار العقاري لسند أو عقد ما، 
منصوص عليها في التشريع من شأنها أن تضر بالغير، مما يستدعي كذلك  يتضمن عيوب

 . اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء قرار المحافظ العقاري 

إن قرارات رفض الإيداع ورفض الإجراء أو حتى تنفيذ الإجراء هي قرارات إدارية صادرة 
 وهي المحافظة عن موظــف عمومي بصفته ممثلا لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري ألا
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العقاري، مما يجعل القضاء الإداري هو المختص في الفصل في جميع المنازعات المتعلقة 
  1.بالطعن في هذه القرارات

ولتسليط الضوء على المنازعات المتعلقة بقرارات المحافظ العقاري الخاصة بعمليات 
ات المتعلقة بعمليات الشهر القرار لطعن في الشهر العقاري سواء بالتأشير أو الرفض، سنتطرق ل

، ثم إلى إجراءات الطعن في قرارات المحافظ العقاري المتعلقة بعمليات الشهر (أولا) العقاري 
 (. ثانيا)العقاري في 

  القرارات المتعلقة بعمليات الشهر العقاري الطعن في : أولا
أو الوثيقة الرسمية  في حالة قيام المحافظ العقاري بعمليات الرقابة الأولية والمعمقة للعقد

م القضائي المودع وعدم إكتشافه لأي خطأ أو مخالفة فإنه يقوم بتنفيذ إجراء الشهر ــــأو الحك
العقاري، وهنا يثور التساؤل حول إمكانية الطعن في قرار المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر 

فظ العقاري برفض العقاري، خاصة في ظل إتاحة المشرع لفرصة الطعن في قرارات المحا
 .الإيداع أو رفض الإجراء

المتضمن إعداد مسح الأراضي  17-10من خلال التمعن في نصوص الأمر رقم 
المتضمن تأسيس السجل العقاري لاسيما المادة  27-12وتأسيس السجل العقاري والمرسوم رقم 

ات المحافظ ، نلاحظ أن المشرع قد أتاح إمكانية الطعن في جميع قرار 17-10من الأمر  37
العقاري أمام الجهات القضائية المختصة، وبما أن قرارات رفض الإيداع ورفض الإجراء تعتبر 
قرارات إدارية يتم الطعن فيها بالإلغاء أمام جهات القضاء الإداري، فإن قرار المحافظ العقاري 

أمام القضاء بتنفيذ إجراء الإشهار يعتبر هو الآخر قرار إداريا يمكن الطعن فيه بالإلغاء 
 .الإداري 

و قد أكدت محكمة التنازع إختصاص القضاء الإداري في الفصل في المنازعات المنصبة 
ضد ( م.ا)و ( م.و)على إلغاء أو تعديل القرارات المتعلقة بالشهر العقاري في النزاع القائم بين 

( لقسم العقاري ا)المحافظ العقاري لباب الوادي، والذي جاء نتيجة لأمر محكمة سيدي امحمد 
قد سبق وأن ( م.ا)و زوجته السيدة ( م.و)بإحالة الدعوى أمام محكمة التنازع بسبب أن السيد 

رفعا دعوى على المحافظة العقارية لباب الواد أمام المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة بتاريخ 
                                                           

 .المرجع السابق 10-10 من القانون رقم 017و 011المواد  1
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دم صرحت بموجبه بع 78/87/3877، وأصدرت هذه الأخيرة حكمها بتاريخ 37/77/3878
 .إختصاصها النوعي

المؤرخ  888730:وقد تضمن قرار محكمة التنازع في هذه القضية رقم
إسناد الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للجزائر للفصل في النزاع  73/82/3873:في

مستندة في ذلك على صدور قرار إجراء الإشهار من طرف المحافظ العقاري بصفته موظفا 
قرارات الشهر العقاري قرارات إدارية هي من إختصاص القاضي عمومي من جهة، وإعتبار 

حيث أن المحافظ العقاري موظف لدى الدولة : " ... الإداري، فقد ورد في نص القرار ما يلي
والمحافظة العقارية مؤسسة إدارية عمومية مكلفة بمرفق عمومي متمثل في مسك وتحيين 

ود المنصبة على الملكيات العقارية والحقوق العينية البطاقية العقارية والتكفل بطلبات شهر العق
 73/77/7710المؤرخ في  17-10من الأمر  37و 38الأخرى طبقا لمقتضيات المادتين 

 .السالفي الذكر 30/87/7712المؤرخ في  27-12وما يليها من المرسوم رقم  87والمادة 
لإجراءات الموجهة ضد وأن قرارات الشهر العقاري هي قرارات إدارية وبالتالي فإن ا

المحافظة العقارية والتي تهدف إلى إلغاء أو تعديل هذه القرارات هي من إختصاص الجهات 
 1."من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 088القضائية الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 

فيذ إجراء و يجب التمييز في هذه الحالة بين الطعن في قرار المحافظ العقاري القاضي بتن
الإشهار العقاري والطعن في الحقوق المشهرة، حيث أن الطعن في قرار تنفيذ إجراء الإشهار 

ويسند الإختصاص  يستند لوجود عيب في قرار المحافظ العقاري يمس أحد أركانه الخمسة،

                                                           
 .17، العدد 6172مجلة المحكمة العليا، السنة  1
 أركان القرار الإداري خمسة وهي: 

، ويقصد به تلك الصبغة القانونية التي يحملها القرار وهو من النظام العام من أهم أركان القرار الإداري ويعتبر  :الاختصاص
ا لأحكام القانون لما تمتلكه الإدارة من سلطة قمختصة، حيث يصدر هذا القرار وفالإداري، والتي تنتج عن السلطة الإدارية ال

 .بحكم المنصب الإداري، واستنادا لما يعرف بالقانون الداخلي الذي يسري في المنظمات

 ، فقد صيغةرهوالإجراءات الواجب إتباعا في إصدا الصيغة التي يتم إصدار القرار الإداري عليها ويتمثل في :والإجراءات الشكل
شفهية أو مكتوبة، ولا تعتبر الإدارة ملزمة في تحديد الشكل الذي يصدر عليه القرار الإداري، حيث تملك كامل الحرية  القرار

 .ةفي الصيغة التي تراها مناسبة، مع ضرورة الإفصاح بشكل مناسب عن هذا القرار ليصل إلى جميع المعني

جعل الإدارة تتخذ القرار الإداري موضوع البحث، حيث تضع الإدارة مجموعة من الدافع الذي  يتمثل السبب في :السبب
 .المبررات التي ينبثق عنها القرار الإداري 
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بالفصل في دعاوى إلغاء قرار المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الإشهار للقضاء الإداري، أما 
الطعن في الحقـــوق العقــــارية المشــــهرة فهو ينصب على المعــــاملة العــــقارية محل الإشـــــهار في 
حد ذاتها، وتختص الغرفة العقارية بالمحاكم في الفصل في تلك الدعاوى، حيث تنص المادة 

:" ا يليالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على م 87-80من القانون رقم  070
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة 

 ".على عقود تم شهرها
فالقضاء العادي مختص في الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المشهرة، وقد 

المدنية  من قانون الإجراءات 070حصرها المشرع في المنازعات المتعلقة حسب نص المادة 
في الدعاوى القضائية الرامية إلى  27-12من المرسوم  00والمادة  87-80والإدارية رقم 

إلا أن إجتهاد محكمة التنازع في  النطق بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض عقود تم إشهارها،

                                                                                                                                                                                           

الموضوع الذي يبحث فيه القرار الإداري، وما يترتب على إصداره من تبعات قانونية بالحكم العام، أو في  بالمحليقصد  :لمحلا
 .حق موظف بعينه

تهدف الإدارة إلى تحقيقه من اتخاذ القرارات الإدارية ذات العلاقة، حيث تسعى المنظمة بشكل كلي إلى تحقيق هي ما  :الغاية
 .هذه الغاية من خلال تنفيذ القرار الإداري على أرض الواقع

 :ولمزيد من التفاصيل حول أركان القرار الإداري راجع كل من
 .مرجع سابق، فقهية ضائيةق تشريعية دراسة -الإداري  القرار ،بوضياف عمار -
 .مرجع سابق، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة القانون الإداري عمار عوابدي،  -
 .المرجع السابق بوعمران، عادل -

 تتمثل الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود مشهرة فيما يلي : 
، فطبقا للمادة بالتزاماته التعاقدية أخلطرفيه  أحدعلى عقد سليم خاليا من جميع العيوب الا ان الفسخ  يقوم :الفسخدعاوى 

للأسباب التي يقررها  وأنقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين  العقد شريعة المتعاقدين فلايجوزمن القانون المدني فإن  712
لى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، و في حالة الإستحالة تحكم المحكمة ، وينتج عن فسخ العقد إعادة المتعاقدين إالقانون 

 .بالتعويض
يتمثل الا الرضا فجعل له جزاء خاصا  ،كجزاء لتخلف اي ركن من اركان العقدالبطلان المطلق رتب المشرع  :دعوى الابطال

 .لإبرام العقد وليسا طارئين ونان لسبب معاصرالابطال يك البطلان و و صحته، اذا تخلف شرط من شروطفي البطلان النسبي 
 تتعلق هذه الدعاوى بإبطال عقود ادارية ناقلة للملكية العقارية لطلبات مثل ابطال التنازل الحاصلة في اطار :الإلغاءدعاوى 

 .عموميالمتعلق بالتنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع ال 11/16/7007الصادربتاريخ  17-07: القانون رقم
في تلط معناه بينه وبين الالغاء حسب ما اورده المشرع الجزائري يخ حيث ،النقض ليس له تعريفا جامع مانع :دعاوى النقض

اذا اثبت احد  اضينصت صرحة على النقض والتي اجازت نقض القسمة الحاصلة بالتر  التي من القانون المدني 126المادة 



 
 

-296- 
 

حول النزاع بين وزير المالية ممثل في  77/87/3877المؤرخ في  888777القضية رقم 
إستثنى النزاعات المتعلقة بالحقوق المشهرة ( م.ق)دير العام للأملاك الوطنية ضد شخص الم

والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 
 088طرفا فيها من إختصــــاص القضــــاء العـــادي وألحقها بالقضاء الإداري تطبيقا لنص المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث ورد في نص قرار  87-80القانون من 
حيث إنه يستخلص من دراسة مختلف القرارات الصادرة عن الجهات : "محكمة التنازع ما يلي

ة أمـــــلاك القضائية التابعة للنظــــام القضــــائي العـــــــــادي والنظــــام القضــــائي الإداري أن مديريــــ
الــــدولة لــــولاية الشلــف، المتصرفة بصفتها ممثلة لوزير المالية، رفعت دعوى قضائية على السيد 

 77/81/7773لطلب ابطال عقد الشهرة المحرر من طرف الموثق بزيو محمد بتاريخ ( م.ق)
ا القطعة ويخص عقد الشهرة هذ( 87مجلد  77رقم )والمشهر بالمحافظة العقارية ببوقادير 

الواقعة بـ ( س.د)سنتيار المسماة  7آر،  08هكتار،  7البالغة مساحتها  7077الأرضية رقم 
.)....( 

المديرية )وأن مديرية أملاك الدولة لولاية الشلف قد تصرفت بصفتها ممثلة وزارة المالية 
جراءات المدنية من قانون الإ 088وبالتالي وتطبيقا لمقتضيات المادة ( العامة للأملاك الوطنية

والإدارية فإن اختصاص الفصل في النزاع القائم بينها وبين شخص من القانون الخاص يعود 
 .للجهات القضائية التابعة لنظام القضاء الإداري 

وأنه وبتصريحه بعدم اختصاص الجهات القضائية الإدارية للفصل في النزاع لكونه لا 
من قانون  088خذ بعين الإعتبار مقتضيات المادة يخص عقدا إداريا، فإن مجلس الدولة لم يأ

الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنح المحاكم الإدارية إختصاص الفصل في أول درجة بحكم 
قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة، في جميع القضايا التي تكون الدولة والولاية والبلدية أو 

 .رية طرفا فيهاإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدا

                                                                                                                                                                                           

وترفع الدعوى خلال السنة التالية بالنسبة للعقود الموثقة  ،العبرة بالتقدير يوم القسمة و خمسال المتعاقدين انه لحقه غبن زاد عن
  .بدون القضاء لكون العقد شريعة المتعاقدين ولا نقض والمتعلقة بعقار

 :اجعولمزيد من التفاصل حول الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود مشهرة ر 
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور "شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر"عبد الله مسعودي، 

 .6171الجلفة، المجلد العاشر، العدد الثاني، الجزء الأول، ماي 
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تحت رقم ) 31/83/3880:وأنه يتعين القول بأن قرار مجلس الدولة الصادر في
تحت رقم ) 77/82/3877:وقرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الشلف المؤرخ في( 78270

باطلان ولا أثر لهما والقول بأن الجهات المختصة للفصل في هذا النزاع هي ( 778/3877
 1".تابعة لنظام القضاء الإداري الجهات القضائية ال

 المتعلقة بعمليات الشهر العقاري  إجراءات الطعن في قرارات المحافظ العقاري : ثانيا
قرارات المحافظ العقاري غير قابلة لأي تظلم إداري أو طعن رئاسي، وهذا راجع لطبيعة 

لذلك فإن القضاء منصب المحافظ العقاري الذي لا يقبل أي رقابة إدارية رئاسية على أعماله، 
: من الأمر رقم 37نص المادة هو الملاذ الوحيد للطعن في قرارات المحافظ العقاري، حيث ت

تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية " :على ما يلي 10-17
شافه بمناسبة إكت إن كل القرارات التي يصدرها المحافظ العقاري ، لذلك ف"المختصة إقليميا

قابلة للطعن فيها أمام الجهات  لأخطاء في الوثائق المودعة لتلقي تأشيرة الشهر العقاري 
 .ر بقرار رفض الإيداع أو برفض الإجراءـالقضائية سواء تعلق الأم
المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل  27-12من المرسوم  778وقد حددت المادة 

محافظ العقاري، يبدأ إحتساب الآجال من تاريخ والمتمم أجل شهرين للطعن في قرارات ال
الإستلام المباش أو الإشعار بالإستلام أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها، ويتم الطعن في 
قرارات المحافظ العقاري أمام المحاكم الإدارية على إعتبار أنها قرارات إدارية صادرة عن 

من قانون الإجراءات  037عليه المادة موظف عمومي، إلا أن هذه الآجال تخالف ما نصت 
أشهر ( 87)التي تحدد آجال الطعن أمام المحاكم الإدارية بأربعة  87-80المدنية والإدارية رقم 

تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار 
الآجال الواردة في الفقرة الأخيرة من  الإداري الجماعي أو التنظيمي، لذلك نرى أن يتم تعديل

ترفع دعاوى أشهر، و ( 87)والمقدرة بشهرين إلى أربعة  27-12من المرسوم  778المادة 
الدعوى ، ويتم توجيه الإلغاء ضد قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض الإيداع أو الإجراء

 .ضد مدير الحفظ العقاري بصفته ممثلا لوزير المالية

                                                           
 .17، العدد 6174مجلة المحكمة العليا، السنة  1
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 تأسيس السجل العقاري المنازعات المتعلقة بعملية  :لثانيالفـرع ا
عند التطرق لمنازعات المتعلقة بعملية تأسيس السجل العقاري، لا بد أن نميز بين 
المنازعات المتعلقة بترقيم العقارات ترقيم مؤقت من جهة والمنازعات المتعلقة بترقيم العقارات 

لآثار المترتبة عن كل منهما والجهة القضائية وهذا لإختلاف ا ترقيم نهائي من جهة أخرى،
المخولة للفصل في كل منازعة دون أن نغفل المنازعات المتعلقة بالعقارات المرقمة في حساب 

 .المجهول

، ثم المنازعات المتعلقة بالترقيم النهائي (أولا)سنبدأ بالمنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت 
 (. ثالثا)لقة بتسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول ، وأخيرا المنازعات المتع(ثانيا)

 

  الترقيم المؤقتب ات المتعلقةالمنازع: أولا
سنتين المنصوص عليهما في ( 16)أشهر و( 14)يفتح الترقيم المؤقت لمدة أربعة 

المجال لكل ذي مصلحة للتقدم بإعتراضه  22-12على التوالي من المرسوم  74و 72المادتين 
حافظ العقاري على عمليات الترقيم المؤقت خلال الآجال المذكورة، ويشرف المحافظ إلى الم

العقاري على عمليات الصلح بين الأطراف المعنية، والذي ينتج عنه كما تم تبيانه سابقا إما 
تحرير محضر الصلح أو محضر عدم الصلح، هذا الأخير يتيح للمعترض اللجوء إلى القضاء 

من أجل رفع دعوى  22-12من المرسوم  77أشهر حسب المادة ( 12)خلال أجل ستة 
 .قضائية بغرض إلغاء الترقيم المؤقت المسجل بالسجل العقاري 

وهنا يتبادر إلى أذهاننا تساؤل حول إمكانية التوجه للقضاء مباشرة لطلب إلغاء الترقيم 
ري على مستوى المؤقت، فإذا أتاح المشرع للمعترض على الترقيم المؤقت في السجل العقا

المحافظة العقارية إمكانية اللجوء إلى القضاء عند تحرير محضر عدم الصلح خلال أجل لا 
أشهر من تحريره، فهل يمكن لصاحب المصلحة أن يتقدم بصفة مباشرة ( 82)يتعدى الستة 

 بالطعن في الترقيم المؤقت أمام القضاء دون تقديم إعتراض أو إحتجاج أمام المحافظ العقاري؟
المتضمن قانون  87-80من القانون رقم  078الإطار العام للتظلم الإداري تنظمه المادة 

الإجراءات المدنية والإدارية والتي أقرت جوازية التظلم الإداري، وهو الإجراء الذي ألغى إلزامية 
 707-22التظـــلم الإداري الــــذي كــــان منصوصا عليه في قانون الإجراءات المدنية رقم 
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فهل هذا يعني أن قيام صاحب المصلحة بالإعتراض أو الإحتجاج على الترقيم  1الملغى،
 المؤقت لدى المحافظ العقاري هو أمر جوازي؟

عند البحث في القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام الشهر العقاري عن مدى إلزامية التظلم 
المتضمن إعداد مسح  17-10: مالإداري في منازعات الترقيم المؤقت، فمن خلال الأمر رق

المتضمن تأسيس السجل العقاري لا  27-12: الأراضي وتأسيس السجل العقاري والمرسوم رقم
منه فإنها تتيح لكل معترض على الترقيم المؤقت تقديم إحتجاجه للمحافظ  70سيما المادة 

عتراضات العقاري وإلى الطرف الخصم بموجب رسالة موصى عليها أو تقييده في سجل الإ
الذي يفتحه المحافظ العقاري على مستوى المحافظة العقارية، لكنها لم تتطرق إلى تحديد مدى 

 .إلزامية أو جوازية التظلم الإداري 
لقد جعل المشرع الإعتراض أو الإحتاج المقدم على مستوى المحافظة العقارية على 

قاري في محاولات الصلح، هذه عمليات الترقيم المؤقت إجراء إلزامي قبل شروع المحافظ الع
 .الأخيرة تكتسي طابعا قضائيا وتعد نتائجها ملزمة لجميع الأطراف

إن عمليات المصالحة التي يقوم بها المحافظ العقاري هو إجراء أقره المشرع لإعطاء 
فرصة لأطراف النزاع للوصول إلى حل دون اللجوء إلى القضاء، وهذا من أجل الحد من 

ئية عن طريق الوصول إلى توافق ينتهي يتحرير محضر الصلح، أما في حالة المنازعات القضا
عدم وصول أطراف النزاع إلى حل وسط فإن المحافظ العقاري يلجأ إلى تحرير محضر عدم 

أشهر للمعترض للجوء إلى القضاء، ولذلك وحسب نظرنا ( 82)الصلح الذي يمنح مهلة ستة 
ة العقارية المختصة خلال أجل الترقيم المؤقت هو أمر فإن قيام المعترض بالطعن لدى المحافظ

 .إلزامي قبل لجوئه للطعن أمام القضاء
يسند إلى  أما عن الإختصاص القضائي بالفصل في منازعات إلغاء الترقيم المؤقت فإنه

وليس القضاء ممثلا في المحكمة التي يقع العقار في دائرة إختصاصها ادي ـــــاء العــــالقض
ولا دخل للمحافظ العقاري في  ون الخاصـلأن أطراف الدعوى هم أشخاص القان، وهذا الإداري 

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 10/12/7022، المؤرخ في 774-22الأمر رقم  1

 .10/12/7022، المؤرخ في 41الديمقراطية الشعبية، العدد 
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حيث يعترض المدعي على الترقيم المؤقت ضد الشخص المسجل العقار بإسمه، أما إذا ، النزاع
  1.كان أحد طرفي النزاع أحد أشخاص القانون العام فيؤول الاختصاص للقضاء الإداري 

  رقيم النهائيالمنازعة في الت: ثانيا
إن جميع عمليات الترقيم التي يقوم بها المحافظ العقاري سواء كان الترقيم نهائي أو 
الترقيم المؤقت يصبح بعد نهاية مدة الآجال ترقيام نهائي، سواء بدون أي إعتراض أو بوجود 
إعتراضات ينتج عنها محضر للصلح أو محضر عدم الصلح يكون دافعا للجوء للقضاء من 

المعترض، يكون مآلها تحرير وتسليم الدفتر العقاري الذي يفترض أن يكون ذا قوة ثبوتية طرف 
 .مطلقة

وتعتبر قوة الثـــبوت المطلقة من الأسس التي يبنى عليها نظام الشهر العيني كما سبق 
في السجــــل  ذكره، وتعني أن إثـــــبات الملكية غـــــير ممكن بالنســـــبة للشخص غـــــير المقــــــيد

العيـــني، والتسجيل في السجل العقاري هو قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس على ملكية العقار 
أو الحق العيني، وبالتالي فإن هذا التصرف صحيح وخال من العيوب، فيصبح المتصرف في 

ورغم أن المشرع الجزائري إنتهج  2مأمن من كل دعوى ترفع ضده بخصوص هذا التصرف،
، إلا أنه تخلى 17-10من الأمر رقم  87و 83و 87بموجب نص المواد ظام الشهر العيني ن

 27-12: من المرسوم رقم 72المادة  عن مبدأ قوة الثبوت المطلقة بموجب الفقرة الأولى من
ن الترقيم النهائي الذي تم بموجب ــــلا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة ع: "التي جاء فيها

 ".ن طريق القضاءـإلا ع هذا الفصلمن  77و 77و 73المواد أحكام 
مصلحة إمكانية الطعن في الترقيم النهائي صفة و وبهذا يكون المشرع قد أتاح لكل ذي 

لموقف  منتقدالذي ينتج عنه تسليم الدفتر العقاري وهو ما أدى إلى ظهور إتجاهين أحدهما 
 .له مساندالمشرع الجزائري والآخر 

البعض أن المشرع الجزائري قد جانب الصواب بعدم إقراره لقوة يرى : ولالإتجاه الأ  -7
الثبوت المطلقة للترقيم النهائي من خلال إضفاء حجية مطلقة على الدفتر العقاري، مستندين 

                                                           
، 7، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة باتنةالمنازعات العقارية في الجزائر تشريعا وقضاءسليمة صيفاوي،  1

 .27، ص 61171/6170
 .722ليلى لبيض، المرجع السابق، ص   
 .27-21جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  2
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في ذلك على الإجراءات التقنية والقانونية التي تتسم بها عملية الترقيم العقاري والتي تشمل 
ي تقوم به لجان مسح الأراضي بما تضمه هذه اللجان من موظفين التحقيق الميداني الذ

كما تتاح أمام الجمهور إمكانية الطعن  1متخصصين ومؤهلين في المجالين التقني والقانوني،
في عمليات الترقيم سواء عند إيداع وثائق مسح الأراضي لمدة شهر بمقر البلدية أو عند إيداع 

 .عقارية في حالة ترقيم العقار ترقيم مؤقتوثائق مسح الأراضي بالمحافظة ال
ظل نظام الشهر العيني هي قرينة قاطعة على الملكية  كما أن التصرفات المقيدة في

ويعتبر الحق المقيد في ظل هذا النظام موجود ولا يمكن الطعن فيه لا بدعوى الإستحقاق ولا 
قعة على حق الملكية العقارية بدعوى الإسترداد ولا بدعوى البطلان، مما يجعل التصرفات الوا

في مأمن من أي منازعة، وهو ما يدعم الإئتمان العقاري ويساهم في إستقرار المعملات 
كما أن أغلب الدول التي أخذت بنظام الشهر العيني أخذت بالقوة الثبوتية المطلقة  2العقارية،

وقه اللجوء للقاء فقط من للترقيم النهائي وحصنته من أي منازعة، ويبقى للمالك الذي أهدرت حق
أجل المطالة بالتعويض عن الضرر سواء من الحائز سيء النية أو من المحافظ العقاري إذا 

 3.كان هو المسؤول عن ضياع حقوقه
يرى جانب آخر من الفقهاء والمختصين أن المشرع قد أصاب بإقراره : الإتجاه الثاني -3

 27-12من المرسوم  72بموجب نص المادة للحجية النسبية للدقتر العقاري، المنصوص عليه 
السالفة الذكر، فمن خلال هذه المادة يمكن لكل ذي صفة ومصلحة أن يطعن في الترقيم 
النهائي وبالنتيجة الدفتر العقاري أمام القضاء، ويعتمد أصحاب هذا الرأي على عدم دقة نتائج 

ات الأفراد التي قد تنطوي عمليات مسح الأراضي العام والتي تعتمد بشكل كبير على تصريح
على عديد المغالطات المقصودة منها والغير مقصودة، كما أن الفرقة التقنية المشرفة على 
عمليات مسح الأراضي والتحقيق العقاري الميداني قد تقع في أخطاء سواء في تحديد طبيعة 

                                                           
، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، "حجية الدفتر العقاري في إثبات الملكية العقارية"أمحمد ربحي،  1

 .6170، سنة 16، العدد 12المجلد 
، الملتقى الوطني الرابع، الحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية في "للدفتر العقاري النظام القانوني "لخضر القيزي،  2

 .60/14/6177-61الجزائر، كلية الحقوق جامعة المدية، يومي 
شلف، ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة ال"الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية الممسوحة"بلقاسم بواشري،  3

 .6172العدد الثالث، ديسمبر 
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عقار ترقيم نهائي فإن وفي حالة ترقيم ال العقار أو في تعيين الحدود المادية أو حتى المساحة،
تصحيح أي خطأ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القضاء وإلا فإن الدفتر العقاري الصادر عن 

 1.المحافظة العقارية سيبقى معيب
كما أن الدفتر العقاري يستمد حجيته من مطابقته للبطاقة العقارية على مستوى السجل  

ترقيم العقارات على أساس الحيازة لغير  العقاري، ومن هذا المنطلق قد نكون أمام حالات
أصحـــــابها، في مقــــابل حــيازة أصحــــابها الحقيقيين على سنــــدات ملكية مشهرة في السجل 
العقاري، هذه السندات لا تقل قوة في ثبوتية في مواجهة الدفتر العقاري، ولجوء أصحاب 

حكم لصالحهم، مما سيدفع المحافظ العقاري السندات والملاك الحقيقيين إلى القضاء الذي قد ي
لضبط الدفتر العقاري عند إشهار الحكم القضائي الحائز لحجية الأمر المقضي فيه، وهذا لا 

 2.يتأتى إلا في حالة الحجية النسبية للدفتر العقاري 
وفي ظل الطريقة التي تسير بها عمليات مسح الأراضي العام في الجزائر، وما يشوبها 

ض وعيوب تسببت في منازعات كثيرة أمام القضاء، نتيجة للأخطاء المرتكبة أثناء من نقائ
عملية مسح الأرضي، فإننا نؤيد الإتجاه الثاني المساند للمشرع الجزائري بإقراره للحجية النسبية 

 .للدفتر العقاري 
در عن المحـــــــــــافظ لقد ســـــبق و أن بينا أن الدفـــــتر العقـــــــاري هو قرار إداري صـــــــا

 088العقاري، وبالتالي فإن منازعاته من إختصاص القضاء الإداري تطبيقا لنص المادتين 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طالما أن النزاع ينصب حول إلغاء الدفتر  087و

                                                           
   ،هذه اللجنة وتضمتعمل الفرقة التقنية على القيام بعمليات التحقيق الميداني أثناء عمليات مسح الأراضي العام: 
 .ممثل عن مصالح مسح الأراضي على مستوى الولاية وهو رئيس القرقة ويشرف على عمليات القياس  -
مدى مطابقتها  ومتابعةيسهر على التحقق من سندات الملكية المقدمة  والذيالمختصة إقليميا، ممثل عن المحافظة العقارية  -

 .للسجل العقاري 
 .ترقيمها لصالح الدولة وضمانبدوره على متابعة أملاك الدولة  ويسهرممثل عن إدارة أملاك الدولة،  -
  .بلديةممثل عن البدلية مهمته متابعة أملاك البلدية وتسجيلها لحساب ال -

 :من المعلوامت حول هذه الفرقة التقنية راجع ولمزيد
Instruction N° 16, op cit.

 

، الجزء الثاني، 27، العدد 7جامعة الجزائر  الجزائر،حوليات جامعة مجلة ، "الحجية القانونية للدفتر العقاري "نسيمة حشود،  1
6172. 

 .محمد كنازة، المرجع السابق 2



 
 

-303- 
 

تر العقاري فإن العقاري، ، أم عندما يتعلق الأمر بالحقوق العينية العقارية المثبة في الدف
 1.الإختصاص يؤول إلى القضاء العادي

  المنازعات المتعلقة بتسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول: ثالثا
تقوم فرقة المسح المكلفة بعمليات التحقيق بمناسبة إجراء عمليات المسح العام بتسجيل 

امة أو خاصة، إلا أنه العقارات لأصحابها سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية ع
وفي كثير من الأحيان تعجز فرقة المسح عن تحديد أصحاب الحقوق العقارية، فتلجأ إلى 

هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل العقارات التي لم تسجيل تلك العقارات في حساب المجهول، و 
جة لأسباب نتي يتم التعرف على أصحابها ولم يتم الإستدلال عليهم أثناء عملية مسح الأراضي

رسال إتعود للمعني كعدم حضوره أثناء مرور فرقة المسح، أو لأسباب تعود للإدارة كعدم 
إستمارة الإشعار بالمرور، مما نتج عنه تسجيل حوالي ثلث العقارات في حساب المجهول على 

ى المستوى الوطني، وهذا بإعتراف المديرية العامة للأملاك الوطنية بصفتها الهيئة الوصية عل
 .إلى إدارة الحفظ العقاري  ضافةكل من إدارة مسح الأراضي وإدارة أملاك الدولة بالإ

العقارات وعند إيداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقارية يقوم المحافظ العقاري بترقيم 
ستلام وثائق مسح إمضاء محضر إدة سنتين ابتداء من تاريخ ـــهول لمــــاب المجــــفي حس

على أن تسوى وضعية العقار خلال هذه المدة بناء على تدخل ذوي المصلحة، لكن الأراضي، 
 72وهذا تطبيقا للتعليمة رقم  عند إنتهاء أجل السنتين، يتم ترقيم العقار ترقيم نهائي باسم الدولة

 .7000ماي  64الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 
ات المسجلة في حساب المجهول بعد مضي أجل السنتين رت عملية ترقيم العقار اثألقد  

وإنتقادات واسعة من طرف  اءـــنازعات أمام القضــــديد من المــــدولة العــــم الـــائي باســــيم نهـــترق
الفقه، حيث يرى الأستاذ خالد رامول أن عملية ترقيم العقارات لصالح الدولة إجراء غير قانوني 

لقانوني فلا هو يندرج تحت إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة ولا تحت أي لإفتقاده للأساس ا
إجراء قانوني آخر، وهذا ما يتنافى أيضا مع النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي الملكية 

المديرية العامة للأملاك الوطنية إلى إستحداث إجراءات لتسوية  مما دفع 2العقارية الخاصة،

                                                           
 .21مرجع سابق، ص المنازعات العقارية في الجزائر تشريعا وقضاء، ة صيفاوي، سليمسليمة صيفاوي،  1
 .710خالد رامول، المرجع السابق، ص   2
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لاك ـــامة للأمــــة العــــان عن المديريــــان صادرتـــهول بموجب مذكرتــاب المجـــير حســــوتطه
ية، الأولى متعلقة بحالة العقارات المسجلة في حساب المجهول التي يطالب بترقيمها ـــالوطن

لى سندات ملكية مشهرة، والثانية متعلقة بحالة العقارات المسجلة في حساب إستندون يأشخاص 
شخاص يفتقدون لسندات ملكية مشهرة، كما قام المشرع بإجراء ل التي يطالب بترقيمها أالمجهو 

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري عن  14-17تعديلات على الأمر 
 .6170و 6177طريق قانوني المالية لسنة 

نظرا لعدد  :مذكرات المديرية العامة للأملاك الوطنية المتعلقة بتطهير حساب المجهول -0
الكبير من مجموعات الملكية الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول، لجأت المديرية العامة 
للأملاك الوطنية إلى إصدار مذكرتان تهدفان إلى تطهير حساب المجهول، حيث ميزت بين 
 العقارات التي يحوز أصحابها على سندات ملكية مشهرة، والعقارات التي يفتقد أصحابها لحقوق 

 . مشهرة
ستندون يحالة العقارات المسجلة في حساب المجهول التي يطالب بترقيمها أشخاص  -أ 
المؤرخة  6467تشمل تعليمة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم : لى سندات ملكية مشهرةإ

فقط الأشخاص الذين يحوزون سندات ملكية مشهرة، حيث ميزت بين  2003/05/02في 
أين كان إشهار المعاملات العقارية إختياري، والسندات  14-17الأمر السندات المشهرة قبل 

المشهرة بعد صدور هذا الأمر حين أصبح إجراء الشهر العقاري أمر إلزامي، وبموجب المذكرة 
المذكورة أعلاه تتم عملية التسوية وفق إجراءات محددة يشرف عليها المحافظ  6467رقم 

 1:لإجراءات فيما يليالعقاري بصفة خاصة، وتتمثل هذه ا
ويتم في  يقدم مدعى الملكية طلب ترقيم العقار المسجل في حساب المجهول في نسختين -

الحال تسليم نسخة منهما إلى المعني ممهورة بختم المصلحة وبتاريخ الإيداع، على أن يرفق 
 .الطلب بسند الملكية المشهر والمخطط المحدد لموقع العقار والفريضة عند الضرورة

                                                           
، المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق 2003/05/02المؤرخة في  6467تعليمة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم أنظر   1

 .ات التي يطالب بترقيمها أشخاص يملكون سندات ملكية مشهرةحالة العقار -مسجلة في حساب المجهول
، مجلة العلوم القانونية "إشكالات العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول وطرق تسويتها"عثمان حويذق، : وأيضا

 .107، ص 6170، جوان 16، العدد 10والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 
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من المرسوم  74ور تسلمه طلب التسجيل، وعملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة ف -
والذي يخول للمحافظ العقاري تحويل ترقيم عقار ما من مؤقت إلى نهائي، يباشر  12-22

المحافظ العقاري عملية التحقق من تطابق السند المقدم مع البطاقة العقارية في السجل العقاري 
بهدف التأكد من إشهار السند من جهة، والتحقق من عدم تغير الوضعية  للمحافظة العقارية

القانونية للعقار المفترض تسجيله في حساب المجهول، أما إذا كان السند المقدم مشهر 
بمحافظة عقارية أخرى فإن المحافظ العقاري ملزم بالتحقق من صحة السند والوضعية القانونية 

 :، وهنا يجب التمييز بين حالتين"لأمبالمحافظة العقارية ا"للعقار 

في هذه الحالة يقوم المحافظ : حالة وجود المحافظة العقارية الأم في نفس الولاية -0.أ
العقاري بمراسلة المحافظة العقارية الأم مباشرة وإنتظار ردها لتحديد مدى صحة ومطابقة السند 

 .أيام( 10)للبطاقة العقارية خلال أجل ثمانية 

في هذه الحالة يقوم المحافظ  :لة وجود المحافظة العقارية الأم في ولاية أخرى حا -9.أ
العقاري بمراسلة المدير الولائي للحفظ العقاري التابع له بموجب إرسال يطلب من خلاله مراسلة 
المديرية الولائية للحفظ العقاري التي تتبع لها المحافظة العقارية الأم، من أجل طلب تحديد مدى 

ومطابقة السند للبطاقة العقارية، وتقوم المديرية الولائية للحفظ العقاري التي تشرف على صحة 
المحـــــافظة العقـــــــــــارية الأم بمراسلة المحــــــــــــــافظة العقارية بغية الحصول على المعلومات 

 .يوم( 77)المطلوبة، ويتم الرد بإتباع نفس الحلقة خلال خمسة عشر 

، يسعى أكد المحافظ العقاري من سلامة ومطابقة سند الملكية للبطاقة العقاريةبعد ت -
للتحقق من وضعية العقار المادية، فإذا كان تحديد العقار سهل كحالة الشقق المتواجدة في 
البنايات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، فيتم تحديد العقار بالإستناد إلى الجدول الوصفي 

المتضمن التنازل عن  17-07ا فيما يخص العقارات المباعة في إطار القانون للتقسيم لا سيم
الأملاك العقارية العمومية، كما يمكن أن يتعلق الأمر بعقارات تشكل وحدات عقارية يسهل 

 ...(.شارع، نهج، ساحة )تمييزها بالرجوع إلى الطريق النظامي 

                                                           
  عقارية محافظة  أنشئتسند ملكية متعلق بعقار معين، ثم  أشهر فيهاالمحافظة العقارية التي المحافظة العقارية الأم هي

في  المشهر بموجب منشور وزاري ينتقل بموجبه الإختصاص الإقليمي للعقار إلى المحافظة الجديدة مع بقاء السند أخرى 
 .(الأم) المحافظة العقارية الأولى
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المذكور في سند الملكية المعد قبل أما إذا تعذر على المحافظ العقاري تحديد العقار  
إنجاز مسح الأراضي، فيجب أن تتم عملية تحديد العقار من طرف مصالح مسح الأراضي 
على مستوى الولاية، من خلال مراسلتها من طرف المحافظ العقاري بغية تحديد القسم المساحي 

تطلب في أغـــــلب الأحيان معاينة ومجموعة الملكــــــــــية والتأكد من محتويات العقـــــار والذي ي
ميدانية، وعند إنهاء مصالح مسح الأراضي أعمالها تقوم بإعداد بملء وثيقة بطاقة التحقيق 

والتي ترفق بوثيقة قياس في حالة وجود ضرورة لتغيير في الحدود، وتتلزم ( T10)العقاري 
لا يتعدى خمسة عشر مصالح مسح الأراضي بالرد على إرسال المحافظ العقاري خلال أجل 

 .يوم( 77)

عندما ولضمان عدم الإعتداء والإستيلاء على أملاك الدولة، يقوم المحافظ العقاري  -
بمراسلة مديرية أملاك  ،7012مارس  67مشهرة قبل تاريخ السندات الملكية يتعلق الأمر ب
عقد رسمي غير  وهذا قصد التأكد بصفة قطعية من أن أي واقعة قانونية أو أي الدولة للولاية،

على أن تقوم مصالح أملاك  مشهر يتضمن نقل ملكية لفائدة الدولة قد طرأ في تلك الفترة،
 .يوم( 77)أجل لا يتعدى خمسة عشر الدولة بالرد على إرسال المحافظ العقاري خلال 

وفي حالة ما إذا أسفرت نتيجة التحقيق والبحث التي تقوم بها مصالح أملاك الدولة بأن 
ر تابع لأملاك الدولة، فإن المحافظ العقاري يقوم بإعداد الدفتر العقاري على هذا الأساس العقا

  .بإسم الدولة ويسلمه إلى مدير أملاك الدولة

بعد تأكد المحافظ العقاري من صحة سند الملكية المشهر، والحصول على جميع  -
الدولة الذي يؤكد أن العقار لا البيانات المتعلقة بتعيين العقار، وحصوله على رد مديرية أملاك 

يدخل ضمن أملاك الدولة، يسعى المحافظ العقاري إلى إتمام إجراءات التسجيل وإعداد الدفتر 
 :أيام التي تلي( 10)العقاري وتسليمه للمعني خلال أجل لا يتعدى ثمانية 

  تاريخ إيداع الطلب عندما يباشر المحافظ العقاري عملية الترقيم دون الإتصال بمصالح
 .أملاك الدولة وإدارة مسح الأراضي، مع مراعاة حالة طلب معلومات من المحافظة العقارية الأم

                                                           
   المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل  14-17الذي تم فيه وضع الأمر رقم هو التاريخ  7012مارس  67تاريخ

 .العقاري حيز التنفيذ، حيث كان إشهار المعاملات العقارية أمر إختياري 
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  تاريخ تلقي المعلومات المطلوبة من مصلحتي مسح الأراضي وأملاك الدولة، عندما
 . صلحتين أمر ضروري يكون الإتصال بالم

: في المؤرخة 6467: المديرية العامة للأملاك الوطنية رقملقد ساهمت مذكرة 
حالة -، المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق مسجلة في حساب المجهول2003/05/02

، إلى حد ما في تطهير العقارات التي يطالب بترقيمها أشخاص يملكون سندات ملكية مشهرة
، وهذا نتيجة للعراقيل التي ظهرت في الواقع العملي أثناء القيام بالإجراءات حساب المجهول

المنصوص عليها في المذكرة، ومن أهمها عدم قيام مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي بالرد 
على مراسلات المحافظة العقارية أحيانا، والتأخر وعدم إحترام المواعيد المنصوص عليها في 

 . المصالح المعنية بما فيها المحافظة العقارية المعنية أحيانا أخرى المذكرة من جميع 

حالة العقارات المسجلة في حساب المجهول التي يطالب بترقيمها أشخاص يفتقدون  -ب 
بغية تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول بالنسبة للأشخاص  :لسندات ملكية مشهرة

 4270ية العامة للأملاك الوطنية مذكرة تحت رقم الذين يفتقدون لحقوق مشهرة، أصدرت المدير 
، والتي تضمن مجموعة من الإجراءات يشرف عليها بالأساس 6114سبتمبر  14مؤرخة في 

 .المدير الولائي للحفظ العقاري، وينحصر دور المحافظ العقاري في المراحل الأخيرة من التسوية
السالفة الذكر تم التمييز  4270م الإستفادة من التسوية في إطار التعليمة رقومن أجل 

 1:بين ثلاث حالات وهي
ويتعلق الأمر  :حالة حيازة صاحب الطلب لسند له حجية قانونية وغير مشهر -0.ب

بسندات لها حجية مطلقة في مجال الملكية العقارية لكنها غير مشهرة، بحيث تمكن أصحابها 
الميدان أثناء عمليات المسح، ويتعلق  من الإستفادة من الترقيم النهائي لو كانو حاضرين في

 :الأمر بالسندات التالية

العقود الموثقة والأحكام القضائية المعدة قبل صدور المرسوم وهي  :العقـــود الرسمـــية -
والتي لم تقدم لتلقي تأشيرة الإشهار العقاري نظرا لكون إجراء الشهر العقاري كان  12-22

هذه العقود نذكر العقود المعدة قبل إصلاح مهنة التوثيق عملية إختيارية آنذاك، ومن بين 

                                                           
 .، المرجع السابق14/10/6114: المؤرخة في 4270: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 1

 .177سابق، ص عثمان حويذق، المرجع ال: وأيضا
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والتي لم يتم إشهارها لدى مصالح الحفظ  1970/12/15: المؤرخ في 07-11بالأمر رقم 
 .العقاري 

وتعتبر هذه العقود ذات حجية قانونية  :0240العقود العرفية الثابتة التاريغ قبل  -
 260تي اكتسبت تاريخا ثابتا بمفهوم المادة وال 22-12من المرسوم  00أحكام المادة  ببموج

  1.من القانون المدني

يمكن لمن يحوز سندات عقارية  في هذه الحالة: حالة وجود سند عقاري غير كاف -9.ب
ولو غير كافية في بعض الحالات تقديم طلب التسوية، ويتعلق الأمر بالعقود العرفية الخاصة 

 7011سنة  بعدقسمة يتضمن البعض منها تاريخ ثابت بإقتناءات لحقوق عقارية أو تبادل أو 
، وفي هذه الحالة ويمكن أن تكشف بعد الفحص المدقق عن قرائن قوية تدل على تاريخ إعدادها

 :يجب التمييز بين
وتؤخذ بعين : العقود العرفية المعدة قبل مسح الأراضي العام بالنظر إلى تاريخها الثابت -

وذلك بموجب نص قانون المالية  7006وديسمبر  7002ين جوان الإعتبار العقود المسجلة ما ب
الذي يسمح بتسجيل العقود العرفية والملغى بموجب قانون المالية لسنة  7002،2التكميلي لسنة 

هذه العقود يمكن أن تكتسب تاريخا ثابتا بموجب الوسيلة الثانية والثالثة والرابعة  7002،3
  .القانون المدنيمن  260المنصوص عليها في المادة 

وهي  :العقود العرفية المعدة قبل مسح الأراضي العام بالنظر إلى تاريخها المفترض -
العقود التي لا تتضمن تاريخ ثابت، لكن يمكن استنتاج يوم تحريرها على ضوء فحص دقيق 
يمكن مواجهته من خلال إفتراضات تتضمن إمكانية الملاحظة بأن الوحدات العقارية المجاورة 

                                                           
 .حجيتها راجع الباب الأول من هذا البحث ومدى 7017لمزيد من التفاصيل حول العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل  1

، الجريدة الرسمية 0213المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 67/12/7002المؤرخ في  71-02القانون رقم   2
 .60/12/7002، المؤرخ في 61عبية، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

، الجريدة الرسمية للجمهورية 0223المتضمن قانون المالية لسنة ، 70/17/7002المؤرخ في  17-02مرسوم تشريعي رقم   3
 .61/17/7002، المؤرخ في 14الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  من القانون المدني من يوم ثبوت مضمون العقد العرفي المعني في  260 يقصد بالوسيلة الثانية المنصوص عليها في المادة
عقد آخر محرر من طرف موظف عمومي، أما الوسيلة الثالثة فمن يوم التأشير على العقد العرفي على يد ضابط عمومي 

لوسيلة الأخيرة من مختص، في حين أن الوسيلة الرابعة من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمظاء، وتعتبر ا
 .اختصاص القضاء
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أو الواقعة بجنب العقار المسجل في حساب المجهول موضوع طلب الترقيم العقاري تم مسحها 
قد استفادوا فيما بعد  ،بإسم اشخاص يحوزون عقود عرفية تتضمن أو لم تتضمن تاريخ ثابت

ويحوزون على دفاتر عقارية ـوفي انتظار  اشهر( 14)من ترقيم مؤقت لمدة سنتين أو أربعة 
عند مقارنة العقود العرفية التي بحوزة الأشخاص الذين استفادوا من ترقيم و الحصول عليها، 

يما لطلبات التسوية، تسمح من ملاحظة أن هاتين الوثيقتين قد عمؤقت بالعقود المقدمة تد
على سبيل المثال من نفس صاحب العقار الأصلي على أساس سند قانوني مشهر أو  اصدرت

 .يعتبر سند له حجية مطلقة
في الحالة التي لا يحوز فيها صاحب الطلب على  :الة الغياب الكامل لسند الملكيةح. ج

أي سند ملكية، يستوجب القيام بتحقيقات عقارية جديدة وفعلية للتأكد من أن صاحب الطلب 
يمــــارس حــــيازة حقيقية على الأقـــــل من يوم شروع فرقة المسح في تحديد مجموعة الملكية 

من  010ى أن تتوفر على شروط الحيازة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة المعنية، عل
 1.القانون المدني

وعلى العموم تتم إجراءات تطهير حساب المجهول في الحالات الثلاث المذكورة آنفا وفق 
نفس إجراءات التسوية المتعلقة بالعقارات المسجلة في حساب المجهول التي يطالب بترقيمها 

 2:، مع بعض الإختلافات والتي تتمثل فيما يليندون إلى سندات ملكية مشهرةأشخاص يست
يتم تسليم طلبات التسوية إلى السيد المدير الولائي للحفظ العقاري، الذي يقيدها في في  -

سجل خاص مرقم ومختوم صفحاته من طرف المدير، مقابل وصل إستلام يسلم للمودع، ويرفق 
 . ومخطط يبين موقع العقار المعنيالطلب بسند المليكة إن وجد، 

يقوم المدير الولائي للحفظ العقاري بمراسلة المحافظ العقاري المختص إقليميا قصد  -
التحقق من أن العناصر المحتواة في عريضة طلب التسوية هي مطابقة لتلك الموجودة في 

                                                           
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو على : " من القانون المدني على ما يلي 010تنص المادة  1

 .علم يتحمله على سبيل التسامح
قع عليه الإكراه أو أخفيت عنه إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها إلتباس فلا يكون لها أثر تجاه من و 

 ."الحيازة أو إلتبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب
 .، المرجع السابق2003/05/02: المؤرخة في 6467: أنظر مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 2
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مسجل في وثائق مسح الأراضي، كما يتحقق من عدم وجود أي حقوق عقارية على العقار ال
 .حساب المجهول

أيام من تاريخ ( 10)يراسل المدير الولائي للحفظ العقاري إدارة املاك الدولة خلال ثمانية  -
إستلامه لطلب التسوية، لكي يبدي رأيه صراحة حول الوضعية القانونية للعقار ومدى إنتمائه 

تدل على ملكيته لأملاك الدولة، خاصة في ظل تسجيله في حساب المجهول والذي يعد قرينة 
للدولة، ويتوجب على مصلحة أملاك الدولة الرد على مراسلة مدير الحفظ العقاري خلال خمسة 

 .يوما( 47)وأربعون 

أيام ( 10)يقوم مدير الحفظ العقاري بمراسلة الوكالة الولائية لمسح الأراضي خلال ثمانية  -
ية للعقار، ويتطلب الأمر إجباريا في من إستلامه طلب التسوية، من أجل القيام بالمعيانة الميدان

هذه الحـــالة تنقل عون مصلحة مســـــح الأراضي إلى الميدان لتحديد المعالم بحضور المعني، 
وإذا استلزم الأمر وثيقة القياس، على ( T10)وبـــــناء علــــيه يتم إعــــــــــداد بطــــــاقة التحقيق العقاري 

وفي كل الأحوال يلتزم مدير مسسح الأراضي بالرد  ات الشهود،أن تم الإستماع إلى تصريح
 . يوما( 47)على إرسال مدير الحفظ العقاري في أجل لا يتعدى خمسة وأربعون 

بعد الحصول على رد مصالح أملاك الدولة ومصالح مسح الأراضي، يقوم مدير الحفظ  -
وثائق مسح الأراضي الخاصة  العقاري بمراسلة المحافظ العقاري المختص إقليميا مع وإرفاق

 :بالعقار قصد إعداد الدفتر العقاري أو شهادة الترقيم المؤقت حسب الحالة

  يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقاري ترقيم نهائي في حالة حيازة صاحب الطلب سند له
 .حجية، وهذا مهما كان تاريخ إيداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقارية

  زة العارض سند غير كاف يمكن أن يؤخذ بعين الإعتبار، يمكن أن يستفيد إذا كان بحو
 1:من

   ( 77)أشهر، إذا كان السند يبين حيازة تفوق خمسة عشر ( 14)ترقيم مؤقت لمدة أربعة
سنة، يوم الحصول على المعلومات الناجمة عن التحقيقات التي قامت بها مصالح أملاك 

 .الدولة ومسح الأراضي

                                                           
  شهادات حول مليكة طالب  والمتضمنةدة من طرف موثق السلفة الذكر إمكانية تقديم الوثائق المع 4270أتاحت التعليمة رقم

 .بعد إنهاء عون مسح الأراضي العمل الميداني وذلكالتسوية للعقار مباشرة إلى المحافظة العقارية، 
 .، المرجع السابق2003/05/02: المؤرخة في 6467: أنظر مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 1
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 عند عدم إمكانية تحديد مدة الحيازة، يبدأ حسابها من (16)لمدة سنتين  ترقيم مؤقت ،
تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية، ولا يمكن أن يكون هذا الترقيم مؤقت لمدة تقل 

 .أشهر في أي حال من الأحوال( 14)عن أربعة 

  ر طلب التسوية الذي في حالة الغياب التام لأي سند عقاري، يستفيد العارض الذي يعتب
قدمه مؤسس، ومثبت بناء على تحريات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، من ترقيم مؤقت 

المتعلقة بقسم وجود العقار، ولا تكون مدة هذا الترقيم أقل من ( 16)تقابل باقي أجل سنتين 
 .أشهر( 14)أربعة 

العقاري أو شهادة الترقيم  وفي كل الحالات يلتزم المحافظ العقاري بإعداد سواء الدفتر
يوم الموالية لتاريخ إستلام للمعلومات من طرف مصلحتي ( 77)المؤقت، خلال الخمسة عشر 
 .أملاك الدولة ومسح الأراضي

: المؤرخة في 4270:مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقملقد فشلت 
حالة -حساب المجهول المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق مسجلة في 14/10/6114

في تحقيق الأهداف المرجوة من  العقارات التي يطالب بترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة
إصدارها، حيث عجزت أغلب المديريات الولائية للحفظ العقاري عبر التراب الوطني عن 
 المضي قدما لتسوية حساب المجهول عندما يتعلق الأمر بأشخاص لا يحوزون سندات ملكية

 .مشهرة
 :9105تطهير حساب المجهول في قانون المالية لسنة  -9

 4070لقد دفع فشل المذكرتين الصادرتين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم 
المشرع إلى البحث عن إجراءات جديدة أكثر نجاعة تساعد في تطهير حساب  6467و

إجراءات جديدة من خلال  61772ة من قانون المالية لسن 21المجهول، فأقر بموجب المادة 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  14-17مكرر في الأمر  62إدراج المادة رقم 

يرقم كل عقار لم يطالب به خلال عمليات مسح :" السجل العقاري، والتي ورد فيها ما يلي
 .الأراضي، ترقيما نهائيا باسم الدولة

قانوني، فإن المحافظ العقاري يكون مؤهلا في غضون في حالة احتجاج مبرر بسند ملكية 
سنة ابتداء من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية، للقيام في ( 77)خمس عشرة 
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غياب أي نزاع وبعد تحقيق تقوم به مصالح أملاك الدولة والتدقيق المعتاد وبناء على لجنة 
ية للحفظ العقاري والمحافظة العقارية وأملاك تتكون من ممثلين عن مصصالح المديرية بالولا

الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدينية والأوقاف والبلدية، بترقيم الملك المطالب به 
 1".بإسم مالكه

مكرر السالفة الذكر، أقر المشرع إجرائين أساسيين هامين على  62بموجب نص المادة 
 :االمحافظ العقاري الإشراف على تطبيقهم

وهو الإجراء الذي جاء بديلا  :ةترقيم كل عقار لم يطالب به ترقيم نهائي بإسم الدول .أ 
عن ترقيم هذا النوع من العقارات في حساب المجهول المنصوص عليه بموجب التعليمة رقم 

، والفارق الجوهري بين الإجرائين يكمن في طبيعة الترقيم في 64/17/7000المؤرخة في  72
على ترقيم العقارات الغير مطالب بها ترقيم مؤقت لمدة  72ص التعليمة رقم حذ ذاته، حيث تن

سنتين في حساب المجهول، يتحول هذا الترقيم إلى نهائي بإسم الدولة في حالة عدم قيام أي 
مكرر من الأمر  62شخص بالمطالبة بهذا العقار خلال أجل السنتين، في حين أن المادة 

تنص على ترقيم العقارات الغير مطالب  6177المالية لسنة المدرجة بموجب قانون  17-14
 .بها ترقيم نهائي يإسم الدولة

إن قيام المحافظ العقاري بترقيم أي عقار ترقيم نهائي يجب أن يستند على حيازة مالكها 
وهو  22-12من المرسوم  76سند ملكية مقبول لإثبات حق الملكية وفق ما تنص عليه المادة 

مكرر من الأمر  62ـر علــــيه الــــدولة التي سيرقم العقـــــار لصالحــــها تطبيقا للمادة ما لا تتوفــ
، كما أن ترقيم أي عقار ترقيم نهائي ينجم عنه تسليم الدفتر العقاري بإسم الشخص 17-14

حيد المرقم العقار بإسمه والمتمثل في الدولة في هذه الحالة، وهو ما يجعل من القضاء الملاذ الو 
لكل ذي مصلحة من أجل إلغاء الترقيم النهائي الذي تم لفائدة الدولة في حالة عدم حيازته لسند 

 .  ملكية مشهر
قيام المحافظ العقاري بترقيم العقار الغير مطالب به بإسم صاحبه الحائز على سند  .ب 

ومن أجل تسوية حالات العقارات التي يحوز  :سنة( 05)قانوني خلال أجل خمسة عشر 
أصحـــابها على سندات ملكية قانونية، وأصطدم أصحابها بترقيم عقاراتهم ترقيم نهائي بإسم 

                                                           
1
 .المرجع السابق، 71-74ن القانون رقم م 21أنظر المادة رقم   
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الدولة، أتاح المشرع للمحافظ العقاري إمكانية ترقيم العقار بإسم صاحبه عن طريق إجراءات 
 1:محدد تتمثل فيما يلي

اء من سنة إبتد( 77)تقديم احتاج مبرر بسند ملكية قانوني خلال مدة خمسة عشر  -
 .ق مسح الأراضي المحافظة العقاريةئتاريخ ايداع وثا

قيام مصالح أملاك الدولة بعمليات التحقيق اللازمة للتأكد من عدم ملكية هذا العقار  -
 . للدولة

الأخذ برأي اللجنة المتكونة من ممثلين عن مصالح المديرية الولائية للحفظ العقاري  -
إلى الفلاحة  ضافةوأملاك الدولة ومسح الأراضي بالإ بالولاية والمحافظة العقارية المختصة

 . والشؤون الدينية والأوقاف والبلدية

يتضمن  14-17مكرر من الأمر  62إن الإجراء الجديد الذي أقره المشرع بموجب المادة 
تناقضا صريحا مع مبادئ نظام الشهر العقاري العيني، والذي يقوم على مبدأ الحجية المطلقة 

العقــــاري الـــناجم عن عمليات الترقيم العقــــاري النهائي، فمجـــرد ترقيم أي عقار ترقيم  للدفــــتر
نهائي، يتحصن الدفتر العقاري الصادر بناء على هذا الترقيم ضد أي عملية طعن، ورغم أن 

ح إلا أنه لا يتي 2المشرع الجزائري منح إمكانية الطعن في الدفتر العقاري فقط أمام القضاء،
إعادة النظر في عمليات الترقيم العقاري ( بإستثناء القضاء طبعا)للمحافظ العقاري أو غيره 

 .النهائي
إن العــــمل الموكل للمحـــــافظ العقــــاري المتمثل في إعــــادة ترقــــيم عقار مرقم ترقيم نهائي 

ل للقضاء بصفة بإسم الدولة بإسم صاحبه الحائز على سند ملكية قانوني، هو عمل موك
حصرية، ويتناقض مع المبادئ التي يقوم عليها نظام الشهر العيني، مما أدى إلى إمتناع أغلب 
المحافظين العقاريين عبر التراب عن تسجيل العقارات الغير مطالب بها بإسم الدولة، وهذا ما 

في الأمر  مكرر المدرجة 62أدى إلى فشـــل الإجراء الجديد المنصوص عليه بموجب المادة 
 .6177بموجب قانون المالية لسنة  17-14

                                                           
 .، المرجع السابق71-74من القانون رقم  21المادة  1
لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم : " على ما ييلي 22-12من المرسوم  72تنص المادة   2

 .قضاءمن هذا الفصل إلا عن طريق ال 74و 72و 76بموجب أحكام المواد 
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لقد أدى الفشل الذريع  :9101تطهير حساب المجهول في قانون المالية لسنة  -3
إلى قيام المشرع بالبحث عن إجراءات  14-17مكرر الأمر  62للإجراءات التي اقرتها المادة 

من جهة، وتساعد في الإسراع جديدة تكون أكثر تطابقا مع مبادئ نظام الشهر العقاري العيني 
، فكان أن تضمن قانون المالية لسنة في عمليات تطهير حساب المجهول من جهة أخرى 

منه، حيث أصبحت  00مكرر السالفة الذكر بموجب المادة  62تعديلا لأحكام المادة  6170
 يسجل كل عقار تابع لخواص، لم يطالب به خلال عمليات مسح الأراضي: "تنص على ما يلي

ولم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في حساب يسمى حساب العقارات غير 
سنة من ( 77)المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي ويرقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس عشرة 

 .تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية
لحيازة طبقا للتشريع وفي حالة المطالبة على أساس سند غير مشهر أو على أساس ا

من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية، يقوم ( 6)المعمول به، في أجل سنتين 
المحــــافظ العقــــاري، بعد التحريات المعهـــودة وتحقــــيق لدى مصـــالح أملاك الدولة ومسح 

سم المعني، يبدأ سريانه من با( 6)الأراضي، بالترقيم المؤقت للعقار المطالب به لمدة سنتين 
 .تاريخ إيداع الطلب

إذا تبين من نتيجة التحقيق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحلية، يرقم 
 .العقار المعني فورا بصفة نهائية وفق نتائج التحقيق

 1".لةسنة المذكور اعلاه، يرقم العقار نهائيا باسم الدو ( 77)بعد استنفاذ أجل خمس عشرة 
ومن أجل توضيح كيفية تطبيق هذه المادة، أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية 

بتسوية العقارات غير المطالب بها  والمتعلقة 17/14/6170المؤرخة في  4121 :رقم المذكرة
من الأمـــــر رقم مكـــــرر  62، ومن خـــلال قراءة أولـــية لمحــــــتوى المــــــادة حـــال المســــأثناء أشغ

، لاحظنا أن المشرع أدرج مفاهيم جديدة من 6170المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  17-14
 .جهة، وحدد الإجراءات الواجب إتباعها لتطهير حساب المجهول من جهة أخرى 
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المعدلة بموجب  47-45مكرر من الأمر  93المفاهيم الجديدة المدرجة في المادة  .أ 
مكرر المذكورة اعلاه  62المادة  لقد تضمنت: 9101نون المالية لسنة من قا 12المادة 

 :مفاهيم جديدة تتمثل فيما يلي

المؤرخة في  72الذي ظهر بموجب التعليمة رقم " حساب المجهول"ألغى المشرع مفهوم  -
كان يتم تسويته إداريا قبل الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، والذي  64/17/7000
بموجب مذكرتين صادرتين عن المديرية العامة للأملاك  6177لسنة  ور قانون الماليةصد

بالنسبة للعقارات التي لا يحوز أصحابها على عقود  6467الوطنية، ويتعلق الأمر بالمذكرة رقم 
على سندات ملكية  قارات التي يحوز أصحابهاـــــبة للعــــبالنس 4270رة رقم ــــالمذكو  ،رةـــمشه

العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال حساب "شهرة، وأستبدله بمفهوم جديد يتمثل في م
 تتمثل العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح في الملكيات العقارية الخاصة، و "المسح
والتي لم تكن محل مطالبة ، التي لم يتمكن أعوان فرقة المسح من التعرف على أصحابهافقط و 

ويستثني هذا الإجراء الجديد  ،التحقيق الميداني إلى غاية إيداع وثائق المسح بالبلدية من بداية
دولة أو لإحدى الجماعات المحلية أو لمؤسسة أو هيئة ــــود ملكيتها للـــــقارات التي تعـــالع

هذا لاك الوقفية والتي لا يمكن تسجيلها في ـــــل ضمن الأمــــية، أو لتلك التي تدخــــعموم
الحساب، ويتعين في هذا الصدد على الأعوان المحققين في إطار عملية المسح الإشارة إلى 

لة في هذا ــــقارات المسجـــــالخاصة بالع( T10)ارات ـــــمارة العقـــــمن إستــــراحة ضـــــذاك ص
ضيرية الحساب، وبالإعتماد عند اللزوم على المعلومات المحصل عليها خلال الأشغال التح

السالفة  4121 :وقد ألزمت التعليمة رقم ،والتحقيقات لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا
الذكر المحافظ العقاري بترقيم جميع العقارات المسجلة في حساب المجهول قبل صدور قانون 

 1.العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسحفي حساب  6170المالية لسنة 

العقارات التي لم تتمكن مصالح المسح من تحديدي مالكيها أو حائزيها في  يتم ترقيم -
( 77)ترقيم مؤقت لمدة خمسة عشر  الب بها أثناء أشغال المسحـــير المطــــارات غــــالعقحســـــاب 

سنة، ويصبح هذا الترقيما نهائيا بإسم الدولة عند إنتهاء هذه المدة، ويأتي هذا الإجراء ليلغي 
المدرجة بموجب قــــانون المالية  14-17مكرر من الأمر  62اء الذي إستحدثته المادة الإجر 
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، والــــذي كــــان يتم بموجـــبه ترقيم العقارات الغير مطالب بها ترقيم نهائي بإسم 6177لســـنة 
، عدل 6170من قانون المالية لسنة  00مكرر بموجب المادة  62الدولة، وبتعديله للمادة 

شرع الترقيم من نهائي إلى مؤقت من جهة، وألغى عملية ترقيم العقار بإسم الدولة ليتم الم
من جهة أخرى، وبهذا  العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسحتسجيله في حساب 

من قانون المالية لسنة  21الإجراء يكون المشرع قد تدارك الخطأ الذي أقره بموجب المادة 
 .الدولة ملكية عقارات قد تعود ملكيتها للخواص دون سند قانوني، والذي منح 6177

العقارات غير لقد أعطى المشرع غطاء قانوني لترقيم العقارات المسجلة في حساب  
سنة بإسم الدولة، والذي ( 77)بعد إنتهاء مدة الخمسة عشر  المطالب بها أثناء أشغال المسح
ن المدني والمتعلقة بحق كل من حاز منقول أو من القانو  061يتمثل حسب نظرنا في المادة 

سنة بدون إنقطاع في ( 77)عقار أو أي حق عيني دون أن يكون مالك له لمدة خمسة عشر 
ملكيته، رغم أن الدولة لم تكن حائزة فعلا للعقار خلال هذه الآجال، إلا أن عدم ظهور مالكه 

ء على العقار، وعلى مالكه الحقيقي في طوال هذه المدة يتيح في نظرنا للدولة إمكانية الإستيلا
من المرسوم رقم  72حالة ظهوره اللجوء إلى القضاء قصد إلغاء الدفتر العقاري طالما أن المادة 

 .تتيح إمكانية اللجوء إلى القضاء قصد إلغاء الدفتر العقاري  12-22
معدلة ال 47-45مكرر من الأمر  93اجراءات تسوية العقارات الغير مطالب بها وفق  .ب 

حددت المديرية العامة للأملاك الوطنية : 9101من قانون المالية لسنة  12بالمادة رقم 
حساب العقارات غير المطالب بها بموجب تسوية العقارات المدرجة في الإجراءات العملية ل

وقد هذا حسب طبيعة السند المثبت للملكية و  17/14/6170المؤرخة في  4121المذكرة رقم 
كرة في إجراءات التسوية بين حالة العقارات المدعمة بعقود ملكية مشهرة والعقارات ميزت المذ

مدعمة بعقود غير مشهرة أو تستند إلى حيازة فعلية، وفي كل الحالات يتم تطهير حساب 
العقارات الغير مطالب بها تحت إشراف المدير الولائي للحفظ العقاري، بما في ذلك الأملاك 

تها مباشرة إلى المحافظ العقاري، ومن أجل ذلك فإن المحافظ العقاري التي تخضع في تسوي
ملزم بإفادة المدير الولائي للحفظ العقاري بقائمة الأملاك المسجلة في حساب العقارات الغير 
مطالب بها أثناء اشغال مسح الأراضي بمناسبة التكفل بكل إستلام لوثائق المسح على مستوى 

 .المحافظة العقارية
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بعقود  تسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير مطالب بها والمدعمة -0.ب
ويقصــــد بالسندات المشــــهرة كل الوثــــائق المكــــرسة لحق عيــــني عقــــاري مشهر  :مشهرة

بالمحافظة العقارية، والتي تشكل بالرجوع إلى البطاقة العقارية حق عيني، ويتعلق الأمر 
العقود المحررة من طرف ضابط عمومي كالموثق أو سلطة إدارية مؤهلة أو سلطة بالسندات و 

 .قضائية بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية والتي تكتسي قوة إثبات مطلقة بمجرد إشهارها

 1:هذا النوع من العقارات بإتباع الإجراءات التالية ةيتم تسويو 
الهوية وعند  وثائقو قليميا مرفق بالعقد تقديم طلب إلى المحافظة العقارية المختصة إ -

  .اللزوم فريضة
يقوم المحافظ العقاري فور إستلامه للطلب وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من  -

 :قبل مدير الحفظ العقاري بما يلي
 الإطلاع على تاريخ إستلام وثائق المسح الخاصة بالقسم المتواجد ضمنه العقار والتحقق 
 .على إمضاء محضر إستلام وثائق المسحسنة ( 77)عشر عدم مضي مدة خمسة من 
  مكرر السالفة  62التحقق من أن العقار المراد ترقيمه يدخل ضمن نطاق تطبيق المادة
 .الذكر

 وأن الحق  ،لتحقق من أن العقد المقدم مشهر بالبطاقة العقاريةفحص البطاقة العقارية ل
لتأكد من عدم وجود أي عريضة رفع دعوى ، وا(الطالب)لا يزال قائما لصاحب عقد الملكية 

مشهرة بخصوصه، والتأكد لدى مديرية الحفظ العقاري من عدم وجود دعوى تكون مصالح 
 .الحفظ العقاري أو أملاك الدولة طرفا فيها

 المحافظ العقاري بمراسلة مديره  إذا كان حق الملكية مشهر في محافظة أخرى يقوم
يام من تاريخ إستلامه طلب التسوية، على أن سيقوم المدير أ( 10)الولائي خلال أجل ثمانية 

الولائي بطلب معلومات حول الوضعية القانونية للعقار المعني لدى المحافظة العقاري الأم إذا 
 .كانت تابعة لنفس الولاية، أو مراسلة زميله في حالة ما إذا كانت تابعة لولاية أخرى 

المحافظ  ضى إلى توفر شروط التسوية، يقوم، وأفبعد الإنتهاء من التحقيق الأولي -
للبث في الوضعية القانونية للعقار المطالب به بالنظر  مراسلة مدير أملاك الدولةب العقاري 

                                                           
 .المرجع السابق، 17/14/6170المؤرخة في  4121المذكرة رقم أنظر  1



 
 

-318- 
 

للتشريع المتعلق بأملاك الدولة، ويجب على مدير املاك الدولة أن يرد على إرسال المحافظ 
لطلب، ويجب أن يكون الرد واضحا العقاري في أجل لا يتعدى الشهرين من تريخ إستلامه ل

و عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقار المطالب به، مع ذكر السند الذي أومحددا لوجود 
يثبت أيلولة هذه الحقوق للدولة أو الإطار القانوني الذي تم بموجبه إدماج هذه الحقوق إلى 

 .لةأملاك الدو 

مراسلة أيام من إستلامه طلب التسوية ب( 10)يقوم المحافظ العقاري وخلال أجل ثمانية   -
المتعلقة للتحقيق من مطابقة التعيين المذكور في العقد لمراجع المسح  مدير مسح الأراضي

، ويكون هذا الإجراء غير ضروري عندما يتعلق الأمر بالطلبات مطالبة بالتسويةالمحل بالعقار 
ة المشتركة تتوفر على جدول وصفي المتعلقة بحصة متواجدة في بنايات خاضعة لنظام الملكي

 . للتقسيم مشهر ومتكفل به ضمن وثائق مسح الأراضي
تقوم مصالح مسح الأراضي بتحديد وضعية العقار المطالب به بناء على السند المشهر  -

ومطابقته مع مخطط المسح، وتبلغ جوابها للمحافظ العقاري في غضون شهر من تاريخ 
جزء من مجموعة ملكية يتطلب الأمر المتعلقة بتسوية ات الطلبوفي حالة إستلامها للطلب، 

على عاتق  تأشير مصلحة المسح على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري 
والتوضيح بأن الجزء المتبقي  والتي ترسل رفقة وثائق المسح للمحافظ العقاري  ،صاحب الطلب

 . خضع لنفس الإجراءاتمن مجموعة الملكية يبقى مرقما في نفس الحساب وي
وأثبتت البحوث والتحريات المنجزة بأن العقار عند توفر جميع شروط التسوية السابقة  -

لمالكه، وفي الحالة ترقيم نهائي للعقار موضوع التسوية يعود للطالب، يقوم المحافظ العقاري ب
  .المخالفة يبلغ المعني بالسبب الذي يحول دون اجراء التسوية

 :لعقارات المدعمة بعقود غير مشهرة أو عن طريق ممارسة حيازة فعليةتسوية ا -9.ب
المذكورة أعلاه تحديد لمفهوم العقود غير المشهرة من جهة والحيازة  4121تضمن المذكرة رقم 

 .الفعلية التي يعتد بها من جهة أخرى 

 1:ويتعلق الأمر بالسندات التالية: العقود غير المشهرة -
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 لغير مشهرة والمعدة سواء في الشكل الرسمي أو العرفي ولها حجية السندات القانونية ا
ومعترف بها في اثبات حق الملكية العقارية، وتشمل مجموع السندات والأحكام القضائية المعدة 

 .الذي أسس الطابع الإلزامي للشهر العقاري  14-17قبل صدور الأمر 

 ية المنصبة على حق الملكية العقود المعدة من طرف بعض الموثقين والأحكام القضائ
لكنها لم تخضع لإجراءات الشهر العقاري، ويشترط في هذه  14-17العقارية بعد صدور الأمر 

العقود والأحكام القضائية قبل أخذها بعين الإعتبار أن تتوافق في أصل الملكية مع البطاقة 
 .العقارية الممسوكة على مستوى المحافظة العقارية

 77/76/7011: المؤرخ في 07-11: لمعدة قبل صدور الأمر رقمالعقود الرسمية ا 
والمتعلق بمهنة التوثيق والتي حررت من طرف كتاب الضبط أو الموثقين أو القضاة الموثقين 

 .أو القضاة الشرعيين

من  260وفق احكام المادة  17/17/7017المحررة قبل : العقود العرفية الثابتة التاريخ -
المتعلق بتأسيس  22-12من المرسوم  00وص عليها بموجب المادة القانون المدني المنص

 .السجل العقاري 

ويتعلق الأمر بالحالات التي لا يحوز أصحابها على سند مشهر لكنهم : الحيازة الفعلية -
يحتجون بممارسة حيازة طويلة الأمد مدعمة بوثائق يمكن أن تدل على ممارسة الحيازة كالوثائق 

مير والعقود الإدارية والأحكام القضائية الفاصلة في دعوى الحيازة والعقود الجبائية وعقود التع
 .7006وديسمبر  7002العرفية التي اكتسبت تاريخ ثابت بين جوان 

مشهرة بالمحافظة العقارية التي تفترض حيازة صاحبها وفي حالة وجود شهادة حيازة 
مضى على تاريخ إعداد شهادة الحيازة  وعليه إذا كان قد 1للعقار المعني لمدة سنة على الأقل،

سنة ( 77)سنة مما يعني أن الحيازة قد استمرة مدة خمسة عشر ( 74)المشهرة مدة أربعة عشرة 
 .على الأقل وهو ما يعني قيام حق الملكية عن طريق التقادم المكسب

وسواء كان صاحب الطلب يحوز سند غير مشهر أو يدعي ملكية العقار بناء على حيازة 
على مستوى مديرية الحفظ العقاري المختصة هذا النوع من العقارات  ةتسويفعلية، فإن عملية 

وفي حالة الحيازة ( رسمية أو عرفية) بتقديم طلب تسوية مرفق بالعقود غير المشهرةيتم 
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وفي حالة عدم كفاية الوثائق  (إلخ...قرارات إدارية ، قرارات عقود التعمير، شهادات جبائية)
بإتباع الإجراءات وتتم التسوية  ة،يازة بالإمكان طلب إشهاد بالحياز ة لإثبات واقعة الحالمقدم
 1:التالية
  هطلب التسوية في سجل خاص مؤشر عليه من قبليقوم مدير الحفظ العقاري بتسجيل. 
  يخطر مدير الحفظ العقاري المحافظ العقاري المختص إقليميا وخلال أجل لا يتعدى

من تاريخ إيداع طلب التسوية بموجب إرسال مرفق بنسخة من السند أو الوثيقة أيام ( 10)ثمانية 
الطلب جاء في الآجال المحددة بسنتين من تاريخ  أنلتحقق من المستظهرة من قبل الطالب، ل

من جهة والقيام  إمضاء محضر إستلام وثائق المسح للقسم الذي يقع به العقار محل التسوية
كد من أن الطالب ليس له سند مشهر على العقار المطالب به، وأن السند بالتحريات اللازمة للتأ

 .أو الوثيقة المقدمة غير مستعملين في ترقيم مجموعة ملكية أخرى لفائدته
يتعين على المحافظ العقاري الرد على إرسال المدير الولائي للحفظ العقاري خلال خمسة 

 .يوما( 77)عشر 
أيام ( 10)في أجل ثمانية مراسلة مدير أملاك الدولة ي بيقوم كذلك مدير الحفظ العقار  -

لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وفقا بعد التحقيقات المنجزة من طرف المحافظة العقارية، 
، على أن يكون رد مصالح أملاك الدولة واضح عمول به في مجال الأملاك الوطنيةللتنظيم الم

ة على العقار المطالب به، مع ذكر مراجع السند أو حول وجود أو عدم وجود حقوق تعود للدول
الإطار القانوني الذي يثبت أيلولة هذه الحقوق للدولة، ويبلغ هذا الرد إلى مدير الحفظ العقاري 

  .من تاريخ إستلام الطلب( 16)في غضون شهرين 
 تصالبالتوازي مع مراسلة المدير الولائي لأملاك الدولة، يقوم مدير الحفظ العقاري بالإ -

أيام من تاريخ التحقيقات الأولية المنجزة على ( 10)خلال أجل ثمانية مدير مسح الأراضي ب
                                                           

 .، المرجع السابق17/14/6170المؤرخة في  4121المذكرة رقم  أنظر 1
  إن تكليف المحافظ العقاري بالتحري حول مدى حيازة الطالب لسند مشهر على العقار المطالب به يعتبر في نظرنا أمر

وفي حالة وجود سندات مشهرة بإسم  ،العقاري عليها أية معلومات تعجيزي، لكون العقارات غير المشهرة لا يملك المحافظ
الطالب على مستوى المحافظة العقارية فإنه من الصعوبة بما كا أن يتحقق المحافظ العقاري من مطابقة السندات المشهرة 

التي يمكن أن لومات للعقار المطالب به، وهو العمل الذي يعتبر من إختصاص إدارة مسح الأراضي بالأساس، أما عن المع
كون العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير المطالب بها المحافظ العقاري عمليات التسوية  فهي تلك المتعلقة بيفيد 

 .أثناء أشغال المسح وأنه لم يتم ترقيم العقار لصالح شخص آخر



 
 

-321- 
 

المذكور العقار مطابقة تعيين العقار المطالب بتسويته مع مستوى المحافظة العقارية، للتأكد من 
 .في الوثائق المقدمة

فق بمحضر تعيين على مصالح مسح الأراضي الرد على إرسال مدير الحفظ العقاري مر 
من تاريخ استلام الطلب، في حالة العقار الذي يمثل جزء ( 17)الحدود خلال أجل شهر واحد 

من مجمــــوعة ملكــــية مرقمة في حســــاب العقـــــارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح 
المهندس الأراضي، فإن مصالح المسح تتكفل بالتأشير على وثيقة القياس المعدة من قبل 

الخبير العقاري، مع بقاء الجزء المتبقي من مجموعة الملكية مرقم في نفس الحساب ويخضع 
 .لنفس الإجراءات السابقة

، وإذا أثبتت في الأخير عند إستفاء جميع الشروط المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه -
بتبليغ  دير الحفظ العقاري مالبحوث والتحريات المنجزة أن ملكية العقار المطالب به قائمة، يقوم 

من تاريخ بإسم المعني، إبتداء بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين بداية بطلب المحافظ العقاري 
 .تقديم طلب التسوية وعلى المحافظ العقاري 

يتلــــقى المحــــــافظ العقـــــاري المعارضات المحتملة على إجراء الترقيم المؤقت السالف  -
  .22-12المرسوم من  77وفقا للمادة دها في سجل المعارضات الذكر، ويقوم بقي

المذكورة أعلاه قد تضمنت أحكام إنتقالية متعلقة  4121إلى أن المذكرة رقم يجدر الإشارة 
، والتي كانت 17/17/6170تم إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنها قبل بالعقارات التي 

تحول إلى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح ففي حساب المجهول مسجلة 
المنصوص  ، وتخضع لإجراءات التسويةسنة 77وتستفيد هي الأخرى من ترقيم مؤقت لمدة 

مكرر  62والمتضمنة تعديل المادة رقم  6170من قانون المالية لسنة  00رقم المادة  عليها في
 :، حيث يتم التمييز بينالمذكورة أعلاه 14-17من الأمر 

I.  تاريخ العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها قبل
تحول مباشرة من حساب المجهول إلى حساب العقارات غير مطالب بها أثناء  27/76/6174

  .أشغال المسح
II. 17/17/6177ا منالعقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامه 

منه تسجيل العقارات  21والذي أقر بموجب المادة  6177أي بعد صدور قانون المالية لسنة 
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أي قبل صدور  27/76/6171تاريخ  إلى غايةالغير مطالب بها ترقيم مؤقت بإسم الدولة، 
  :حالتينبين نميز يمكن أن  حيث، 6170قانون المالية لسنة 

  ففي هذه " الدولة مالكة مفترضة"طرف أعوان المسح بإسم  تم تسجيلها منالعقارات التي
حساب العقارات غير المطالب الحالة لا يطرح أي إشكال فتحول مباشرة إلى الحساب الجديد 

  .بها اثناء عمليات المسح
  ففي هذه الحالة يجب " الدولة"تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم العقارات التي

ي لم يتعرف أعوان المسح على أصحابها وسجلت بإسم الدولة من تلك أولا فرز العقارات الت
 .التابعة حقيقة للدولة للتمييز بينهما ثم تحويلها إلى الحساب الجديد

 المتعلقة بصلاحيات المحافظ العقاري دعاوى الالإجراءات المتبعة للفصل في : المطلب الثاني
ف الجهات القضائية المختصة في تنوع صلاحيات المحافظ العقاري أدى إلى إختلا إن 

زاعت المتعلقة بها، فبالموازاة مع إزدواجية القضاء في الجزائر المكرسة بموجب االفصل في المن
فإن الفصل في المنازعات المتعلقة  7002،1من التعديل الدستوري لسنة  776المادة 

 .بصلاحيات المحافظ العقاري تتوزع بين القضاء العادي والقضاء الإداري 
الإجراءات المتبعة للنظر في منازعات أعمال المحافظ العقاري أمام القضاء : الفرع الأول

 العادي
ا، فإن الطعن في أعمال المحافظ العقاري يكون أمام القضاء ـــيله سابقـــما تم تفصــك 

عقاري يام المحافظ الـــــيات الترقيم المؤقت، وتشمل قــــالعادي عندما يتعلق الأمر فقط بعمل
بمحاولات الصلح بناء على إعتراض مقدم من صاحب المصلحة على ترقيم عقار معين ترقيم 
مؤقت لفائدة الغير، والتي تنتهي بتحرير محضر عدم الصلح الذي يتيح للطاعن التوجه للقضاء 

 .أشهر، وهو مطالب برفع دعوى قضائية وإحترام شروط قبولها( 12)خلال أجل ستة 
                                                           

المتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري ، 11/76/7002المؤرخ في  420-02من المرسوم الرئاسي رقم  776تنص المادة   1
: ، المؤرخ في12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 91/00/0222المصادق عليه في إستفتاء 

ولة ، يؤسس مجلس دوالمحاكمتمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية : "على ما يلي 10/76/7002
الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع  ومجلستضمن المحكمة العليا  .كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية

سس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة ؤ تِ  .أنحاء البلاد ويسهران على إحترام القانون 
 ."العليا ومجلس الدولة
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 .(ثانيا)وتحديد شروطها في  (أولا)رق إلى مفهوم الدعوى القضائية لذلك سنحاول التط
 مفهوم الدعوى القضائية : أولا

عدم ضياع الحقوق أقر المشرع الجزائري إمكانية اللجوء إلى القضاء لكل من  لضمان
يدعي المساس بأحد حقوقه، من خلال رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة، ومن هذا 

لكل ذي صفة ومصلحة اللجوء إلى القضاء العادي عن طريق رفع دعوى المنطلق يمكن 
قضائية بهدف إلغاء الترقيم المؤقت، ومن أجل تحديد مفهوم الدعوى القضائية سنتطرق إلى 

 .تعريف الدعوى ثم إلى خصائصها
 القانون  في سواء لدعوى أي تعريف ل الجزائري  المشرعيعط  لم: تعريف الدعوى القضائية -7

 .تعاريف عدةالفقه قدم  أن إلاالإجراءات المدنية والإدارية،  قانون و في أ المدني
لتجاء إلى القضاء للحصول على سلطة الإ: "بأن الدعوى هيالفقه القديم البعض في  فيرى 

وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى " :، فيما يرى آخرون منهم بأنها"تقرير حق أو حمايته
فالدعوى هي  ،"هذا الحق يق له أو حمايته أو على العكس نفالقضاء للحصول على تقرير ح

وسيلة تحريك القضاء لحماية الحق وليست في ذاتها حقا آخر إلى جوار الحق الذي تحميه 
 1.عناصرهأحد يضاف إلى ذمة صاحب الحق إذ هي 

حق صاحب الادعاء في أن تسمع دعواه : "فقد عرف الدعوى بأنهاأما الفقه الحديث 
وهي بالنسبة للخصم، الحق في مناقشة مدى . ل القاضي بتأسيسها أو عدم تأسيسهابحيث يفص

 2."تأسيس إدعاءات المدعي
 على للحصول القضائية السلطة إلى المواطن ابه يلجأ التي الوسيلة: "وعرفت أيضا بأنها

 3".حقه
وقيل عنها بأنها طلب أحد حقه من الآخر قولا أو كتابة في حضور القاضي حال 

 4.نازعة بلفظ يدل على الجرم بإضافة الحق إلى نفسه أو إلى الشخص الذي ينوب عليهالم

                                                           
، الجزء الأول، مكتبة الآداب، القاهرة، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن العشماوي ومحمد العشماوي،  عبد الوهاب 1

 .774، ص 7071سنة 
 661ليلى لبيض، المرجع السابق، ص   2
 .72، ص 6116، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، سنة الوجيز في الإجراءات المدنيةعمار بلغيث،  3
 .20، ص 6111، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الدعوى بين الفقه والقانون ابراهيم بدران،  محمد 4
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 لصاحب القانون  خولها التي الوسيلةوعلى العموم يميل أغلب الفقهاء لتعريف الدعوى بأنها 

 1.حقه لحماية القضاء إلى الإتجاه في الحق

يجة لكونها حق تتميز الدعوى بمجموعة من الخصائص نت :خصائص الدعوى القضائية -3
، فإنها تتأثر بصفات هذا الحق معينوسيلة حماية حق أو مركز قانوني شخصي، فبإعتبارها 

 : ، ولذلك تتمثل خصائص الدعوى فيما يليالذي ترمي إلى حمايته
وقه أو يتنازل ــــمل حق من حقــــلكل شخص أن يستع :بــــوى حق وليست واجـــالدعـ .أ 

ما ينطبق على الدعوى، فلا يمكن إجبار أي شخص على مباشرة عنه، فهو أمر إختياري، وهو 
فيمكن لأي شخص اللجوء إما للتحكيم أو  2حقه في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية،

حتى للصلح من أجل إستفاء حقه دون اللجوء إلى القضاء، مما سيجنبه تكاليف مادية 
 3.وإجراءات من شأنها أن تأخذ وقت طويل

بما أن الدعوى حق  :اولكن لا يجوز الحرمان منه ايقبل التنازل عنهالدعوى حق  .ب 
ازل عن الدعوى لا التنفإن فلصاحبها أن يتنازل عنها بإرادته، وفي نفس الوقت وليست واجبا 

 تنازل صاحب الحق الموضوعي عن حقهالموضوعي، أما إذا  يعني حتما التنازل عن الحق
لأن سواء قصد المتنازل هذا الأثر أم لا، الدعوى،  فهو يعني بالنتيجة تنازله عن حقه في

 . لوجود الحق في الدعوى  طالتنازل عن الحق الموضوعي يعني زوال أهم شر 
ي أحرمان الاتفاق على عدم ورغم جواز التنازل عن الحق في الدعوى إلا أنه لا يجوز 

ة العامة ويحميه تقتضيه المصلحلأن هذا الإتفاق من شأنه المساس بحق  ،امباشرتهشخص من 
 4.القانون العام

الدعوى حق خاص فهي تقبل الحوالة  لكون نظرا  :الدعوى حق يمكن حوالته وانتقاله .ج 
في الحالتين تنتقل الدعوى بالحوالة طالما للخلف الخاص كالمشتري أو الخلف العام كالورثة، و 

انت ـــــاوى التي كـــــستعمل الدعتري أن يـــــللمش، فوعي الذي تحميهــق الموضـــــال الحــــتم انتق
ررة ـــــاوى المقـــــا الدعـري ومعهــت من البائع إلى المشتــنتقلإوق الموضوعية ـــلحق، طالما أن اللبائع

                                                           
 .72ص المرجع السابق، ، عمار بالغيث 1

2
 JULIEN Pierre & FRICERO Natalie, Droit Judiciaire privé, 3e éd, L.G.D.J, 2009, P02 

 .627ليلى لبيض، المرجع السابق، ص  3
 .626مصر، ص ، 6110الجامعي، سنة  والكتاب، مطبعة جامعة القاهرة الوسيط في قانون القضاء المدنيفتحي والي،  4
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لأن إنتقال الحقوق للورثة أن يرفعوا الدعوى مطالبين بحق مورثهم لدى الغير، ، كما أن حمايتهال
 1.إنتقال الدعوى الرامية لحماية هذه الحقوق  الموضوعية إليهم من المورث يرتب

 

مثل عديد الحقوق يمكن للدعوى أن تنقضي بالتقادم  :الدعوى تقبل الانقضاء بالتقادم .د 
مدة التقادم لا تبدأ من وقت نشأة الحق الموضوعي بل مع ملاجظة أن  ،بمرور مدة زمنية معينة

 2.ديد بالاعتداء على الحقتاريخ الاعتداء أو الته وهومن تاريخ الحق في الدعوى 
 شـروط قبول الدعوى : ثانيا
يؤدي  هذه الشروط توفر من أجل قبول الدعوى أمام القضاء، وعدم توفرها يجب شروط هناك

 وأخرى متعلقةبالأطراف  يتعلق ما الشروط من هذهو  حتما إلى رفضها من طرف المحكمة،

 .الدعوى  بعريضة

يتمثل أطراف الدعوى في كل المدعي والمدعى : روط المتعلقة بأطراف الدعوى ـــالش -7
من  77عليه، ويتوقف قبول الدعوى القضائية أمام القضاء على توفر شروط وردت في المادة 

لا : "المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على ما يلي 87-80القانون 
 .أو محتملة يقرها القانون يجوز لأي شخص التقاضي ما لم يكن له صفة أو مصلحة قائمة 

نعدام إكما يثير تلقائيا  .نعدام الصفة في المدعي أو في المدعي عليهإيثير القاضي تلقائيا 
 ".شترطه القانون إالإذن إذا ما 

وعلى ضوء هذه المادة فقد حصر المشرع الجزائري شروط الدعوى المتعلقة بالأطراف في 
 .لأهليةلمن نفس القانون  20المادة ، في حين تطرق في والإذن الصفة والمصلحة

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد كسابقه القانون الإجرائي القديم لم  :الصفـة .أ 
 .نص عليها صراحة، بل وجعلها من النظام العامأنه  يعرف الصفة رغم

ويقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى، أي 
كما يقصد به أن يكون صاحب الحق ، يكون في مركز قانوني سليم يخول له التوجه للقضاءأن 

 .جل تقرير هذا الحق وحمايتهأمحل الإعتداء هو الذي يباشر الحق في الدعوى من 

                                                           
 .622ليلى ابيض، المرجع السابق، ص  1
 .77فتحي والي، المرجع السابق، ص  2
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فهما  وبهذابعض الفقهاء أن توافر شرط المصلحة في الدعوى يستغرق شرط الصفة  ويرى 
 .المذكورة سالفا 72ئري فصل بينهما بموجب المادة شرط واحد، إلا أن المشرع الجزا

ث إذا رفعت من يالصفة تقتضي تحديد الشخص الذي له حق إقامة الدعوى أو رفعها بح
غيره عدت غير مقبولة، فكل شخص يعتبر نفسه ضحية تصرف معين له الحق في رفع دعوى 

 1.قضائية ولا يجوز لغيره أن يرفعها بدله
المدعي نائبا عن غيره كما لو  فيها يكون في الحالة التي حة فالصفة تتميز عن المصل

صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات " :وبهذا فإن الصفة هي، ...و قيما أو وكيلاأكان وصيا 
بموجب نص قانوني )أو عن طريق ممثله القانوني ( صفة مكتسبة تلقائيا)القضائية سواء بنفسه 

 2."كصفة تمثيل الوكيل أو القاصر( صريح

يه لقبول ــــى علـــر في المدعـــب أن تتوفـــط بل يجـــفة في المدعي فقــــترط الصـــولا تش
الدعوى، حيث يجب أن تكون للمدعي صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته بموجب 
 الدعوى صفة للمطالبة بما يدعيه، وللمدعى عليه صفة في توجيه الإدعاء إليه لكونه المعتدي

أي أن يوجد تطابق بين المركز القانوني على هذا الحق بناء على إدعاء صاحب الدعوى، 
للشخص رافع الدعوى والمركز القانوني لصاحب الحق المدعى، كما يتطلب تطابقا بين المركز 
القانوني للمدعي عليه والمركز القانوني للمعتدى على هذا الحق بالدعوى بوصفها وسيلة لطلب 

أي أن الصفة تقوم بناء على وجود  ،المركز القانوني المدعى به قضائية للحق أوالحماية ال
 3.علاقة قانونية بين الأطراف الدعوى وموضوعها

أدى ذلك إلى رفض زالت  فإذاتستمر صفة المدعي طوال مراحل الدعوى، كما يشترط أن 
لمدعي فس الأمر ينطبق على اائيا، ونــــمة أن تقضي بذلك تلقـــــوى، ويجب على المحكــــــالدع

                                                           
 .6172، جوان 12سية، البليدة، العدد ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسيا"شروط قبول الدعوى "عبد العزيز مقفولجي،  1

 .07، ص 6171عام  ،، مطبوعات الإجتهاد القضائيومنازعاتهاالأعمال الإدارية عزري الزين،  2
، 7014، سنة الإسكندرية، مصر ، منشأة المعارفالنظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعاتوجدي راغب فهمي،  3

 .407ص 
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يجب أن تستمر صفته ومصلحته طوال مراحل الدعوى، فإذا حدث وزالت صفته  حيث عليه،
 1.غير مقبولة تعدفي أي وقت، فإن الدعوى 

ويترتب على إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه، حكم القاضي بعدم قبول الدعوى 
يدفع بها  نعدم قبول الدعوى فإنه لا يشترط ألإنعدام الصفة، ولكي يصدر القاضي حكمه ب

من  77وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة  ،المدعى عليه، بل يثيرها القاضي من تلقاء نفسه
 .87-80القانون 

المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي من توجهه إلى القضاء، فالأصل  :ةلحالمص .ب 
له مصلحة في التوجه إلى القضاء من أجل  أن الشخص إذا تم الإعتداء على حقه تحققت

تحقيق منفعة، فالمصلحة تمثل الدافع أو الباعث على رفع الدعوى ومن ناحية أخرى تمثل 
وأن المصلحة هي مناط  فالقاعدة أنه لا دعوى بلا مصلحةوى، ــــودة من رفع الدعــــالغاية المقص

مرفوعة أمام القضاء، حتى لا تنشغل يؤدي إلى تصفية الدعاوى المن شأنه أن الدعوى، وهذا 
  2.المحاكم بالفصل في دعاوى لا حاجة إلى الفصل فيها

 وحالة وقائمة ومباشرةتمثل في كونها شخصية تخصائص المصلحة بجملة من ال وتتميز
 .سواء كانت مادية أو معنوية

 الأصل أن تكون المصلحة المبررة لقبول الدعوى : و محتملةأن تكون قائمة أ -1.ب
اعن ينبغي حمايتها من ـــــلة للطـــيانا توجد مصلحة محتمـــالة، ولكن أحــــمة وحـــمحققة، أي قائ

 دعوى؟الوراء رفعه لدعواه، فهل تجوز حماية المصلحة المحتملة في مجال 
أن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل  يأخذ القاضي بالمصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى، أي

نتفت هذه المصلحة يوم رفع الدعوى فإن إ، أما إذا مركز القانوني المراد حمايتهعلى الحق أو ال
هذه الأخيرة تكون غير مقبولة، ويقصد بالمصلحة المحتملة تلك المصلحة التي لا تكون قائمة 

 3.ولكن يحتمل قيامها مستقبلا

                                                           
 .621لسابق، ص ليلى لبيض، المرجع ا 1
 .عبد العزيز مقفولجي، المرجع السابق 2
، الطبعة الثالثة، (الاستثنائيةنظرية الخصومة الإجراءات  –الدعوى  نظرية)قانون الإجراءات المدنية بوبشير محند أمقران،  3

 .40، ص 6110ديوان المطبوعات الجامعية، 
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ى إل ، ويرجع ذلكولم يشترط المشرع الجزائري بأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة
تداخل مفهوم المصلحة الشخصية والمباشرة مع مفهوم الصفة التي هي شرط لقبول الدعوى 

ذلك أن المشرع أصاب حين لم يشترط بأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة لأن ذلك ، أيضا
من شأنه أن يضيق معنى المصلحة ويضعها في أضيق نطاق ويحصرها في المدلول الذاتي 

  1.ن شأنه أن يكرس معنى الذات وعدم المبالاة بقضايا المجتمعلرافع الدعوى وهو مفهوم م
من قانون الإجراءات المدنية  77عند التمعن في نص المادة : أن تكون قانونية -2.ب

والإدارية نلاحظ أن المشرع لم يشترط الطابع القانوني للمصلحة، لكن هذا لا يعني أن المصالح 
والتمسك بها أمام القضاء، فلا يعقل أن ترفع الخليلة ثارتها إالغير مشروعة يجوز جمايتها و 

دعوى قضائية ضد خليلها تطالبه فيها بالنفقة أو بأن يوفر لها مسكن لحضانة ولدها الغير 
 2.شرعي

ق أو مركز يحميه ــاية إذن هي المصلحة التي تستند إلى حـــحة الجديرة بالحمـفالمصل
دبية تكفي لقبول الدعوى طالما أنها تستند إلى حق أو فالمصلحة سواء كانت مادية أو أ، القانون 

 3.مركز يحميه القانون 
 تقديره حين  القاضيتعتبر المصلحة شرطا موضوعيا يتولى  :وقت توافر شرط المصلحة

وهو ما يقوم به القضاء عادة إذا دفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة، ولكن  ،تقديم الدعوى 
المصلحة لحين الفصل في موضوع شرط  ورةإستمرار توافرمدى ضر  حولالتساؤل يثور 

 .الدعوى 

جانب من الفقه أنه  حيث يرى إختلف الفقه حول هذه المسألة وظهر إتجاهان مختلفان، 
أن تبقى منهم يرى يتعين توافر شرط المصلحة حين تقديم الدعوى فقط، ولكن جانب آخر 

 4.المصلحة قائمة لحين الفصل في موضوع الدعوى 

                                                           
 .641ليلى لبيض، المرجع السابق، ص  1
 .ولجي، المرجع السابقعبد العزيز مقف 2
 .40ص  السابق،المرجع ، بوبشير محند أمقران 3
 .606ص  ،6110، دار الثقافة للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، عام القضاء الإداري علي خطار شطناوي،  4
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ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قضائه المستقر إلى أن العبرة بتوافر المصلحة في  وقد
رار بقاء هذه المصلحة إلى وقت الفصل في ـــترط إستمـــــها، ولا يشــــوى عند رفعــــع الدعـــراف

كما ، يستمر في نظر الدعوى وإصدار حكمه فيها القضاءالدعوى، فإذا زالت هذه المصلحة فإن 
هذا القضاء حفظا لحقوق كامل الأفراد الذين أصابهم القرار المطعون فيه بضرر، ولم  أن في

يرفعوا دعوى بالإلغاء إنتظارا لصدور الحكم في الدعوى المرفوعة من الطاعن الذي زالت 
مصلحته وذلك نظرا لكون الحكم في دعوى الإلغاء يتمتع بحجية في مواجهة الكافة بحيث يحق 

  1.يتمسك بهلكل ذي مصلحة أن 

من قانون  77وعلى عكس الصفة التي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، فإن المادة 
الإجراءات المدنية والإدارية لم تنص على جواز إثارة إنعدام المصلحة من طرف القاضي من 

، نلحظ أنها تنص 87-80من القانون رقم  27تلقاء نفسه، إلا أنه وبالرجوع إلى نص المادة 
، ولما كانت المصلحة من ة القاضي تلقائيا بعدم القبول إذا كان الدافع من النظام العامعلى إثار 

لعبارة الوجوب، فإن إنعدامها يثيره  77النظام العام بالنظر إلى إستعمال المشرع في المادة 
 2.القاضي من تلقاء نفسه

من قانون  72تم النص على الإذن في الفقرة الأخيرة من المادة : القانوني الإذن .ج 
التي ينص عليها القانون في بعض الحالات  تلك الرخصة: "الإجراءات المدنية والإدارية وهو

على وجوب الحصول عليها بحيث لو تقدم المدعي بدعواه دون الحصول على ذلك الإذن، حكم 
ويتضمن التشريع الجزائري عديد الحالات التي تنص على وجوب الحصول  3،"بعدم قبول دعواه 

منه والمتعلقة بعدم قبول دعوى  11الإذن، منها ما ورد في قانون الأسرة لاسيما المادة على 
من القانون التجاري  17وتضمنت المادة  4قضائية تخص آثار الزواج من قاصر لإنعدام الإذن،

سنة كاملة على إذن ( 70)على وجوب حصول القاصر المرشد البالغ من العمر ثمانية عشر 
ذا كان والده إأو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة مسبق من والده 

متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة إنعدام 
                                                           

 .02ص  .7002، منشة المعارف الإسكندرية، مصر، عام القضاء الإداري عبد الغني بسيوني،  1
 .ولجي، المرجع السابقعبد العزيز مقف 2
 .عبد العزيز مقفولجي، المرجع السابق 3
 .، المرجع السابق77-04من القانون رقم  11أنظر المادة رقم  4
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برمها من أعمال التجارة، ويشترط في يالأب والأم قبل إعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي 
 1.ابياالإذن أن يكون كت

ره القاضي من تلقاء يذن يثلإمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن ا 72وطبقا للمادة 
 .نفسه
صلاحية ": ن أهلية وجوب وتعنييالفقه على تقسيم الأهلية إلى نوع د درجلق :الأهلية .د 

لاحية ص": وأهلية أداء وتعني ،"الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الإلتزامات التي يقررها القانون 
 2".الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي يريده

هي تخلتلف بين الشخص الطبيعي والشخص وأحكام الأهلية منظمة في القانون المدني و 
 :الإعتباري 

( 70)ن الرشد بتسعة عشر ــــــدني ســــانون المـــــدد القــــح: ية الشخص الطبيعيــــأهل -
سنة وكان متمتعا  70يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية إلا من بلغ سن الرشد  ولهذا لا، سنة

 72ويعد فاقدا الأهلية كل شخص طبيعي لم يبلغ سن التمييز  3،بقواه العقلية ولم يحجر عليه
 4.سنة أو معتوه أو مجنون 

خضع يو  5،أما ناقص الأهلية فهو كل شخص مميز ولم يبلغ سن الرشد أم كان سفيها
إلى  01 والتي نظمتها المواد من الولايةأحكام إلى فاقدوا الأهلية أو ناقصوها حسب الأحوال 

 ،من قانون الأسرة 01إلى  07من  الموادالمنظمة بموجب أو الوصاية  ،رةـــــانون الأســـــمن ق 01
ددت ح، وقد من قانون الأسرة 711إلى  00والمنصوص عليها بموجب المواد من أو القوامة 

 6.نفس القانون أحكام الحجرمن  710إلى  717من  المواد

                                                           
، الجريدة المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري ، 62/10/7017: المؤرخ في، 70-17: رقم الأمرمن  17راجع المادة  1

 .70/76/7017، المؤرخ في 717يمقراطية الشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الد
 .02عزري الزين، المرجع السابق، ص  2
 .، المرجع السابق70-17الأمر من  41أنظر المادة  3
 .المرجع نفسهمن  46راجع المادة  4
 .المرجع نفسهمن  42أنظر المادة  5
 .المرجع نفسهمن  44راجع المادة  6
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لشخص الإعتباري لمن القانون المدني،  71لمادة منحت ا: أهلية الشخص المعنوي  -
اضي، كما تنص المادة نفسها أيضا على تعيين نائب يعبر عن ــــما كان نوعه حق التقـــمه

تلك الشخص الطبيعي الذي يعبر عن ساسية والقوانين الأتحدد النصوص القانونية و  1،إرادته
من  060وبهذا الشأن نصت المادة  2التقاضي نيابة عن الشخص المعنوي،يخول له الإرادة، و 

مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون " :قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي
صبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات ال

مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 ".على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصيغة الإدارية

: رقمرية ون الإجراءات المدنية والإداــــقانمن  72المادة  الرجوع إلىالمشرع ومن خلال 
 24ولكن بالرجوع إلى المادة ، ر إلى الأهلية كشرط لقبول الدعوى لم يش ، نلاحظ بأنه10-10

بطلان  يؤدي إلى الأهليةأشار المشرع إلى أن عدم تمتع صاحب الدعوى بقانون نفس المن 
ليشير إلى أن الأهلية من النظام  من نفس القانون  27، وعاد من خلال نص المادة الإجراءات

 ....."يثير القاضي تلقائيا إنعدام الأهلية": عام حيث جاء فيهاال

أن الأهلية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  27و 24النتيجة المستخلصة من المواد 
ليست شرط ، في حين هي من النظام العام وهي شرط جوهري للسير في إجراءات التقاضي

وإنما هي شرط  ،لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى  وإنعدامها 72لقبول الدعوى بصريح المادة 
ع إمكانية ـــلان هذه الأخيرة، مــــؤدي إلى بطـــوتخلفها ي 3الدعــــــوى،راءات ــــحة إجــــلص

رفع الدعوى بطلان إجراءات الخصومة  أثناءيترتب على إنعدام الأهلية  هذا فإنــــله 4،تصحيحها
ظر في النزاع إنقطاع سير رتب على فقدان الأهلية أثناء النعدم قبول الدعوى، كما أنه يت وليس

 .الخصومة

                                                           
 .رجع نفسهالممن  71راجع المادة  1
 .727-721، ص 6110، دار العلوم للنشر، عنابة، عام الوسيط في المنازعات الإدارية محمد الصغير بعلي، 2
 .، المرجع السابق10-10من القانون رقم  27أنظر المادة  3
 .المرجع نفسه من 22أنظر المادة  4
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وقد أصاب المشرع حين إستبعد الأهلية من دائرة شروط قبول الدعوى لأسباب عدة، نذكر 
منها أن الأهلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى وقد يتغيب أو ينقطع أثناء سير 

 1.الخصومة

 ة بعريضة رفع الدعوى الشروط المتعلق: ثالثا
على كل من يدعى الإعتداء على حق من الحقوقه اللجوء إلى القضاء من خلال رفع 
دعوى قاضائية، وهذا ما يستدعى توفر الشروط الموضوعية التي تطرقنا لها سابقا، إضافة إلى 

راءات ــــبر ضرورية لصحة إجــــوى، وإنما تعتـــلان الدعـــية لا تؤدي إلى بطـــروط شكلــــش
عنها أو مباشرة الدعوى في غيابها جميعا أو  هذا لا يعني أنه يمكن الإستغناءو الخصومة، 

 .أحدها على الأقل

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الشروط الشكلية فقد قام المشرع الجزائري 
نظيمية، وسطر بتنظيمها والنص عليها صراحة وضمنيا في مختلف مواد النصوص القانونية والت

، وتشمل الشروط الشكلية المتعلقة بعريضة رفع الدعوى في تحرير جزاءات على مخالفة أحكامها
 . عريضة رفع الدعوى وأجالها

، للخصومة المحرك العنصر الدعوى  تتاحإفعريضة  تعتبر: وى ــــرير عريضة رفع الدعــــتح -7
وثيقة مكتوبة : "قد عرفها الفقه بأنهاوفي ظل عدم تقديم أي تعريف واضح لها من قبل المشرع، ف

وجوبا بنص القانون، تخطر المحكمة وتقوم بإفتتاح الدعوى، على أن تكون العريضة موقعة من 
المدعي أو وكيله أو محاميه، ومزودة بتاريخ إيداعها لدى أمانة المحكمة التي رفعت على 

 2".لآجال المقررة قانونامستوى دائرة إختصاصها الدعوى القضائية في حدود المواعيد وا

 74عند تحرير عريضة الدعوى توفر مجموعة من البيانات وردت في المادتين  ويشترط
ترفع الدعوى ": على ما يلي 74من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تنص المادة  77و

                                                           
، 6172، منشورات بغدادي، الطبعة الرابعة، الجزائر، ةوالإداريالوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية خليل بوصنوبرة،  1

 .772ص 
 .76، ص 6172، منشورات بغدادي، الطبعة الرابعة، الجزائر، والإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية عبد الرحمان بربارة،  2
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أو وكيله  أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي
 ."أو محاميه، بعدد النسخ يساوي عدد الأطراف

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت " :على ما يلي 77فيما تنص المادة 
 :طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية

 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، -
 اسم ولقب المدعي وموطنه، -
 يه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،اسم ولقب وموطن المدعي عل -
الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  -

 أو الاتفاقي،
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، -
 ".دعوى الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة لل -
وجب على التقدم لدى أمانة الضبط  من أجل قيد العريضة :ودفع الرسوم الدعوى  قيد -2

بالمحكمة المختصة إقليميا ودفع الرسوم المحددة قانونا، ويتم تسجيلها في سجل رسمي يمنحها 
تاريخ وتحدد تاريخ أول جلسة، والذي منح فيه أجلا كافيا للمدعي من أجل تكليف الخصم أو 

  1.الحضور عن طريق محضر قضائيالخصوم ب
 الدعوى جميع عرائض شهر لقد جعل المشرع  :وجوب شهر عريضة رفع الدعوى   -3

المادة  بموجب نص ،مر إلزاميأأو حق عيني عقاري مشهر بالمحافظة العقارية  المتعلقة بالعقار
ى فيها على تقديمها في أول جلسة ينادعلى أن يتم ، الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  71

 من خلال نصالمشرع  الإجراء الذي أكد عليهتحت طائلة عدم قبولها شكلا، وهو نفس  القضية
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية محددا الدعاوى الواجبة الشهر بدعاوى الفسخ  770المادة 

ا يتوافق مع مأو الإبطال أو الرامية إلى تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها وهذا 
 .22-12المرسوم  من  07نص المادة 

 14-17مكرر في الأمر  72أدرج المشرع المادة  6170وبموجب قانون المالية لسنة 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، أكد بموجبها على ضرورة إشهار 

                                                           
  .، المرجع السابق10-10القانون من  71و 72أنظر المواد  1
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بالمحافظة العقارية بعد  كل عريضة رفع دعوى متعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده
 1.تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة

ذ ضده من ــــبما يتخ على رافع الدعوى أن يبلغ المدعى عليه: تبليغ عريضة رفع الدعوى  -7
الدفاع عن يغ هو تميكن الشخص المدعى عليه من ــــيسي من التبلـــوالغرض الرئ ،راءاتــــــإج

ولذلك يهتم المشرع بإعلان الدعوى إلى  ،الإجراءاتوالوسيلة إلى ذلك هي الإعلان ب ،نفسه
ولتمكين المدعى  ،ذا من جهةه المدعى عليه لأن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان الصحيح

، من جهة أخرى  الدفاع الذي يعتبر من أهم سمات القانون الإجرائيه في ممارسة حق عليه من
ات وحجج يستند عليها المدعي، لا يمكنه فبدون علم المدعى عليه بالدعوى وما تحتويه من طلب

، مما الواقعية والقانونية خصمه دفوع وحججمباشرة عملية الدفاع إلا من خلال إطلاعه على 
2.يمكنه من الإستعداد والحضور للجلسة والإستعانة بمحام إذا إقتضى الأمر

 

ما تنص بواسطة محضر تكليف بالحضور، وفق ويقوم المحضر القضائي بعملية التبليغ 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن يتضمن هذا المحضر بيانات  70عليه المادة 

حول أسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي، بالإضافة إلى إسم 
ولقب المدعي عليه وموطنه وإسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه، مع الأخذ بعين 

 3.تبار حالة الشخص المعنوي، كما يتضمن المحضر تاريخ أول جلسةالإع

اري أمام ــــافظ العقـــال المحــــات أعمــــر في منازعـــراءات المتبعة للنظـــالإج: الفرع الثاني
 اء الإداري ــــالقض

يمتد الإختصاص للفصل في منازعات الشهر العقاري إلى القضاء الإداري عندما يتعلق 
بإلغاء قرارات المحافظ العقاري سواء الخاصة بعمليات الشهر العقاري والمتمثلة في رفض  الأمر

إلى الدعاوى المتعلقة بعمليات تأسيس السجل العقاري والرامية  ضافةالإيداع ورفض الإجراء، بالإ
اعات إلى إلغاء الدفتر العقاري أو إلغاء عمليات الترقيم المؤقت عندما تكون الدولة أو أحد الجم

 .المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها

                                                           
 .، المرجع السابق70-70رقم من قانون  27أنظر المادة  1
 .642ليلى لبيض، المرجع السابق، ص  2
 .المرجع السابق 10-10قانون رقم المن  70و 70راجع المواد  3
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  10-10من القانون رقم  017و 011المواد 
هي الأســــاس القانوني المعتــــمد في تعيين جهــــات القضاء الإداري للفصل في المنازعات 

إعتبار المحافظ العقاري هو موظف عمومي يشرف على تسيير هيئة  المذكـــورة أعــــلاه، على
 .عمومية، والمنازعات المتعلقة بإلغاء قراراته هي من إختصاص القضاء الإداري 

وتعتبر دعوى الإلغاء هي الأداة الرئيسية التي منحها المشرع لصاحب المصلحة عند 
العقاري، ولذلك سنحاول التطرق لجوئه إلى القضاء الإداري بغرض إلغاء قرارات المحافظ 

 :لمفهوم دعوى الإلغاء وشروط قبولها فيما يلي

ان جملة يسنحاول التطرق لتعريف دعوى الإلغاء وتب: وخصائصها الإلغاء دعوى  تعريف -0
 .الخصائص التي تميزها عن بقية الدعاوى 

 تعرف قدم الفقه عدة تعاريف لدعوى الإلغاء نذكر من بينها :الإلغاء دعوى  تعريف .أ 
الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء  : "الدكتور سليمان محمد الطماوي الذي عرفها بأنها
 1".الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون 

الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية والعينية التي : "وعرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها
جهات القضاء المختص في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات  يحركها ذوو الصفة والمصلحة أمام

 2".إدارية غير مشروعة
دعوى قضائية ترفع أمام : "أما الدكتور عمار بوضياف فقد عرف دعوى الإلغاء بأنها

الجهة القضائيةالمختصة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة 
 3".قانونا

 أو المصلحة صاحب يرفعها التي الدعوى :" تعريف دعوى الإلغاء بأنهاوعلى العموم يمكن 

 قرار إبطال فيها طالبا، دعوى  لرفع قانونا المقرر الميعاد وخلال ،الإداري  القضاء أمام عنه ينوب من

 ."مشروعيته عدم يعتقد إداري 

                                                           
 .217، ص 7002 ،، دار الفكر العربي، القاهرةقضاء الإلغاء -القضاء الإداري الكتاب الأولسليمان محمد الطماوي،  1
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،، الجزء الثانيعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمناز عمار عوابدي،  2

 .274، ص 7007عام 
، دار جسور للنشر وفقهية وقضائيةدراسة تشريعية -والإداريةدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية  ،عمار بوضياف 3

 .40، ص 6110، الطبعة الأولى، والتوزيع
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فهي دعوى  ى الإلغاء بجملة من الخصاصو تتميز دع: اءــــالإلغ وى ـــدع خصائص .ب 
 .ائية، عينية، موضوعية وتحكمها إجراءات خاصةقض

دعوى الإلغاء ترفع وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية  :قضائية الإلغاء دعوى  دعوى  -
، فهي ليست مجرد تظلم إداري مثلما كان عليه الوضع أيام مرحلة الإدارة القاضية 10-10رقم 

ر ار الق النظر في مدى مشروعية مجرد على الإداري  القاضيتقتصر سلطة في القانون الفرنسي، و 
 1.مشروع غيرإذا كان  المطعون فيه، والحكم بإلغائه لإداري ا

 لأن الشخصي بالطابع تتسم لا دعوى الإلغاء :(عيني) موضوعي طعندعوى الإلغاء  -

وهذا يعني أن رافع دعوى الإلغاء يهتم  لقرار،ا مصدر وليس الإداري  القرار مهاجمة منها الغرض
 . رار الإداري في حد ذاته من خلال إثارة مسائل تخص شكله وموضوعهبالق

 الإجراءت المتبعة في دعوى الإلغاء عن تختلف: خاصة ءاتإجرا تحكمها الإلغاء دعوى  -
 شكلو  المختصة، الجهةأو  الميعاد،سواء من حيث  الأخرى  وى االدع باقي الإجراءات المتبعة في

، فمن خلال تفحصنا لأحكام قانون الإجراءات المدنية يةالشكل الشروطإلى  ضافةبالإ العريضة
والإدارية نلاحظ أن المشرع قد خص دعوى الإلغاء بكم هائل من النصوص مقارنة ببقية 

 .الدعاوى كدعوى التعويض أو دعوى التفسير

 الحفاظتمكين  هوإن الهدف الرئيسي من دعوى الإلغاء  :يةمشروع دعوى دعوى الإلغاء  -

مهما  مشروع الغيرالقرار الإداري  إعدامقيام القاضي الإداري ب خلال من روعيةالمش مبدأ على
 . ذا القرارله المصدرة الجهة كانت

المقصود بشروط قبول دعوى الإلغاء تلك الشروط التي يلزم  :شروط الدعوى الإدارية -9
كدها من توافر توافرها في الدعوى لكي تكون مقبولة أمام المحكمة المختصة، حتى تتمكن بعد تأ

هذه الشروط من الإنتقال إلى فحص موضوع المنازعة، فإذا لم تتوافر جميع الشروط أو بعضها 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى دون أن تتعرض لبحث موضوعها، أي عدم التطرق لفحص 

 .مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

                                                           
 .627ص  ،11العدد  16، المجلد 6172، جامعة طاهري محمد بشار، "دعوى الإلغاء، مجلة دراسات"عيش، سمير بن ي 1
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قبول دعوى الإلغاء في ثلاث  تحديد شروط إلىمعظم فقهاء القانون العام  قد ذهبو 
رار الإداري ــــذه الشروط هي متعلقة بالقــــاني هــــاعن وثـــها بالطــــية، يتعلق أولــاســــشروط أس

 .1وآخرها يتمثل في الشروط المتعلقة بالمواعيد والإجراءات ،نــل الطعــــمح

 لإداريةاراءات المدنية و ــــــانون الإجـــــلقد وضع ق :لدعـــــوى الإلغـــــاء امةــــروط العـــالش .أ 
قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون والدعاوي المدنية والإدارية، ومنها الطعن  10-10 رقم

من قانون  72والتي وردت في نص المادة بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، 
لمصلحة، وقد تناولها بشيء من التفصيل والمتمثلة في الصفة واالإجراءات المدنية والإدارية 

 .فيما سبق
مجموعة  فيها كي ترفع دعوى الإلغاء يجب أن تتوافر :الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء .ب 

 :من الشروط الشكلية نذكرها فيما يلي

به الأهلية القانونية المخولة لجهة ما للفصل في ويقصد : الإختصاص القضائي -0.ب
الجهة القضائية الإدارية المختصة فعلى المدعي أن يرفع دعواه أمام النزاع المطروح أمامها، 

من قانون  016إلى  011حيث حددت الإختصاص النوعي المواد من  ،نوعيا وإقليميا
الإجراءات المدنية والإدارية الإختصاص النوعي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء 

معيار العضوي أساسا والمعيار الموضوعي العادي، حيث إعتمد المشرع الجزائري على ال
 .كإستثناء

وبصفة عامة تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في 
جميع القضائيا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع 

المنازعات الإدارية التي تختص بالنظر إلا أن المشرع إستثنى فئات من  2الإداري طرفا فيها،
والفصل فيها المحاكم العادية، ويتعلق الأمر بمخالفات الطرق والتعويض عن حوادث المركبات 

من قانون الإجراءات المدنية والإدرية، ومنازعات حقوق  016الإدارية والتي أشارت إليها المادة 
                                                           

 .472ص  ،مرجع سابق، القضاء الإداري عبد الغني بسيوني،  1
 .المرجع السابق 10-10قانون رقم المن  011المواد  - :أنظر 2

، الجريدة بالمحاكم الإدارية المتعلق، 21/07/7000، المؤرخ في 16-00المادة الأولى والثانية من القانون رقم و  -         
 .17/12/7000، المؤرخ في 21الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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جمارك، ومنازعات الضمان من قانون ال 612الجمارك المنصوص عليها في المادة 
 1.الإجتماعي

من  77إلى  10أما الإختصاص القضائي لمجلس الدولة فهو محدد في المواد من 
المتعلق بمجلس الدولة، حيث فرض المشرع عرض منازعات  17-00القانون العضوي رقم 

ى مجلس السلطات المركزية للدولة والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية عل
  2.الدولة بإعتباره جهة للقضاء الإبتدائي والنهائي التي ترفع له مباشرة وينظر فيها بصفة نهائية

من قانون  012إلى  012 من الموادأما بخصوص الإختصاص الإقليمي فقد عالجته 
 .10-10الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

يجوز ، لذلك فإنه النظام العام يجب الإشارة إلى أن الإختصاص الإقليمي والنوعي منو 
كما يثيرها إثارة الدفع بعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، 

 3.تلقائياالقاضي الإداري 

 021، 070لقد أشار المشرع الجزائري لهذا الشرط في المواد : شرط القرار الإداري  -9.ب
يجب أن يرفق مع " :070فه، حيث نصت المادة ولكنه لم يعر  10-10: رقمقانون المن  027،

لى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم إالعريضة الرامية 
 ".قبول القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر

 :أما عن تعاريف القرار الإداري في الفقه فهي كثيرة، نكتفي بذكر بعضها

إعلان بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد : "القرار الإداري بأنه فقيه هوريويعرف ال
 4".يصدر عن سلطة إدارية، في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر

                                                           
، مجلة البحوث "12-11 والإداريةالشروط الشكلية لدعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية "شريط وليد،  1

 .72، ص 6172لإدارية، جامعة الجلفة، العدد الخامس، السياسية وا
المتعلق بإختصاص مجلس الدولة ، 21/17/7000المؤرخ في  ،17-00من القانون رقم  77إلى  10راجع المواد من  2

 .17/12/7000، المؤرخ في 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وعمله وتنظيمه
 .، المرجع السابق10-10من القانون رقم  011ظر المادة أن 3

4
 Jean Rivero, droit administratif, 12

eme
 édition, Dalloz, 1987, p 108. 
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عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية :" وعرفه الفقيه عبد الله بسيوني بأنه
ومن هذا التعريف يتضح لنا أن القرار  1،"يه آثار قانونية معينةبإرادتها المنفردة وتترتب عل

الإداري عمل قانوني وليس من قبيل الأعمال المادية، كما أنه عمل قانوني نهائي فلا يعتبر من 
در من جانب الإدارة كسلطة إدارية وطنية صالأعمال التحضيرية أو الإجراءات التنفيذية، وأنه ي

نه يرتب آثار أإشتراك إرادة أخرى معها كما يحدث في العقود الإدارية، و  وبإرادتها المنفردة دون 
 .قانونية معينة قد تكون بإنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها

 :نستخلص عناصر القرار الإداري وهي ةريف السابقامن التع

ار قانونية يقصد بالعمل القانوني ذلك العمل الذي له آث :القرار الإداري تصرف قانوني -
بمعنى أنه يرتب حقوقا وإلتزامات، ويغير في المركز القانوني القائم من خلال ( عامة أو خاصة)

إنشاء مركز قانوني جديد، تعديل مركز قانوني قائم، أو إلغائه وبهذا يتميز عن العمل المادي 
انوني، كالقيام بغلق محل ــــق لــــلعم ايذـــون الإدارة تنفــــوم به عــــرف إداري يقـــو تصــــالذي ه
 .إلخ... الحفر  الهدم،تجاري، 

 وكذلكإن لهذا التمييز أثره، فالعمل القانوني هو وحده الذي يكون محلا لدعوى الإلغاء 
التعويض متى كان الضرر راجعا لقرار إداري، أما العمل المادي فيكون موضوعا لدعوى 

 2.القضاء الكامل

نكون أمام قرار إداري إذا صدر العمل أو  :جهة إداريةالقرار الإداري صادر عن  -
، وعلى (سلطة مركزية أو لامركزية، إقليمية أو مرفقية)التصرف عن جهة إدارية ولا يهم مركزها 

هذا النحو تخرج من نطاق القرارات الإدارية الأعمال التشريعية الصادرة عن البرلمان والأعمال 
هذه الأخيرة صادرة عن هيئات قائمة في إطار السلطة القضائية وأعمال السيادة رغم أن 

 .التنفيذية ولكن أحكام القضاء إستقرت على عدم خضوعها للرقابة القضائية

                                                           
 .420ص  السابق،عبد الله بسيوني، المرجع  1
 .704، ص 6177عام  هومة،، دار الوجيز في القضاء الإداري بوحميدة عطالله،  2
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أي أنه إتخذ من طرف الإدارة بإرادتها المنفردة : القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة -
قد الإداري الذي هو عمل ودون مشاركة الأشخاص المخاطبين بالقرار وبهذا يتميز عن الع

 1.قانوني صادر عن إرادتين

نها مرتبطة أوك ،ويجب الإشارة إلى أنه يجوز رفع دعوى الإلغاء ضد أعمال منفصلة
بأعمال مركبة أخرى كالقرارات الإدارية السابقة والمتعلقة بعملية إبرام العقود الإدارية والقرارات 

كقرار )تسمح لرئيس المجلس بإبرام صفقة عمومية  اللاحقة المتعلقة بإبرام صفقة عمومية التي
فهذه المداولة رغم أن موضوعها يتعلق بعقد إداري إلا أنها منفصلة عنه ويمكن ( رسو الصفقة

 2.مخاصمتها بدعوى الإلغاء

بمجرد بمعنى أنه ينفذ تلقائيا فور صدوره،  :القرار الإداري تنفيذي ويلحق الأذى بذاته -
ساس قرينة السلامة، تنفيذا طوعيا من المخاطبين به، وهذا تجسيدا لمبدأ نشره أو بتبليغه على أ

الأولوية أو الأسبقية، ويقصد بالطابع التنفيذي ترتيب آثار قانونية أو التأثير في المركز القانوني 
 .إيجابا أو سلبا

، وقد جمع (التأثير السلبي)ويلحق الأذى بذاته أي يلحق ضررا بمركز المخاطب به 
بينما ميز آخرون بينهما ليشمل ( الطابع التنفيذي وإلحاق الأذى)لفقه بين العنصرين بعض ا

الطابع التنفيذي مبدأ الأولوية والتأثير إيجابا على المراكز القانونية ويقصروا إلحاق الأذى 
 .بالتأثير السلبي على المراكز القانونية

مكانية الفصل في النزاع شكلا لقد تطلب القضاء عنصرين معا، التنفيذي وإلحاق الأذى لإ
دون التعرض للموضوع لإنتفاء شرط المصلحة، إن هذا يعني أن هناك قرارات تنفيذية لكنها لا 

انحة لرخصة أو المرتبة لإمتياز كالترقية أو الإستفادة من ـــــها كالقرارات المـــــق أذى بذاتــــتلح
الي لا يعقل أن تتابع أمام ـــانونية وبالتـــــز القــــراكابا على المـــــها تؤثر إيجــــمنحة، فهي ومثل

                                                           
 .704، ص نفسهالمرجع  1
 .02عزري الزين، المرجع السابق، ص  2
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القضاء، وعليه فإن القرارات الإدارية المؤثرة سلبا في المراكز القانونية، هي وحدها التي يمكن 
 1.أن تكون محلا لمتابعة قضائية بإعتبارها ألحقت أذى بذاتها

وإلا افع الدعوى أن يحترمه، دعوى الإلغاء مقيدة بأجل يجب على ر  :شرط الميعاد -3.ب
رار الإداري ضد دعوى الإلغاء، وهذا ضمانا لإستقرار الحقوق والأوضاع ـــــالق نــــتحص

القانونية، إذ لا يعقل أن يكون المساس بها متاحا في أي وقت لمن شاء، لهذا قيد المشرع هذه 
، وحددت دعوى شكلاالدعوى وعلى خلاف الدعاوي الأخرى بأجل يجب إحترامه وإلا رفضت ال

 : آجال رفع دعوى الإلغاء كما يلي

أشهر تسري من تاريخ ( 14)بأربع حدد ميعاد رفع الدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية  -
 2.تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي

، تطبق وأخيرة ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة عندما يفصل كدرجة أولى -
 تقدر بأربعةأنها أي  ،026إلى  060الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 

 3.شهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشرهأ (14)
شهر لرفع دعوى الإلغاء سواء أمام المحكمة أ( 14)ويجب الإشارة إلى أن أجل أربعة 
 4:ت أحد الأسباب التاليةالإدارية أو مجلس الدولة ينقطع إذا توافر 

 .طلب مساعدة قضائية -

 .وفاة المدعي أو تغيير أهليته -

 .القوة القاهرة أو الحدث الفجائي -

أشهر السابق الذكر في مواجهة الطاعن أو المخاطب بالقرار  (14)أربعة  أجلولا يحتج ب
 5.إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه

                                                           
 .702بوحميدة عطالله، المرجع السابق، ص  1
 .، المرجع السابق10-10القانون رقم من  060مادة ال 2
 .من المرجع نفسه 011راجع المادة  3
 .المرجع نفسهمن  026لمادة أنظر ا 4
 00-01عزري الزين، المرجع السابق، ص  5
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ولم يعد شرطا شرط التظلم الإداري المسبق ألغي  :لمسبقشرط التظلم الإداري ا -7.ب
إلزاميا وإجباريا لا أمام المحكمة الإدارية ولا أمام مجلس الدولة، وإنما هو إجراء إختياري وهذا 

يجوز للشخص "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على أنه  021وفقا للمادة 
ظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرارفي الأجل المنصوص عليه المعني بالقرار الإداري تقديم ت

 ".060في المادة 

وهذا الشرط ورغم أنه إختياري إلا أنه يقع إلتزام على الشخص الذي يريد أن يتبعه بإحترام 
 .إلا رفضت دعواه لهذا السببو شكلياته وإجراءاته التي نص عليها القانون 

لتظلم الإداري إلا أن الفقه عرفه بأنه طلب أو ف لأي تعريالمشرع الجزائري يعط  ولم
شكوى ترفع من قبل المتظلم إلى السلطة الإدارية المختصة من أجل مراجعة العمل الإداري 

 .المتظلم منه إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله

ر القرار دــــيس الإداري الأعلى لمصـــام الرئــــاسي يرفع أمــــان، إداري رئــــلم نوعـــوالتظ
المشرع رفع التظلم  وقد أجازالإداري، وتظلم ولائي يرفع أمام مصدر القرار الإداري نفسه، 

الإداري المسبق أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار بمعنى أن نوع التظلم الإداري الذي إستلزمه 
نون المشرع الجزائري هو تظلم الولائي عوض الرئاسي الذي كان منصوص عليه في ظل القا

 1.السابق

أشهر والذي يسري من  (14) حدد بأربعفمأما عن ميعاد رفع التظلم الإداري المسبق 
تاريخ تبليغه أو نشره، ويعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين بمثابة 

لال وفي حالة رد الجهة الإدارية خ، قرار بالرفض، ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم
الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض، يثبت إيداع التظلم أمام 

 2.الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة

                                                           
 .المرجع السابق، 10-10نون رقم القامن  021راجع المادة  1
 .المرجع نفسهمن  021المادة أنظر  2
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من قانون الإجراءات المدنية  072و 077واد ــــطبقا للم :شروط تتعلق بالعريضة -5.ب
، وتتضمن المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة موقعة من محاموالإدارية، ترفع دعوى الإلغاء أمام 

 .من نفس القانون  77لمادة نفس البيانات المنصوص عليها في ا

الدولة والولاية والبلدية  ىأعفالمشرع إلا أن  1أن ترفع الدعوى على يد محام، ويشترط
في هذه الحالة من ، وتوقع العريضة ات الصبغة الإدارية من هذا الشرطوالمؤسسات العمومية ذ

 2.الممثل القانوني

م القبول هذا تحت طائلة عدو نسخة من القرار الإداري المطعون فيه بترفق الدعوى الإلغاء 
م نسخة من القرار ييجوز للقاضي أن يلزم الإدارة الممتنعة أن تقد، و ما لم يوجد مانع قانوني

 3.الإداري المطعون فيه في أول جلسة

نه في عهذا الشرط تم التراجع : وى الموازيةـــاء الدعـــة شرط إنتفيــــمدى إلزام -2.ب
 .منه 612بعدما تناوله المشرع في ظل القانون القديم بموجب المادة  10-10القانون 

طعن في مشروعية القرار يعلى الشخص الذي  :الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء .ج 
ركان القرار أالعيوب الخمسة التي تصيب الإداري بدعوى الإلغاء أن يثبت بأنه مشوب بأحد 

 .الإداري 

عدم القدرة على ممارسة عمل هو الإختصاص عدم عيب : عيب عدم الإختصاص -0.ج
هذه الصورة تفترض أن شخصا عاديا لا صلة له ، و قانوني لكونه من إختصاص عضو آخر

رة في حين لم بالإدارة يمنح نفسه حق إصدار قرار إداري مقحما نفسه في إختصاصات الإدا
يمنحه القانون هذا الحق، وفي هذه الصورة تبلغ مخالفة القرار الإداري لركن الإختصاص حدا 
من الجسامة لدرجة تفقده صفته الإدارية حيث يتحول إلى مجرد عمل مادي، لا يتقيد الطعن 

 4.فيه بالإلغاء بميعاد
                                                           

 .المرجع نفسه من 077أنظر المادة  1
 .المرجع نفسهمن  060و 061راجع المواد  2
 .المرجع نفسهمن  070ظر المادة نأ 3
 .721عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  4
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الأكثر حدوثا في وقد يتمثل عيب عدم الإختصاص في عدم الإختصاص الإيجابي وهو 
 .الواقع العملي، وقد يتخذ الشكل السلبي

عيب عدم الإختصاص الإيجابي هو إصدار سلطة من السلطات أو هيئة من الهيئات ف
عيب عدم الإختصاص ، في حين أن تصرفا إداريا يدخل في إختصاص سلطة أو هيئة أخرى 

إعتقادا منها أنه لا يدخل في  طة ما إتخاذ قرار إداري معينـــض سلـــو رفــــبي وهـــالسل
 1.وهو في حقيقة الأمر يمثل أحد إختصاصاتهاإختصاصها، 

ويعتبر عيب عدم الإختصاص من النظام العام، بل هو العيب الوحيد من عيوب الإلغاء 
 2:عدة نتائج هامة أهمها ذاكالذي يتصل بالنظام العام، ويترتب على 

ص من تلقاء نفسه وخاصة عند عدم يجب على القاضي أن يتصدى لعدم الإختصا  -
 .تأسيس طلب الإلغاء على هذا العيب

لا يجوز للإدارة أن تتنازل عن إختصاصاتها المقررة لها قانونا أو تفوض فيه إلا بإجازة  -
 .من القانون نفسه

الإدارة لا تستطيع الإتفاق مع الأفراد على تعديل قواعد الإختصاص في حالة إبرام عقد  -
 .من العقود

يجوز تصحيح عيب عدم الإختصاص إذا ما شاب القرار الإداري بإجراء لاحق على لا  -
 .صدوره

 :صورتينإخدى العيب عدم الإختصاص  ويأخذ
 هذه الصورة تفترض أن شخصا  :(إغتصاب السلطة) عيب عدم الإختصاص الجسيم

ات عاديا لا صلة له بالإدارة يمنح نفسه حق إصدار قرار إداري مقحما نفسه في إختصاص
 .الإدارة، في حين لم يمنحه القانون هذا الحق

وفي هذه الصورة تبلغ مخالفة القرار الإداري لركن الإختصاص حدا من الجسامة لدرجة 
تفقده صفته الإدارية حيث يتحول إلى مجرد عمل مادي، لا يتقيد الطعن فيه بالغاء بميعاد 

 1:ويأخذ هذا العيب صورتين هما
                                                           

1
 R. Chapus, Droit Administratif Général, Tome 1, 15

eme
 éd, Montchrestien, 2001, P 1024. 
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 .ى إختصاص سلطة قضائية أو تشريعيةإعتداء سلطة تنفيذية عل -
ه تخفيفا من آثار هذه ــإلا أن ،رار الإداري ـــدار القــــادي سلطة إصــــاب فرد عـــإغتص -

ها على فكرة الظاهر في سالصورة، إبتكر مجلس الدولة الفرنسي نظرية الموظف الفعلي وأس
غتصب السلطة بصفته الوظيفية الظروف العادية لحماية حسني النية الذين تعاملوا مع الفرد م

أو قيام أفراد عاديين بإدارة مرفق عام إختفى موظفوه  ،نتيجة لظهوره بمظهر الموظف العام
القانونيين في ظل الظروف الإستثنائية كحالة الحرب أو الكوارث الطببيعية، وإعتبر القضاء 

قانونية تجاه الأشخاص الفرنسي قرارات هؤلاء الموظفين الفعليين صحيحة ومنتجة لآثارها ال
 .حسني النية وهذا في حدود ضيقة وإستثنائية

  ويقوم على أساس مخالفة قاعدة توزيع الإختصاص بين  :البسيطعيب عدم الإختصاص
خرى أالهيئات الإدارية المكونة للسلطة التنفيذية، وهذا بإعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية 

 2:صورة السابقة وتتمثل صوره فيوهو الأكثر حدوثا وأقل خطورة من ال
I. ومفاده إصدار قرار من طرف سلطة إدارية أو  :عيب عدم الإختصاص الموضوعي

 :يشملعون في مجال معين من إختصاص سلطة إدارية أو عون آخر و 

 إعتداء هيئة إدارية مرؤوسة على إختصاص هيئة إدارية رئاسية. 

 رية مرؤوسةإعتداء هيئة إدارية رئاسية على إختصاص هيئة إدا. 

 إعتداء هيئة إدارية على إختصاص هيئة إدارية موازية. 

II. إذ أن أغلب السلطات الإدارية في  ،قل حدوثاالأوهو  :عيب عدم الإختصاص المكاني
 .الدولة تعرف جيدا حدود إختصاصها الإقليمي

III. ويقصد به صدور قرار إداري عن سلطة إدارية في  :عيب عدم الإختصاص الزماني
ن فيه مختصة قانونا بإصداره كإصدار موظف لقرار إداري بعد إقالته أو إنتهاء وقت لا تكو 

 3.عهدته أو قبل تنصيبه رسميا أو إصدار قرار إداري بعد إنتهاء المدة المحددة قانونا لإصداره

                                                                                                                                                                                           
، مذكرة خضوعها للرقابة القضائية ومدىدراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة عبد الباسط لطفاوي، محمد   1

 .02، ص 6172-6177قايد تلمسان، ماجستير في القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بل
 .700، مرجع سابق، ص قضاء الإلغاء -القضاء الإداري الكتاب الأولسليمان محمد الطماوي،  2
 .06عزري الزين، المرجع السابق، ص  3
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الشكل عند مخالفة  يكون القرار الإداري مشوبا بعيب: عيب الشكل والإجراءات -9.ج
راءات الشكلية التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقراراتها، ويستوي في الإدارة للقواعد والإج

 .ذلك أن تكون هذه المخالفة كاملة أو جزئية

 التشريعوالأصل أنه لا يشترط في القرارات الإدارية شكل خاص لصدورها، ما لم يقرر 
ن يكون أالمشرع ضرورة صدور القرار الإداري في شكل معين ك يفرضفقد ، عكس ذلك على

مكتوبا، أو أن يكون قرارا جمهوريا، أو أن يشترط فيه أن يكون قرارا مسببا، ولكي يكون القرار 
باع تلك الإجراءات من الجهة المختصة ـــــيات وإتـــــد من مراعاة هذه الشكلــــروعا لا بــــمش

جراءات المقرر بإصداره، فقد ينص المشرع على البطلان كجزاء على مخالفة قواعد الشكل والإ
هذا الجزاء فإن  ذكروفي هذه الحالة يصدر القرار معيبا وباطلا، أما إذا سكت المشرع عن 

 1.الأمر يرجع في هذه الحالة إلى القاضي الإداري 

قواعد الشكل والإجراءات أهمية كبيرة، إذ أنها تقررت لحماية المصلحة العامة  تكتسيو 
د الشكل والإجراءات المقررة من ـــــدر قراراتها طبقا لقواعـــــة أن تصزام الإدار ـــــثلة في إلتــــالمتم

ناحية، وفي هذا وقاية لها من التسرع ولحثها على التروي، ومن ناحية أخرى فإن ذلك يمثل 
ضمانة وحماية للأفراد وصيانة لحقوقهم من أن تمسها قرارات إدارية سريعة وغير مدروسة 

 2.ومخالفة للإجراءات

i. تدفع  حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة: عيب الشكل والإجراءات حالات
المشرع لإلزام الإدارة بإتباع إجراءات معينة عند إصدار قراراتها، وحيادها عن تلك الإجراءات 

 : يوقعها في إحدى حالات عيب الشكل وهي
داري إتباع يستلزم إصدار القرار الإ :مخالفة الإجراءات السابقة على إتخاذ القرار -

إجراءات معينة ينص عليها المشرع بإعتبارها ضمانات أساسية لازمة لحماية الأفراد، وينتج عن 
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، وتأخذ في حال ما إذا رتب المشرع على مخالفتها البطلان عدم إتباعها بطلان القرار الإداري 
 1.، الرأي المطابق، التقرير المسبقةالإستشار : الإجراءات عدة صور منها

قصد بالشكل المظهر ي :الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري  مخالفة -
الخارجي الذي يتخذه القرار الإداري، أي القالب المادي الذي يفرغ فيه إذ أنه يكون كتابا أو 

 2.كما يشمل التسبيب والتوقيع والتاريخ ضمنيا،شفويا، صريحا أو 

ii. إذا كان  :جراءات إلى بطلان القرار الإداري الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل والإ
إلا أن  ،ن القرارات الإدارية التي تصدر خلافا للإجراءات المقررة هي قرارات باطلةأالأصل 

القضاء الإداري الحديث رأى في أحكامه الحديثة ضرورة التخفيف من حالات الإلغاء لعيب 
 :عية المقررة وهذا في الحالات التاليةالشكل والإجراءات وعدم التشدد في الحكم بعدم المشرو 

 .مخالفة الشكليات المقررة لصالح الإدارة -

التمييز بين الشكليات الجوهرية الحالة وجب  هفي هذمخالفة الشكليات الثانوية، و  -
والشكليات الثانوية، ويوجد في هذا المجال معيار قضائي يعتبر أن الشكليات الجوهرية هي تلك 

ماية مصالح وحقوق الأفراد، كما تعد شكليات جوهرية إذا ما نص عليها الشكليات المقررة لح
أما الشكليات الثانوية هي تلك الشكليات التي لا ينص عليها القانون أو تكون ، القانون صراحة

رار ــــاء القــــابقة لا يؤدي إلى إلغـــــيات الســــال الشكلـــذا فإن إغفـــوبه، الح الإدارةــــررة لصـــمق
الإداري، والحكمة من ذلك هو عدم إرهاق الإدارة بشكليات قد تؤدي إلى تعطيل سير المرفق 

 3.العام والمصلحة العامة

هو العيب الذي يصيب ركن الهدف من القرار  :عيب الإنحراف بإستعمال السلطة -3.ج
ة المرجوة من القرار ويقصد بالهدف الأثر البعيد والغاي روع،ـــــير مشـــــعله غــــالإداري ويج

ن يحقق المصلحة العامة للإدارة والأفراد، خاصة ضمان حسن سير أالإداري، ويفترض فيه 

                                                           
، رسالة لنيل درجة الدكتوراة في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي اص القضاء الإداري في الجزائرإختصعمر بوجادي،  1

 .760، ص 6177وزو، 
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المرفق العام بإنتظام وإستمرار، وعليه ففي حالة الإنحراف في السلطة يكون القرار سليما في 
 1.بعض عناصره، ولكن الإدارة إستهدفت من ورائه غرضا مغايرا للغرض المسطر

يب الإنحراف بإستعمال السلطة ملازم للسلطة التقديرية للإدارة، الذي يترك فيه المشرع وع
أما في مجال السلطة المقيدة فلا يظهر هذا ، للإدارة جانب من الحرية في التدخل أو عدمه

العيب، لأن الإدارة ملزمة بإتخاذ قرار إداري على نحو ما أقره القانون مع إفتراض إستهدافه 
العامة، وتعد الرقابة على الإنحراف بإستعمال السلطة شاقة ودقيقة، كونها تتعلق  للمصلحة

وهناك عدة  2،بالبحث والتحقق في نية مصدر القرار وهو أمر صعب إثباته والكشف عنه
 :حالات لعيب الإنحراف بإستعمال السلطة

i. تتنافى  إذا كانت الغاية من إصدار القرار الإداري  :الإنحراف عن المصلحة العامة
ن هدف مصدر القرار إلى تحقيق غرض بعيد عن ذلك، كان القرار معيبا إوالصالح العام ب

 3:بعيب الإنحراف، وأوجه الإنحراف عن المصلحة العامة متعددة
 .مباشرة السلطة بقصد الإنتقام -

 .إستعمال السلطة لتحقيق نفع شخصي أو للغير -

 .إستعمال السلطة لغرض سياسي -

ii. يعتبر القرار مشوبا بعيب الإنحراف إذا خرج عن  :يص الأهدافمخالفة قاعدة تخص
الغاية المخصصة التي رسمت له، حتى ولو كان الغرض الذي سعت إليه الإدارة يتصل 

 4.بالصالح العام
iii. يتحقق الإنحراف بالإجراءات إذا إستخدمت الإدارة بعض الوسائل  :الإنحراف بالإجراءات

إجراء كأن تستعمل قيقه لكن بوسائل وإجراءات أخرى أو الإجراءات لتحقيق غرض تملك تح
 5.الإستيلاء بدلا من نزع الملكية
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هذا العيب يقع في محل القرار الإداري، أي يصيب مضمون  :عيب مخالفة القانون  -7.ج
ويحدث هذا العيب عند ، القرار أو الأثر القانوني الذي يحدثه القرار في المراكز القانونية للأفراد

حكام القانون ومخالفة القواعد القانونية أيا كان مصدرها، سواء كان مكتوبا ألى الخروج ع
 1.كالدستور والتشريع واللوائح، أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون 

المترتب عنه، ويجب أن يكون المحل  والمباشربمحل القرار الإداري الأثر الحال  ويقصد
 :ذ عيب مخالفة القانون عدة صور هيويتخ 2،شروعامصحيحا، و  ممكنا،

i.  وتحدث المخالفة وتعتبر هذه الحالة أبسط الحالات،  :المخالفة المباشرة لقواعد القانون
الإدارة عن تطبيق القانون أو تجاهله كليا أو جزئيا ويتخذ  إمتناعالمباشرة لنصوص القوانين عند 

 3:صورتين
 (.حكم القانون  الخروج عن)القانون المخالفة الإيجابية لنصوص  -

 (.الإمتناع عن تطبيق القاعدة القانونية)المخالفة السلبية لنصوص القانون  -

ii. دق وأخطر لأنها خفية وذلك أوهي صورة  :الخطأ في تفسير وتأويل القاعدة القانوينة
لأن الإدارة هنا لا تتنكر للقاعدة القانونية أو تتجاهلها، وإنما تعطي للقاعدة القانونية معنى غير 

 4:قصود من طرف القانون وتشمل صورتين همام
 .الخطأ غير المقصود في تفسير القانون  -أ 

 .الخطأ المقصود في تفسير القانون  -ب 

هم أ تعتبر رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري من : عيب السبب -5.ج
سبب القرار  فويعر الضمانات الأساسية لإحترام الإدارة لمبدأ المشروعية في قراراتها الإدارية، 

والدافعة إلى تدخل الإدارة  ،الة القانونية أو الواقعة السابقة على القرارـــــه الحــــالإداري بأن
إما لعدم وجود الحالة  الإداري،عيب السبب هو عدم مشروعية سبب القرار  لإصداره، أما
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ني لوقائع التي بني القانونية الباعثة على إتخاذه، أو لعدم صحة التكييف القانو  الواقعية أو
 1:عيب السبب عدة صور هي ، ويأخذعليها القرار

i. يقوم القاضي الإداري هنا بالتأكد من صحة الوجود  :إنعدام الوجود المادي للوقائع
المادي والفعلي للحالة المادية أو القانونية التي بني عليها القرار، فإذا وجدها قائمة يرفض القرار 

 .المطعون فيه
ii. لا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند حد  :القانوني للوقائع والتكييفلوصف الخطأ في ا

 .تتعدى ذلك إلى رقابة مدى صحة التكييف القانوني لها وإنما للواقعة،التأكد من الوجود الفعلي 
iii.  ابته عند حد العنصرين ـــــاء الإداري تقف رقـــــاعدة أن القضــــالق :ابة الملائمةــــقر

دير أهمية وخطورة الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار ـــتدخل في تقـــيث لا يالأوليين، ح
ن القضاء الإداري وسع من إومع ذلك ف، الإداري، إذ يعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية للإدارة

 2.نطاق رقابته إلى جوانب الملائمة خاصة في مجال التأديب وقرارات الضبط الإداري 
القاضي  يصدرن دعوى الإلغاء تمر بعدة مراحل قبل أن إ :إجراءات سير الدعوى  -2

وإنتهاء إيداع العريضة  ةرحلبدأ بمإما بإلغاء القرار الإداري أو رفض الدعوي، حكمه الإداري 
 .إختتام التقرير بمرحلة
من قانون الإجراءات  067للمادة  طبقا: في سجل خاص وقيدهامرحلة رفع الدعوى  . أ

يضة الدعوى بأمانة ضبط المحكمة الإدارية إذا كان القرار المطعون تودع عر  ،المدنية والإدارية
س الشعبي البلدي أو مدير مؤسسة ذات طابع إداري ـــادر عن والي أو رئيس المجلـــــفيه ص
 .وهو ما ينطبق على قرارات اللمحافظ العقاري  3،بعد تسديد الرسوم القضائية وهذامحلية، 

وترقم حسب ترتيب ورودها ويقيد التاريخ ورقم  ،خاصوتقيد الدعوى المرفوعة في سجل 
يسلم أمين الضبط للمدعي وصلا ، على أن التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة
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يفصل  والمستنداتوإذا حدث إشكال بصدد إيداع أو جرد المذكرات  1،يثبت إيداع العريضة
 2.ن بأي طريقة كانترئيس المحكمة في هذا الإشكال بموجب أمر غير قابل للطع

تبليغ عريضة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الإدارية  يتم :مرحلة تبليغ عريضة الإفتتاح.ج 
عن طريق محضر قضائي، الذي يتولى إجراءات التبليغ بتسليم المعني أو محاميه وثيقة 

والذي يجب أن يتوافر على الشروط  ،ه تسمى التكليف بالحضوربمختومة وموقعة من جان
ثم يقوم المحضر بإعداد راءات المدنية والإدارية ــــانون الإجــــمن ق 70ادة ـــــددة في المالمح

 .إلى نفس الإجراءاترفع الدعاوى أمام مجلس الدولة وتخضع عملية  3،التكليف بالحضور
بعد عملية تبليغ عريضة إفتتاح الدعوى الإدارية، تبدأ مرحلة  :مرحلة تبادل المذكرات .د 

وهكذا حتى ينتهي  ،وذلك بداية برد المدعى عليه وإنتهاء إلى جواب المدعى ،كراتتبادل المذ
الأطراف من الجواب، وهذا كله تحت إشراف رئيس الجلسة بالحكمة الإدارية، إذ هو الذي يتسلم 

ويسلم الخصم نسخا مماثلة إستعمال حقه في  ،الملف منالردود والوثائق والمستندات بنسخة 
لية السابقة بمتابعة المستشار المقرر الذي عين من قبل رئيس تشكيلة المحكمة وتتم العم، الرد

  4.الإدارية
يعين رئيس المحكمة الإدارية التشكيلة التي ستولى الفصل في الدعوى  :مرحلة التقرير .ه 

ذلك يقوم رئيس التشكيلة بتعيين  وبعدبمجرد قيدها في السجل الخاص لدى أمانة الضبط، 
ذي ينحصر دوره في متابعة سير ملف الدعوى من خلال ـــرر والــــار مقــــو مستشرر أــــقاضي مق
وهو من يحدد بناء على ظروف كل قضية الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقديم  ،الجلسات

أن يطلب من الخصوم كل مستند أو  لهويجوز  ،المذكرات الإضافية والملاحظات وأوجه الدفاع
 5.في النزاع وهنا تبدو السلطات واسعة للقاضي الإداري في هذه المرحلة وثيقة يرى أن لها فائدة

عندما تكون " :ما يليعلى  042ص المادة تن :مرحلة إحالة الملف على محافظ الدولة .و 
بالتحقيق عن طريق الخبرة أو سماع شهود أو  مالقضية مهيأة للجلسة أو عندما يقتضي القيا
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عد دراسته من قبل لى محافظ الدولة لتقديم إلتماساته بغيرها من الإجراءات، يرسل الملف إ
، فوفق هذه المادة يتاح لمحافظ الدولة دراسة الملف وتقديم الإلتماسات التي "القاضي المقرر

 .يراها مناسبة
تجري سرا بحضور محافظ الدولة والأطراف ومحاميهم  :والمداولةمرحلة إختتام التقرير  .ز 

يكون مسببا ويتضمن موجز من طلبات  نالحكم الذي يجب أوبعد أن ينطق ب ،وأمين الضبط
 2.مين الضبط والقاضي المقررأويوقع الحكم من قبل رئيس التشكيلة و  1،الأطراف وإدعاءاتهم

ويشترط لصحة الجلسة أن تكون هيئة الحكم مشكلة تشكيلا قانونيا يتماشى وقانون 
اعدين برتبة ـــــهم مســـــقل من بيناة على الأـــــقض (12)وتضـــــم ثلاثة  ،مة الإداريةــــالمحك

ولا يجوز كأصل  ،يصدر الحكم بأغلبية الأصوات ويتم النطق به في جلسة علنية، و مستشار
ويجوز تمديدها على أن لا تتجاوز جلستين  3،عام تمديد المداولة إلا في حالة الضرورة

يس الجلسة دون التطرق إل ويقتصر النطق بالقرار على مضمونه من قبل رئ ،متتاليتين
 612ويجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان مجموعة من البيانات أشارت إليها المادة  ،حيثياته

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
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 : الفصل الثاني
 نطاق المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري 

مراقبته للعقود والوثائق أثناء لمحافظ العقاري لاحيات الممنوحة لــــوازاة مع الصــــبالم
و أوالتي تتيح له امكانية تنفيذ أو رفض إجراء الشهر العقاري، ولضمان عدم تعسفه  ،المودعة
نتيجة لعدم اليقظة أو اللامبالاة، منح المشرع الأفراد المتضررين  تضر بالغير خطاءلأإرتكابه 

حيث ي وأخطائه أمام الجهات القضائية المختصة، الحق في الطعن في قرارات المحافظ العقار 
تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن : "على ما يلي 14-17من الأمر  64تنص المادة 

 ".أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا
الدولة المشرع حمل ومن أجل توفير نوع من الحماية للمحافظ العقاري،  وفي نفس الإطار

التي يرتكبها كأصل عام، إلا أنه وفي حالة الخطأ الجسيم يحق للدولة أخطائه  المسؤولية عن
من الأمر  62اري بما دفعته من تعويض، حيث تنص المادة ــــــافظ العقـــــوع على المحــــالرج
تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها ": على ما يلي 17-14

ن ترفع في أجل أودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب . ارسة مهامهالمحافظ أثناء مم
  ".كتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى إعام واحد ابتداء من 

إن الحماية التي توفرها الدولة للمحافظ العقاري عند إرتكابه لأخطاء إدارية أثناء قيامه 
نت شخصية، جنائية أو تأديبية، شأنه بمهامه، لا تعفيه من تحمل المسؤولية بأنواعها سواء كا

في ذلك شأن أي موظف عمومي، خاصة وأنه مشرف على تسيير هيئة عمومية ذات أهمية 
 .كبيرة ممثلة في المحافظة العقارية

وخلال هذا الفصل سنبحث في أنواع المسؤولية التي يتحملها المحافظ العقاري في المبحث 
لمسؤولية المحافظ العقاري، في حين سنتطرق للآثـــــار الأول الذي عنوناه بالنظام القانوني 

الناجمة عن تحــــمل المحــــافظ العقـــــاري لكل نوع من أنواع المسؤولية في المبحث الثاني، والذي 
 .عنوناه بالآثار المترتبة عن مسؤولية المحافظ العقاري 
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 المحافظ العقاري  لمساءلةالنظام القانوني : المبحث الأول
قترن المسؤولية بصفة عامة بإرتكاب الأخطاء، فلا مسؤولية دون خطأ، ومن الطبيعي أن ت

يتحمل المحافظ العقاري المسؤولية عند إرتكابه لأخطاء أثناء أدائه لواجباته المهنية، لكن 
مسؤولية المحافظ العقاري تختلف بحسب طبيعة الخطأ المرتكب ومدى جسامته، فقد يحدث أن 

التعويض عنه عند إرتكابه لخطأ ما، لكنها تملك حق الرجوع عليه في حالة ما إذا تتحمل الدولة 
 .كان الخطأ المرتكب جسيم

والمسؤولية تتعدد وتتنوع وتزداد كلما زادت الصلاحيات الممنوحة لصاحبها، ما يدعونا 
إلى  للتساؤل عن حجم المسؤولية التي يتحملها المحافظ العقاري عند إرتكابه لأخطاء بالنظر

 .حجم الصلاحيات التي يتمتع بها، وما إذا كانت هذه المسؤولية بقدر الصلاحيات الممنوحة له
وقبل ذلك سنتطرق لمفهوم المسؤولية بوجه عام وإلى أنواعها، ثم سنحاول تحديد مفهوم 

ا المحافظ الخطــــأ وأنـــواعه، ليتسنى لـــنا في الأخـــــير تحديد طبيعة المســــؤولية التي يتحمله
العقاري، ولهــــذا قسمنا هذا المبحث إلى أربع مطالب، المطلب الأول خصصناه لمفهوم 

أساس نتطرق فيه إلى  المطلب الثالثالمسؤولية، والمطلب الثاني خصصناه للخطأ والجزاء، أما 
 .ي طبيعة مسؤولية المحافظ العقار المخصص ل المطلب الرابع، لننهي بمسؤولية المحافظ العقاري 

 مفهوم المسؤولية: المطلب الأول
ترتبط المسؤولية بوقوع ضرر ناجم عن فعل يستوجب متابعة صاحبه ومطالبته بتعويض 
المتضرر، وبمفهوم المخالفة لا مسؤولية عن فعل خال من الضرر، ولتحديد مفهوم المسؤولية 

 (.الفرع الثاني)سؤولية ثم إلى أنواع الم( الفرع الأول)بشكل دقيق سنتطرق إلى تعريف المسؤولية 
 تعريف المسؤولية: الفرع الأول

، ثم نعرج على التعريف (أولا)لتحديد تعريف المسؤولية سنتطرق للتعريف اللغوي 
 (:ثانيا)الإصطلاحي 
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  التعريف اللغوي للمسؤولية: أولا
،محددالتزام الشخص بأداء العمل المنوط به طبقاا لما هو  هي لغة المسؤولية

ا كل م وهي 1
يقضي حتما أن  وهذايتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمالا تكون تبعة نجاحها أو اخفاقها عليه 

فقيام الشخص بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها  2يكون المسؤول إنسانا عاقلا،
المعنى تعبر المسؤولية عن الحالة  وبهذايؤدي إلى تحمله تبعة ما يسببه للغير من ضرر، 

والقانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أفعال أتاها إخلالا  الأخلاقيةو الفلسفية 
  3.بقواعد وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية

  التعريف الإصطلاحي للمسؤولية: ثانيا
ذلك الإلتزام الذي يفرض شروط معينة بأن يقوم "يعرف الأستاذ فيدال المسؤولية بأنها 

 4".حداث الضرر بجبره عن طريق التعويض العيني أو بمقابلإ الشخص المتسبب في

 أفعال، من بهـــــرتكإ ماـــــع مسؤولا بارهـــــعتإب المرء ذةـــــمؤاخ" :وري بأنهاـــــالفقيه السنه هاــــويعرف

 الأول النوعو  انون،الق يقرره الذي الجزاء بينو  لتصرفه، المجتمع جانــــــستهإ بين المؤاخذة ذهـــــه راوحــــتتو 

 أو الأدبية المسؤولية يسمىو  قانوني جزاء أي عنه يترتبلا و  لتصرفه الناس ستهجانإ يعدو لا

 5".الأخلاقية
 القانونيةو  الأخلاقيةو  الفلسفية الحالة":على أنها المسؤولية أما الأستاذ عمار عوابدي فيعرف

 وأحكام قواعدو  بنواميس إخلالا أتاها عالأف أو أمور عن مطالباو  مسؤولا الإنسان فيها يكون  التي

 6".انونيةقو  واجتماعية أخلاقية

                                                           
 .011 ، ص6114 جمهورية مصر العربية، ،الرابعة الطبعة ،مكتبة الشروق الدولية ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية 1
المرجع السابق، ، مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري  ومدىالتزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري حشود،  نسيمة 2

 .671ص 
  .77 ص، 7004، الجامعية المطبوعات ديوان ،مقارنةو  تحليلية تأصيلية دراسة -الإدارية المسؤولية نظرية عوابدي، عمار 3

4
  GEORGES VEDEL, Droit Administratif, Thémis presses universitaires de France 6 

éme
 édition ,1976, p 325. 

 .047، المرجع السابق، ص السنهوري  أحمد الرزاق عبد 5
 .77، المرجع السابق، ص مقارنةو  تحليلية تأصيلية دراسة -الإدارية المسؤولية نظرية عوابدي، عمار 6
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 أنواع المسؤولية: الفرع الثاني
قام به مخالفا لقاعدة لتي يؤاخذ فيها الشخص عن عمل المسؤولية عموما هي الحالة ا

ابلها جزاء نية ويقمسؤولية قانو فمتى وجدت القاعدة القانونية فإن الإخلال بها ينجم عنه ، قانونية
 .أو عين شروطهحدده القانون 

لذلك فإن القانون ميز بين أنواع المسؤولية حسب طبيعة المجال الذي تمارس فيه الأفعال 
 أو مدنية، أو تأديبية، أو دستورية، أو جزائية،وصفة الشخص القائم بها، فقد تكون المسؤولية 

ضوابط وأحكام خاصة تحدد أركانها وفقا ، ويتميز كل نوع من أنواع المسؤولية بغيره أو إدارية
للقانون، وهو ما يدفعنا للبحث في أنواع المسؤولية التي قد يساءل بها المحافظ العقاري، والتي 

، ثم المسؤولية الإدارية (ثانيا)، والمسؤولية التأديبية (أولا)تشــــمل كل من المسؤولية المدنية 
 (.بعارا)، وأخيرا المسؤولية الجزائية (ثالثا)

 المسؤولية المدنية : أولا
المسؤولية المدنية هي مجموعة القواعد التي تلزم من ألحق ضررا بالغير أن يجبر هذا 
الضرر وذلك عن طريق تعويض يقدمه للمتضرر نتيجة لإخلاله بإلتزام سابق رتبه إما العقد أو 

تعهد به من التزامات عقدية  القانون، فتنشأ المسؤولية المدنية عند إمتناع المسؤول عن تنفيذ ما
لتزام قانوني مقتضاه ألا يضر الإنسان غيره، وهو ما يتطلب تعويض المضرور عن إأو القيام ب

الضرر الذي أصابه بسبب تخلف المسؤول عن تنفيذ إلتزامات سابقة بمحض إرادته عن طريق 
  1.العقد أو بموجب القانون 

 ابق،ــس لتزامإب لالـــالإخ عن تنشأ يثـــح، يريةــــتقصو  عقدية إلى يةـــالمدن يةــــالمسؤول وتنقســـم 

 الإخلال عن تترتب التي فهي العقدية فأما القانون  عن أو العقد، عن أن إماتنشأ  الأصلية لتزاماتالإو 

 .بخطئه للغير ضرر من الفرد يحدثه ما على تترتب التي فهي التقصيرية أما المتعاقد، به لتزمإ بما
 لتزامإب الإخلال أي العقدي، الخطأ هو العقدية المسؤولية أساس: ية العقديةالمسؤول  -7

 :ـركان نستعرضهم فيما يليأتقوم على و  ها،لقيام المسؤولية العقدية يجب توفر شروطتعاقدي، و 

                                                           
مرجع سابق، ، مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري  ومدىري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري التزام المحافظ العقانسيمة حشود،   1

 .677ص 
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يقصد بشروط المسوؤلية العقدية نطاق تطبيقها أو المجال : العقديةشروط المسؤولية  .أ 
 : العقدية، ولقيام المسؤولية العقدية وجب توفر الشروط التالية الذي تقوم فيه المسؤولية

المسؤولية العقدية إلا بوجود عقد بين الحديث عن قيام لا يمكن  :وجود عقد صحيح -1.أ
فلا مجال لقيام أن يكون هذا العقد صحيحا، أما إذا لم ينعقد العقد بعد يشترط الأطراف و 

، ولا تطبق كذلك لأطراف في مرحلة المفاوضات مثلااكأن يتضرر أحد المسؤولية العقدية، 
المسؤولية العقدية إذا كان العقد منعدما أصلا بين المسؤول والمضرور، كأن يقدم أحدهما خدمة 

1.للثاني من باب الإحسان أو المجاملة
 

يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور ناتجا مباشرة   :لتزام عقديإخلال بالإ -2.أ
لمسؤول بالتزاماته العقدية، فللمضرور إذن أن يدفع بالمسؤولية العقدية عند الإخلال عن إخلال ا

بالإلتزامات التي تضمنها العقد صراحة وكذلك التي تدخل في دائرة التعاقد لكونها من مستلزمات 
ه ليع، وهذا ما تم النص العقد في ضوء الأحكام القانونية والعرفية وكذا العدالة وطبيعة المعاملة

لا :"التي تنص على ما يلي من القانون المدني الجزائري  781من المادة  الثانيةبمقتضى الفقرة 
يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا 

  2".للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الإلتزام

ونقصد بذلك أن يكون المتعاقد المدين أو الغير إذا : يقيام المسؤولية في إطار عقد -3.أ
كان تابعا له هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام أو هو الذي أخل بالإلتزامات التي تحملها 
بموجب العقد، وأن يكون المتضرر هو المتعاقد معه أي الدائن، ويستند هذا الشرط إلى مبدأ 

العقد تقتصر على طرفيه، فلا تكسب الغير حقا ولا  نسبية آثار العقد، والذي مفاده أن آثار
تحمله واجبا ويجوز للمستفيد من الإشتراط لمصلحة الغير سواء أكان صريحا أو ضمنيا أن 

                                                           
، الجزء الثاني، دون طبعة، دار موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، عام العمل المستحق للتعويض -الإلتزاماتفيلالي،  يعل 1

 .16، ص 6116
مرجع ذ إجراء الشهر العقاري ومدى مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري، التزام المحافظ العقاري بتنفينسيمة حشود،  :راجع 2

 . 672سابق، ص 
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تزامات التي تعهد بها، كما يطالب المتعهد بمسؤولية عقدية إذا إمتنع أو تأخر عن تنفيذ الإ
 1.و كذلك بالمسؤولية العقديةيستطيع المستفيد من الدعوى المباشرة أن يدفع ه

أما عن مسؤولية المحافظ العقاري العقدية، وبما أنه يعتبر موظف عمومي يمارس مهامه 
من خلال إصدار مجموعة من القرارات الإدارية، ولا يقوم بإبرام أي نوع من أنواع العقود مع أي 

 .ية للمحافظ العقاري كان سواء شخص طبيعي أو معني، فلا مجال للحديث عن المسؤولية العقد

إذا كانت المسؤولية العقدية تستند لوجود عقد صحيح وتنشأ : المسؤولية التقصيرية  -2
نتيجة للإخلال بالإلتزامات التي أنشأت بموجب ذلك العقد، فإن المسؤولية التقصيرية تنشأ 
بموجب إلتزام قانوني ويترتب عنها تعويض الضرر من طرف المتسبب في الضرر ولفائدة 

 لمضرور شريطة توفر أركانها ا

 المسؤولية التأديبية: ثانيا
 أو فعلا تقوم المسؤولية التاديبية عند مخالفة الموظف العمومي لواجباته الوظيفية، بإتيانه 
 القانون  في عليها المنصوص يخالف الواجبات موظف خرى كلأبعمل، وبعبارة  القيام عن امتناعه

 2.تأديبيا يعاقب فةالوظي واجبات مقتضى على يخرج أو

 فيها الموظف عن تصدر أفعال قوامها فالأولى الجنائية، المخالفة عن التأديبية المخالفة وتختلف
أما الثانية  العامة، الوظيفة في توافرها المطلوب لثقةا واجب عن وخروجا والشرف بالنزاهة مساس

 يأتي فقد ذلك ومعملة له، فتتعلق بإرتكاب أفعال مجرمة في قانون العقوبات والقوانين المك
 قد، و عليه المناسب الجزاء وتوقيع تأديبيا مساءلته يوجب تأديبي أـــخط على وي ـــتنط الفةـــــمخ وظفــالم

 3.جنائيا أو مدنيا خطأ الفعل اذه يكون 
التأديبية لكنه أشار إلى الخطا المهني وآثاره من  لمسؤوليةتعريفا ل الجزائري  المشرعلم يعط 

العمومية المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة  12-12من الأمر رقم  721لمادة خلال ا

                                                           
 .70، ص السابقعلي فيلالي، المرجع  1

، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري مفيدة قيقاية،  2
 .76، ص 6110/6110

، المركز والاقتصادية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية "الإجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر"حورية أوراك،  3
 .720، ص 6176، جانفي 17نغست، العدد مالجامعي تا
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 من مخالفة أو خطأ وكل بالانضباط مساس أو المهنية الواجبات عن تخل كل شكلي: "والتي جاء فيها

 المساس دون  تأديبية لعقوبة مرتكبه ويعرض مهنيا خطأ مهامه تأدية بمناسبة أو أثناء الموظف طرف

 ."الجزائية بالمتابعات الاقتضاء عند
وعموما يسأل الموظف العموميا تأديبيا عن أخطائه التي يرتكبها أثناء وبسبب تأديتة 
وظيفته، وبصفة عامة عندما تتوافر أركان الجرينة التأديبية، وهي الركن المفترض والركن 

توجب تسليط العقوبة الشرعي والركن المادي، وبتقرير المسؤولية التأديبية للموظف العام ي
 1.المنصوص عليها قانونا

  المسؤولية الإدارية: ثالثا
لقد كانت الإدارة بعيدة عن الخضوع لنظام المسؤولية إلى غاية صدور قرار بلانكو 

، أين تم الإعتراف بمسؤولية الدولة عن 10/16/7012الشهير عن محكمة التنازع بتاريخ 
شاط أو فعل أو نقص يعود إلى أشخاص طبيعية تعمل بإسم ادرة عن نـــارة الصــــالأفعال الض

المرفق العام، وفي هذا الإطار يجب التمييز بين الخطأ الشخصي الذي يرتب مسؤولية شخصية 
للموظف ويثار أمام المحاكم العادية، والخطأ المرفقي الذي يرتب مسؤولية الإدارة أمام القضاء 

: الصادر في PELLETIERلتنازع في فرنسا بموجب قرار العادي، والذي أقرته لأول مرة محمكة ا
21/11/7012.2  

وتعرف المسؤولية الإدارية بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات 
والمرافق والهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي سببت 

ة الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غير للغير، بفعل الأعمال الإداري
مشروعة، وذلك على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ الإداري أساسا، وعلى أساس نظرية 

 3.المخاطر وفي نطاق النظام القانوني للمسؤولية الإدارية ومسؤولية الدولة
تكون الدولة : " ما يلي في فقرتها الأولى على 14-17من الأمر  62تنص المادة 

ودعوى . مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مهامه
المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل عام واحد ابتداء من إكتشاف فعل 

                                                           
 .747الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
 .16، رقم 10ية، جامعة وهران، حجم السياس والعلوم، مجلة حوليات كلية الحقوق "المسؤولية الإدارية"يوسف بناصر،  2
 .706، ص 7016، بدون دار طبع، جامعة الدول العربية، القاهرة، مسؤولية الإدارة في التشريعات العربيةمحمد فؤاد مهنا،  3
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الأخطاء ، فوفق هذه المادة أقر المشرع مسؤولية الدولة عن بعض "الضرر وإلا سقطت الدعوى 
التي قد يرتكبها المحافظ العقاري أثناء تأديته لمهامه، وهذا ما يستدعي البحث في الحدود بين 
مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري من جهة وتحمله للمسؤولية الشخصية من جهة 

 .أخرى، وهذا ما سنأتي على تفصيله لاحقا
 المسؤولية الجزائية: رابعا

الإخلال بواجب قانوني يمس بمصلحة المجتمع ": لجزائية بأنهاتعرف المسؤولية ا 
ريع العقابي، قد يكون هذا الجزاء بسبب خطأ جزائي شمرتكبه إلى جزاء قانوني طبقا للت ويتعرض

 1".يشكل جريمة مخالفة أو جنحة أو جناية
الجريمة الإلتزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة على توافر أركان : "وتعرف أيضا بأنها

وموضع هذا الإلتزام الجزائي فرض عقوبة أو تدبير إحترازي حددهما المشرع الجزائي في حالة 
 القانوني، تكوينها في تدخل ولا الجريمة أركان من ركن ليست المسؤولية، ف"قيام مسؤولية أي شخص

 إلى لجريمةا أركان ثبوت عند تؤدي حيث الجريمة، عناصر كل تحقيق عن المترتب الأثر هي إنماو 

 2.قضائي حكم بموجب ذلكو  القانون  يقرره الذي للجزاء الجاني خضوع
وتقوم المسؤولية الجنائية على أساس حرية إرادة الإنسان وحريته في الإختيار والتمييز من 

من جهة جهة، مع مراعاة الظروف الداخلية والعوامل الشخصية أو الخارجية أو الإجتماعية 
ا يستــــدعي الإعـــتراف بالمســــؤولية المخففة على أســــاس إنتـــقاص الإختيار أخـــــرى، وهـــو م

للمميز، والإعتراف بعدم قيام المسؤولية عند من إنتفت لديه حرية الإختيار تماما، وهو ما 
  3:هيو  ائيةتحمل المسؤولية الجنيدعونا للحديث عن شروط 

، عنه درــــتص التي عالــــالأف يةــــماه وإدراك همـــفان على ـــنسدرة الإـــهو ق يزــــلتميا: يزــــالتمي -0
 ماهيته فهم المقصود ليسو  عادية نتائج من عليه ترتبهو إدراك ما ي الفعل ماهية بفهم والمقصود

 بقاعدة عملا عليه يعاقب القانون  أن يجهل كان ولو  فعله عن يسأل فالإنسان الجنائي، القانون  نظر في

 .القانون  بجهل أحد يعذر لا

                                                           
 .721، مرجع سابق، ص ظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ن، يمجيد خلفون 1
، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، خاص المعنويةالمسؤولية الجنائية للأشعائشة بشوش،  2

 .12، ص 6117-6116
 .10، ص السابقالمرجع ، عائشة بشوش 3
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 عمل إلى نفسه توجيه في الإنسان قدرة هي الإرادة، أو الإختيار بحرية يقصد: حرية الإختيار -9

 معينة، وجهة إتباع عليه تفرض قد والتي إرادته عن خارجة مؤثرات تدخل دون  عنه، الإمتناع أو معين

 بحكم ذلك إلى مضطرا كان ذاإ أما ،إرتكبه الذي الفعل عن بمسؤوليته القول يصح الحالة هذه ففي

 .مسؤوليته قيام يمكن لا فهنا ،المكره كحالة وذلك إرادته، توجيه في تؤثر وعوامل ظروف

، وأدى إلى كب فيها إيجابي أو سلبيتر مويؤدي قيام المسؤولية الجنائية سواء كان الفعل ال
ب نوع الجريمة إحداث ضرر يصيب المجتمع إلى توقيع العقوبة على الفاعل والتي تختلف حس

سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية، إلى توقيع العقوبة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في 
الحبس أو السجن أو الغرامة المالية وقد تصل إلى الإعدام، لذلك فإن الأفعال المجرمة 

، وهذا محصورة في النصوص القانونية التي تبين أركانها والعقوبات المقررة لكل فعل مجرم
 1.تطبيقا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن إلا بنص

وتقـــوم الجـــريمة على ثـــلاث أركــــان وهي الركـــن الشــــرعي والمتمــثل في النص المجرم 
للفعل، والركن المادي والمتمثل في الإعتداءات المادية التي يأتي بها الجاني، أما الركن الأخير 

المعنوي والذي يعرف بالقصد الجنائي، وهو الدافع لإرتكاب هذا الفعل، ويعتبر الركن  وهو الركن
 .الأخير العنصر الرئيسي في تحديد وصف الجريمة باعتبارها مخالفة أو جنحة أو جناية

من الوارد أن يرتكب المحافظ العقاري أحد الأفعال المجرمة في حياته الخاصة بصفته 
مه بجريمة قتل أو سرقة، وفي هذه الحالة فإنه يخضع لإجراءات مواطن عادي من خلال قيا

التقاضي والعقوبة كأي مواطن عادي، وقد يرتكب جرائم بصفته موظف عمومي مما يستدعي 
 .تطبيق تشريع خاص يتضمن تشديد في العقوبة

 أركان قيام مسؤولية المحافظ العقاري : المطلب الثاني
تقصيرية أو عقدية على ثلاثة أركان وهي الخطأ يرتكز نظام المسؤولية سواء كانت ع

 (.الفرع الثالث)، والعلاقة السبيبة ين الخطأ والضرر (الفرع الثاني)، الضرر (الفرع الأول)

                                                           
مرجع سابق، مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري،  ومدىالتزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري نسيمة حشود،  1

 .616-617ص ص 
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 الخطأ: الفرع الأول
لم يعرف المشرع الجزائري الخطأ، لكنه أورد هذا المصطلح مرات عديدة وبعبارات مختلفة 

: ضمـــن القـــــانون الأســـــاسي العـــــام للوظيفة العمومية منهاالمت 12-12: في الأمــــر رقم
الإهمال، السهو، الإخلال بالواجبات، ويتضمن مصطلح الخطأ كل من الفعل السلبي المتمثل 

 .في الإمتناع والفعل الإيجابي
ويرتبط مصطلح الخطأ ارتباط وثيقا بالإلتزام، فكلما إنحرف الشخص عن تنفيذ إلتزامه 

لقانوني أعتبر مرتكب لخطأ، ويعتبر ركن أساسي في مجال المسؤولية المدنية، ويبين الإنحراف ا
عن المسلك العادي والمألوف، ويرى أغلب الفقهاء بأنه يستحيل تعريف الخطأ وتحديده وذلك 

عية نتيجة لإستحالة حصر الإلتزامات القانونية وتأثر تعريفه بالنزاعات الدينية والفلسفية والإجتما
والإقتصادية، إلا أن الفكرة السائدة في كل من الفقه الفرنسي والمصري مفادها تعريف الخطأ 

 1".اخلال بإلتزام قانوني سابق مع إدراك المخل به: "بأنه
 (.ثالثا)وأنواعه ( ثانيا)ثم إلى بيان عناصره ( أولا)سنتطرق إلى تعريف الخطأ 

 تعريف الخطأ : أولا
تعريف الفقيه الفرنسي مازو الذي عرف الخطأ لذلك إنتقينا منها إختلفت تعاريف الخطأ 

الخطأ هو عيب يشوب مسلك الإنسان ولا يأتيه رجل عاقل متبصر أحاطته ظروف : "بأنه
 2".خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤول

 3".الخطأ هو الفعل الضار غير المشروع: "أما الأستاذ عمار عوابدي فعرفه بأنه
الإنحراف عن سلوك الرجل المعتاد، مع : " تقر أغلب الفقه على تعريف الخطأ بأنهوقد إس

 4".إدراك الشخص بذلك
  عناصر الخطأ: ثانيا

 :يتكون الخطأ من عنصرين هما العنصر المادي والعنصر المعنوي 

                                                           
 .720، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني، : اجعر  1
 .746ص  المرجع السابق،الطاهر بريك،  2
 .774، مرجع سابق، ص مقارنةو  تحليلية تأصيلية دراسة -الإدارية المسؤولية نظريةعمار عوابدي،  3
 .742الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  4
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يتمثل العنصر المادي في الإنحراف عن سلوك الشخص (: التعدي)العنصر المادي  -1
على الغير، ويتحقق ذلك عندما ينحرف في سلوكه ويضر بالغير، سواء ذلك المعتاد ويعتدي 

بشكل عمدي وهو ما يسمى بالجريمة المدنية، أو عن طريق الإهمال والتقصير ويعرف بشبه 
  1.الجريمة المدنية

وهو ما يعرف بالمعيار الشخصي، يتوقف على  إن الأخذ بإستحقاق المضرور للتعويض
ذي وقع منه الضرر، وهو ما يساهم في تحديد وجود إنحراف في معرفة حقيقة الشخص ال

 2.سلوكه أو لا، وفي هذه الحالة لا يتم تعويض المضرور إذا وقع الضرر من شخص مهمل
وطالما أن الوصول إلى درجة معرفة يقظة الشخص وتبصره أمرا صعبا، فإن المقياس 

شخص، لذلك فإن النظر إلى الشخصي السابق الذكر لا يصلح كمعيار لتحديد إنحراف ال
الإنحراف يكون من الوجهة الموضوعية، لأن قياس العمل على سلوك الشخص يتحدد من 

 3.ظروفه الشخصية حيث يمثل أوسط الناس وهو ما أطلق عليه الفقه الرجل العادي
ويتمثل في الإدراك والتمييز، ومن هذا المنطلق فإن الشخص عديم  :العنصر المعنوي  -3

يمكن أن ينسب إليه الخطأ، وذلك لعدم قدرته على التمييز بين الخطأ والصواب، مما التمييز لا 
 4.يؤدي إلى إنتفاء المسؤولية عنه لإنتفاء ركن الضرر

  الخطأأنواع : ثالثا
ن يقترفه المحافظ العاقري بإختلاف الأساس الذي ينظر أي يمكن ذتختلف أنواع الخطأ ال

 :لأنواع فيما يليإليه منه، وسنتطرق إلى بعض هذه ا

 :الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي -1

تزامات وواجبات قانونية عن طريق إلبالمحافظ العقاري إخلال هو : الخطأ الإيجابي .أ 
إرتكاب أفعال يمنعها القانون، ويترتب عن هذا النوع من الخطأ المسؤولية الجنائية أو المدنية أو 

 5.المسؤولية الإدارية

                                                           
 .777، مرجع سابق، ص مقارنةو  تحليلية تأصيلية دراسة -الإدارية المسؤولية ظريةنعمار عوابدي،  1
 .744الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  2
 .772، مرجع سابق، ص ومقارنة تحليلية تأصيلية دراسة -الإدارية المسؤولية نظريةعمار عوابدي،  3
 .747، ص الطاهر بريك، المرجع السابق 4
 .771، مرجع سابق، ص ومقارنة تحليلية تأصيلية دراسة -الإدارية المسؤولية يةنظر عمار عوابدي،  5
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متناع عن أداء لإموقف سلبي عن طريق االمحافظ العقاري ذ وهو إتخا: الخطأ السلبي .ب 
 .كعدم قيامه بتسجيل رهن عقاري في البطاقة العقارية 1،إلتزام قانوني معين

 :الخطأ العمدي وخطأ الإهمال -2

يتمثل في السلوك المتضمن الإخلال بإلتزام قانوني، صادر عن إرادة  :الخطأ العمدي .أ 
عتبر هذا النوع من الأخطاء الجسيمة التي تستوجب المتابعة مصحوبة بنية الإضرار بالغير، وي

 2.التأديبية والتقصيرية وحتى الجزائية إذا كان الفعل المرتكب يعاقب عليه التشريع الجزائي

وهو خطأ كثير الحدوث نتيجة لعدم أخد بجميع أسباب الحيطة، وهو  :الخطأ بالإهمال .ب 
كتسليم المحافظ العقاري لطلب معلومات حول  3إنحراف في السلوك دون قصد الإضرار بالغير،

الذمة العقارية لشخص تتضمن عدم إمتلاكه لحقوق عقارية مشهرة على مستوى المحافظة 
العقارية، في حين أنه وبسبب طريقة البحث اليدوي المعتمدة أغفل المحافظ العقاري ذكر ملكية 

 .الشخص المعني لعقار مشهر بالمحافظة العقارية

 :جسيم والخطأ اليسيرالخطأ ال -3

الخطأ الذي لا يقع من شخص قليل ": يعرفه الأستاذ عمار عوابدي بأنه: الخطأ الجسيم .أ 
بالخطأ الجسيم ذلك الذي لا يرتكبه بحسن نية أكثر الناس غباوة، فهو لا الذكاء والعناية، ويراد 

قيام المحافظ  ومن أمثلة الخطأ الجسيم 4،"ينطوي على قصد الإضرار ولا على عدم الإستقامة
العقاري بإشهار عقد يتضمن التصرف في عقار لا يوجد أصل ملكية له على مستوى المحافظة 

 .العقارية

ويعتبر إرتكاب المحافظ العقاري للخطأ الجسيم سببا لقيام الدولة برفع دعوى الرجوع، وهذا 
 .14-17من الأمر  62تطبيقا لنص المادة 

ك المتضمن إخــــلال بإلتـــزام قانـــوني لا يبــلغ حدا من وهو الســـلو  :الخطأ اليســـــير .ب 
الجسامة، ويعتبر خطأ مغتفر، وذلك أن درجة الضرر المحدث تعتبر من الأخطاء التي يجري 

                                                           
 .771المرجع نفسه، ص  1
 .746، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  2
 .146ص الطاهر بريك، المرجع السابق،  3
 .770، مرجع سابق، ص ومقارنة تحليلية يةتأصيل دراسة -الإدارية المسؤولية نظريةعمار عوابدي،  4
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عليها التسامح بين الناس بصورة عادية، ورغم ذلك فإن هذا النوع من الأخطاء قد يكون محلا 
 1.للمساءلة التأديبية

طأ اليسير، قيام المحافظ العقاري بتسليم الدفتر العقاري لشخص دون وكمثال عن الخ
 .تسجيل الرقم التسليلي عليه

  :الخطأ المدني والخطا الجنائي -4

هو سلوك يرتكبه الموظف ويرمي إلى الإخلال بإلتزام قانوني يترتب عنه  :الخطأ المدني .أ 
ثيقة المعلومات عند طلبها وخاصة قيام مسؤوليته المدنية، ومثال ذلك تسليم المحافظ العقاري لو 

عندما يكون العقار محل التصرف مثقل بحق عيني مثل الرهن أو الإمتياز، وأغفل المحافظ 
 2.العقاري ذكره

هو سلوك يرتكبه المحافظ العقاري، يقوم على مخالفة إلتزام قانوني أورده  :الخطأ الجنائي .ب 
إلى قيام المسؤولية الجزائية ويتبعها  المشرع ضمن قانون العقوبات، ويؤدي ثبوت هذا الخطأ

كقيام المحافظ العقاري بتغيير المعلومات الواردة  3المسؤولية المدنية والتي تستوجب التعويض،
 .في البطاقة العقارية عن طريق حذف أحد الملاك على الشيوع

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  12-12وقد نص المشرع في الأمر رقم 
مية على تحميل الموظف مسؤولية المتابعة الجزائية عند إرتكابه لبعض الأخطاء المهنية العمو 

تعرضه لمتابعة جزائية في حالة قيامه بإخفاء أو تحويل أو إتلاف ا هأو إهماله لواجبات، ومن
هدايا أو  أو قيامه بطلب أو إستلام رشاوي في شكل 4ملفات أو مستندات أو وثائق إدارية،

ة امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية هبات أو أي
 5.خدمة في إطار مهامه

صعوبة في التمييز بين الخطأ الشخصي ه وجد الفق :والخطأ المرفقي يالخطا الشخص -0
، وترك الحسم في هذا هماوإلى يومنا هذا لم يضع معيار جامع للتفرقة بينوالخطأ المرفقي، 

                                                           
1
 .744، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  
 .740الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  2
  .747، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  3
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لقاضي الذي يراعي التوفيق بين المصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ على الأموال الأمر ل
العامة والحفاظ على سمعتها وهيبتها من جهة والمصلحة الخاصة لكل من الموظف والمصالح 

 1.الشخصية للأفراد من جهة أخرى 
جبات هو الخطأ الذي يقترفه الموظف العام إخلالا بالإلتزامات والوا :الخطأ الشخصي .أ 

القانونية والتي يقررها مثلا القانون، فيكون الخطأ الشخصي للموظف العام هنا خطأ مدني 
يترتب عليه المسؤولية الشخصية، وقد يكون الإخلال بالإلتزامات والواجبات القانونية الوظيفية 
المقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون الإداري، فيكون في هذا الحالة الخطأ الشخصي 

 2.لموظف العام خطأ تأديبي يستوجب قيام المسولية التأديبيةل
ليه بمفاهيم إكنه أشار للم يعرف المشرع الجزائري الخطأ المرفقي،  :الخطأ المرفقي .ب 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  12-12من الأمر  27منه ما ورد في المادة مختلفة 
ض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ إذا تعر : "العمومية والتي تنص على ما يلي

في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات 
المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام 

 ".الموكلة له
مشرع صراحة بمعيار الخطأ المصلحي، ولعل ذلك فمن خلال هذه المادة لم يصرح ال 

 3.راجع لصعوبة تحديده وتمييزه عن الخطأ الشخصي
الخطأ الذي يشكل إخلالا بإلتزامات وواجبات قانونية سابقة "أما فقها فقد تم تعريفه بأنه 

عن طريق التقصير والإهمال الذي ينسب ويسند إلى المرفق ذاته، ويقيم ويعقد المسؤولية 
 4".رية حيث يؤول الإختصاص للفصل والنظر في مثل هذه الحالات إلى القضاء الإداري الإدا

 قام قد المرفق هذا أن عتبارإ  على مباشرة المرفق إلى ينسب موضوعي خطأ" :يعرف أيضا بأنه 

 1".مرتكبه عن النظر بغض الخطأ بإرتكاب

                                                           
1

مرجع سابق، التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري ومدى مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري، نسيمة حشود،  
 .610ص 

 .740الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  2
 .77، ص 6177بوعات الجامعية، بدون طبعة، ، ديوان المطقانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي،  3
 .761، مرجع سابق، ص ومقارنة تحليلية تأصيلية دراسة -الإدارية المسؤولية نظريةعوابدي،  عمار 4
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ا، مما يثير التساءل يهفالخطأ المرفقي هو الذي يستوجب مسؤولية الإدارة عن أعمال موظف
 .حول كيفية التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

لقد وجد الفقه  :معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطا المرفقي في المجال الفقهي . أ
 :صعوبة في تمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وإعتمد في ذلك على عدة معايير وهي

 الضار الفعل انك إذا شخصيايكون  الخطأأن  قيه لافيرييريرى الف: المعيار الشخصي -
 لم الضار الفعل انك إذا أما وشهواته، وضعفه الإنسان تبصر عدم عن يكشف شخصي بطابع مسبوغ

 2.مرفقيا يكون  فالخطأ الطابع بهذا يسبغ

 انتك فمتى وظيفته، لواجبات ممارسته أثناء الموظف لدى السيئة النية إلى يستند المعيار فهذا

 شخصيا الخطأ يعتبر شخصية منفعة على للحصول أو بالغير الإضرار إلى عمدا متجهة النية هذه

 3.نتائجه الإدارة تتحمل مرفقيا يعد الخطأ فإن ذالك غير انتك ومتى نتائجه الموظف يتحمل
عن خطإه الشخصي  يرى الفقيه دوجي أن الموظف العمومي لا يسأل: معيار الغاية -

معتبرا في ذلك أن شخصية الموظف تندمج مع المرفق العام ولذلك وجب أن  دون المرفقي،
يسند الفعل إليه، وهذا رغم أنه كان يؤمن بأن الدولة ليس بإمكانها أن تخطئ بذاتها وأن عبارة 
الخطأ المرفقي مجرد عبارة مجازية، وهو يعتبر بأن الدولة عبارة عن تنظيم صناعي أقامه 

 4.عينة وليس شخص معنوي حقيقيالأفراد لتحقيق غاية م

وقد فرق دوجي بين نوعين من الأخطاء الشخصية المنفصلة التي تتواجد بجانب الأعمال 
ي التي تتواجد هالمادية ولو ارتكبت بمناسبة عمل إداري، والأخطاء الشخصية المتداخلة و 

على  ولكنه يحتوي  كعنصر داخل العمل الإداري فظاهرا لا يوجد سوى عمل وظيفي واحد
عنصر من عناصر الخطأ الشخصي الذي يؤدي إلى مسؤولية الموظف شخصيا، فإما أن 

                                                                                                                                                                                           
، جامعة عبد الحميد والبيئي، مجلة القانون العقاري "المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري في القانون الجزائري "نادية حميدة،  1

 .24، ص 6172سنة  ،11، رقم 14س مستغانم، حجم بن بادي
 .777، ص 6116، عنابة، الجزائر، والتوزيع، دار العلوم للنشر الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  2
 ، المجلة القانونية الإقتصادية"الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة دراسة مقالانة مع الجزائر"رياض عيسى، : راجع 3

 .477، ص 7002، سنة 16والسياسية، العدد 
، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري  زهيرة بن خضرة،: وأيضا

 .70، ص 6112/6111بن عكنون، الجزائر، 
4
 Duguit Léon, traité de droit constitutionnel, 3
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ما إيتعلق الخطأ بموضوع العمل الوظيفي أو يخرج عنه عندما يأخذ طابعا خاص بالموظف، و 
يتعلق الأمر بالغاية كأن يهدف الموظف لتحقيق غرض خاص غير إداري بعيد عن الصالح 

 1.ه الشخصياءعن خط العام مما يستدعي مساءلته

 التصرف منالغاية حسب دوجي يحدد الخطأ المرفقي وفق الهدف  معياروعموما فإن 

 وظيفته في ويدخل الإدارة بها المكلفة الأهداف أحد تحقيق الموظف إستهدف فمتى الخاطئ، الإداري 

 علاقة لا غراضأ  تحقيق بقصد الموظف تصرف إذا أما مرفقيا، خطأ يعتبر الواقع الخطأ فإن الإدارية

 يعد الواقع الخطأ فإن خاصة رغبة إشباع وبقصد الإدارية بالوظيفة لها علاقة ولا الإدارة بأهداف لها

 2.شخصيا
 انك إذا شخصيا الخطأ يعتبرحيث قال بهذا المعيار الفقيه هوريو  :الوظيفي المعيار -

 واجبات عن ماديا إنفصالا صلالمنف الخطأ بين يميز المعيار فهذا الوظيفة، أعمال عن فصله بإمكان

 الخطأ هو وهذا الوظيفة واجبات عن ماديا فصله يمكن لا الذي والخطأ شخصيا، خطأ ويعتبره الوظيفة

 3.المرفقي

ختصاص لإدخول العمل إطار ا قتضاهمأما الإنفصال المعنوي عن واجبات الوظيفة ف
  4.وال التي قررها القانون الوظيفي المقرر للموظف ولكنه باشر هذا الإختصاص في غير الأح

 يرتكب الذي الموظف فإن المعيار هذا بموجبو  ،جاء به الفقيه جيز: الخطأ جسامة معيار -

 شخصيا خطأ خطأه انك الجنائي القانون  طائلة تحت تقع جريمة إرتكاب حد إلى يصل جسيما خطأ

 الإدارة عنه تسأل مرفقيا خطأ يعد فإنه الجسامة بهذه ليس الخطأ انك إذا أما الموظف، هذا عنه يسأل

 5.الموظف هذا يتبعها التي

                                                           
مرجع سابق، مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري،  ومدىالتزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري نسيمة حشود،  1
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 1:ويعتبر جيز أن الخطأ الجسيم يكون خطأ شخصيا في الحالات التالية
  نية الموظفسوء إذا كام الدافع للخطأ هو. 

  إذا كان الخطأ الجسيم يزيد عن المخاطر العادية للوظيفة والتي يمكن أن تحدث عند
تقدير الوقائع التي كانت سببا فيما قام به، أو في تقدير حدود إرتكاب الموظف لخطأ جسيم في 

 .إختصاصه القانوني، أو في حالة إرتكابه جريمة جنائية

لم يتقيد القضاء  :المعايير القضائية في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي . ب
انت هذه المعايير فقد كالإداري في فرنسا ومصر بمعيار معين من المعايير الفقهية السابقة، 

مجرد توجيهات وإرشادات يستنير بها عند تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية، ففي بعض تطبيقاته 
 أإعتبر الخطأ شخصيا إذا كان لا علاقة له بعمل الموظف وواجباته الوظيفية، أما إذا كان الخط

قضاء الإداري في يندرج ضمن واجباته الوظيفية فإن القضاء إعتبره خطأ مرفقيا، قد طبق ال
خرى أبعض الحالات معيار جسامة الخطأ للتمييز بين الخطأ المرفقي والشخصي، وفي حالات 

 2.إستند إلى المعير الشخصي

غير أن القضاء الإداري ونظرا لتطور نشاط الإدارة وإتساعه، توسع في نطاق الخطأ 
ذا فإن المعايير التي تم المرفقي لمعالجة الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة وموظفيها، ل

إستخلاصها هي معايير نسبية لأن القضاء الإداري إعتبر العديد من الأفعال أخطاء مرفقية 
 3:منها

الأداء السيء للخدمة العامة، وهي حالة كثيرة الحدوث والتي يمكن أن ينشأ عنها ضرر  -
 .للأشخاص نتيجة للأداء السيء للموظف

ذه الحالة تمنتع الإدارة عن القيام بعمل كان القانون الإمتناع عن أداء الخدمة، وفي ه -
 .يلزمها أن تقوم به

التباطوء في أداء الأعمال، وهي الحالة التي قد تلحق الضرر بالأفراد نتيجة لتباطوء  -
 .الإدارة في أداء أعمالها
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وأمام إختلاف المعايير التي إعتمدها الفقه للتمييز بين الخطا الشخصي والخطأ المرفقي 
ن جهة وعدم إستقرار القضاء على معايير محددة منها، لجأ القضاء إلى فحص كل حالة على م

 :حدى من أجل تحديد طبيعة الخطأ ومدى مسؤولية الإدارة فيه، وقد ميز في هذا الشأن بين
تستعمل الإدارة في نشاطها القرار الإداري الذي  :الخطأ المرفقي في القرارات الإدارية . أ

ركانه حتى ينتج آثاره القانونية، وقد يؤدي أيما من كل العيوب التي تمس يجب أن يكون سل
تخلف بعض أو كل أركان القرار الإداري أو شاب أحد أركانه عيب من العيوب، دخل هذا 
القرار الإداري دائرة عدم المشروعية وأصبح قابلا للإبطال، وهو ما يمثل الصورة الملموسة 

امة لتعويض الأضرار التي سببها ــــؤولية الإدارة العــــد مســـب ويعقـــي الذي يرتــــللخطأ المرفق
 1.واجبات المرفق العام هو إحترام القوانين واللوائح لالقرار الإداري، لأن أو 

قد يرتكب الموظف العام أثناء تأديته لأعمال : الخطأ المرفقي في حالة العمال المادية . ب
طاء مرفقية، وتأخذ هذه الأخطاء صور عديدة كالإهمال مادية عديد الأخطاء التي تعتبر أخ

والتأخير وعدم التبصر، ورغم هذا لم يضع القضاء الإداري قاعدة عامة مطلقة يتم بموجبها 
تحديد الأعمـــال المـــادية التي يعتـــبر الخطـــأ فيها مرفقــــيا، وإكتفى بتقـــدير الخطـــأ في كل حـــالة 

 2:كم القاضي بالتعويض على إعتبارات متعددة منهاعلى حدة، ويتوقف ح

 .مراعاة ظروف الزمان والمكان التي تؤدي فيها الإدارة أعمالها -

 .لتزاماتهاإمراعاة الأعباء المالية للإدارة في مواجهة  -

 .زاء الإدارةإمراعاة موقف المضرور  -

 .مراعاة طبيعة المرفق والخدمة العامة -

ء الإداري ولفترة طويلة أن الخطأ المرفقي هو أساس لقد إستقر الإعتقاد عند القضا
مسؤولية الإدارة، مما أدى إلى تحملها لأعباء كثيرة نتيجة للأخطاء الشخصية المرتكبة من 
طرف الموظفين، وهو ما دفع القضاء الإداري للبحث في مدى إلزامية الخطأ الشخصي للإدارة 

 3:ع التي مرت بمرحلتينومدى تأثيره على مسؤوليتها، فظهرت نظرية الجم
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عند حدوث ضرر نتيجة لإرتكاب الموظف خطأ المرحلة و  ههذ في: لة الأولىـــالمرح -
 .شخصي وخطأ مرفقي، يقوم القاضي الإداري بالتحقق من جميع الأخطاء

فـــي هـــذه المرحـــلة تكتمل نظـــرية الجمــع عن طـــريق جمـــع : المرحـــلة الثانــية -
ت، ويكون هذا عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ شخصي فقط، ويقوم القضاء المســـؤوليا

 .الإداري بتقرير مسؤولية الإدارة التي ينسب إليها العمل المضر

نتائج سواء للضحية أو الموظف أو  السالفة الذكر المسؤوليات ويترتب عن نظرية جمع
 1:الإدارة، وتتمثل هذه النتائج فيما يلي

تمنح قاعدة الجمع للضحية حق إختيار في رفع دعوى  :بالنسبة لحقوق الضحية -
قضائية ضد الإدارة أمام القضاء الإداري، أو رفع دعوى قضائية ضد الموظف مرتكب الخطأ 
أمــــام القضـــــاء العـــــادي، وفي نفس الإطــــــار أقرت قـــــاعدة الجــــمع مبدأ عـــــدم جــــمع 

نه أن يطلب التعويض كاملا من الإدارة والموظف في نفس التعويضات، فالضحية لا يمك
 .الوقت

تمنح قاعدة الجمع لكل من الإدارة والموظف الحق في  :بالنسبة لعلاقة الإدارة بالموظف -
رفع دعوى قضائية ضد الآخر، من أجل طلب إسترداد المبالغ المحكوم بها كتعويضات 

 .للضحية وهو ما يسمى بدعوى الرجوع

 الضـــرر: يالفرع الثان
 ضرر هذا الخطأ عن، فلا بد أن ينجم ن يقع خطأأرية يلا يكفي لقيام المسؤولية التقص 

الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة ": ويعرف الضرر بأنه، يصيب الغير
وعندما يتعلق الأمر بميدان الشهر العقاري يعرف الضرر  2،"ة له أو حق من حقوقهعمشرو 
المدعي لحقه العيني الذي يملكه أصلا والذي يجري قيده بإسم غيره نتيجة لأعمال فقدان : "بأنه

، فوقوع الضرر المتمثل في فقدان الحقوق العقارية المشهرة هو الركن الثاني من أركان "التحفيظ
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المسؤولية التقصيرية الموجب لمتابعة المحافظ العقاري سواء بالمسؤولية الششخصية أو 
  1.المرفقية

أنواع الضرر هي الضرر المادي والضرر المعنوي، الضرر المباشر  :أنواع الضرر: أولا
 .والضرر المرتد

 :الضرر المادي والضرر المعنوي  -0

من  أو في مالهدية، جسحياته أو سلامته الهو ما يصيب الشخص في  :ضرر الماديال . أ
مثل ق ماليا أو مصلحة سواء كان الح بحقنتيجة للمساس خسارة مالية خلال التسبب في 

  2.الحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية

وعــــادة ما يكـــون الضرر المــــادي المتسبب في ضــــياع أو فقــــدان حقــــوق عقارية 
لأصحابها، والناجم عن خطأ المحافظ العقاري هو الدافع لقيام المضرور باللجوء إلى القضاء 

 .  سؤولية المحافظ العقاري وإثارة قيام م

من الناحية غير الشخص  يصيبي ذهو الضرر ال :يـــنوي أو الأدبــــرر المعـــالض . ب
في شعوره أو في شرفه أو  كرامته أو أو في يلحق الشخص من أذى في نفسهفهو ما  المالية،

فأعتبر  في معتقداته الدينية أو في عاطفته، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية
، وقد إقترن الضرر يذاء للسمعةإ أوضررا أدبياا ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف 

المعنوي بضرر مادي كالإعتداء بالضرب والجرح الذي قد ينتج عنه عجز في القدرة على 
  3.الكسب

وتقل حالات إثارة الضرر المعنوي الناجم عن خطأ المحافظ العقاري، إلا أن هذا لا يعني 
 .إنعدامها

 :الضرر المباشر والضرر المرتد -9

وهو الضرر الذي ينتج مباشرة عن الخطأ، دون تدخل أي طرف آخر : الضرر المباشر .أ 
في حدوث الضرر للمضرور، كأن يغفل المحافظ العقاري عند قيامه بمراقبة سند ويؤسس 
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طرف تسجيله على وثيقة غير سليمة، مما ينجم عنه ضياع لصاحب الحق دون تدخل أي 
 1.آخر

، لكن هذا شخصالذي يلحق بالمصالح المادية أو المعنوية لالضرر  هو :المرتدالضرر  .ب 
لى أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوع إبل يرتد  المضرور وحده،الضرر لا يقتصر على 

 2.، ويسمى هذا بالضرر المرتدعليهم أضرار أخرى 

اري بقيد دعوى قضائية لشخص وكمثال عن الضرر المرتد نذكر عدم قيام المحافظ العق 
ما يدعي ملكيته لعقار معين، سمح للمالك الظاهر بالتصرف في العقار بالبيع للغير الذي لا 
يعلم بوجود نزاع حول العقار المعني، وصدور الحكم لصالح رافع الدعوى يسبب ضرر لمشتري 

 .العقار نتيجة لعدم علمه بوجود نزاع حول العقار الذي إشتراه 
الموجب للتعويض يشترط لتحقق الضرر  :شروط الضرر الموجب التعويض: ثانيا
 :التاليةالشروط 

خلال بحق إ يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك :مصلحة ماليةأو الإخلال بحق مالي  -0
لمساس بالحقوق افقيام مسؤولية المحافظ العقاري تكون عادة  3،لمضرور أو بمصلحة مالية لهل

 .العقاري على مستوى المحافظة العقارية العينية المسجلة في السجل

وقع فعلاا أو هذا الضرر قد لابد يكون  نكون أمام ضررلكي  :أن يكون الضرر محققا -9
للضرر المستوجب  حالاتيجب أن نميز بين ثلاث ، وهنا أنه مؤكد الوقوع في المستقبل

 .التعويض
الات حول وقوعه أو تثار أي إشكواقع فعلا ولا النوع من الضرر هذا  :الضرر الواقع .أ 

إثباته، وأغلب حالات الضرر الناجمة عن خطأ المحافظ العقاري هي ضرر واقع، وكمثال على 
 .ذلك قيام المحافظ العقاري بإشهار عقد يتضمن التصرف في حقوق عقارية مملوكة للغير

فسبب الضرر قد تحقق  ،هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد :ضرر مؤكد الوقوع  .ب 
وفي حالة مسؤولية المحافظ العقاري يكون  1،لمستقبلتأجلت لآثاره كلها أو بعضها ولكن 
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الضرر حالا لا مستقبلا، فما دام الحق العيني لم يضع نهائيا فلا مجال للمطالبة بالتعويض 
عنه، فإن كان ضياعه محتمل مستقبلا فالواجب البحث عن كيفية حمايته من الضياع من 

 2.لإعتراض أو الطعن في قرار المحافظ العقاري خلال تصحيح الخطأ أو ا
هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق  :اليـــرر الاحتمـــالض .ج 

الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى 
ذا ما يعني إستبعاد مسؤولية وهيصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، 

 3.المحافظ العقاري عن الضرر المحتمل الوقوع
كان بالمصلحة الشخصية للمضرور، فإذا  يرتبط هذا الشرط :ن يكون الضرر شخصياأ -3

مادي طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر 
 4.أو معنوي 

ز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لا يجو  :يكون قد سبق تعويضه ألا -7
لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام محدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى 

 5.بالتعويض ةلمطالبلقيام المضرور بالا محل وفي هذه الحالة  بالتزامه،
ني وجوب وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتع :العلاقة السببيـــةقيام : ثالثا

رتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع إوجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي 
المضرور، ولهذا فلا يكفي إثبات خطأ المحافظ العقاري ووقوع ضرر للمضرور لقيام  بالشخص

مسؤولية المحافظ العقاري، بل يجب إثبات أن الخطأ أسهم مباشرة في تحقيق الضرر وأن هذا 
  6.مؤكد دون تدخل لأي عوامل ممكن أن تؤدي إلى إنقطاع العلاقة السببيةالإسهام هو 
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لعدة ن ينسب الضرر أولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن 
ن يترتب أويمكن فنكون أمام حالة وحدة الضرر أمام تعدد الأسباب، ، أسباب لا لسبب واحد

فنكون  ،ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار عن خطأ ما ضرر ويلحقه وقوع
 1.أمام حالة تلاحق الأضرار

القاعدة العامة فإن عملية إثبات وجود العلاقة السببية موكلة إلى المضرور، هي ووفق 
مهمة شاقة وصعبة خاصة في ظل إمكانية دفع المحافظ العقاري بوجود السبب الأجنبي القاطع 

بين فعله والضرر المدعى به، سواء كان هذا السبب الأجنبي قوة قاهرة أو للعلاقة السببية 
 2.حادث فجائي أو بفعل المضرور نفسه أو بفعل الغير

 
 

 مسؤولية المحافظ العقاري القانوني لساس الأ :المطلب الثالث
في حالة إرتكاب المحافظ العقاري لأخطاء فإن ذلك سيؤدي إلى تحمله للمسؤولية سواء 

ية أو التأديبية أو حتى الجنائية، وقد وضع المشرع النصوص القانونية المحددة لإطار المدن
مسؤولية المحافظ العقاري، وأورد البعض منها في نصوص عامة مثل القانون الأساسي العام 
للوظفية العمومية على إعتبار المحافظ العقاري موظف عمومي، والبعض الآخر ورد في 

 .شهر العقاري نصوص خاصة متعلقة بال
وخـــــلال هذا المطلب سنتطـــــرق لمختلف التشـــــريعات المحــــــددة لمسؤولية المحـــافظ 
العقاري، حيث سنخصص الفرع الأول للنصوص الخاصة المحددة لمسؤولية المحافظ العقاري 

 اري أما الفرع الثاني سنتطرق فيه إلى النصوص العامة المحددة لمسؤولية المحافظ العق
 النصوص الخاصة المحددة لمسؤولية المحافظ العقاري : الفرع الأول

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  14-17أقر الأمر رقم 
مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه، وفي نفس 

تكـــون ": على ما يلي 62الخطأ الجسيم، فتنص المادة الوقت منحها حق الرجوع عليه في حالة 
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الــدولة مســـؤولة بسبب الأخــــطاء المضــــرة بالغـــــير والـــتي يرتكــــبها المحــــافظ أثـــناء ممارسة 
مهامه ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل عام واحد ابتداء من 

عاما إبتداء من إرتكاب  77تتقادم الدعوى بمرور .  سقطت الدعوى اكتشاف فعل الضرر وإلا
وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم لهذا . الخطأ
 ".الأخير
ورغم الطابع الخاص لقرارات المحافظ العقاري والتي لا تقبل أي شكل من أشكال التظلم  

ن المشرع منح الحق في اللجوء إلى القضاء للمتضرر من أجل إلغاء أو الطعن الرئاسي، إلا أ
تكون : "السالف الذكر على ما يلي 14-17من الأمر  64قراراته المعيبة، حيث تنص المادة 

 ".قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا
 لية المحافظ العقاري النصوص العامة المحددة لمسؤو : الفرع الثاني

المحافظ العقاري فرد في المجتمع يمارس مهامه بصفته موظف عمومي وبالتالي فإنه 
خاضع لجميع التشريعات المحددة لمسؤولية الموظف العمومي من جهة، وجميع أفراد المجتمع 

 :من جهة أخرى، ويمكن أجمال النصوص العامة المحددة لمسؤولية المحافظ العقاري في
 المتضمن القانون المدني  26/68/1875المؤرخ في  58-75الأمر  :أولا

المحــــافظ العقـــاري كجزء من المجتمع يخضـــع أولا للشريعة العامة ممثلة في القانون 
المدني، ولهذا فإنه مشمول بالنصوص القانونية المتعلقة بمســــؤولية الأفراد في المجتـــمع 

المتضمن القانون المدني، وتتمثل هذه النصوص  70-17 والمنصوص عليها في الأمر رقم
 :في

كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر " :تنص على ما يلي 764المادة  -0
 ".للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

يشكل الإستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما :" مكرر تنص على ما يلي 764المادة  -9
 : ةفي الحالات الآتي

 لإذا وقع بقصد الإضرار بالغير، -

 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير، -

 ".إذا كان الغرض منه الحصول عى فائدة غير مشروعة -
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يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار : "جاء فيها 722المادة  -3
زظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعية ولو لم  متى كان واقعا منه في حالة تأدية

 ".يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل بحساب المتبوع

 ".للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة إرتكابه خطأ جسيما"  721المادة  -7

  وظيفة العموميةالمتضمن القانون الأساسي العام لل 63-66الأمر رقم : ثانيا
على الخصوص الإجراءات التأديبية للموظف العمومي وهو ما  12-12تضمن الأمر 

ينطبق على المحافظ العقاري، وتعتبر المواد التالية أهم النصوص القانونية المحددة لمسؤولية 
 :المحافظ العقاري وتصنيف الأخطاء المهنية والجزاءات المترتبة عنها وهي

مهما كانت رتبته في السلم الإداري كل موظف  :"تنص على ما يلي والتي 41المادة  -1
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب . مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

المادة يتحمل المحافظ العقاري المسؤولية كاملة عن  في، "المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه
فإن المحافظ العقاري يحضى بوضع خاص يحصن ممارسته لمهامه، وكما سبق تفصيله سابقا 

أعماله من أي طعن إداري وأي رقابة من مرؤوسيه، وهذا ما يجعله مسؤولا بمفرده عن تنفيذه 
 .لمهامه

يشكـل كل تخلّ عن الواجبات : "على ما يلي 12-12من الأمر  721المادة نصت   -2
ف أثناء أو بمناسبة تأدية المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظ

مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات 
، فوضع المشرع من خلال هذا النص فاصلا بين متابعة الموظف العمومي تأديبيا عن "الجزائية

ية لا يمكن أن تمس كل خطأ مهني، وبين المتابعة الجزائية عند الإقتضاء، فالعقوبة التأديب
 1.بالمتابعة الجزائية

ربط المشرع ضوابط بين جسامة الخطا المهني والعقوبة  727المادة من خلال نص  -3
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على  :"المهنية المقررة له حيث جاء فيها

                                                           
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  721راجع المادة  1
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المعني، والنتائج المترتبة درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف 
 1".على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام

التي تنص  722ادة الموهي واردة في ( درجات)تصنف العقوبات التأديبية إلى أربع  -4
 :درجات( 4)تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع  :"على ما يلي

 .التوبيخ الإنذار الكتابي، التنبيه، :الأولالدرجة 

الشطب من قائمة  أيام،( 2)إلى ثلاثة ( 7)التوقيف عن العمل من يوم : الثانيةالدرجة 
 .التأهيل

التنزيل من درجة إلى  أيام،( 0)إلى ثمانية ( 4)التوقيف عن العمل من أربعـة : الثالثةالدرجة 
 .النقل الإجباري  درجتين،

 2".التسريح التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، :الدرجـة الرابعة

العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المحافظ العقاري والمنصوص عليها في  -5
تعرّف الأخطاء المهنية : "711المادة درجات واردة في ( 14)تصنف إلى أربع  722المادة 

 :يأتيدون المساس بتكييفها الجزائي كما تصنف الأخطاء المهنية . بأحكام هذا النص

أخطاء من  أخطاء من الدرجة الثالثة، أخطاء من الدرجة الثانية، أخطاء من الدرجة الأولى،
 3".الدرجة الرابعة

الأخطاء المهنية الموجبة لعقوبات مهنية وفق درجة  707إلى  710من اد و الموحددت   -6
 .جسامة الخطأ

تضمن القانون الأساسي النمودجي لعمال المؤسسات الم 58-85المرسوم رقم : ثالثا
 العمومية والإدارات
القواعد القانونية التي تنطبق على العمال الذين يمارسون عملهم  70-07تضمن المرسوم  

مومية ذات عالمحلية والمؤسسات ال والجماعاتالعمومية التابعة للدولة  والإداراتفي المؤسسات 
وقد تم التأكيد  4جلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبة،الطابع الإداري ومصالح الم

                                                           
 .من المرجع نفسه 727المادة  1
 ، المرجع السابق12-12من الأمر  722راجع المادة  2

 .من المرجع نفسه 711راجع المادة  3
 .، المرجع السابق70-07رقم  راجع المادة الثانية من المرسوم 4
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ديبية لا يمكن أن يمس بالعقوبة الجزائية، أقوبة التعفي هذا المرسوم على أن خضوع الموظف لل
كما إعتبر نفس المرسوم أن عدم تنفيذ الموظف لقرار النقل يعتبر خطأ جسيما، حيث تنص كل 

 :على ما يلي 61و 61من المادة 

يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي، إن :" 61المادة  -1
إقتضى الأمر، إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالإنضباط، أو 

 .ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

سبب إرتكابه خطأ في الخدمة وجب على إذا تعرض العامل لمتابعة قضائية من الغير ب
المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوببات المدنية التي تسلط عليه 

 1".ما لم ينسب إلى هذا العامل نفسه خطأ شخصي يمكن أن يفصل عن ممارسته مهامه
كما . الذي عين فيه يتعين على أي عامل جديد التعيين أن يلتحق بالمنصب:" 61المادة  -2

يتعين على أي موظف أتخذ في شأنه إجراء النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه، مع 
المذكور  7010غشت سنة )المؤرخ في  76-10من القانون رقم  40مراعاة أحكام المادة 

 2".ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ جسيما يؤدي إلى التسريح (.أعلاه

  المتضمن قانون العقوبات 158-66مر رقم الأ: رابعا
عديد النصوص القانونية التي  770-22رقم تضمن قانون العقوبات الصادر بموجب 

 3:تحدد الجرائم التي قد يرتكبها المحافظ العقاري بصفته موظفا عموميا وهي
التهم ستقإالقضاة والموظفون الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم " :777المادة  -1

بغرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة 
 4."أشهر إلى ثلاث سنوات

سنوات وبغرامة ( 2)أشهر إلى ثلاث ( 2)يعاقب بالحبس من ستة " :مكرر 770المادة  -2
دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص  6110111دج إلى  710111من 

                                                           
 .المرجع السابق ،70-07من المرسوم  61المادة  1
 .من المرجع نفسه 61المادة  2
مهورية ج، الجريدة الرسمية للوالمتممالمتضمن قانون العقوبات المعدل ، 10/12/7022المؤرخ في  772-22الأمر رقم  3

 .77/12/7022، المؤرخ في 40الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .من المرجع نفسه 777المادة  4
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من هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو  770المادة إليهم  ممن أشارت
تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو 

 1".أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها

إلى  711شر سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من سنتين إلى ع": 761لمادة ا -3
دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية  70111

الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له 
 2."بسبب وظيفته

خدم أو مندوب عن مصلحة كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مست": 721المادة  -4
للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها 

 210111سنوات وبغرامة من ( 7)أشهر إلى خمس ( 2)أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة 
ق ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البر  .دج 7110111دج إلى 

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة  .يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها
 3."الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات

كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي ": مكرر 720المادة  -5
( 2)ثلاث إلى ( 2)أشهر من ستة  أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس

 4".دج 710111دج إلى  70111سنوات وبغرامة من 

كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته " :747المادة  -6
  5."دج 70111إلى  711اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من  -بفعله-قبل أن يؤدي 

و ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم كل قاض أو موظف أ": 746المادة  -7
قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق 

ويعاقب . دج 70111إلى  711به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
                                                           

 .، المرجع السابق772-22الأمر رقم من مكرر  770المادة  1
 .المرجع السابق من 761المادة رقم  2
 .من المرجع نفسه 721المادة  3
 .مكرر من المرجع نفسه 720المادة  4
 .من المرجع نفسه 747المادة  5
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عمال وظيفته بعد انتهائها بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أ 
ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة أو مهمة عمومية  .قانونا

 1."لمدة عشر سنوات على الأكثر
فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح " :742المادة  -8

ظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بو 
 :تيالآأخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه 

 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة،

 :يليإذا كان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما 

نة إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين س
 غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات،

 :هيالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها 
2."بق بيانهافيما عدا الحالات السا

 

يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب " :674المادة  -8
 :وظيفتهالمحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية  تزويرا في

 .إما بوضع توقيعات مزورة( 7

 .وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات( 6

 .غير أو الحلول محلهاوإما بانتحال شخصية ال( 2

وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد ( 4
 3."إتمامها أو قفلها

يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام ": 677المادة  -16
يق الغش وذلك إما أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطر  أثناء تحريره محررات من

الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في  بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من
                                                           

 .بق، المرجع السا772-22الأمر من  746المادة  1
 من المرجع نفسه 742المادة  2
 .من المرجع نفسه 674المادة  3
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صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد أعترف بها أو وقعت في حضوره أو 
 1."بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها

الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في والموظف : ".... 662المادة   -11
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها 666المادة 

الأشد المنصوص  دينار ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم 770111إلى  70711وبغرامة من 
يحكم عليه بالحرمان من حق ويجوز علاوة على ذلك أن  724إلى  762عليها في المواد من 

 2."من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر 74المادة أكثر من الحقوق الواردة في  أو

كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانة " :مكرر 441المادة  -12
دج أو  70111إلى  711يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من  بأية ألفاظ ماسة

3."بإحدى هاتين العقوبتين
 

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 61-66: القانون رقم: خامسا
لدعم التدابير الرامية إلى الوقاية  17،4-12رقم  جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

ويطبق  5من الفساد، وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص،
هذا القانون بالخصوص على الموظف العمومي بحسب مفهوم المادة الثانية منه والتي تعرف 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو : "الموظف العمومي بأنه
وع في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدف

 ".الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
وقد تضمن هذا القانون العديد من النصوص التي تجرم وتعاقب على أفعال قد يقوم بها 

 :المحافظ العقاري بصفته موظفا عموميا، ونذكرها فيما يلي

                                                           
 .، المرجع السابق772-22من الأمر  677المادة  1
 .من المرجع نفسه 662المادة  2
 .مكرر من المرجع نفسه 441المادة  3
الرسمية للجمهورية ، الجريدة ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد ، 61/16/6112المؤرخ في  17-12القانون رقم  4

 .10/12/6112، المؤرخ في 74الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .من المرجع نفسهأنظر المادة الأولى  5
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ة من سنوات وبغرام( 71)إلى عشر ( 6)يعاقب بالحبس من سنتين : "67المادة  -1
كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو : .... دج 701110111دج إلى  6110111

غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل 
 1."أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته

رامة من سنوات وبغ( 71)إلى عشر ( 6)يعاقب بالحبس من سنتين : "62المادة  -2
كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع : دج 701110111دج إلى  6110111

عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
 2...".بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير 

إلى عشر ( 6)اقب عليها بالحبسم من سنتيم يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويع: "21المادة  -3
دج، كل موظف عمومي يطالب  701110111دج إلى  6110111سنوات وبغرامة من ( 71)

أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما 
 3".قوم بالتحصيل لحسابهمهو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين ي

سنوات وبغرامة من ( 71)إلى عشر ( 7)يعاقب بالحبس من خمس : "27المادة  -4
دج، كل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالإستفادة، تحت أي  701110111دج إلى  7110111

شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في 
 4".رسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولةالضرائب أو ال

سنوات وبغرامة من ( 71)إلى عشر ( 6)يعاقب بالحبس من سنتين : "26المادة  -5
كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم  -6....  :دج 701110111دج إلى  6110111

الح شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول مزية غير مستحقة لصالحه أو لص
آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي او الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول 

 5".من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة

                                                           
 .، المرجع السابق17-12من القانون رقم  67المادة  1
 .من المرجع نفسه 62المادة  2
 .من المرجع نفسه 21المادة  3
 .من المرجع نفسه 27المادة  4
 .، المرجع السابق17-12من القانون رقم  26ادة الم 5
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سنوات وبغرامة من ( 71)إلى عشر ( 6)يعاقب بالحبس من سنتين : "22المادة  -6
ل وظائفه أو منصبه دج، كل موظف عمومي أساء إستغلا 701110111دج إلى  6110111

عمدا من أجل أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق 
القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو 

 1".كيان آخر
سنوات وبغرامة من ( 71)إلى عشر ( 6)يعاقب بالحبس من سنتين : "21المادة  -7

دج، كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة  701110111دج إلى  6110111
 2...".المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة 

 710111وبغرامة من ( 6)أشهر إلى سنتين ( 2)يعاقب بالحبس من ستة : "20المادة  -8
ن شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة دج، كل موظف عمومي يقبل م 6110111دج إلى 

 3...".من شأنها أن توثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه 

 طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري : المطلب الرابع
بصفته  مسؤولية إزاء الدولة ،مسؤوليتينأثناء أدائه لمهامه، يتحمل المحافظ العقاري 

وأخرى إزاء المستفيدين من عمل مصلحة  ،موميةموظف عمومي يشرف على تسيير مصلحة ع
المحافظة العقارية، فبالنسبة للأولى فإن الإدارة يمكنها تطبيق عقوبات تأديبية في حقه عند 

 .الإخلال بالمقتضيات الوظيفية، وبالنسبة للثانية فإن القضاء هو المختص لتقريرها
رتكابه خطأ شخصي وقد يترتب وفي كل الحالات تقوم مسؤولية المحافظ العقاري نتيجة لإ

عليه إما مسؤولية مدنية أو جنائية أو تأديبية، في حين تقوم المسؤولية الدولة عن الخطأ 
 .المرفقي بصفتها المسؤولة عن أعمال المحافظ العقاري 

ولأكثر تفصيل حول طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري سنخصص الفرع الأول للمسؤولية 
 .ري، والفرع الثاني لمسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري الشخصية للمحافظ العقا

                                                           
 .من المرجع نفسه 22المادة  1
 .المرجع نفسه من 21المادة  2
 .من المرجع نفسه 20المادة  3
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 لمحافظ العقاري الشخصية لمسؤولية ال: الفرع الأول
سواء كانت هذه الخطاء  قد يؤدي إرتكاب المحافظ العقاري لأخطاء أثناء ممارسته لمهامه

الة تكون عمدية أو نتيجة لإهمال إلى تحميله مسؤولية عن فعله الشخصي، وفي هذه الح
 (.ثالثا)أو تأديبية ( ثانيا)أو جزائية ( أولا)المسؤولية التي يتحملها المحافظ العقاري إما مدنية 

  المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري : أولا
من القانون المدني الأساس القانوني لمسؤولية أي كان عن فعله  764تعتبر المادة 

كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر  كل فعل أي:" الشخصي حيث تنص على ما يلي
، فالفعل غير المشروع هو مناط مسؤولية "للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

المحافظ العقاري الناجمة عن الإخلال بإلتزام قانوني المتمثل في بذل عناية، وتقوم هذا 
 1.قة السببية بينهماالمسؤولية كما سبق تفصيله على ثلاث أركان وهي الخطأ والضرر والعلا

فالخطأ الشخصي للمحافظ العقاري يتحقق عندما يصدر عنه سلوك منحرف عن المسلك 
الصحيح العادي، ويهدف من وراء هذا السلوك الذي لا يأتيه الموظف العادي المتبصر 

  2.والحريص المعتني بشؤون المصلحة، تحقيق أغراض خاصة
لقيام المسؤولية لذا يجب حدوث ضرر نتيجة إن خطأ المحافظ العقاري لا يكفي وحده 

لذلك الخطــــأ، وأن تقوم العلاقة السببية بين الضرر والخطأ حتى تقوم مسؤولية المحافظ 
 3.العقاري، لأن توافر أركان المسؤولية الثلاثة يؤدي إلى قيامها

منهم  وقد إختلف الفقهاء في تحديد طبيعة المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري، فجانب
إعتبرها مسؤولية تقصيرية نتيجة للإخلال بإلتزام قانوني، في حين إعتبرها آخرون مسؤولية 
عقدية تستند إلى وجود عقد بين طالب الشهر والمحافظ العقاري، ويؤخذ على الرأي الأخير أن 
المحافظ العقاري إنما يقوم بواجب مهني تمليه عليه وضعيته كموظف عمومي والتي تحتم عليه 
القيام بمهامه دون أن يستطيع الإمتناع عن ذلك، كما أن إختصاصاته في هذا المجال محددة 
في الحقوق العقارية وفي إختصاص إقليمي معين، فلا يحق سواء للمحافظ العقاري أو طالب 

                                                           
 .747، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،   1
مرجع سابق، مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري،  ومدىر العقاري التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهنسيمة حشود،  2

 .271ص 
 .722الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  3
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القيد أو الشهر أن يفرض شروط عقدية على الآخر، لأن طالب الشهر ملزم بما هو محدد في 
أي شروط  ضافةظمة المتعلقة بالشهر العقاري، كما لا يستطع المحافظ العقاري إالقوانين والأن

 1.أخرى 
ولذلك فإن مسؤولية المحافظ العقاري المدنية لا يمكن إلا أن تكون مسؤولية تقصيرية 

 .ناجمة عن الإخلال بإلتزامات قانونية
  المسؤولية الجزائية للمحافظ العقاري : ثانيا

يامه بفعل مجرم بموجب نص ـــــاري عند قــــــافظ العقـــــلية الجنائية للمحؤو ـــــوم المســــتق
تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي  : "721قانوني، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة المادة 

لا جريمة ولا :" وتنص المادة الأولى من قانون العقوبات على ما يلي 2،"الشرعية والشخصية
، ومن أجل ذلك يعد إرتكاب المحافظ العقاري لخطأ يعقاب "بير أمن بغير قانون عقوبة أو تدا

المتعلق  17-12عليه سواء في قانون العقوبات أو في نصوص خاصة، لا سيما القانون رقم 
                    .الجنائيةبالوقاية من الفساد ومكافحته، سببا في قيام المسؤولية 

إلا أثر ونتيجة قانونية للخطأ الذي إرتكبه المحافظ العقاري، المسؤولية الجنائية ما هي 
كل : " وهي ليست ركن من أركان الجريمة، فالجريمة كما عرفها الأستاذ أحسن بوسقيعة هي

  3".عمل أو إمتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية
قانونية  وعليه فإن الأساس القانوني لمسؤولية المحافظ العقاري الجزائية هي نصوص

بقانون العقوبات أو بالقوانين المكملة له والتي تم التطرق إليها فيما سبق، ومناط مسؤوليته هو 
الفعل الإجرامي والذي يأتيه المحافظ العقاري، أما عن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها هذا الأخير 

لعامة وهي الركن ويسأل عنها فهي متعددة، وأي كان نوعها يشترط أن يتوفر فيها أركانها ا
الشرعي والركن المادي والقصد الجنائي، بالإضافة إلى الأركان الخاصة والمتعلقة بكل جريمة 

                                                           
1

مرجع سابق، مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري،  ومدىالتزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري نسيمة حشود،  
 .277ص 

 .، المرجع السابق17-72: القانون رقم 2
 .67، ص 6172، الجزائر، عام والتوزيع والنشر، دار هومة للطباعة الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  3
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من القانون  677و  674على حدة كصفة الموظف العمومي المنصوص عليها في المادتين 
 1.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والخاصة بجريمة التزوير 17-12رقم 

 مسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري ال: ثالثا
إعتبر المشرع الجزائري كل تقصير في تنفيذ الواجبات المهنية وكل خطأ أو مخالفة  

يرتكبها الموظف العمومي بمناسبة تأدية مهتمه خطأ مهمنيا يعرضه لعقوبة تأديبية وقد تصل 
عند توفر أركان الجريمة ديبيا أويسأل المحافظ العقاري عن أخطائه ت 2أحيانا لعقوبة جزائية،

 .التأديبية

نتاج للخطأ التأديبي المتمثل في : "وتعرف الجريمة التأديبية كما يسميها البعض بأنها
إخلال الموظف بواجبات وظيفته المحددة قانون أو وفقا لأوامر رئيسه سواء بالإمتناع عن القيام 

ظيفته أو قام بها على غير بما يدخل في إختصاصه من واجبات أو القيام بأفعال تخالف و 
  3".الوجه المطلوب

المسؤولية التأديبية شأنها شأن أي مسؤولية تقوم على أركان تشكل قوام وجودها، ويعتبر 
إلى الركن  ضافةالفقه أن أركان المسؤولية التأديبية هي نفسها أركان الخطأ التأديبي بالإ

 :المفترض وهي
مي بالمفهوم التقليدي أو المستحدث، فحسب يقصد به الموظف العمو  :الركن المفترض -0

المتضمن القانون الأساسي العام للوظفية العمومية فإن  12-12المادة الرابعة من الأمر 
المشرع الجزائري حصر مفهوم الموظف العمومي في الأعوان العموميين الدائمين المرسمين 

أن صفة القائم بالخطأ التأديبي  الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية، إلا
المتعلق بالوقاية من  17-12عرفت تعديلات سواء بموجب القانون رقم ( أي الموظف العمومي)

الفساد ومكافحته والذي وسع في مفهوم الموظف العمومي لأبعد الحدود من خلال المادة الثانية 
يا أو تنفيذيا أو إداريا منه التي إعتبرت الموظف العمومي هو كل شخص يشغل منصبا تشريع

                                                           
 .724الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  721راجع المادة  2

3
 Salon serge, Délinquance et répression dans la fonction publique, Thèse de Doctorat en Droit Privé, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, Paris, France, 1969, p 47. 
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أو قضـــائـــيا أو في أحـــد المجـــالس المحلـــية المنتخـــبة سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو 
 .الإنتخاب، بصفة دائمة أو مؤقتة، باجر أو بدون أجر

إن التناقض أو التعارض بين ما ورد في المادة الرابعة من القانون الأساسي العام  
مومية والمادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يجد حلا له في الفقرة للوظيفة الع

لا يخضع لأحكام هذا : "والتي تنص على ما يلي 12-12الثانية من المادة الثانية من الأمر 
 ".الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيوم للدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان

نص قانوني خاص بإدارة الحفظ العقاري وإدارة أملاك الدولة يتناول  وفي ظل غياب أي
المسائل التأديبية والإنضباطية لأعوانها بصفة عامة وللمحافظ العقاري بصفة خاصة، تبقى كل 

 .النصوص المنظمة للوظيفية العمومية تسري بشكل مباشر على المحافظ العقاري 
حافظ العقاري يتطلب التحقق من الشخص المرتكب وعموما فإن قيام المسولية التأديبية للم

للسلوك الذي نود المساءلة عنه تأديبيا له صفة المحافظ العقاري وفقا للتشريع المعمول به لا 
سيما مسألة التعيين ومسألة الخدمة الفعلية، مع الإشارة أن المنصب النوعي ليس له أي تأثير 

ة، لأنها مرتبطة بصفة الموظف العمومي وليس مباشر أو غير مباشر على المساءلة التأديبي
 1.بالمنصب النوعي

يقصد بالركن الشرعي مجموعة القواعد القانونية التي يتم الإستناد إليها  :الركن الشرعي -9
لوصف فعل أو تصرف ما بأنه خطأ تأديبي وفقا للتنظيم المعمول به، بغض النظر عن مصدر 

 2.تلك القواعد القانونية

قهي حول الوجود الفعلي للركن القانوني بالنسبة للخطأ التأديبي الموجب وقد ثار جدل ف
للمسؤولـــية التأديـــبية، حيث إعتــــبر جانب من الفـــقه أن الأخطـــاء التأديبية لا تخضع لمبدأ 
الشرعية، ومن هذا المنطلق يجوز للإدارة أن تعاقب الموظف بسبب أتخاذه سلوكا رأت أنه 

مرفق العام على الرغم من عدم تأثيمه قانونا، وذلك على أساس أنه ليس من مخالف لسير ال
اللازم أن تصدر الجهة الإدارية المختصة أو المشرع الإداري عموما تلك القواعد المجرمة إداريا 
أو إنضباطيا لسلوكات الموظفين قبل ارتكاب الفعل، كما أنه من خصائص القانون الإداري 

                                                           
، 10، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان، العدد "المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري "الجيلالي العكلي،  1
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ر، مما يصعب على المشرع عملية صياغة قواعد قانونية سابقة لوقوع المرونة وسرعة التطو 
السلوكات المنحرفة، خاصة وأن هذه الأخيرة صعبة التحديد والحصر لأنها قد تختلف من 

    1.موظف إلى آخر ومن مرفق عمومي لآخر
 ويرى جانب آخر من الفقه بأن الأخطاء التأديبية ما هي إلا جريمة تأديبية تخضع لمبدأ

الشرعية ونتيجة لذلك تمنع الإدارة من معاقبة أي موظف عمومي على سلوك قد ترى فيه 
خطورة على السير الحسن للمرفق العام، ولم يعتبره المشرع خطأ تأديبي مستندين في ذلك على 
أن الأصل في جميع السلوكات هو الإباحة في جميع مجالات القانون، فمبدأ الشرعية يؤكد 

أديبي وبالتالي يخص العقوبة التأديبية كأحد مظاهر المسؤولية التأديبية، ويبقى وجود الخطأ الت
عدم إمكانية حصر جميع السلوكات التي تعتبر أخطاء ومخالفات تأديبية يرجع إلى حداثة 
النظام التأديبي وتنوعه وتشعبه، مما دفع المشرع إلى ضرب أمثلة لبعض أنواع المخالفات 

 2.التأديبية
لا إدانة إلّا بمقتضى قانون صادر قبل  ": من الدستور تنص على ما يلي 70 إن المادة

فجاء نصها مطلقا ولهذا فإن أثرها يسري على المنظومة القانونية الكلية  3،"ارتكاب الفعل المجرّم
للدولة وتؤكد بذلك وجود مبدأ الشرعية، وهو ما دعى المشرع الجزائري إلى تحديد أغلب 

 4.الإيجابية منها والسلبية الواجبات الوظيفية
ورغم عدم حصر الأخطاء التي تنجم عنها مسؤولية تأديبية، إلا أن الشرعية التأديبية تجد 

، 12-12أساسها في القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية الصادر بموجب الأمر رقم 
من  761و 777ورغم أن بعض النصوص القانونية نصت على تجريم أخطاء مهنية كالمادتين 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن ذلك يندرج  21و 67قانون العقوبات والمادتين 
في إطار المسؤولية الجنائية للمحافظ العقاري، فقد أكد المشرع صراحة أن المتابعة عن 

: المواد الأخطاء المهنية تأديبيا تتم دون المساس بالمتابعات الجزائية عند الإقتضاء، وذلك في
 .السالف الذكر 12-12من الأمر  711، 721 ،40

                                                           
 .672، ص المرجه نفسه 1
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ومن النصوص القانونية التي تحدد الأخطاء الموجبة للمسؤولية الـتأديبية والواردة في 
والتي تعرف وتصنف  707إلى  710القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نذكر المواد من 

من التي تحدد عقوبة العزل لكل موظف  704ة درجات، والماد( 4)الأخطاء المهنية إلى أربع 
 .يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول( 77)خمسة عشر يتغيب لمدة 

يتمثل الركن المادي في الفعل الإيجابي أو الفعل السلبي الذي يتخذه  :الركن المادي -0
الوظيفة العمــــومية المكلف الموظف مخـــالفا بــــذلك الواجـــبات الملقــــاة على عاتقه في نطـــــاق 

بشغلها، ويتضمن مجموعة الأفعال الثابتة المحددة التي يرتكبها الموظف وتتخذ مظهرا خاريجا 
له طبيعة مادية ويعد إخلالا بواجبات وظيفته، إلا أن هذا لا يعني أن كل فعل يرتكبه الموظف 

تب آثار فعلية في المجتمع يعد ذنبا إداريا، فيشترط في الفعل الذي يرتكبه الموظف أن ير 
 1.الوظيفي حتى يعتبر ركنا ماديا للمسؤولية التأديبية

ويشـــــترط في الفعـــل المكـــون للركـــن المـــادي أن يتخــذ مظـــهر مـــادي ملموس تدركه 
الحواس، فالقانون لا يعاقب على ما تضمره الأنفس وتخفيه الصدور، ولذلك فإن مجرد التفكير 

وم به الركن المادي للخطأ التأديبي المرتب للمسؤولية التأديبية، شأنه في ذلك شأن لا يق
المسؤولية الجنائية فإذا ما نسب للمحافظ العقاري أنه كان ينوي القيام بفعل مخل بواجباته 
الوظيفية إلا أن هذه النية لم تقترن بفعل مادي فلا مسؤولية تأديبية قائمة ولا عقاب تأديبي، كما 

ن النص التأديبي لا يعترف بالشروع في السلوك المادي المرتب للخطأ التأديبي، لأن هذه أ
المرحلة لا ينظر إليها على أنها مرحلة مكونة للسلوك الذي لا يقوم على مجرد الإفتراض وإنما 

 2.يجب أن يثبت قيام المحافظ العقاري بهذا السلوك بصورة قطعية
كن المعنوي بأنه الإرادة غير المشروعة في إرتكاب الفعل يعرف الفقه الر  :الركن المعنوي  -0

المحدد في الركن المادي، حيث تكون هذه الإرادة واعية ومتجهة إلى إحداث التصرف محل 
 3.المسؤولية
يقضي الركن المعنوي صدور الفعل الإيجابي أو السلبي عن إرادة آثمة، فإذا تعمد و

ذا انصرفت الإرادة للنشاط دون نتيجة كان الركن الموظف كان الركن المعنوي هو القصد، وإ
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المعنوي هو الخطأ غير العمدي، فالإرادة عنصر لازم في الركن المعنوي للجريمة التأديبية سواء 
 1.كانت عمدية أو غير عمدية، فهي مثلها مثل الجريمة الجنائية تقوم على الخطأ

للفرق بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية ورغـــم ذلك فإن الركــــن المعنـــوي هو المحـــدد 
الجنائية، فالمسؤولية التأديبية تقوم حتى بدون عمد أو قصد، في حين تقوم المسئولية الجنائية 

   2.على أساس القصد الذي يقوم بدوره على عنصري العلم والإرادة
 المسؤولية المرفقية: الفرع الثاني

سؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري أساسها مالمسؤولية المرفقة ممثلة في تستمد 
من مبدأ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابع، فتتحقق مسؤولية المتبوع والمتمثل في الدولة عندما 

رة ـــــاس فكـــــوم هذه المسؤولية على أســـــقاري، وتقـــافظ العـــــلا في المحـــابع ممثـــتتحقق مسؤولية الت
بع يعمل لحساب الدولة التي ينبغي عليها أن تتحمل كافة الأضرار المترتبة على الضمان، فالتا

  3.خطاء المحافظ العقاري طالما أن العلاقة التبعية لم تزلأ
وتعتبر مسؤولية الدولة في هذا المجال قائمة ليس على أساس الخطأ الشخصي الواقع 

ـاصل من الغــــير وهو المحــــافظ العقـــاري الذي إرتكب منـــــها، وإنـــما على أســــاس الخطــــــأ الحـــ
خطأ ما، حال تأديته لوظيفته دون أن يتم عن تبصرة أو مدفوعا بعوامل شخصية ودون أن 
يكون خطؤه جسيما يصل إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة التشريع العقابي، فإن الخطأ 

 4.إداريا تتحمله الدولةفي هذه الحالة يعتبر خطأ مصلحيا أو مرفقيا 
السابقتين الذكر بوضوح المسؤولية  14-17من الأمر  64و 62لقد حددت المادتان 

الإدارية التي يخضع لها المحافظ العقاري، فالأخطاء المضرة بالغير التي يرتكبها المحافظ 
سؤولية العقاري أثناء ممارسته لمهامه وقراراته الغير مشروعة أساس الأخطاء التي توجب الم

فالقرارات غير المشروعة التي يصدرها المحافظ العقاري تشكل خطأ مرفقيا يعقد  5الإدارية،
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مسؤولية الدولة عن تعويض الضرر الذي تسبب فيه القرار غير المشروع، هذا الأخير يمكن أن 
ية من قانون الإجراءات المدن 011يكون محلا لدعوى قضائية أمام المحكمة الإداري وفق المادة 

  1.والإدارية
  المرفقيةأساس قيام المسؤولية : أولا

تقوم مسؤولية الدولة عن أعمال المحافظ العقاري على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال 
 .تابعه، أو بإعتبار أن الخطأ المرفقي للمحافظ العقاري هو أساس إلتزام الدولة بالتعويض

الشخص الذي له على شخص آخر :" هوقد عرف الدكتور علي علي سليمان المتبوع بأن
سلطة فعلية في توجيهه، ويكون له بمقتضى هذه السلطة الحق في أن يصدر إليه الأوامر ولو 

، في حين عرف "لم يستعمل هذا الحق فعلا، إذ المهم أن تكون له هذه السلطة ولو لم يمارسها
مر ويطيعه في توجيهه فعلا الشخص الذي يخضع لسلطة المتبوع ويتلقى منه الأوا:" التابع بأنه

 2".أو يفترض أن يطيعه
ولا تتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إلا إذا تحققت بداية مسؤولية التابع، لإن 
مسؤولية هذا الأخير هي الأصل وتقوم عليها بعد ذلك مسؤولية المتبوع، فأساس هذه المسؤولية 

تي ينبغي عليها أن تتحمل كافة الأضرار هو فكرة الضمان، فالتابع يعمل لحساب الدولة ال
من  722فالمادة  3المترتبة على أخطاء المحافظ العقاري طالما أن علاقة التبعية قائمة ولم تزل،

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله : "القانون المدني تنص على ما يلي
وتتحقق علاقة . أو بسببها أو بمناسبتهاالضار، متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته 

 ".التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه، متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
فمسؤولية الدولة في هذه الحالة لا تقوم على أساس الخطأ الحاصل منها وإنما تقوم على 

الذي إرتكب خطأ أثناء تأديته  أساس الخطا الحاصل من الغير ممثلا في المحافظ العقاري 
لوظيفته نتيجة لعدم تبصره أو مدفعوا بعوامل شخصية، دون أن يكون خطؤه جسميا يصل إلى 

 .حد تكييفه خطأ جنائي توققم على إثره المسؤولية الجنائية للمحافظ العقاري 
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ن وحتى تقوم مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري على أساس مسؤولية المتبوع ع
 :أعمال تابعه، لا بد من توافر جملة من الشروط وهي

إختلف الفقهاء في تحديد طبيعة علاقة الموظف العمومي بالدولة، حيث : علاقة التبعية -7
الذي يرى أن هذا يرفض البعض منهم وصف الموظف بالتابع للإدارة مثل الأستاذ مازو 

أن السبب :" ي الفرنسي، حيث يقولمن القانون المدن 7204المفهوم يتعارض مع تطبيق المادة 
( الدولة)من القانون المدني، هو أن موظف الإدارة  7204الأكثر دقة في استبعاد تطبيق المادة 

عضوا فلا يمكن إعتباره  -وربما بدون حق–يجب النظر إليه وكأنه عضو فيها، وبسبب اعتباره 
 1".بنفس الوقت تابعا لها

فيرى أن الحديث عن العلاقة التبعية بين الموظف  أما الدكتور سليمان محمد الطماوي 
والدولة لا يقصد به مصطلح الموظف بالمفهوم الضيق، وإنما يقصد به الموظف بمعناه الواسع 
والذي يراد به كل تابع للدولة وهو كل من يؤدي عملا لحسابها، فالموظف هو في مركز التابع 

مال الموظفين على أساس مسؤولية المتبوع عن للدولة مما يستدعي قيام مسؤولية الدولة عن أع
 2.أعمال التابع

ورغم الإختلاف في تحديد معنى الموظف العام، إلا أن تحديد الإختصاص للقضاء 
العادي للفصل في دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال الموظف على إعتبار أنه تابع، توسع 

ؤدي عملا لحسابها، وأن تبعية مفهوم الموظف العام من المعنى الضيق له ليشمل كل من ي
 3.الموظف العام للدولة تكاد تكون أمرا مفترضا

إن الحديث عن العلاقة بين الموظف العام والدولة من حيث طبيعتها سواء أكانت تعاقدية 
أو تنظيمية لا يؤثر على كونها علاقة تبعية كتلك الموجودة بين التابع والمتبوع، وفي هذا 

أشخاص القانون العام تكون مسؤولة عن السلطات الإدارية من :" فالينالمجال يقول الأستاذ 

                                                           
1
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جانب وعن أفعال الأشخاص الذين يمكن إعتبارهم تابعين لها من جانب آخر، ويمكن إسناد 
 1".الفعل الضار للشخص العام عندما يمكن إعتبار الفرد الذي ارتكبه تابعا له

ع خاضعا للمتبوع، ويتحقق ذلك إذا كان ويتعين لقيام مسؤولية المتبوع أن يكون التاب
للمتبوع سلطة فعليه على تابعه في الرقابة والتوجيه، حيث تكون السلطة للمتبوع ويكون الخضوع 

 :والتبعية للتابع، وهذا ما يقودنا للحديث عن عناصر العلاقة التبعية وهي
 أن شرطلا يتو  ه،تابع على فعلية سلطة للمتبوع تتوافر أن يجب: ممارسة السلطة الفعلية .أ 

 الحال هو كما عمل، عقدرغم أنها تكون غالبا في شكل  العقود من عقدا السلطة هذه مصدر كون ي

 سلطة هناك دامت ما قائمة التبعية علاقة تظل ذلك ومع، والموظف والعامل والسائق للخادم بالنسبة

 وقد بل ابعه،ــــت اختيار في حرا المتبوع يكون  أن الضروري  من وليس بل التابع، على للمتبوع فعلية

 تكون  أن يكفي بل شرعية، السلطة تكون  أن الضروري  من ليس، و المتبوع على مفروضا التابع ون ــــيك

 غير عقد أو باطل عقد من استمدها يكون  بأن السلطة، هذه في الحق للمتبوع يكون  لا فقد فعلية، سلطة

 لم لو حتى يستعملها أن يستطيع أو  فعلا، تعملهايس دام ما ولكنه أصلا، عقد دون  اغتصبها أو مشروع

 2.التبعية علاقة قيامل كاف فهذا بالفعل، يستعملها

 والتوجيه الرقابة عنصر على الفعلية السلطة تنصب أن يجب: عنصر الرقابة و التوجيه .ب 

 القيام المتبوع حق فمن التبعية، الفعلية السلطة عليهما ترتكز اللذان الأساسيين العنصرين لأنهما

 يكون  أن الضروري  من وليس ،السلطة لتلك متثالالإ التابع وعلى والتعليمات، الأوامر بإصدار

 هو الإدارية الناحية من يكون  أن يكفي بل الفنية، الناحية من والتوجيه الرقابة على قادرا المتبوع

 عن ويسأل ا،طبيب يكن لم ولو حتى لأطبائه متبوع المستشفى فصاحب والتوجيه، الرقابة صاحب

 توافر يشترط فإنه للمستشفى الطبيب تبعية ولإقرار المستشفى، في لحسابه يعملون  الذين تابعيه أعمال

 3.التبعية لهذه كأساس والرقابة شرافالإ وسلطة الخضوع عنصر
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 مسؤولية شروط من شرط يعتبر: بسببها أو بمناسبتها أو الوظيفة تأدية حال التابع خطأ -2

 التابع من درـــص إذا إلاوالمتمثل في الدولة،  المتبوع مسؤولية تقوم لا إذ تابعه، أعمال عن المتبوع

، ولهذا سنتطرق إلى الوظيفة تأدية حال بالغير يحدث ضررا ضار فعلممثلا في المحافظ العقاري 
 .بع لقيام مسؤولية المتبوعافرها في خطأ التو شروط الخطأ الواجب ت

لا أحد ينازع في مسؤولية المتبوع عن الأفعال : لوظيفةا تأدية حال الضار الفعل وقوع .أ 
الضارة التي يتسبب فيها تابعه وقت قيامه بالوظيفة المسندة إليه، بإعتبار أن التابع يكون تحت 
رقابة المتبوع و توجيهه ويعمل لحسابه، بل يعد في هذه الظروف ممثلا للمتبوع ويلحق كل عمل 

هذا الفعل الضار حدوث إخلال بما عهد إلى التابع من عمل  يقوم به التابع بالمتبوع، ويقتضي
أو ما يقتضيه ذلك العمل من واجبات، سواء وقع الفعل الضار بناء على أوامر من المتبوع أو 
بغير أمر منه ولكن بعلمه، أو بغير علم منه ولكن دون معارضته، أو وقع الفعل الضار بالرغم 

 1:الات تأدية الوظيفة وتشملمن معارضة المتبوع  ويكون ذلك في ح

 .علم المتبوع أم لا -
 .حضور المتبوع أو غيابه -
 .يرتكب مإرتكاب التابع لأخطاء جسيمة أو ل -
 .قيام التابع بواجباته أم لا -
 الفعل ارتكب إذا تابعه أعمال عن المتبوع يسأل أن يمكن: الوظيفة بسبب الضار الفعل وقوع .ب 

فلولا الوظيفة ما كان يستطيع التابع  بسببها، ولكن ه،واجب أو وظيفته أداء أثناء ليس الضار،
إرتكاب الفعل الضار، أي أن هناك علاقة سببية مباشرة بينه وبين الوظيفة، وعليه فالفعل 

 :الضار يكون واقعا بسبب الوظيفة في أحد الفرضيتين

 .بع لم يستطع إرتكاب الضرر لولا الوظيفةاإذا كان الت -

 .رتكاب الفعل المسبب للضررإفكر في إذا كان التابع لم يكن لي -
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لا بد أن يكون الباعث الذي جعل  ،إلى جانب علاقة السببية بين الفعل الضار والوظيفةو  
التابع يرتكب الفعل الضار هو تحقيق مصلحة المتبوع، أما إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة 

 1.التابع الشخصية فلا تقوم مسؤولية المتبوع

إن المتبوع يكون مسؤولا إذا إرتكب التابع الفعل : الوظيفة بمناسبة الضار الفعل وقوع .ج 
والمقصود بمناسبة الوظيفة هو ذلك العمل الذي تقتصر الوظيفة على  ،الضار بمناسبة الوظيفة

رورية لإمكان وقوع ضتيسير إرتكابه أو المساعدة عليه أو تهيئة الفرصة لإرتكابه، ولكن لم تكن 
 فيقتل شخصية مشاجرة في لمخدومه سكينا الخدم أحد يستخدم ع فيه، كأنالضرر أو لتفكير التاب

 2.ويقتله ليصدمه الطريق عدوه عبور فرصة سيارة سائق ينتهز أن أو خصمه،

  صور الأخطاء المرتبة للمسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري : ثانيا
لمسؤولية الإدارية تتخذ الأخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري وتكون سببا في قيام ا

 :الصور التالية
 إلى ينسب الذي لخطأا" :ذلك المرفقي بالخطأ يقصد: العقاري  للمحافظ المرفقي الخطأ -7

 الأمر من 23 المادة نص إلى وبالرجوع 3،"الموظفين أحد ماديا به قام الذي كان ولو حتى المرفق

 عن والناجمة بالغير المضرة اءالأخط هي المرفقية العقاري  المحافظ أخطاء أن لاحظن 14-17 رقم

 في جاء النص هذا أن وطالما قانونا، هب المنوطة لمهامه تأديته أثناء فيه يقع الذي التقصير أو الإهمال

 الرجوع خلال من منها البعض استنتاج يمكن فإنه الأخطاء، هذه مثل بحصر يقم لم لكونه العموم صيغة

 4:على الخصوص ونذكر أعلاه، يهإل المشار للأمر التطبيقي النص أحكام إلى

 .شهرها عملية في والشروع بدقة والوثائق العقود فحص عدم -

 إلى وتسليمه صاحبه من العقاري  الدفتر بتسلم يقوم أن دون  للسندات العقاري  الشهر إجراء -
 .المشهر الحق صاحب

 ضبرف قرار إصدار حالات المتضمنة 22-12 المرسوم من 100 المادة أحكام مراعاة عدم -
 .العقارية بالمحافظة الوثائق إيداع

                                                           
 .24مراد قجالي، المرجع السابق، ص  1
 .602بولنوار لبي، المرجع السابق، ص  2
 .720، مرجع سابق، ص القضاء الإداري مان محمد الطماوي، سلي 3
 .27، المرجع السابق، ص نادية حميدة 4
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 وثائق مراعاة ودون  تغييرها تم العقارية الملكية حدود أن مع ما سند بإشهار العقاري  المحافظ قيام -

 .القياس

 .القضائية الأحكام وكذا العقار على الواردة التصرفات لكل العقاري  الإشهار إهمال -

 إلى بإهمال الخطأ درجات من درجة: "هو الجسيم الخطأ  :العقاري  للمحافظ الجسيم لخطأا -6

 العقاري  المحافظ طرف من المرتكب الخطأ يجسد الصدد هذا وفي ،"التافه والخطأ اليسير الخطأ جانب

 إلى وبالرجوع مرتكبه، في نية وسوء طبيعته في بخطورة الخطأ هذا يتميزو  الموظف، صفة يمتلك الذي

: "... أنه على ينص أنه يلاحظ الأخيرة فقرته في الذكر السالف 14-17 رقم الأمر من 23 المادة نص
 من يتضح، و "الأخير لهذا الجسيم الخطأ حالة في المحافظ ضد الرجوع دعوى  رفع في الحق للدولةو 

 يحدد لم أنهرغم  عليه الدولة رجوع دعوى  أساس الجسيم العقاري  المحافظ خطأ عتبرإ  المشرع أن ذلك

 إهماله بسبب العقاري  المحافظ عن الصادرة الجسيمة الأخطاء بعض جنستنت أن يمكن كلذ ومع صوره،

  1:منها 

 المستند شرعية عدم أن مع بالأمر المعني من مقدم سند بموجب العقاري  الشهر بتنفيذ يقوم أن -

 .ظاهرة
 تتوافر لا الذي الواهب من الصادرة الهبة كحالة بعيب مشوب حق بشهر العقاري  المحافظ إقدام -

 .الهبة صدور وقت التبرع أهلية فيه

 المحافظ وقام المساحة بربع التبرع مثلا الواهب يقصد كأن الموهوب، العقار مساحة في الخطأ  -

 .رالعقا نصف هبة بشهر خطأ
 الإعتراض من بالرغم الوطنية الأملاك ضمن يدخل ملك بيع بشهر العقاري  المحافظ يقوم أن -

 .الدولة أملاك مدير عن الصادر
 من لابد وإنما، الإدارية العقاري  المحافظ مسؤولية تقوم حتى وحده الخطأ يكفي لا حالال وبطبيعة 

 .بينهما السببية العلاقة وتوافر الضرر تحقق
 المحاسبة لقواعد يخضع محاسب العقاري  المحافظ يعتبر: العقاري  للمحافظ المحاسبي الخطأ -3

 ذلك تحقيق سبيل في ويمسك العقاري  بالشهر الخاصة الرسوم تحصيل عموما يتولى وهو العمومية،

 وضبطها شهريا وازنتهابم ويقوم شهريا المحصلة المداخيل جميع فيها تسجيل يتم محاسبية سجلات

                                                           
 .770الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
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 بين التفريق يجب لمحاسبيةا  الأحكام مخالفة ، وبخصوصللولاية الخزينة مصالح رقابة تحت

 لا التي الأخطاء قبيل من تعتبر خطاءلأا هذه فإن السجلات مسك أو محاسبيا المبالغ قيد في الأخطاء
 أما، المحقق المفتش طرف من الفور على عادة تصحيحها يتم إذ إداريا، المحافظ عليها يؤاخذ

 طرف من بشأنها التحقيق يتم فإنه اختلاسا لإعتبارها الظروف فيها تتوافر والتي الأخرى  الأخطاء

 المحافظ متابعة يتم ثبوتها حالة وفي العقوبات، نون قا في عليها معاقب جريمة بإعتبارها المعنية الجهة

 طبيعة حسب ضده تتخذ أن يمكن التي والإدارية التأديبية الإجراءات عن النظر بغض جزائيا العقاري 

 1.وجسامته الخطأ
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 الآثار المترتبة عن مسؤولية المحافظ العقاري : المبحث الثاني
دولة مسؤولية الأخطاء المرفقية التي يتركبها المحافظ ـــــل الـــتتحم ابقا،ـــــما رأينا ســــك

العقاري، وما على المضرور إلا اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إلغاء قرار المحافظ 
يرة يمكنها الرجوع عليه في حالة الخطأ ــــدولة، هذه الأخــــلب التعويض من الــــالعقاري وط

د قيام المحافظ العقاري بعمل مجرم في قانون العقوبات أو القوانين المكلمة الجسيم، إلا أنه عن
له، أو عند إرتكابه لخطأ مهني فيتحمل بنفسه مسؤولية ما قام به، بتعرضه لعقوبة جزائية أو 

 .تأديبية على الترتيب

 وفي كل الأحوال ومهما كان الخطأ الذي يرتكبه المحافظ العقاري، فإن الآثار المترتبة
عنه تستدعي توقيع الجزاء المنصوص عليه في التشريع الساري به العمل، من خلال الدعاوى 
القضائية للمطالبة بالإلغاء أو التعويض في حالة الأخطاء المرفقية والشخصية، أو الدعوى 
العمومية في حالة إرتكاب المحافظ العقاري لجريمة ما، ويبقى الخطأ المهني الموجب للمسؤولية 

ديبية هو الوحيد الذي يتم مساءلة المحافظ العقاري عنه أمام الإدارة، وهذا دون المساس التأ
 .بالمتابعة الجزائية عند الإقتضاء

سنتطرق في هذا المبحث للآثار المترتبة عن مسؤولية المحافظ العقاري من خلال 
 : المطالب التالية

 .المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري : المطلب الأول
 .الدعوى الإدارية: المطلب الثاني
 .المتابعة الجزائية للمحافظ العقاري : المطلب الثالث
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 المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري : الأولالمطلب 
 على إجباره وسلطة للموظف والمسؤوليات الواجبات إسناد السلطات يدي بين المشرع وضع

 وكل بالإنضباط المساس أو المهنية الواجبات عن تخلي وكل، المسؤوليات وتلك الواجبات بهذه القيام

 مرتكبه ويعرض مهني خطأ يعد مهامه تأدية بمناسبة أو أثناء الموظف طرف من مخالفة أو خطأ

 في ويفترض القانون، بموجب محددة إجراءات وفقا تقرر التأديبية العقوبات هذه تأديبية، لعقوبة
 .بالحياد تتسم تأديبية هيئة مأما المثول العقوبة عليه وقعت الذي الموظف

فهو يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه في القانون المحافظ العقاري موظف عمومي 
الأســـاسي العـــام للوظيفة العمومية كلما ثبت إرتكابه لخطأ مهني يستوجب قـــيام المسؤولية 

موضوع تأديب المحافظ  التأديبية، طالما أن التشريع الجزائري لا يعرف قانونا مستقلا يعالج
 1.العقاري 

فالنظام التأديبي للمحافظ العقاري مستمد من نظام الوظيفة العمومية، وهو ضرورة وحتمية 
في الإدارة العمومية من أجل حماية المرافق العمومية من الإنحراف عن المسار الشرعي الذي 

ات المفروضة، ويتم هذا الجزاء أنشئت من أجله، وهو نتيجة لمخالفة اللوائح والأنظمة والإلتزام
بإستقلالية النظام العقابي وفقا للتشريع الجزائي بسبب إختلاف التكييف القانوني للجريمة 

 2.التأديبية عن الجريمة الجنائية وفقا لقانون العقوبات

الجزاء التأديبي كنظام عقاب إلى طبيعة العلاقة بين المحافظ العقاري والوظيفة  ويستند
المتضمن القانون الأساسي العام  87-82من الأمر رقم  728حيث تنص المادة  العمومية،

يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط ": للوظيفة العمومية على ما يلي
وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض 

 ."لمساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائيةمرتكبه لعقوبة تأديبية، دون ا

                                                           
 .700الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  1
 .720ع سابق، ص ، مرجنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  2
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على الموظف أن يسهر على حماية : "من نفس الأمر على ما يلي 77وتنص المادة 
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو . الوثائق الإدارية وعلى أمنها

 ".ساس بالمتابعات الجزائيةالوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون الم

( 4)ع ـــــى أربــــكبة إلــــاء المرتـــــامة الأخطــــب جســـأديبية حســــات التــــنف العقوبــــصوت
 1.درجات( 4)أربع ، وتصنف الأخطاء المهنية بدورها إلى اتـــدرج

كن الشرعي والركن فإذا قامت المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري بتوافر أركانها وهي الر 
المعنوي، على إعتبار أن الركن المفترض متوفر لأن المحافظ العقاري هو في الأصل موظف 
عمومي، تنجم عنها مجموعة من الآثار تتمثل في توقيع الجزاء التأديبي، وهذا دون المساس 

 .بالمتابعات المدنية والجزائية

ي، سنتطرق إلى العقوبات التأديبية ولتفصيل آثار المسؤولية التأديبية للمحافظ العقار 
، والإجراءات التأديبية (الفرع الثاني)، ثم السلطة التأديبية (الفرع الأول)للمحافظ العقاري 
الفرع ) التأديبية المسائل في للمحافظ العقاري  المقررة الضماناتو ، (الفرع الثالث)للمحافظ العقاري 

 (.الرابع

 للمحافظ العقاري العقوبات التأديبية : الفرع الأول
 10خطاء المهنية إلى أربع درجات ضمنها في المواد من لقد صنف المشرع الجزائري الأ

، ففي 12-12من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر رقم  07إلى 
حالة إرتكاب المحافظ العقاري لأي خطأ مهني فإنه يعرض نفسه لعقوبة تأديبية مصنفة هي 

 .الأخرى إلى أربع درجات

ويقصد بالعقوبة التأديبية عموما الجزاء الذي توقعه الإدارة على الموظف مرتكب الخطأ 
الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغية قمع المخالفات : "المهني، وتعرف وفقا لرأي فقهي بأنهاـ

ويعرفها رأي فقهي آخر ، "التأديبية والذي من شأنه أن يرتب نتائج سلبية على حياة الموظف
، ويذهب هذا الرأي إلى القول "العقوبة المطبقة على الموظف المذنب لإرتكابه خطأ: "بـأنها

بخصوصية العقوبة التأديبية لكونها تتسم بالطابع القمعي، وتتميز بالنظر إلى ما ترتبه من نتائج 

                                                           
 .المرجع السابق 12-12من الأمر  711و 722 تينأنظر الماد 1
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و حرمانه من الوظيفة على الوضعية المهنية، من خلال حرمان الموظف من بعض الإمتيازات أ
 1.نفسها

من القانون الأساسي  722سنتطرق لأصناف العقوبات التأديبية كما وردت في المادة 
 جسامة حسب المادةهذه  لأحكام اوفق التأديبية العام للوظيفة العمومية، حيث صنف العقوبات

 :وهي درجات أربع إلى المرتكبة الأخطاء

  العقوبات من الدرجة الأولى :أولا
 2.تتضمن العقوبات من الدرجة الأولى كل من التنبيه، الإنذار والتوبيخ

 الموظف حث على ينطوي  فهو المشرع، عليها نص التي جزاءاتال أخف التنبيه عتبري: هالتنبي -0

 في أو باتهـــواج في بسيطة مخالفة الموظف رتكبإ ما إذا الوظيفية، واجباته مراعاة بوجوب وتذكيره

 لتحسين وتوجيهه ارتكبها، التي بالمخالفة تحريريا الموظف بإشعار بيهـــالتن ون ـــويك ،فيالوظي وكهــــسل

 3.الوظيفي سلوكه

 واللوم التنبيه معنى حملوت الموظف تحذير دبية تتضمنأمجرد عقوبة  هو :الكتابي الإنذار -9

 حال في دأش عقوبات فيه يفرض الموظف الى كتاب توجيه في وتتمثل مالي، أثرا له ليسو  معا

 4.عليه العقاب تشديد يتم لا حتى وظيفته، بواجبات الإخلال من رتكرا أو المخالفة إستمرار

 الخطأ لمرتكب التأديبية السلطة توجهه لوم عن عبارة وهو الإنذار، من أشد ءإجرا هو :التوبيخ -3

 لكنه الإنذار، بةعقو  بها تصدر التي والشروط الكيفيات بنفس التوبيخ عقوبة الإدارة وتصدر الوظيفي،

 5.عليه توقع التأديبية الإجراءات من نوع يعد بل أحسن سلوك إلى الموظف دعوة يحمل لا

                                                           
، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، العدد "تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"أم الخير بوقرة،  1

 .11ص ، 6172سنة ، 10
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  722راجع المادة  2
 العلوم والإداري، كلية السياسي التنظيم في ماجستير مذكرة ،ئري الجزا القانون  في العام للموظف التأديبي النظام ،منيرة بوراس 3

 . 70، ص 6111 ئر،جزاال جامعة ،والاعلام السياسية

 .421 ص ،سعيد مقدم، المرجع السابق 4
 .70 ص السابق، المرجع منيرة بوراس، 5
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 الثانية الدرجة العقوبات من: ثانيا
التوقيف عن العمل من هي  الثانية الدرجة من مرتكبة وظيفية أخطاء بسبب المقررة العقوبات 

 .مة التأهيلالشطب من قائو  أيام،( 2)إلى ثلاثة ( 7)يوم 

 عن تأديبيا المخطئ الموظف توقيف به يقصد: أيام ثلاثة إلى يوم من العمل عن التوقيف -0

 نعــــم في الوقف أثر وينحصر الوظيفية، مهامه مزاولة خلالهاه يمكن لا محددة، لمدة وظيفته أداء

 على ،الأجر خلال هذه المدةمع حرمانه من  الإيقاف دةــــم لالـــــخ وظيفــــته ارسةــــمم من فـــالموظ

  .مباشرة الوقف مدة انقضاء عقب عمله إلى يعود أن

 لائحة من الموظف اسم على التشطيب إلى تؤدي عقوبة يف: التأهيل قائمة من الشطب -9

 التأهيل قائمة من الشطب عقوبة عن ويترتبالقرار،  فيها اتخذ التي السنة خلال الرتبة في الترقية

 من يحرمه ،الترقية سجل في الموظف تسجيل وعدم المالية، السنة بعنوان ترقيةال من الموظف حرمان

 إحتفاظه مع السنوي، الجدول صلاحية خلال عليها الحصول يأمل كان مشروعة ترقية على الحصول

 1.اللاحقة الجداول على التسجيل في بحقه

 :الثالثة الدرجة العقوبات من: ثالثا
التوقيف عن : في 12-12 الأمر من 163 المادة حسبثالثة من الدرجة ال العقوبات وتتمثل

 .النقل الإجباري و  التنزيل من درجة إلى درجتين، أيام،( 0)إلى ثمانية ( 4)العمل من أربعـة 

 الموظف توقيف الحالة هذه في بها ويقصد :أيام ثمانية إلى أربعة من العمل عن الإيقاف -0

، مع الوظيفية مهامه ولةامز  عن أقصى كحد أيام ثمانية إلى أدنى كحد أيام أربعة الأقل على طئـــالمخ
 .حرمانه من تلقي حقوقه المالية اثناء فترة التوقيف

 التي الدرجة من أدنى درجة إلى الموظف تنزيل بها ويقصد: درجتين إلى درجة من التنزيل -9

 قبل الوظيفية الفئة يف عليها تحصل التي بأقدميته إحتفاظه مع عليه، العقوبة توقيع وقت يشغلها كان

 استعادته غاية إلى الموظف مرتب من الفوري  النقص الدرجة في التنزيل عن ويترتب، العقوبة توقيع
 2.الأقدمية بواسطة القديمة لدرجته

                                                           
 .421ع السابق، ص سعيد مقدم، المرج 1
 .420، ص سعيد مقدم، المرجع السابق 2
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 ولا آخر، مكان إلى عمله مكان من الموظف نقل إلى يؤدي تأديبي، ءراإج هو :الإجباري  النقل -3

 1.تأديبية غير لأسباب إتخاذه يمكن الذي المصلحة لفائدة النقل بينو بين هذا الإجراء  الخلط ينبغي

 :الرابعة العقوبات من الدرجة: رابعا
  181المادة في عليها منصوص أخطاء إرتكاب نتيجة توقع التي التأديبية العقوبات صنف يه

 باشرة،التنزيل إلى الرتبة السفلى م في أساسا العقوبات هذه وتتمثل ،12-12: رقم الأمر من
 .التسريحو 

 أدنى رتبة في الموظف تعيين في راءالإج هذا ويتمثل :مباشرة السفلى الرتبة إلى التنزيل -0

 2.الرتبة هذه مثل وجود يفترض العقوبة هذه فتطبيق إليها، ينتمي كان التي الرتبة من مباشرة

 وتتخذه ،التأديبية العقوبات أشد ويعد الموظف، صفة فقد عنه يترتب ءراإج هو :التسريح -9

 3.الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة موافقة بعد التعيين صلاحية لها التي السلطة

 العزل ةعقوب: خامسا
 عشر خمسة لمدة متواصل وبشكل طويلة لفترة والتغيب المنصب إهمال بسبب توقع عقوبة هي

 حرمان إلى يؤدي مما الخدمة، من النهائي الفصل تعني وهي، مقبول مبرر دون  الأقل، على (15) يوما

 4.نهائية بصورة وظيفته من الموظف

 في جديد من يوظف أن هيمكن لا العزل أو تسريحيتعرض لعقوبة ال الذي الموظف نكما أ

 5.العمومية الوظيفة

 التأديبية السلطة: الفرع الثاني
 نونية،القا الأنظمة ختلافإب تختلف، وهي التأديب حق تملك التي الجهةهي  التأديبية السلطة

 القضاء، إلى ابه تعهد ما ومنها الإداري، كالرئيس الإدارة جهة إلى السلطة بهذه تعهد الأنظمة فبعض

 6.القضائي شبه بالنظام يعرف ما وهو السابقين، النظامين بين مختلط نظام إلى بها تعهد ما ومنها

                                                           
 .420المرجع نفسه، ص  1
 .21ص  السابق،منيرة بوراس، المرجع  2
 .21المرجع نفسه، ص  3
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  704راجع المادة  4
5
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  707المادة  أنظر 
 .27ق، ص منيرة بوراس، المرجع الساب 6
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 تسليط حق قانونا، له المرخص ممثلها أو المستخدمة للهيئة منح فقد ئري زاالج للمشرع بالنسبة
 وإنما وحدها الرئاسية للسلطة الحق هذا ممارسة يترك لم أنه إلا المذنب، الموظف على ةالتأديبي العقوبة

كما منح للموظف  ،ممثلة في اللجنة المتساوية الأعضاء ممارسته في تشاركها أخرى  هيئة جعل
 بالنظام الشبه قضائي أخذ قد إذن ري الجزائ المشرع فيكون  ،إمكانية الطعن أمام الجهات القضائية

 1.أخرى  جهة من للموظف فعالة ضمانات توفير وضرورة جهة من المرفق حماية بضرورة منه إيمانا

 مظاهرها، من ومظهر الرئاسية السلطة من جزء هي العمومية الوظيفة في التأديب سلطة إن 

 يلــــأص اصــــإختص هو العامة الوظيفة في التأديب بسلطة الإداريين الرؤساء اختصاص أن كما

 حسن ضمان أجل من الأمر، قتضىإ إذا الإدارة داخل مرؤوسيهم اصـــــأشخ على اءـــــالرؤس يمارسه

 مسؤولية لا أنه يقرر الذي والسلطة، المسؤولية تلازم بمبدأ عملا وهذا، بانتظام العامة فقراالم سير

 يعتبر الذي الإداري  الرئيس من تنطلق التأديبية اتراءفالإج، مسؤولية بدون  سلطة ولا سلطة بدون 

2.الشدة من درجة على ليست هي التي العقوبات بتوقيع إلا ينفرد لا كان وإن، محركها
  

 3،التأديبية اتجراءالإ بتحريك التعيين صلاحية لها التي السلطة ري زائالج رعـــــالمش خص دـــــلق
 السلطة ختصاصإ من هي ري زائالج العمومي الوظيف أديبت نظام في التأديب سلطة أن يعني وهذا

 .12-12من الأمر  07وفق المادة  التعيين حق لها التي الرئاسية
 السلطة هيبالنسبة للمحافظ العقاري  التأديبية العقوبات بإتخاذ المختصة السلطة كانت وإذا

 سلطة تفويض من مانع لا فإنه ،ممثلة في المديرية العامة الأملاك الوطنية التعيين حق لها التي

، وفي هذا الإطار فإن تقرير العقوبات التأديبية التأديب سلطة تفويض من عنه يترتب وما التعيين
 .على المحافظ العقاري يختلف حسب درجة جسماة الخطأ

  الأولى الدرجة على المحافظ العقاري من عقوباتسلطة توقيع ال: أولا
هي من توقع  التعيين صلاحية لها التي فإن السلطة 12-12 الأمر من 165 المادة حسب

 من كتابية توضيحات حصولها على وبعد ،الأولى بقرار مبرر الدرجة من التأديبية العقوبات
الأمر هنا بالمدير الولائي للحفظ العقاري بإعتباره المسؤول المباشر عن  ويتعلقالمعني، 

 .المحافظ العقاري 
                                                           

 .771، ص المرجع السابقمفيدة قيقاية،  1
 .770، ص المرجع نفسه 2
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  726المادة  3
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 الثانية الدرجة على المحافظ العقاري من سلطة توقيع العقوبات: ثانيا
عندما يتعلق الأمر بأخطاء مهنية من الدرجة الثانية، فإن الإختصاص يعهد به للمدير  

لائي للحفظ العقاري بإعتباره المسؤول المباشر، إلا أن القرار يصدره المدير الولائي لأملاك و ال
العقاري على مستوى الولائي، وأن  والحفظلة الدولة بإعتباره الآمر بالصرف لمديريتي أملاك الدو 
 .العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية لها آثار مالية

  الثالثة والرابعة الدرجة على المحافظ العقاري من عقوباتسلطة توقيع ال: ثالثا
 السلطة فتتخذهاالمتعلقة بالأخطاء المهنية من الدرجتين الثالثة والرابعة  لعقوباتل النسبةب
 يرأال خذأ بعد ،العامة للأملاك الوطنية بموجب قرار مبرر المديريةممثلة في  بالتعيين المكلفة
 القضية في ثتب أن يجب والتي تأديبي، كمجلس المنعقدة الأعضاء متساوية الإدارية للجنة الملزم

 1.إخطارها تاريخ من (45) يوما وأربعين خمسة يتجاوز لا أجل في عليها المطروحة

 بالمحافظ العقاري  الخاصة التأديبية الإجراءات: الثاني الفرع
 الادارية، التأديبية تالقرارا إتخاذ عمليةمع  منزاوتت تسبق التي حلاالمر  هي التأديبية الإجراءات

 المتخذة، الإدارية لتأديبيةالقرارات ا شرعية مدى في تؤثر القانونية الإجراءات هذه يجعل الذي الأمر

 الأخير هذا فإن تأديبي رراق إتخاذ عند القانون  عليها نص التي الإجراءات هذه خلفتت ما فإذا وعليه

 .الحالات حسب فقط قضائيا أو وقضائيا، إداريا فيه الطعن يجوز وبالتالي باطلا، يقع

 التأديبي الإجراء وتحريك الخطأ معاينة: أولا
 السلمي الرئيس يعده تقرير على بناء الخطأ، معاينة فور التأديبية الإجراءات مباشرة يجب

 صلاحية لها التي السلطة إلى ويرسل ،للمحافظ العقاري وهو المدير الولائي للحفظ العقاري  المباشر

سباب متابعة أ، وتبيان وقوعها وظروف المهني للخطأ المكونة الأعمال التقرير يبين التعيين،
 2.المحافظ العقاري تأديبيا

                                                           
 العقاري إن السبب الرئيسي لعدم صلاحية كل من المدير الولائي للحفظ العقاري بصفته المسؤول المباشر على المحافظ  1

الآمر بالصرف لإصدار القرارات المتضمنه العقوبات التأديبية للمحافظ العقاري من  والمدير الولائي لأملاك الدولة بصفته
الدرجتين الثالثة والرابعة بعد أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء، لكونها تمس بالمركز القانوني للمحافظ العقاري سواء 

ديل قرار التعيين وهو من صلاحيات المديرية العامة من حيث رتبته أو تغيير مكان عمله أو تسريحه، وهو ما يتطلب تع
 .للأملاك الوطنية بصفتها السلطة التي لها صلاحية التعيين

 .01أم الخير بوقرة، المرجع السابق، ص  2
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 القرار واتخاذ التأديبي، الملف ةراسود للموظف المنسوبة الأعمال بتكييف التأديبية السلطة تقوم

 الإدارية اللجنة اختصاص دائرة في معالجتها تدخل لا التي الأخطاء حالة في الاقتضاء عند التأديبي

 التي 2006 لسنة العمومية الوظيفة قانون  من الأولى الفقرة 165 المادة حسب وذلك الأعضاء متساوية

 الأولى الدرجة من التأديبية العقوبات مبرر بقرار التعيين صلاحيات لها التي السلطة تتخذ: "تنص

 ."المعني من كتابية توضيحات على حصولها بعد والثانية،

 المحافظ العقاري  توقيف: ثانيا
 قــح في إجراء أول تخاذإب المختصة السلطة تقوم التأديبية، الدعوى  وتحريك الخطأ معاينة بعد 

 أن يمكن جسيم، مهني خطأ ارتكابه الةــــح في امهــــمه ارسةــــمم نع وتوقفه هم،ـــالمتاري ـــافظ العقــــالمح

 1.بعةراال الدرجة من عقوبة إلى يؤدي

 مؤقت، فهو وبالتالي تحفظي إداري  إجراء ولكنه عقوبة، برــــيعت لا الةـــــالح هذه في يفــــالتوق 

 يعتبرقرائن، و  أو شبهة بسبب تأديبيا متهم موظف ضد التعيين صلاحية هاـــل التي طةــــالسل ذهــــتتخ
 للموظف الفعلي التواجد بسبب ثيحد أن يمكن الذي جاالإحر  أو الضجة تفادي هو التوقيف من الهدف

 2.لاحقا ضده ستتخذ التي المتابعة مباشرة تسهيل وكذا العامة، الوظيفة في الجسيم بالخطأ المتهم

  يالتأديب المجلس خطارإ: ثالثا
 لا أجل في التعيين صلاحية لها التي السلطة من مبرر بتقرير التأديبي المجلس رخطي أن يجب

، ويتولى المدير الولائي للحفظ الخطأ معاينة تاريخ من ءإبتدا يوما، (45) وأربعين خمسة يتعدى
 انعقادوبتاريخ  بذلك العلم أخذ إلى المعني ودعوة التبليغ ءرابإج المباشر السلمي الرئيس العقاري 

 3.الجلسة

 التذكير وينبغيوهو المدير الولائي لأملاك الدولة  رئيسه من بدعوة التأديبي المجلس يجتمع

 في إلا لزامياإ يكون  لا تأديبي، كمجلس تنعقد التي الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة إلى الرجوع أن

 الثالثة الدرجة منويكون ذلك في حالات العقوبات  حة،صرا القانون  عليها نص التي الحالات

 بمعاينة المكلفة السلطة توصلت، إذا 12-12 الأمر من 165 المادة لأحكام وفقا بعة،راال والدرجة

 عقوبة تطبيق لتبرير خطورة تشكل له نسبت التي الوقائع أن إلى المحافظ العقاري  من المرتكب الخطأ

                                                           
 .، المرجع السابق12-12من الأمر رقم  712أنظر المادة  1
 .440سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  2
 .، المرجع السابق12-12لأمر من ا 727أنظر المادة رقم  3
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 الإدارية اللجنة من الملزم يرأال بأخذ ملزمة التعيين صاحبة السلطة فإن بعة،االر  أو الثالثة الدرجة من

 مجلس أمام التأديبية الإجراءات وتتمثل تأديبي، كمجلس باستدعائها وذلك الأعضاء، المتساوية

 :في التأديب

 رئاسة تحت تأديبي كمجلس الاعضاء المتساوية الإدارية اللجنة تجتمع :حراوالإقت لمداولةا -0

 المعينين الأعضاء الولائي لأملاك الدولة وبحضور المدير الولائي للحفظ العقاري كأحد المدير

 1.اسلف المحددة والساعة والتاريخ المكان في ،الإدارة بعنوان

 إلى الاستماع من الانتهاء بعد، و شهودال بمناداة  الجلسة افتتاح عند التأديبي المجلس يشرع

 الإدارية اللجنة عضاءلأ إلا بالحضور يسمح ولا مغلقة سةجل في مداولته المجلس يجري  الجميع

 فإن الأصوات تساوي  حالة وفي ،الحاضرين أعضائه بأغلبية يلرأا هذا ويعطي، الأعضاء المتساوية
  2.المرجح هو الرئيس صوت

 كمجلس المجتمعة الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة مداولة عدب: رراالق إتخاذ مرحلة -9
 التي التأديبي القرار تخاذإ مرحلة تأتي ،المخطئ للمحافظ العقاري  المناسبة للعقوبة حهاراواقت تأديبي،

 .التأديبية الإجراءات تختم بها

، معينا شكلا أن يتخذ يشترط لا ، الذيرراق أوالمديرية العامة للأملاك الوطنية مقرر  تصدر
 . بالإلغاء فيه للطعن تفاديا وذلك الإداري  ارللقر  والقانونية الشكلية المرجعية عاةا بمر  ملزمة الإدارة أن إلا

 التأديبيرار الق بتبليغ التأديبية السلطة تقوم التأديبي قرارال إصدار بعد :التأديبي رارالق تبليغ -3

 الإشعار مع مضمنة رسالةبموجب  يكون  ما وغالبا فردية، بصفة وذلك المخطئ للمحافظ العقاري 

 أيام (10) ثمانية يتعدى لا أجل في، و محددة وسيلة بإتباع ملزمة غير التأديبية السلطة لأن بالوصول

 3.التأديبي هملف في يحفظالذي  ،القرار هذا إتخاذ تاريخ من إبتداءا

                                                           
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  22راجع المادة  1
 .421سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  2
 ، المرجع السابق12-12من الأمر  716أنظر المادة  3

 .11منيرة بوراس، المرجع السابق، ص : وأيضا
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 التأديبية المسائل في للمحافظ العقاري  المقررة الضمانات: الفرع الرابع
قراراتها  تكون  حتى إتباعها ليهاع يتعين الإجراءات من بجملة التأديبية السلطة أو الإدارة تلتزم

 بما التأديب اتإجراء 12-12 :رقم الأمر بمقتضى العمومية الوظيفة قانون  نظم وقد مشروعة، تأديبية

 :يلي فيما الضماناتتتمثل أهم و  التأديبية، الدعوى مراحل  بكامل العدالة، للمحافظ العقاري  يوفر
  ثوله امام المجلس التأديبيالضمانات المقررة للمحافظ العقاري قبل م: أولا

اري أمام المجلس التأديبي بمناسبة إرتكابه لخطأ يصنف ضمن ققبل مثول المحافظ الع
و الرابعة، منحه المشرع ضمانات تسمح له بلإطلاع على كل حيثيات الخطأ أالدرجة الثالثة 

 .مام المجلس التأديبيأه سالمهني الذي إرتكبه والإستعداد للدفاع عن نف

 منسوب هو بما المتهم المحافظ العقاري  مواجهة :إليه منسوب هو بما المحافظ العقاري  غإبلا -1

 سير يقتضيه ضروری أمر  الوقت ذات في تشكل أنها إلا تأديبية، ضمانة كانت وإن مخالفات من إليه

 لمعنىبا تأديبية محاكمة هناك تكون  لن المواجهة تلك بدون  أنه حيث غايته، لتحقيق التأديبي الإجراء

 دفاعه إبداء له ليتسنى رتكابها،إب أتهم من به يواجه جريمة في إتهام كل أن قوامها والتي القانوني،

 الجزائري  المشرع ألزم فقد الحالة هذه وفيتأديبية،  محاكمة إطار في نكون  لن ذلك وبدون  حيالها،

 عشر خمسة أجل في إليه، المنسوبة بالأخطاء ومواجهته المحافظ العقاري  بإبلاغ التأديبية السلطة

  1.التأديبية الدعوى  تحريك من يوما (15)
 للاجتماع التأديبي المجلس دعوة قبل :التأديبي المجلس أمام للحضور الموظف استدعاء -2

 المجلس على بإحالته المتابعة موضوع المحافظ العقاري  بإخطار الإدارة قيام من التأكد يتعين

-12 الأمر من 168المادة  لأحكام وفقا دفاعه، لضمان له المقررة بالضمانات إعلامه مع التأديبي،
 الموصى بالبريد الأقل على يوما (15) عشر خمسة قبل التأديبي، المجلس أمام مثوله بتاريخ ويبلغ، 12

 2:أساسا منها المعلومات من جملة التبليغ يتضمن أن على السهر يتعين كماالاستلام،  وصل مع عليه
 .المحافظ العقاري  ضد التأديبية الدعوى  لتحريك ةالمبرر  الوقائع -

 يوما( 77)خمسة عشر  أجل في التأديبي ملفه كامل على الإطلاع في المحافظ العقاري  حق -

 .التأديبية الدعوى  تحريك من ءإبتدا

                                                           
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  721المادة : راجع 1
 .427مقدم، المرجع السابق، ص سعيد  2
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 .بنفسه يختاره موظف أو مخول أكثر أو بمدافع الاستعانة في المحافظ العقاري  حق -

 سيتحضر أن أو التأديبي للمجلس شفوية أو كتابية توضيحات قديمت فيالمحافظ العقاري  حق -

 .شهودا

 كلل بأن تقتضي الملف على الإطلاع ضمانة: التأديبي ملفه علىالمحافظ العقاري  إطلاع -3
 المستندات وكل الشخصي ملفه على الكامل الإطلاع في حقال تأديبي راءإج ضده أتخذ موظف

 .العمومية الوظيفة قانون  في أساسية الضمانة أو القاعدة هذه صارت وقد به، المرفقة

: العمل من توقيفه رغم العائلية المنح ومجمل تبهرا من جزءمن  المحافظ العقاري  استفادة -4
 أجل من ويتخذ سبق، فيما ارأين كما تحفظي إداري  إجراء الوظيفة ممارسة عن الوقف إجراء يعتبر

 يصدر عندما وذلك أخرى، ناحية من التأديبية تراءاالإج ولتسهيل ناحية، من العام المرفق مصلحة

 أو التأديبي العقابكان  سواء للعقاب يعرضه نأ يحتمل أو يعرضه خطير عمل المحافظ العقاري  من

 1.الجنائي

المحافظ العقاري  حق من يكون  العمومية، الوظيفة قانون  من 173 المادة من الثانية للفقرة فطبقا
 الطابع ذات المنح مجمل وكذا التوقيف مدة طيلة الرئيسي تبهرا نصف يتقاض التوقيف فترة أثناء

 2.العائلي

 تتجاوز لا مدة خلال يتقاضى فإنه ،ةجزائي متابعات بسبب الموقوف للمحافظ العقاري  وبالنسبة

 المنح مجمل تقاضيمع  النصف، يتعدى لا تبهرا من جزء على توقيفه تاريخ من أشهر (06) ستة

 3.العائلية

  :التأديبي المجلس أمام مثوله أثناء المحافظ العقاري  ضمانات :ياثان
للمحافظ العقاري كأي موظف  الممنوحة الضمانات من جملة على بالنص المشرع حرص لقد
 :12-12 الأمر، وردت هذه الضمانات في التأديبي المجلس أمامعمومي 

 الإدارية اللجنة رأي أخذ تبريع: ءالأعضا المتساوية الإدارية للجنة الملزم يرأالب خذالأ -7

الجزاء على المحافظ العقاري،  يعــــتوق بلــــق ةامــــاله التأديبية الضمانات دىـــإح اءــــالأعض اويةــــالمتس

                                                           
 .427سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  1
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  712راجع المادة  2
 .من المرجع نفسهمن  714أنظر المادة  3
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 ستشارةإ وأن للموظفين، المهنية الحياة تسيير في المشاركة هيئات من هيئة التأديبي المجلس لأن

 1.المتعلقة بالعقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة الاتالح فيإلزامي  التأديبي المجلس

 من يعد مخالفات من منسوب هو بما الموظف إخطار مبدأ كان اإذ :مدافع أو بمحام الاستعانة -3

 توجد التي المرتبة نفس في المحافظ العقاري  يضع لا أنه إلا التأديب، ميدان في الأساسية الضمانات

 الاستعانة من تمكينه العدل من كان السبب ولهذا التأديبية، المواجهة عملية أثناء التأديبية السلطة فيها

 الدفاع، حق من تمكينه في تأديبيا المتابع المحافظ العقاري  حق ويتمثل المواجهة ةعملي أثناء بمدافع
 2.بنفسه يختاره موظف أوبمحامي  الإستعانة حق أي

 كان إذا :شهودا يستحضر أن أو كتابية أو شفوية ملاحظات تقديم في المحافظ العقاري  حق -7

 يبرر أن الأصل كان نإو  الحق، هذا عن التعبير وسيلة إختيار له فإن المتهم لمصلحة مقرر الدفاع حق

 أن أيضا المحافظ العقاري  حق ومن، شفاهة إبداؤها بوسعه أن إلا كتابة أقواله المتهم المحافظ العقاري 

 3.عنها يدافع التي النظر وجهة تخدم شهود دةشها سماع التأديبية السلطة من يطلب

 هاقرارات بتسبيب ملزمة غير الإدارة أن الإدارية القرارات نظرية في الأصل :التأديبي رارالق تبرير -7

 فجميع، تأديبية عقوبات المتضمنة الإداريةللقرارات  بالنسبة الشأن وهو بذلك، القانون  ألزمها ذاإ إلا

قرار مبرر،  شكل في تصدر أن يجب التعيين صلاحية لها التي السلطة تخذهات التي التأديبية العقوبات
 الجهة أو رارللق المصدرة الإدارة أو المعني المحافظ العقاري  سواء الأطراف كل يخدم هنا والتسبيب

 4.أمامها المنازعة رفع حال في القضائية

  ضمانات المحافظ العقاري بعد صدور القرار التأديبي: ثالثا
إنتهاء إجراءات المتابعة التأديبية في حالة إرتكاب المحافظ العقاري لأخطاء مهنية من  بعد

الدرجة الثالثة أو الرابعة، وبعد صدور القرار المتضمن العقوبة التأديبية، منح المشرع ضمانات 
ن يلجأ إليها المحافظ العقاري، أولها إداري يتمثل في التظلم الإداري، والآخر أأخرى يمكن 

 .قضائي هو الطعن بالإلغاء

                                                           
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  24أنظر المادة  1
 .المرجع نفسهمن  720المادة  2
 .المرجع نفسهمن  720المادة  3
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  727المادة  4



 
 

-412- 
 

 يةــــجرائإ ضمانة الإداري  التظلم يعتبر :التأديبي رراللق المصدرة السلطة أمام الإداري  التظلم -0

افظ ــــللمح ابقا،ـــس اهاــــفصلن تيـــالراءات ــــالإج حسب التأديبي، ررــــالمق أورار ــــالق اذـــإتخ فبعد امة،ــــه
 إعادة لأجل وذلك بحقه، الصادر التأديبية العقوبة قرار في الطعن انيةــــإمك ياتأديب المعاقب العقاري 

 نص الذي التظلم وهو ،التأديبي لهذا القرار المصدرة السلطة أمامإلغاءه  أو بتعديله إما فيه النظر

 الأجل في، 10-10من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  021في المادة  المشرع عليه

 أو الطعن أجل حددت التي ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 829 المادة في عليه صوصالمن
 .قرارلل الشخصي التبليغ تاريخ من أشهر بأربعة التظلم

 ،اري ـــــافظ العقــــللمح الممكنة اناتــــالضم برــــأك يرــــتوف رضــــبغ: الطعن نةــــلج امـــــأم التظلم -9
 حيث ، 71-04  رقم بالمرسوم للطعن لجانا المشرع أــــأنش دمة،ـــــالمستخ الإدارة سفتع من هوحمايت

 أو الوزير سهايرأ طعن لجنة والي كل ولدى وزاري  قطاع كل في صبتن: "على منه 22 المادة تنص

 للموظف يمكن حيث 12-12 الأمر في العمومية الوظيفة قانون  أكد وقد 1،"ممثله أو الوالي أو ممثله،

 في المختصة الطعن لجنة أمام تظلم قدمي أن عةالراب أو الثالثة الدرجة من تأديبية عقوبة محل كان الذي

 من إخطارها بعد الطعن لجان اختصاصات تكون  وبذلكالقرار  تبليغ تاريخ من إبتداءا شهر أقصاه أجل

 2.الرابعةو  الثالثة الدرجتين من التأديبية بالعقوبات المحافظ العقاري 

 له تجدي لم وإذا التأديبية الضمانات جميع المحافظ العقاري  يستنفذ أن بعد: القضائي طعنال -3

 إذا ضده الصادرة التأديبية لقراراتا في للطعن القضاء إلى اللجوء وهو وحيد طريق أمامه يبقى نفعا،

 يعتبر الذي مالتظل جراءإ دون  القضاء أمام مباشرة عنزا ال إحالة أيضا يمكنه كما مشروعة، غير كانت

 .والإدارية المدنيةالإجراءات  قانون  من 830 المادة لنص تطبيقا إجباريا وليس جوازيا إجراء

 بالإلغاءا فيه الطعن اختصاص فإن إدارية طبيعة ذات قرارات التأديبية القرارات أن عتبارإوب

القرار  في الطعن يكون  وبالتالي الإدارية، القرارات جميع في بالإلغاء الطعن أحكام عليه تسري 
 ي الصادر ضد المحافظ العقاري عندما يتعلق الأمر بعقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعةالتأديب

  .المختصة إقليميا الإدارية المحاكم أمام

                                                           
المحدد لإختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها ، 74/17/7004، المؤرخ في 71-04 :المرسوم التنفيذي رقم 1

 .71/17/7004المؤرخ في  ،12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وتنظيمها وعملها
 .، المرجع السابق12-12من الأمر  21ادة رقم الم 2
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 الدعوى الإدارية: المطلب الثاني
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  14-17من الأمر  64و 62بالعودة لنص المادتين 

يس السجل العقاري السالفتين الذكر، نجد أن المشرع الجزائري قد حدد الآثار المترتبة على وتأس
متابعة المحافظ العقاري عن أخطائه التي تتسبب في الإضرار بالغير، في دعوى الإلغاء 
ودعوى التعويض ودعوى الرجوع، فمن جهة منح للمضرور حق اللجوء إلى القضاء الإداري 

ي قرارات المحافظ العقاري، ومن جهة أخرى تتحمل الدولة مسؤولية الأخطاء للطعن بالإلغاء ف
المضرة بالغير ولها أن تعود على المحافظ العقاري في حالة إرتكابه لخطأ جسيم، مع تحديد 

 .سنة( 77)آجال لتقادم دعوى المسؤولية بخمسة عشر 
فظ العقاري سوف نتطرق وعند حديثنا عن الأثار المترتبة عن المسؤولية الإدارية للمحا

لدعوى الإلغاء في الفرع الأول، ثم دعوى التعويض في الفرع الثاني، ثم دعوى الرجوع في الفرع 
 .الثالث، وأخيرا إلى تقادم دعوى مسؤولية المحافظ العقاري في الفرع الرابع

 دعوى الإلغاء: الفرع الأول
ظام المركزية الإدارية والتي تقتضي التي ترتكز عليها السلطة الرئاسية في ن خلافا للمبادئ

إمكانية إلغاء أو تعديل قرارات الموظف الأدني من مرؤوسه أو الحلول محله، فإن المحافظ 
العقاري موظف ذو طبيعة خاصة، فلا يمكن لرؤسائه تعديل أو إلغاء قراراته أو الحلول محله 

ارات المحافظ العقاري، وهو ما لتنفيذ مهامه، ومن هذا المنطلق لا يمكن التظلم إداريا ضد قر 
 .دفع المشرع إلى منح كل مضرور من قراراته حق اللجوء إلى القضاء من أجل إلغائها

تكون قرارات المحافظ " :ا يليعلى م 14-17: من الأمر رقم 64المادة حيث تنص 
ي الآداة ، وتعتبر دعوى الإلغاء ه"العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا

القانونية المتاحة للطعن في جميع قرارات المحافظ العقاري سواء تلك المتعلقة بتنفيذ إجراء 
الشهر العقاري أو رفض الإيداع ورفض الإجراء بالإضافة إلى إمكانية إلغاء الدفتر العقاري، 

 011للمواد وتختص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوء إلغاء قرارات المحافظ العقاري إستنادا 
 .10-10من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  017و

ولقد تناولنا مفهوم دعوى الإلغاء وإجراءاتها بشيء من التفصيل في الفصل الأول من هذا 
 .الباب
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 دعوى التعويض: الفرع الثاني
وط فما على المضرور إلا إثبات توفر الشر إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية،  

 ، وفي هذه الحالة يكون (الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما)التي تققتضيها المسؤولية 
، فالتعويض هو الحكم المباشر الذي تسبب فيهملزما بالتعويض عن الضرر  المحافظ العقاري 

 .وللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية ،الذي يترتب على تحقق المسؤولية
لة هي التي ستتحمل نتيجة خطأ المحافظ العقاري، على إعتبار أن مرتكب وبما أن الدو 

من الأمر  93الخطــــأ هو موظـــف عمـــومي، فالخطــــأ المرتكـــب هو خطـــأ مرفقي وفق المادة 
 . ، والدولة هي من تتحمل عبء التعويض، ودعوى التعويض ترفع ضد الدولة45-47

 تحريك دعوى التعويض: أولا
ع إجراءات رفع دعوى التعويض للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات تخض

المدنية والإدارية، أين يمكن لكل ذي مصلحة إيداع عريضة إفتتاح الدعوى أمام الجهات 
القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي مسه نتيجة لخطأ المحافظ العقاري، 

رور أكثر من سنة لرفع دعوى التعويض إبتداء من تاريخ إكتشاف إلا أن المشرع لم يمنح المض
   1.فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى 

ككل دعوى قضائية تضم دعوى التعويض كل من المدعي ممثلا في : أطراف الدعوى   -1
والمدعى عليه وهو المحافظ العقاري مرتكب الخطأ الذي كان سببا في حدوث  ،المضرور

 . الضرر

والذي يثبت له الحق في  ،و هو المضرورأشخص الذي وقه به الضرر ال وهو: المدعى .أ 
أن تتوافر فيه شرطي الصفة والمصلحة يشترط و  المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر،

رفع الدعوى من نائب  كما يمكن ،جراءات المدنية والإداريةلإقانون ا 72ادة ــــص المــنوفقا ل
قاصرا أو مجنونا فيكون  غير كامل الأهلية، كأن يكون  شخصا هذا الأخيرن اك، إذا المضرور

 .للولي أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى المسؤولية
ترفع دعوى التعويض ضد الدولة ممثلة في شخص وزير المالية الذي : المدعى عليه .ب 

المتضمن  22-12من المرسوم  777المادة ، فرغم أن يمثله المدير الولائي للحفظ العقاري 

                                                           
 .، المرجع السابق14-17من الأمر  62راجع المادة  1
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إلا أن المشرع منح  1السجل العقاري تنص على تمثيل الدولة محليا من طرف الوالي،تأسيس 
صفة التمثيل القضائي للمدير الولائي لأملاك الدولة، وعاد ومنح تمثيل الدولة محليا على 
مستوى القضاء في مجال الحفظ العقاري إلى المدير الولائي للحفظ العقاري عندما يتعلق الأمر 

  .ى المرفوعة أمام المحاكم العادية أو الإداريةبجميع الدعاو 

من قانون الإجراءات المدنية  20و 21جاء في المادتين : الإختصاص القضائي -2
يؤول :"على ما يلي 21تحديد الإختصاص الإقليمي حيث تنص المادة  10-10والإدارية رقم 

موطن المدعي عليه  الإختصــــاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها
ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات : "فقد جاء فيها 20، أما المادة ..."

في مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل  -6: القضائية الآتية
وقع في دائرة  تقصيري، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهات القضائية التي

 ...".إختصاصها الفعل الضار

فمن خلال نص المادتين السابقتين فإن الإختصاص الإقليمي لدعوى التعويض المرفوعة  
ضد المحافظ العقاري ينعقد للمحكمة التي وقع فيها الفعل المسبب للضرر، وهو محكمة 

 .الإختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية

، فإن وجود الدولة كطرف في النزاع لا يطرح أي النوعيأما بخصوص الإختصاص 
فإن  10-10من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  017و 011إشكال، فطبقا للمادتين 

 .المحاكم الإدارية هي المختصة في الفصل في هذا النوع من المنازعات
  إجراءات رفع الدعوى : ثانيا

في القضايا المدنية، حيث يقوم طالب  يخضع رفع دعوى التعويض للإجراءات المتبعة
التعويض في مواجهة الدولة بتسجيل العريضة الإفتتاحية المحررة وفق الشروط المنصوص 

 فيكتابة الضبط  لدىمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  77و 74عليها في المادتين 
د ذلك تقييد الدعوى في المحكمة الإدارية المختصة وهذا بعد دفع الرسوم القضائية، ليتم بع

                                                           
 .المرجع السابق 22-12من المرسوم  777راجع المادة  1
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راف ـــماء الأطــــيان أســـــها، مع بــــلسلي لتلقيها وتاريخــــك حسب الترتيب التســـسجل المعد لذل
 .ويتم تبليغ المدير الولائي للحفظ العقاري بالعريضة 1وتاريخ الإستدعاء،

ضي المقرر في تحال الدعوى على الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة الذي يقوم بتعيين القا
هذا الأخير وبمجرد إحالة ملف القضية إليه يقوم بإتخاذ جميع الإجراءات التي يراها  2القضية،

ضرورية لجعل القضية جاهزة للحكم، كما يمكنه تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أن يأمر 
للبحث ومضاهاة قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء الخبرة أو المعاينة، والإنتقال إلى الأماكن و 

من قانون  026إلى  070الخطوط أو أي إجراء من إجراءات التحقيق طبقا للمواد من 
الإجرءات المدنـــية والإدارية، وتكـــتسي هذه الإجــــــراءات أهمــــية كبـــيرة لما لها من دور في إثبات 

علاقة السببية بينهما أو نفي خطأ المحافظ العقاري والضرر الذي يدعيه المضرور، ثم قيام ال
وهو أمر صعب، إلا أنه إذا أقر المحافظ العقاري بخطأه فإن القاضي بإمكانه إصدار الحكم 

  3.دون اللجوء لإجراءات التحقيق
إذا إنتهى التحقيق في الدعوى وإنقضت آجال تقديم الردود وإعتبر القاضي المقرر أن 

تام التحقيق وتحديد تشكيلة الحكم وتاريخ القضية أصبحت جاهزة للحكم فيها، أصدر أمره بإخت
لتدخل القضية في مراحلها الأخيرة للمداولة مع تحديد  4الجلسة بموجب أمر غير قابل للطعن،

وتعمل كتابة الضبط على تحرير الأحكام حسب تاريخ صدورها من أجل  5تاريخ النطق بالحكم،
ا مرحلة الإسئناف ومدتها لتنطلق بعده 6وضعها تحت تصرف الأطراف لإستيفاء حقوقهم،

 7.شهرين إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم

                                                           
 .، المرجع السابق10-10القانون رقم من  71و 72راجع المادتين  1
 .المرجع نفسهمن  044راجع المادة  2
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 أثر دعوى التعويض: ثالثا
إذا قام المضرور برفع دعوى قضائية بانيا إياها على مسؤولية المحافظ العقاري  

التقصيرية ومطالبا من خلالها الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء خطأ المحافظ 
عوى مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، العقاري، وكانت الد

رف ــــدمة من طــــباتات المقــــية والبحث في الإثــــثيات القضــــته لحيـــفإن القاضي وبعد دراس
وسائل دفاع مدير الحفظ العقاري كممثل الدولة من جهة أخرى، و  من جهة، دلةأي من ــــالمدع

في النزاع سواء برفض الدعوى إذا لم تتوافر جميع أركان المسؤولية التقصيرية فإنه يفصل 
للمحافظ العقاري، أو بالحكم بتعويض المدعي إذا تأكد أن المدعى عليه وهو المحافظ العقاري 

 .قد إرتكب خطأ تسبب في ضررا للمدعي
، وأخيرا سنتطرق فيما يلي للتعويض بوجه عام، ثم نعرج على كيفية تقدير التعويض

 .التعويض في نظام الشهر العقاري 
، فإذا إنتفى الضرر إنتفى التعويض هو الوجه الأخر للضرر: التعويض بوجه عام -7

التعويض ولا تقوم للمسؤولية أية قائمة، وفي باب المسؤولية التقصيرية وعندما يتعلق الأمر 
وقعا أو غير متوقع، بخطأ المحافظ العقاري، يعوض عن كل ضرر بصفة مباشرة سواء كان مت

ويتم التعويض عادة على الضرر المادي دون الضرر المعنوي، حيث لا يتوقع أن يؤدي خطأ 
إرتكبه المحافظ العقاري إلى إحداث أضرار نفسية بالغير، وحتى لو تم التسليم بوجود الضرر 

لمادي المعنوي فإن الضرر المادي هو الذي يظهر ويبرر خلال مراحل الدعوى، هذا الضرر ا
 1.يتجلى في ضياع حقوق عينية عقارية

الضرر بصفة عامة إما أن يكون بمقابل أو يكون عينيا، وهو الأصل في الإلتزامات 
التعاقدية حيث يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في 

يتعذر فإنه وفي غالب الأحيان  ي إتفاق لاحق، أما عندما يتعلق الأمر بمسؤولية المحافظ العقار 
التنفيذ العيني ولا يبقى أمام القاضي إلا الحكم بالتعويض بمقابل، وهذا ما نصت عليه المادة 

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح : "من القانون المدني والتي جاء فيها 726
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يجوز في هاتين الحالتين إلزام أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا و 
 .المدين بأن يقدر تأمينا

ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور 
أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض 

 1".الإعانات تتصل بالفعل غير مشروع
من  726كانت طبيعة الخطأ والمسؤوليية الناجمة عنه ووفقا للمادة رقم  وعموما مهما

 .القانون المدني المذكورة أعلاه فإن التعويض إما أن يكون عينيا أو نقديا
يعتبر التعويض العيني أفضل طرق التعويض وهو الأصل، لأنه : التعويض العيني .أ 

الة إلى ما كانت عليه، ويقع هذا يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما من خلال إعادة الح
كثيرا في الإلتزامات التعاقدية، فالقاضي يلزم بالتعويض العيني إذا كان ممكنا بناء على طلب 

 2.الدائن ويتم إجبار المدين عليه

كما تم  وطالما أن مسؤولية المحافظ العقاري لا تعدو أن تكون إلا مسؤولية تقصيرية
الحديث عن قيام المحافظ العقاري بالتعويض العيني عن  توضيحه فيما سبق، فإنه لا يمكن
 .أخطاء إرتكبها أثناء ممارسته لمهامه

في الحالات التي يصعب فيها على القاضي الحكم بإعادة الحال إلى : التعويض بمقابل .ب 
ما كان عليها يلجأ إلى التعويض بمقابل، وهذا الأخير إما أن يكون تعويض غير نقدي أو 

 .تعويض نقدي

في التعويض ببدل، وهو الأصل في تقدير التعويض عن العمل يتمثل التعويض النقدي و 
غير الشروع، ويسهل تنفيذ الحكم المتضمن التعويض النقدي لذلك غالبا ما تلجأ إليه محكمة 
الموضوع في حالة تعذر التعويض العيني أو التعويض غير النقدي، أما التعويض غير النقدي 

كم بأداء معين على سبيل التعويض، وهذا النوع من التعويض لا هو هو إصدار القاضي ح
بتعويض عيني ولا هو بتعويض نقدي، ولكنه قد يكون أنسب ما تقتضيه الظروف في بعض 

 3.الحالات
                                                           

 .701الطاهر بريك، المرجع السابق، ص : أنظر 1
 .727، ص 6172ديسمبر ، مجلة أبحاث، جامعة الجلفة، العدد الثالث، "التقدير القضائي للتعويض"رانيا ناصر،  2
 .727-724 ص ، صالمرجع نفسه 3
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وفي حالة مسؤولية المحافظ العقاري الإدارية فإن التعويض يكون نقديا يحكم به القاضي 
الأضرار حسب طبيعة الخطأ، ويعتبر التعويض في  في حالة ثبوت مسؤوليته بعد تقدير

المسائل العقارية أمرا يسيرا إلى حد ما من خلال اللجوء إلى خبير لذلك سنتطرق إلى كيفية 
 .تقدير التعويض

والمصروفات  ،بالمدعي فعلا تيجب تعويض الخسارة التي لحق: كيفية تقدير التعويض -9
إلى إنفــــاقها لإصــــلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا  طرــــطر أو سيضـــرورية التي أضــــالض

به، ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار حسب طبيعة الخطأ، والمبدأ أن يتم الحكم 
بالتعويض كاملا بحيث يغطي الضرر ويجبره كاملا، والتعويض الكامل يعني ألا يزيد عن 

طراف وعليه ألا يتجاوزها وسلطته الضرر الذي لحق بالمدعي، فالقاضي مقيد بطلبات الأ
التقديرية تكون في حدود القيمة الحقيقة للضرر وطلباته، وإلا كان متسببا في إثراء المدعي 

  1.على حساب المدعى عليه
عموما تمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد طريقة وقيمة التعويض بناء على و 

إلى رقابة المحكمة العليا، وأكثر من ذلك فهو  تقييمه لجسامة الضرر، دون أن يخضع في ذلك
غير ملزم بتعليل تحديده لمبلغ الضرر، وهذا لا يعني أن الأمر متروك للحرية الشخصية 
للقاضي، فهو يخضع إلى ضوابط عامة وموضوعية أهمها طلبات الأطراف والقيمة الحقيقة 

 :ر وهيللضرر، وهو ما يدعونا للتطرق إلى معايير تقدير القاضي للضر 
لظروف الشخصية اويقصد بها  :الظروف الملابسة لوقوع الضرر في تقدير التعويض .أ 

والصحية والعائلية والمالية التي تحيط بالمضرور، ويتم تقدير هذه الظروف على أساس ذاتي 
فيتم النظر إلى المضرور بنظرة شخصية طالما أن وليس على أساس موضوعي مجرد، 

رر الذي أصابه، ويندرج تحت الظروف الشخصية حالة التعويض يهدف إلى جبر الض
  2.المضرور الجسمية الصحية

فالتعويض الناجم عن قيام المحافظ العقاري بخطأ يتسبب في ضياع حقوق عقارية ممثلة 
في عقار فلاحي مملوك لشخص يعتبر مصدر رزقه الوحيد، يكون أكبر من تلك التي يكون 

                                                           
1

المرجع السابق، ، التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري ومدى مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري نسيمة حشود،  
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ه المالية أفضل ولديه مداخيل أكثر، لأن العبرة بجبر فيها العقار مملوك لشخص أخر حالت
 .الضرر وهذا الأخير يتحدد بإختلاف الكسب

يعتبر حسن النية من العوامل الجوهرية في النظام القانوني : مراعاة حسن النية أو سؤها .ب 
امة والنـــــزاهة وإنتفاء وفي العـــلاقــــات التي تنــــشأ بين الأفـــــراد، ويقصــــــد بحسن النية الإستقـــــ

الغش، ويقصد بها أيضا ما يجب أن يكون من إخلاص في تنفيذ ما إلتزم به المتعاقد، وقد 
أشار المشرع في القانون المدني إلى حسن النية في كثير من الحالات نذكر منها المادة 

 021/7والمادة ، "يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه وبحسن نية: "التي جاء فيها 711/7
 1....".يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار ما دام حسن النية : "التي تنص على ما يلي

رغم أن حسن النية تعد من العوامل المؤثرة في تقدير التعويض، إلا أنه لا دخل لها في و 
 .المسؤولية

 نظامب العيني الشهر بنظام تعمل التي الدول أخذت: التعويض في نظام الشهر العقاري  -7

عن أخطاء المحافظ العقاري، مستندين في ذلك على مبادئ النظام ومن  الخاص التعويض
ولهذا يحق لكل شخص لحقه ضرر في  بها، المثقلة العينية الحقوق  من العقاراتأهمها تطهير 

 العقاري  السجل تأسيس عند الترقيم أو المسح عملية عند تدليس أو غش أو خطأل نتيجةحقوقه 
 2.ضرر من أصابه عما جبرا ضالتعوي طلب

وبغرض التعويض عن أخطاء المكلف بتسيير نظام  المغربي العقاري  الشهر قانون  فيف
 يمول العيني، السجل ضمان صندوق  يسمى خاص ضمان صندوق  إنشاء تمالشهر العقاري 

 الفصل في المغربي العقاري  الشهر قانون  ينص ، حيثالتسجيل رسوم إلى تضاف نسبة بفرض

 المكلف أخطاء عن المنجرة التعويضات سداد لضمان للتأمين خاص صندوق  إنشاء على ةالمائ

 أداء المحافظ عسر حالة في يضمن أن منه الغاية للتأمين صندوق  يؤسس" :العقاري  بالشهر

 من الاقتضاء عند يعوض وأن المتضرر الطرف لصالح عليه بها يحكم قد التي المالية المبالغ
 في المقرر النظام تحت للدخول عقار قبول نتيجة عيني حق من أو الملك في حق من حرم قد يكون 

                                                           
 .741رانيا ناصر، المرجع السابق، ص  1
المرجع السابق، ، التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري ومدى مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري  نسيمة حشود، 2

 .477ص 
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 لمحافظة المتحصلة الحقوق  مجموع على يباشر باقتطاع الصندوق  هذا ويؤسس .الظهير هذا

 ."1 العقارية الأميرية الأملاك
 ىتتول التي هي الدولة وإنما بالتعويض، خاصا نظاما يعرف لم فهو الجزائري  المشرع عن أما

 في الدولة وتمثل، العقاري  المحافظ أخطاء عن المترتبة الأضرار عن الناجمة التعويضات تحمل

 بالغـــــم دادـــس لضمان جزافي مبلغ يخصص مستواها وعلى المالية، وزارة طرف من التعويض مجال

، وفي المقابل فةاك الموظفين طاءـــــأخ من تضرروا الذين اصـــــالأشخ ائدةـــــلف المستحقة التعويض
ما إذا كان  حالة في بتسديده قامت الذي التعويض بمقدار العقاري  المحافظ على الرجوع حق لدولةل

 2.السالف الذكر 14-17من الأمر  62الخطأ المرتكب خطأ جسيم، وفق المادة 
 طرف من تحصيلهايتم  التي الرسوم ومختلف العقارية المحافظة أموال بخصوص أما

تدعوان  3"ناتعليمت "بشأنها  صدرتقد  فإنه للغير، المؤداة  الخدمات نظير قاري الع المحافظ
 ذمتهم من أي شخصيا بها يتكفلون  التأمين تكاشر  إحدى لدى تأمينها إلزامية إلىي العقار  المحافظ
 4.محاسبون  موظفون  باعتبارهم الخاصة المالية

 دعوى الرجوع: الفرع الثالث
رور من قرارات المحافظ العقاري حق اللجوء إلى القضاء منح المشرع الجزائري لكل مض

من أجل طلب إلغائها، ومن أجل توفير حد أدنى من الضمانات وقدر من الحماية للمحافظ 
العقاري، حمل الدولة مسؤولية الأخطاء المرفقية التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه، لكنه في 

ري أو تهاونه منح للدولة حق الرجوع عليه في نفس الوقت ولضمان عدم تعسف المحافظ العقا
 . حالة إرتكابه لخطأ جسيم عن طريق دعوى الرجوع

إلى طبيعة دعوى الرجوع وأساسها ( ثانيا)ووم دعوى الرجوع، ــــلمفه( أولا)رق ــــسنتط
           .                                                لإجراءات دعوى الرجوع( ثالثا)القانوني، و

                                                           
 .16زهيرة بن خضرة، المرجع السابق، ص  1
 .772-776، مرجع سابق، ص ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  2
 10/16/7004الصادرة عن وزير الإقتصاد والتعليمة المؤرخة في  66/17/7004في  ةخيتعلق الأمر بالتعليمة المؤر  3

 .الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية
 .14زهيرة بن خضرة، المرجع السابق، ص   4
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 الرجوع دعوى مفهوم : أولا
تجد دعوى الرجوع أساسها القانوني في قواعد القانون المدني، فطالما أن المسؤولية  

الإدارية للمحافظ العقاري التي تعتبر الدافع لتحميل الدولة التعويضات عن أخطائه تستند إلى 
للمتبوع حق الرجوع على تابعه في  مبدأ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، فإن نفس المبدأ يتيح

من القانون المدني الجزائري والتي  721حالة إرتكابه لخطأ جسيم، وهو ما نصت عليه المادة 
 ".للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة إرتكابه خطأ جسيما: " تنص على ما يلي

حافظ العقاري هي التي تبني مسؤولية الم 14-17من الأمر  62الفقرة الأولى من المادة 
على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في حين تمنح الفقرة الثانية من نفس المادة الدولة 

 .حق الرجوع على المحافظ العقاري عند إرتكابه خطأ جسيم

 دعوى  أن هو القوانين تناولته ما كل بل ،النصوص القانونية في الرجوع لدعوى  تعريفأي  يرد لم

 قد تكون  التي المالية المبالغ لاسترداد المخطئ الموظف على ترفعها حقوق الدولة، من حق هي الرجوع

: ويقصد برجوع الدولة على المحافظ العقاري هو 1،المخطئ الموظف عن بدلا للمتضررين دفعتها
رجوعها بما دفعته من تعويض في حالة إرتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم بحيث تكون مسؤولية "

في هذه الحالة أصلية، ويتحول دور الدولة دور الضامن أو الكفيل الموسر  المحافظ العقاري 
فمسؤولية الدولة ما هي إلا إحتياطية بحيث تحل محل المحافظ العقاري في  2،"الحال والذمة

 .دفع التعويض، لترجع عليه بما دفعته عند التأكد من جسامة
 القانوني وأساسها الرجوع دعوى  طبيعة :ثانيا

في نظام الشهر  الدعوى  لهذه القانوني الأساس ثمالرجوع،  لدعوى  القانونية الطبيعة تناولن 
 .العقاري 

 دعوى  رفعالمضرور يلجأ في الغالب ل لكون  نظرا: الرجوع لدعوى  القانونية الطبيعة -7

وهو ما يؤدي إلى  ،وذلك تجنبا للإصطدام بإعسار المحافظ العقاري  الإدارة ضد التعويض
يوازي حالات لجوء المتضررين من أخطاء المحافظ العقاري  لدعوى الرجوع إستعمال الإدارة 

                                                           
ات في الوظيفة ، مجلة دراس"الرجوع على المحافظ العقاري في المنازعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري "الطاهر عباسة،  1

 .27، ص 6170، العدد الثاني، ديسمبر 12العامة، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، المجلد 
المرجع ، التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري و مدى مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري نسيمة حشود،  2

 .461-462السابق، ص ص 
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لإستعمــــال دعــــوى التعويض ضــــد الإدراة، مع توفـــر شــــرط إرتكاب المحافظ العقاري لخطأ 
إما  مرفقي خطأ بناء على التعويض كامل بدفع عليها المحكوم للإدارة جسيم، وإلا فإن عدم السماح 

 محل الخطأ مرتكب المحافظ العقاري  على الرجوع المسؤوليات جمع أو الأخطاء جمع سأسا على

 إلى تؤدي كانت الجمع ففكرة ،يؤدي إلى إفلاته من تحمل مسؤولية أخطائه الجسيمة التعويض،

.الشخصية الأخطاء من للمحافظ العقاري  الكاملة الحصانة
1 

الموظف مرتكب الخطأ الجسيم في  وقد إعتمد المشرع الجزائري حق رجوع الإدارة على
البلدية مسؤولة مدنيا عن ": منه على يلي 744، حيث تنص المادة 71-77رقم  البلدية قانون 

البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة  االأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو 
القضائية المختصة ضد هؤلاء في وتلزم البلدية برفع دعوى أمام الجهة . مهامهم أو بمناسبتها

 2."حالة إرتكابهم خطأ شخصيا
 الرجوع دعوى  ممارسة للولاية حيث يخول 11-76ونفس الشيء بالنسبة لقانون الولاية رقم 

على  741، فتنص المادة الغير اتجاه الشخصية أخطائهم عن التعويض تتحمل منتخبيها عندما ضد
 .والمنتخبون  الولائي الشعبي المجلس رئيس يرتكبها التي طاءالأخ عن مدنيا مسؤولة الولاية":ما يلي
 خطأ حالة في هؤلاء ضد المختصة القضائية الجهة أمام الرجوع دعوى  حق ممارسة الولاية وتتولى

 3."من جانبهم شخصي

 الأمر من 23 المادة من الأخيرة الفقرة من نطلاقاا :الرجوع وى ــــلدع انونيــــالق اســــالأس -6

 الجسيم الخطأ هو تعويض من دفعته بما العقاري  المحافظ على الدولة رجوع أساس فإن 17-14

 ..مما يدعونا لتحديد مفهوم الخطا الجسيم العام، الموظف هذا طرف من المرتكب

 التافه والخطأ اليسير الخطأالإهمال و تختلف درجات الخطأ بين : الجسيم الخطأ تعريف . أ
 والخطأ التدليس أو الغش بين الأحكام في بعض سوى  المشرع أن غير ،إلى الخطأ الجسيم ضافةبالإ

                                                           
 .27لسابق، ص الطاهر عباسة، المرجع ا  1
الجزائرية  للجمهورية الرسمية الجريدة ،بالبلدية المتعلق، 66/12/6177 :في المؤرخ ،71-77 :رقم القانون من  744المادة  2

 .12/11/6177المؤرخ في  ،37العدد ،الديمقراطية الشعبية
الجزائرية  للجمهورية الرسمية لجريدةا، المتعلق بالولاية، 67/16/6176: ، المؤرخ في11-76: رقم القانون من  770المادة  3

 .60/16/6176المؤرخ في  ،12العدد الديمقراطية الشعبية،
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 النية وجود يتطلبان دائما التدليس أو فالغش العمدي، الخطأ يشبه الأخير هذا أصبح بحيث الجسيم،

1.العمدي الخطأ مثل بالغير الإضرار حتما يعني وهذا الفاعل، لدى
  

سلوك "الأستاذ مجيد خلفوني بأنه  وقد سبق وأن قدمنا مفهوم الخطأ الجسيم، حيث يعرفه
يتضمن إخلال بإلتزام قانوني يحدثه شخص قليل الذكاء والعناية، ولا يمكن تصور إرتكابه من 

  2".شخص يتحلى بسلوك الموظف العادي المعتدل
 من فمنهم الجسيم، الخطأ تحديد معيار حول الفقهاء إختلف :الجسيم الخطأ تقدير معايير . ب

فيما إعتبر جانب آخر  ،بالمعيار الشخصي أخر جانب أخذ بينما الموضوعي، المعيار على اعتمد
 .المعيار المختلط هو الأنسب للتطبيق منهم

 يكون الجسيم  الخطأ تحديد بأن القول إلى الرأي هذا أنصار يذهب :الموضوعي المعيار -0.ب
 من سلوك المألوف ضوء على ذاتهبحد  الفعل إلى النظر تمي إذا، موضوعي بالإعتماد على معيار

خطأ جسيما  مخطئا يعدف الفئة، ذات من العناية متوسط موظف بسلوك الموظف سلوك فيقاس الناس،
هو  لعنايةويعتبر الموظف متوسط ا ،من موظف متوسط العناية لمألوفالسلوك ا عن خرج إذا

 ينتمي التي ةالفئ أو المجموعة نفس إلى وينتمي ،الحيطةالذي يأخد بأسباب و  الحذر ذلك الموظف

 جميع تلازم ظروف فهم يعتبرونها الخارجية بالظروف يأخذ أصحاب هذا الرأي ولا الموظف، إليها

 3.الناس

المشرع الجزائري إعتمد على المعيار الموضوعي في حالة الإلتزام بالعمل المنصوص 
شيء وإدارته من القانون المدني، فربط قيام المدين بالمحافظة على ال 716عليه بموجب المادة 

  4.بتوخي الحيطة في تنفيذ إلتزامته، على أن يبذل في ذلك العناية المبذولة من الشخص العادي
 بالظروف يعتد لأنه لا الإثبات صعوبة ، فهو يتفادىعمليا تطبيقه سهولةب المعيار هذا يتميز

 الفطرية مواستعداداته لكنه يأخذ في الحسبان الموظفين من ذوي الخبرة للموظف، الشخصية

 .دون أن يراعي حالة الموظف الحديث عديم الخبرة الذهنية موإمكانياته

                                                           
 .26الطاهر عباسة، المرجع السابق، ص  1
 .742، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  2
 .22-26الطاهر عباسة، المرجع السابق، ص ص  :أنظر 3
 .من القانون المدني 716المادة راجع  4
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من الموظف في نظر أصحاب هذا  الواجبة العنايةمفهوم  تتحدد: الشخصي المعيار -9.ب
 يقاس ولا للموظف، الشخصية بالظروف بالاعتداد ،ذاتي بمعيار الشخصية للنظرية وفقاالمعيار 

 قد الصدف لأن الموضوعي المعيار في عليه الحال هو كما الضرر جسامة خلال الجسيم من الخطأ

 الضرر إلى لا ذاته الشخص إلى ينظر أن الشخصي يستلزم فالمعيار وعليه الضرر، من تزيد

 النحو هذا الشخصي على والمعيار سلوكه، في انحرافا يعتبرو  منه وقع من على فيبحث الحاصل،

 أنه على هذا المعيار يأخذ هأن غير ،ويقظته فطنته بمعيار ليتهمسؤو  ويقيس بحالته شخص كل يأخذ

العقلية،  وحالته الخاصة ظروفهكل موظف وتحديد  لشخصية دراسة يتطلب إذ عمليا التطبيق صعب
 1.والاجتماعية الصحية

يرى جانب من الفقهاء بأن أعتماد المشرع على المعيار  :المختلط المعيار -3.ب
المحيطة  الظروف إهمال يمكن لاغير كاف، ف المدني القانون  من 172 ةالماد الموضوعي بموجب

 قياس يمكن لا وبالتالي واقعيا المعيار يكون  أن يجب إذ ،موضوعية أم ذاتية كانت سواء الخطأ بمرتكب

 2.الظروف الشخصية من مجردا الخطأ
بما أن دعوى الرجوع هي حق من : في الفصل في دعوى الرجوع المختص القضاء -2

المبالغ المالية التي تكون قد دفعتها قوق الدولة ترفعها على الموظف المخطئ لإسترداد ح
 عمومية مصلحة هي العقارية المحافظة أن بماللمتضررين بدلا عن الموظف المخطئ، و 

 ،للمعيار الموضوعي طبقا المختص هو الإداري  القضاء فإن المالية وزارة ايةــــوص تحت وعةـــموض
وع هي دعوى إدارية بين الموظف والدولة ترفع ضد المحافظ العقاري من طرف فدعوى الرج

المدير الولائي للحفظ العقاري المختص إقليميا أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة 
 3.إختصاصها العقار محل النزاع

 يمجس خطأ العقاري  المحافظ طرف من المرتكب الخطأ أن تبين إذا: الرجوع دعوى  إجراءات -4

 من العقاري  المحافظ ضد قضائية رفع دعوى  طريق نع بالتعويض الرجوع حق للدولة فإن ومتعمد

                                                           
 .22، ص السابقالمرجع الطاهر عباسة،  1
 .22المرجع نفسه ص  2
 .702الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  3
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 الحفظ مدير هما الدعوى  هذه أطراف فإن وبالتالي ،إقليميا المختص العقاري  الحفظ مدير طرف

 1.الجسيم للخطأ المرتكب العقاري  والمحافظ إقليميا العقاري المختص

جع على المحافظ العقاري بما دفعته من تعويض، لا بد أن يقوم وحتى يتسنى للدولة أن تر 
الطرف المضرور بتحصيل التعويض بشكل فعلي، وطالما أن قانون الشهر العقاري لم يتضمن 
إجراءات وشروط رفع دعوى الرجوع، فإنه يتم إتباع الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات 

يضة إفتتاح الدعوى بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية المدنية والإدارية، إبتداء من إيداع عر 
 2.المختصة، إلى غاية صدور الحكم وإسترجاع الدولة نبلغ التعويض الذي دفعته للمضرور

ويبقى دور القاضي قائما في تحديد مدى جسامة الخطأ المرتكب من طرف المحافظ 
ه في دعوى التعويض، فإذا العقاري والمتسبب في حصول المضرور على التعويض المحكوم ب

إرتأى أن المحافظ العقاري قد إرتكب خطأ جسيما حكم على المحافظ العقاري بإرجاع قيمة 
التعويض الذي إستفاد منه المضرور للدولة، أما إذا رأى القاضي أن الخطأ لم يكن جسيما 

 .فيصدر حكمه لصالح المحافظ العقاري 
 افظ العقاري تقادم دعوى مسؤولية المح: الفرع الرابع

لقد كـــان موقف المشــــرع الجــــزائري واضـــحا فيـــما يخص أجل رفع دعوى المسؤولية 
الإدارية، وهذا على إعتبار أن هذه الأخيرة تكون مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي 

 14-17ر من الأم 62يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته لمهامه طبقا لأحكام المادة 
السالفة الذكر، حيث ترفع دعوى المسؤولية ضد الدولة خلال سنة إبتداء من تاريخ إكتشاف 

 .سنة من إرتكاب الخطأ( 77)الضرر، وتتقادم بمرور خمسة عشر 
إن تحديد أجل سنة لرفع الدعوى ضد الدولة هو أجل مسقط، ففي حالة عدم إحترامه لا 

تم تقييد رفع الدعوى ابتداء من اليوم الذي اكتشف فيه يجوز للمتضرر رفعها، وفي نفس الإطار 
  3.الضرر، وهو أمر صعب التحديد من طرف القاضي

                                                           
 .27الطاهر عباسة، المرجع السابق، ص : أنظر 1
 .702الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  2
المرجع السابق، ، مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري  ومدىشهر العقاري التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء النسيمة حشود،  3

 .207ص 
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 المتابعة الجزائية للمحافظ العقاري : المطلب الثالث
أدائه لمهامه على مستوى  أثناءأي شخص معرض لإرتكاب جرائم كالمحافظ العقاري 

الهامة التي يتمتع بها ولآثار المترتبة عن القرارات المحافظة العقاري، وبالنظر إلى الصلاحيات 
التي يتخذها، فإن المشرع وبهدف ضمان عدم قيام المحافظ العقاري بأفعال مجرمة وأداء المهام 
المنوطة به بأمانة وإخلاص ، لم يكتف بالجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات، بل لجأ 

اية من الفساد ـــلق بالوقـــ، المتع61/16/6112المؤرخ في  17-12القانون رقم إلى إصدار 
، والمتضمن في أغلب مواده تشديد العقوبة للجرائم التي قد يرتكبها الموظف العمومي ومكافحته

 .بما فيهم المحافظ العقاري  منه، وفق مفهوم المادة الثانية
من طرف نيابة  نكون أمــــام جـــزاء عقابي في حالة متابعة المحــــافظ العقاري جزائيا

الجمهورية، وذلك بسبب مخالفته للقانون والأنظمة بطريقة يعتبرها المشرع جريمة تمس بمصلحة 
المجتمع، وتقوم مسؤولية المحافظ العقاري على أساس فكرة الإنحراف عن مسلك الرجل العادي 

   1.اليقظ

الب به وكيل وعموما يترتب عن قيام الجريمة حقان، حق للجماعة في توقيع العقاب يط
الجمهورية كممثل للجماعة عن طريق تحريك الدعدى العمومية، وحق للمضرور في التعويض 
عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة المرتكبة يطالب به صاحبه بموجب الدعوى المدنية 
التبعية، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، لأن كل جريمة تنشأ عنها بالضروة دعوى عمومية 

غرض تنفيذ حق الدولة في العقاب، لكن ليس بالضرورة أن تنشأ عن كل جريمة دعوى تقام ب
 2.مدنية تبعية مثل جرائم الشروع في بعض الجرائم

إن إرتكاب المحافظ العقاري لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو إحدى 
ومية من طرف وكيل القوانين المكملة يستوجب تطبيق العقوبة عن طريق تحريك الدعوى العم

الجمهوري، وفي نفس الإطار قد يتسبب المحافظ العقاري بالجريمة التي إرتكبها بضرر للغير 

                                                           
مرجع سابق، التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشهر العقاري ومدى مسؤوليته وفقا للتشريع الجزائري، نسيمة حشود،  1

 .612ص 
 .707الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  2
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يستوجب التعويض، فما على المضرور في هذه الحالة سوى اللجوء إلى الدعوى المدنية 
 1.التبعية

الدعوى  ومما سبق فإن الأثار المترتبة عن إرتكاب المحافظ العقاري لجريمة تتمثل في
 (.الفرع الثاني)والدعوى المدنية التبعية ( الفرع الأول)العمومية 

 الدعوى العمومية: الفرع الأول
، ونظرا للآثار الخطيرة ضاء حق الجماعة من الجانيتتعبتر الدعوى العمومية وسيلة لإق

ه بموجب التي قد تنشأ عنها والتي قد تبلغ درجة الحد من حرية الجاني بالسجن أو إنهاء حيات
عقوبة الإعدام، فإن كل التشريعات في العالم تلجأ إلى تحديد الأفعال المجرمة بموجب قوانين 

ولهذا سنحاول تحديد مفهوم الدعوى العمومية  2وتخصص لتسويتها إجراءات خاصة، خاصة،
، وأخيرا نتطرق إلى بعض (ثانيا)ثم نتطرق إلى إجراءات الفصل في الدعوى العمومية ( أولا)
 (.ثالثا)لجرائم التي يمكن أن يرتكبها المحافظ العقاري ا

 مفهوم الدعوى العمومية: أولا
مة مساس بحق الأفراد من جهة وحق المجتمع من جهة ـــاب أي جريــــرتكإم عن ـــينج 

أخرى، فإذا كان الأفراد يستردون حقوهم بموجب دعوى التعويض، فإن حق المجتمع يتم 
 .العموميةإقتضائه بموجب الدعوى 

                                                           
، المعدل والمتمم المتضمن الإجراءات الجزائية ،10/12/7022:في ، المؤرخ777-22: ن رقمتنص المادة الأولى من القانو  1

الدعوى : "على ما يلي 71/12/7022:، المؤرخ في40:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
كما يجوز أيضا . هود إليهم بها بمقتضى القانون العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أوالموظفون المع

 ".للطرف المضرور أن يحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 
ق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن حيتعلق ال:" وتنص المادة الثانية من نفس القانون على ما يلي

ولا يترتب على التنازل هن الدعوى . شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم
 ".2من المادة  2المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، ولك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 

  المكملة له مثل القانون رقم  قوانينوال والمتممالمعدل  772-22في الجزائر تحدد الأفعال المجرمة بموجب قانون العقوبات رقم
المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، ونظرا لأهمية تحديد الجرائم على سبيل الحصر تم النص على هذا المبدأ في  12-17

نون والمادة الأولى من قا ،..." .تخضع العقوبات الجزائيّة إلى مبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة :" 721من خلال المادة  الدستور
                    ."لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون : "العقوبات التي جاء فيها

هو الدعوى العمومية وفق قانون الإجراءات  ،السبيل الوحيد للنظر في الجرائم المحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له 2
 .والمتممالمعدل  777-22الجزائية رقم 
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هي ذلك الطلب الموجه من " :عرف الدعوى العمومية بأنهات :تعريف الدعوى العمومية -7
الدولة ممثلة في جهاز يدعى النيابة العامة إلى المحكمة بهدف توقيع العقوبة على مرتكب 

 1".الجريمة بحق المجتمع لتطبيق القانون 
انون الإجراءات الجزائية من ق 37نص المادة مع الملاحظ على هذا التعريف توافقه 

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بسم المجتمع وتطالب " :التي تنص على ما يلي الجزائري 
 ".القانون بتطبيق 

الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة تهدف من ورءاها توقيع : "وتعرف أيضا بأنها
 ".ريمةالعقاب على مرتكب الج

 :تتميز الدعوى العمومية في التشريع الجزائري بخصائص :موميةالعخصائص الدعوى  -3
الذي ن الدعوى العمومية لها الطبيعة العامة فهي ملك للمجتمع أمعنى هذا  :العمومية .أ 

فلا يعقل  في إقتضاء حقه ومواصلة إجراءات المتابعة بغرض توقيع العقاب، تمثله النيابة العامة
 .2 عوى العموميةمن أجل تحريك الدتدخل المجتمع كله 

تحريك الدعوى العمومية فلها الحرية في  الملائمة سلطةتتمع النيابة العامة ب :الملائمة .ب 
قانون من  72حيث تنص المادة  3لة،من أدو حفظها بناءا على ما لديها ومتابعة المتهم أ

والشكاوى  تلقي المحاضر:.... تيأيقوم وكيل الجمهورية بما ي": على ما يلي الاجراءات الجزائية
نها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة أوالبلاغات ويقرر ما يتخذه بش

 4."و الضحيةأ/وو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي أللنظر فيها 
 5.ن حركت الدعوى فلا تتنازل النيابة العامة عنهاأذا حدث و إف

                                                           
 .00، ص 6171 مليلة، يندار الهدى، دون طبعة، ع ،الإجراءات الجزائية قانون  في محاضرات خلفي، الرحمان عبد 1

  .71، ص 6111، دار هومة، الجزائر، قانون الاجراءات الجزائية ة،يوسف دلاند: وأيضا
 .77ص يوسف دلاندة، المرجع السابق،  2
 .02خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  3
 .، المرجع السابق777-22رقم  قانون المن  22دة الما 4
 .02خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  5
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وصول  العمومية بشكل تلقائي، وفورالدعوى تحرك ن النيابة العامة أعني تو  :التلقائية .ج 
الجرائم التي يشترط فيها الشكوى بإستثناء  دون أن تنتظر شكوى من المجني عليه، الجريمة خبر

 1.و الطلب فلها نظرتها القانونية الخاصةأو الاذن أ
لائمة قبل رفعها أمام إن خضوع الدعوى العمومية لمبدأ الم :عـــدم قــــابلية التنازل .د 

المحكمة، لا يعني أن النيابة العامة تتنازل عن حقها في تحريك الدعوى العمومية أو رفعها إذا 
ما قررت حفظ الدعوى، فإذا ظهرت أدلة جديدة تساعد على توجيه الإتهام، فلها أن تتراجع عن 

 2.قرارها وتحرك الدعوى العمومية من جديد
 يقتصر تحريك الدعوى العمومية على النيابة العامة فقط لا: تحريك الدعوى العمومية -7

 .بل يمكن لكل من الإدارة في حالات محددة والمضرور وقاضي الحكم تحريك الدعوى العمومية
كأصل عام تقوم النيابة العامة  :النيابة العامةتحريك الدعوى العمومية من طرف  .أ 

 .نها تمثل المجتمعلأبتحريك الدعوى العمومية هذا 
يجوز للإدارة وللهيئات العمومية تحريك  :تحريك الدعوى العمومية من طرف الإدارة .ب 

الدعوى العمومية أمام القضاء ودون تدخل النيابة العامة، حيث يمكن تحريك الدعوى العمومية 
 3:من طرف

إدارة الجمـــارك تحريك الدعــــوى العمومـــية في الحالات التي تكون فيه المخالفة جبائية  -
فقط، أما إذا كان للمخالفة الجمركية وصف جبائي وجنائي فإن تحريك الدعوى العمومية يكون 

 .من إختصاص النيابة العامة، محددة تتعلق وذلك عندما يتعلق الأمر بالدعوى الجبائية
من قانون الضرائب المباشرة، في حالة ما إذا  780إدارة الضرائب بموجب نص المادة  -

ية تتعلق بمخالفة ذات طابع جبائي محض ولا يترتب عليها إلا تعويضات كانت الدعوى الجبائ
مالية أو الحجز أو المصادرة، أما إذا كانت الدعاوى تتعلق بمخالفة ذات طابع جبائي وجزائي 

 .في نفس الوقت، فإن الإختصاص في تحريك الدعوى العمومية يؤول إلى النيابة العامة

                                                           
 .77يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  1
 .04خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  2
 .710-710خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص  3
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يحرك الدعوى يحق للمتضرر أن  :لمتضررا تحريك الدعوى العمومية من طرف .ج 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  771و 13من خلال إجراءين محددين في المواد العمومية 

 1:وهما
 أوردتهاالتكليف المباشر بالحضور لجلسة المحكمة في جرائم محددة على سبيل الحصر  -

ة ترك الأسرة، جنحة عدم مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وهي جنح 771نص المادة 
تسليم طفل، جنحة إنتهاك حرمة منزل، جنحة القذف، وجنحة إصدار شيك بدون رصيد، وفيما 
عدا هذه الجرائم ينبغي للمتضرر الحصول على ترخيص من الينابة العامة للقيام بالتكليف 

 .المباشر بالحضور
، حيث تنص قمام قاضي التحقيأدعاء مدني إن يقدم شكوى مصحوبة بللمضرور أ -
يجوز لكل شخص متضرر من جناية ": من قانون الإجراءات الجوائية على ما يلي 13المادة 

 ".مام قاضي التحقيق المختصأن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أو جنحة أ
أجاز المشرع الجزائري للمحاكم  :رؤساء الجلسات تحريك الدعوى العمومية من طرف .د 

عمومية بالنسبة للجرائم التي تقع أثناء إنعقاد الجلسة، وهذا ما بوجه عام حق تحريك الدعوى ال
يعتبر إستثناء عن مبدأ الفصل بين سلطات الإتهام والتحقيق والحكم، بل أكثر من ذلك أجاز 
لها في حدود معينة إتخاذ إجراءات التحقيق أو الحكم في الدعوى، لكن هذا يخضع لإعتبارات 

لمحكمة وإحترامها، وقد تم تفصيل حالات تدخل المحكمة وهذا عملية أهمها الحفاظ على هيبة ا
 2:من قانون الإجراءات الجزائية وهي 017إلى  021حسب نوع الجريمة في المواد من 

يقوم رئيس الجلسة  جلسة في المجلس القضائي،و مخالفة اثناء أوقوع جنحة حالة  -
هورية ما لم يأمر بالقض عليه إذا بالواقعة ويرسل الملف والمتهم إلى وكيل الجم ر محضريحر بت

 .أشهر( 82)كانت عقوبة الجريمة تزيد عن ستة 
حـــالة إرتكـــاب جنـــحة أو مخــــالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضاءا الجنح أو  -

د سماع الشهود المخالفات، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر عنها ويقضي فيها في الحال بع
 .والدفاع عند الإقتضاء ةالعاموالمتهم والنيابة 

                                                           
 .77ص  ،7007 ،الجزائر ،شركة الشهاب ،ة في التشريع الجزائري مباديء الإجراءات الجزائي ،أحمد شوقي الشلقاني 1
 .774و 772خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  2
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حالة وقوع جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات، يحرر رئيس الجاسة محضر  -
من قانون  027بالواقعة ويفصل فيها في الحال بعد إحترام الإجراءات الواردة في المادة 

 .الإجراءات الجزائية
ة الدعوى حالة وقوع جناية في جلسة محمكة أو مجلس قضائي، يحرك رئيس الجلس -

 .العمومية ويحرر محضر بذلك ويسجوب المتهم يحوله مع أوراق الملف إلى وكيل الجمهورية
شخاص لم يكونوا قد أن تتهم أللغرفة  :غرفة الاتهام تحريك الدعوى العمومية من طرف .ه 

 1.مر الاحالة وهذا مايعرف بحالة التصديأحيلو في أ
أن تحريك الدعوى العمومية هو  مرغ :العموميةالقيود الواردة على تحريك الدعوى  -7

، إلا أنه توجد الجريمةب علمتمتى  إختصاص أصيل للنيابة العامة التي تمارسه بشكل تلقائي
 :2 هي معينةجراءات إبالدعوى العمومية  تحريك فيها يقترن حالات 
و أو وكيله شفهيا أهو بلاغ من المجني  :كقيد على تحريك الدعوى العمومية الشكوى  .أ 
المحددة على سبيل الحصر، يعبر فيه عن عض الجرائم بلى الجهات المختصة في إ كتابيا

إرادته الصريحة في تحريك الدعوى العمومية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية 
 .الخ....مثل جريمة الزنا وجريمة السرقة بالنسبة للمشكو في حقه، 

حيث يقدم  ،داراتالإالطلب من قبل يمارس  :وميةكقيد على تحريك الدعوى العم الطلب .ب 
لتحــــريك الدعوى العمــــومية ضــــد شخــــص إرتكــــب ية ــــو هيئة عمومأرف مؤسسة ـــمن ط

جريــــمة، ويشترط القانون لتحريك الدعوى العمومية بشأنها تقيدم طلب، وقد نظم المشرع الطلب 
 .الإجراءات الجزائية من قانون  727إلى  727 في المواد من

مكتوبة تصدر من هو عبارة عن رخصة  :كقيد على تحريك الدعوى العمومية الاذن . ج
الإذن لحماية بعض الموظفين مثل نواب ووضع  ،الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجرم

البرلمان الذين يتمتعون بحصانة من أي متابعة جزائية، مما يستلزم الحصول على إذن من 
 .نالبرلما

                                                           
1
 .72، المرجع السابق، ص أحمد شوقي الشلقاني 
 .767-770خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص  2
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 إجراءات الفصل في الدعوى العمومية: ثانيا 
تضم الدعوى العمومية طرفين رئيسيين هما النيابة العامة ومرتكب الجريمة، وتمر قبل  

 .الفصل فيها بمراحل
يتمثل أطراف الدعوى العمومية في كل من النيابة العامة  :الدعوى العمومية أطراف -7

 .الي هو المحافظ العقاري حوفي موضعنا ال ،بصفتها ممثلا عن المجتمع ومرتكب الجريمة
يطلق مصطلح النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  :النيابة العامة .أ 

القاضي الذي يتولى مهمة تمثيل المجتمع، وذلك بتوجيه الإتهام من أجل إقتضاء حق الدولة في 
كم، كما يتولى إعداد أدلة ــــاء الحــــام قضـــيق وأماء التحقــــام قضــــوب عنه أمــــاب، وينــــالعق

ضار، ونفس الشيء حالإثبات، وتنفيذ أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالقبض والإيداع والإ
 1.بالنسبة لأوامر قضاة الحكم والسهر على تنفيذ الأحكام القضائية

ري، وهو موظف مرتكب الجريمة في موضوعنا هذا هو المحافظ العقا :مرتكب الجريمة .ب 
عمومي مسؤول عن تسيير هيئة عمومية وهي المحافظة العقارية، وخاضع للسلطة الرئاسية 

 .لمدير الحفظ العقاري تحت وصاية وزارة المالية
الدعوى بداية بالضبطية  يرــــس سنعرض: ءاـــــالقضمام أية ــــوى العمومــــسير الدع -3

 .قلغاية مرحلة التحقي ،بدء الدعوى  بالنيابة العامة من حيث مرورا، القضائية
القضائية بإبلاغ  بطيةضال، تقوم لجريمةإرتكاب المحافظ العقاري بمجرد : مرحلة الإتهام .أ 

، وتقوم النيابة العامة بإعتبارها سلطة وكيل الجمهورية بمحاضر يقدمها ظابط الشرطة القضائية
 2:يةإتهام بتحريك الدعوى العمومية بإستعمال إحدى الطرق التال

 .إما عن طريق التكليف بالحضور للجلسة في المخالفات والجنح البسيطة -
 .إما بإجراءات التلبس -
 .إما عن طريق طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق أمام قاضي التحقيق -

تهدف هذه المرحلة إلى جمع أكبر قدر من الأدلة عن  :مرحلة التحقيق الإبتدائي .ب 
مع مرعاة حقيق بإعتباره السلطة المختصة بالتحقيق، الجريمة، ويتولى هذه المرحلة قاضي الت

                                                           
 .01ع السابق، ص رجخلفي عبد الرحمان، الم 1
 . 07المرجع نفسه ص  2
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أو مخالفة جنحة فإن التحقيق فيها وجوبي، أما إذا كنا بصدد جناية  ن كنا بصددإنوع الجريمة ف
 1.من قانون الإجراءات الجزائية 22فإن التحقيق إختياري طبقا لنص المادة 

، وتشمل قاضي الحكم وهي مرحلة الفصل في الدعوى، وتكون بيد: مرحلة المحاكمة .ج 
جميع الإجراءات التي تباشر أمام قضاة الحكم منذ دخول الدعوى في حوزة المحكمة إلى غاية 
صدور حكم نهائي وبات فيها، وتدخل ضمن هذه المرحلة الدعوى المقامة أمام محكمة أول 

و على مســـتوى درجة أو المنظـــــور فيها على مســــتوى ثــــاني درجة بالمجلس القضــــائي، أ
 2:المحكمة العليا، وتتصل المحكمة بالدعوى بإحدى الطرق التالية

 .ور أمامها عن طريق النيابة العامةضتكليف المحافظ العقاري بالح -
 .سإحالة المحافظ العقاري من طرف النيابة العامة بإجرءات التلب -
الحضور من طرف تكليف المحافظ العقاري مباشرة بالحضور أمامها بإجراء التكليف ب -

 .الضحية
 .إحالة الدعوى إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام -

امها وقبل الفصل ــــثارة أمــــــوى المــــــر في الدعــــارة أن المحكمة وأثناء النظـــــدر الإشـــــتج
  .خرى تحقيقا يطلق عليه التحقيق النهائيالأفيها، تجري هي 

  التي يمكن أي يرتكبها المحافظ العقاري بعض الجرائم : ثالثا
المحافظ العقاري وأثناء ممارسة مهامه يمكن أن يرتكب جرائم واردة على الخصوص في 

المعدل والمتمم وقانون الوقاية من الفساد  702-22قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم 
 :ليةبينها الجرائم التا نذكر منإرتأينا أن ، 87-82ومكافحته رقم 

شدد المشرع في عقوبة التزير في المحررات : جريمة التزوير في المحررات الرسمية -0
الرسمية حيث تصنف كجناية تصل عقوبة مرتكبها إلى المؤبد عندما يكون الفاعل قاض أو 
موظف أو قائم بوظيفة عمومية، كما أن طبيعة عمل المحافظة العقارية التي تهدف إلى حماية 

يستدعي توفر حد أدنى من الثقة والأمان، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا شارك  الملكية العقارية
يعاقب : "من قانون العقوبات على أن 674المحافظ العقاري في عملية التزوير، وتنص المادة 

                                                           
 .07خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص راجع  1
 .61، المرجع السابق، ص أحمد شوقي الشلقاني: وأيضا 
 .06-07خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص  2
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المحررات  رتكب تزويرا فيإبالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية 
 :أدية وظيفتهالعمومية أو الرسمية أثناء ت

 .إما بوضع توقيعات مزورة -

 .وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات -

 .وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها -

وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد إتمامها  -
 ."أو قفلها

الموظف العمومي بأداء مهامه مقابل تليقه الراتب من قبل  ومــــيق :وةــــمة الرشـــجري -9
الإدارة، إلا أنه إذا لجأ إلى تلقى أموال أو أي مزية غير مستحقة من أطراف أخرى بغرض 
القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن واجباته المهنية فإنه يكون قد وقع في 

الصلاحيات الممنوحة له يجد نفسه في كثير من جريمة الرشوة، والمحافظ العقاري وبحكم 
من  67المادة الأحيان معرض للوقوع في هذه الجريمة، وقد وردت جريمة الرشوة في نص 

يعاقب " :والتي تنص على ما يلي، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 17-12القانون رقم 
 701110111دج إلى  611.888سنوات وبغرامة من ( 71)إلى عشر ( 6)بالحبس من سنتين 

 : دج
كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل  -

غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر  ومباشر أ
 .لكي يقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن عمل من واجباته

ل مباشر أو غير مباشر، مزية غير ـــــــبل بشكــــــأو قومي طلب ــــــف عمـــــكل موظ -
مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء 

 ".عمل من واجباته
 الدعوى المدنية التبعية: الفرع الثاني

ة تان، دعوى عموميعند إرتكاب شخص ما لجريمة معينة فإنه ينشأ في الغالب دعو 
دنية يرفعها مخرى أتهدف إلى توقيع العقاب على مقترف الجريمة، و تحركها النيابة العامة 

في الدعوى الب فيها بتعويضه عما أصابه من ضرر، والأصل طالمتضرر من الجريمة ي
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المدنية أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن إرتباطها بجريمة من حيث المنشأ الواحد، جعلت 
في صلب قانون الإجراءات الجزائية ويحدد شروط قبولها أمام القضاء الجنائي المشرع ينظمها 

 .إستثناء من الأصل
، ثم نتطرق إلى مباشرة الدعوى المدنية (أولا)سنحاول تحديد مفهوم الدعوى المدنية التبعية 

 (.ثانيا)التبعية 
  مفهوم الدعوى المدنية التبعية: أولا

الغير إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عما الأصل أن يلجأ كل مضرور من خطأ 
أصابه من ضرر، إلا أن الأمر يختلف عندما يكون مصدر الضرر جريمة مهما كان نوعها 

 (.جناية، جنحة، مخالفة)

مطالبة من لَحقهُ ضرر " :تعرف الدعوى المدنية بأنها :الدعوى المدنية التبعية :تعريف -7
المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء  المدعي المدني من وهومن الجريمة 

  1."المدني الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى

 ذات عن الناتجة المدني المدعي يرفعها التي الشخصي الحق دعوى : "بأنها أيضا تعرف كما

 ،الجزائي القضاء أمام المدنية الحقوق  عن ؤولـــالمس أو همـــالمت نفس إلى هةــــوالموجّ  ريمة،ــــالج

 2".به وأضرت المتهم رتكبهاإ التي الجريمةجراء  لحقه الذي الضرر عن له عويضتلل

وعليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي وبعض الدعاوى ذات المنشأ 
 لا تعتبر دعاوى مدنية تبعية ،ها التعويض عن الضررـــون موضوعـــالإجرامي والتي لا يك

عن جريمة الزنا ودعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل وى التطليق الناشئة ــــكدع
 إلى يؤول نظرها اختصاص أن إلا الضار، الفعل هو منشأها كان نإٕ و  هالك الدعاوى  فهذهالمورث، 
 كأصل المدنية المحاكم إلى رهانظ ختصاصإ ينعقد التي التعويض دعوى  بعكس المدنية، المحاكم

                                                           
 .746ص  ،6110 ، الجزائر، دون طبعة،هومة، دار الإجراءات الجزائية الجزائري  قانون  شرح أوهايبية، الله عبد 1
، ص 7006الجزائر، دون طبعة،  للكتاب، الوطنية المؤسسة ،الجزائري  التشريع الإجراءات الجزائية في بغدادي، نيمليا مولاي 2

77. 
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وهي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى ، الأصل عن ستثناءإك الجزائية المحاكم إلى أو عام،
 1.من أضرار نتيجة الجريمة المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر

لقضاء أمام الكي يتم قبول الدعوى المدنية التبعية  :شروط الدعوى المدنية التبعية -3
 2:ن تتوافر على الشروط التاليةأالجزائي يجب 

 .ن تكون هناك جريمة قد وقعت فعلاأ -
 .إلى المتهمة الجريمة ن تثبت نسبأ -
، فإذا العمومية كون التعويض المطلوب مبنيا على ذات الفعل المرفوعة به الدعوى ين أ -

ة بعدم اختصاصها في حكم ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة اليه تحكم المحكمة الجزائي
 .الفصل في الدعوى المدنية

 ينحصر موضوع الدعوى المدنية التبعية في: ية التبعيةــــالمدن ى و ـــموضوع الدع -7
يتعلق الحق في : "المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يليف ،التعويض

 فإن وعليه ،...."أوجنحة أو مخالفةالدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية 

 عن ناتج ضرر عن تعويض موضوعها يكون  لا التي المدنية الدعوى  في تحكم لا الجنايات محكمة

  3.عليها المعروضة الجريمة

والأصل في التعويض في الدعوى المدنية التبعية أن يكون نقدا عبارة عن مبلغ مالي 
الجريمة، إلا أنه قد يتخذ صور أخرى كالتعويض يقابل الضرر الذي لحق المدعي المدني من 

 .والمصاريف القضائية والتعويض الأدبي، العيني،

                                                           
 .144بق، ص السا المرجع أوهايبية، الله عبد 1
 .71، المرجع السابق، ص بغدادي ملياني مولاي 2
، ص 6116 ،الجزائر، دون طبعة التربوية، لأشغال لوطنيا الديوان، الجنايات محكمة أمام الإجراءات أصول سعد، العزيز عبد 3

217. 
 والتعويض النقدي التعويض ويجب التمييز بينماكانت عليها قبل إرتكاب الجريمة، إعادة الحالة إلى  يقصد بالتعويض العيني 

 تلقاء من القاضي به يحكم فقد يالعين التعويض أما المدني، المدعي من طلب علىء بنا القاضي به يحكم النقدي فالتعويض العيني،

 .المدني المدعي طلب دون  نفسه
 

  يتصل التعويض الأدبي غالبا بالجرائم التي تمس بالإعتبارات الشخصية للفرد كجرائم القذف والشرف، ويقتضي هذا النوع من
 .الجرائم نشر الحكم كتعويض المعني عن الضرر الذي لحق المضرور
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 بالحق المدعي في التبعية المدنية الدعوى  يتمثل أطراف: أطراف الدعوى المدنية التبعية -7

وهو  بالمضرور ضرر ألحق الذي عليه المدعى يفو  ورثته، أو الجريمة من المتضرر الشخصي
 .متهم كأصل عامال

المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية هو كل شخص لحقه ضرر : المدعي المدني .أ 
سواء كان  ،(جنحة أو مخالفة، جناية)لجريمة مهما كان نوعها شخصيا من الجريمة المرتكبة 

ولكي تتحقق صفة المدعي المدني يجب أن  ،أو أدبي جسديضرر الذي لحقه مادي أو ال
 1.الصفة والأهليةتتوفر شرطي 

المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية هو من يطالب المدعي المدني  :المدعى عليه .ب 
سواء كان  ،ضررالرتكاب الجريمة التي أحدثت إوالأصل فيه هو المتهم ب ،بإلزامه بالتعويض

 قد ترفع أيضا علىو  ،رتكابها باعتباره شريكاإفرده أو مع غيره أو ساهم في بم اارتكابه
المسئولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم من مورثهم لأن التركة تتنقل بعد سداد 
الديون بخلاف الدعوى العمومية التي لا يجوز تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب 

 2.الجريمة

 : طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية: ثانيا
نشوء لكن المدنية،  المحاكمتعويض عن الضرر يكون أمام المطالبة بالن أالقاعدة العامة 

المدني الحق في الخيار باللجوء إلى القضاء الضرر بناء على جريمة مرتكبة يعطي للمدعي 
 3.و القضاء المدنيأالجزائي 

: قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي من 03 المادة تنص: لتجاء إلى القضاء الجنائيالإ  -7
، " .... نفسها القضائية الجهة أمام واحد وقت في العمومية مع الدعوى  المدنية لدعوى ا مباشرة يجوز"

 :و يكون الإدعاء أمام المحاكمة الجزائية وفق أحد الطرق التالية

                                                                                                                                                                                           
 المصاريف هذه وتشمل فيها، الفصل مقابل دعوى  كل رفع عند الدولة خزينة إلى تدفع التي الرسوم المصاريف القضائية هي 

، وتقع العمومية الدعوى  في للسير القضائية الجهات تنفقها التي لمصاريفا من وغيرها الشهود، وسماع والمعاينات براءالخ نفقات
 .هذه المصاريف على عاتق المتهم أو المسؤول المدني

 

 

 .776ص  المرجع السابق، خلفي، الرحمان عبد 1
 .10 ص السابق، المرجع بغدادي، ملياني مولاي 2
 .، المرجع السابق777-22رقم قانون المن  4و 2أنظر المادتين  3
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 نفسه يقيم أن الجريمة من للمتضرر يحق: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق .أ 
 من 72 للمادة طبقا وذلك التحقيق، قاضي أمام لمدعيا باتخاذ صفة وذلك المدنية، بالحقوق  مدعيا

 أن جنحة أو جناية من متضرر شخص لكل يجوز: "هأن تنص على التي قانون الإجراءات الجزائية

 هذايمكن للمضرور أن يقوم بو  ،"المختص التحقيق قاضي أمام يتقدم بشكواه  بأن مدنيا يدعي

يستخدم المضرور حقه في الإدعاء المدني أمام ولكي  1التحقيق، سير أثناء وقت أي في الإدعاء
 :قاضي التحقيق يجب أن تتوافر الشروط التالية

 2.جنحة أو جناية عن ناتج بضرر أصيب قد المدني المدعي يكون  نأ -

وتحدد هذه  المحكمة، ضبط كتابة لدى الدعوى  مصاريف المدعي المدني يدفع أن -
 3.التحقيق قاضي طرف من المصاريف

 ختصاصإ خارج إقامته موطن كان إذا ما حالة في ،مختار موطنا المدني عيلمد يعين أن  -

 4.أمامه المدعى التحقيق قاضي

 القضائية الجهة إلى المدني المدعي بإحالة يقوم فإنه إلاو  إقليميا، مختصا القاضي يكون  أن -

 5.إدعائه لقبول المختصة

 إقامة بعد المدنية لدعوى ا إقامة حق الجريمة من مضرور لكل: مام جهة الحكمأالتدخل  .ب 

بموجب تصريح شفهي أو بتقديم مذكرة  الحكم جهة أمام التدخل طريق عن وذلك العمومية، الدعوى 
 :وذلك بإحترام الشروط التالية 6كتابية يؤشر عليها رئيس الجلسة، سواء أثناء الجلسة أو قبلها،

 وظروف وقائععي إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجلسة، فيجب أن يحدد تقرير المد -
 الجهة بدائرة مختار موطن تعيين أيضا يتضمن وأن جنحة، أو جناية القانوني تكييفها حسب الجريمة

 7.الدعوى  إليها المرفوعة القضائية

 1.طلباتها العامة النيابة إبداء قبل المدني الإدعاء يكون  أن -
                                                           

 .، المرجع السابق777-22رقم قانون المن  14راجع المادة  1
  .المرجع نفسهمن  16المادة  2
 .، المرجع السابق777-22رقم قانون المن  17لمادة ا 3
 .المرجع نفسهمن  12المادة  4
 .المرجع نفسهمن  11المادة  5
  .لمرجع نفسهامن  646إلى  620راجع المواد من  6
 .لمرجع نفسهامن  647راجع المادة  7
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 حق هو عامة كقاعدة يةالعموم الدعوى  ومباشرة تحريك رغم :مام المحكمةأالإدعاء المباشر .ج 

إلا أنه في حالة تقاعسها عن إستعمال حقها أجاز المشرع للمضرور  ،العامة النيابة تمارسه
 من لحقه الذي الضرر عن بالتعويض فيها يطلب، المحكمة أمام مباشرة مدعيا نفسهأن يقيم  ،إستثناء

المحددة على بأحد الجرائم  لأمرا قعلت إذا، المحكمة مامأ المباشر بالحضور المتهم بتكليف الجريمة
 2:سبيل الحصر وهي

 .الأسرة ترك جريمة -

 .الطفل تسليم عدم -
 .منزل حرمة انتهاك -

 .القذف  -
 .رصيد بدون  شيك إصدار -

للقيام  العامة النيابة من لى ترخيصع الحصول يجبالجرائم الأخرى ف حالاتأما في 
 .بالتكليف المباشر بالحضور

دعوى  ا كان الضرر ناتج عن جريمة محرك بشأنهاإذ: الالتجاء للقضاء المدني -3
، أما إقامة الدعوى أمام القضاء المدني ما فإن الإختصاص يؤول إلى القضاء الجزائي العمومية

عتباره القضاء المختص إيجوز لكل متضرر أن يلجأ للقضاء المدني بحيث  هو إلا استثناء،
مدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة كما يحق له التخلي عن الدعوى ال ،الدعاوى المدنية

المدنية المقامة أمام القضاء المدني تتأثر بوجود الدعوى العمومية  ى الدعو إلا أن  ،تكون عليها
لحين  الدعوى المدنية البث فيبإيقاف  القضاء المدني فيقوم ،المقامة أمام القضاء الجنائي

وذلك بالإستـــــناد على قـــــــاعدة الجـــــزائي يوقف ، وميةـــــوى العمــــــائي في الدعــــــل النهــــالفص
  3.والدعوى المدنيةإتحاد المصدر بين الدعوى العمومية والسبب الرئيسي في ذلك هو المدني، 

قاعدة إرجاء القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى ولتطبيق 
 4:ي يجب أن تتوفر الشروط التاليةالعمومية أمام القضاء الجنائ

                                                                                                                                                                                           
 .المرجع نفسهمن  646أنظر المادة  1
 .المرجع نفسهمن  221راجع المادة  2
 .، المرجع السابق777-22 رقمقانون من ال 4أنظر المادة  3
 .707عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  4
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 .واحد وهي جريمةوالعمومية أن يكون منشأ الدعويين المدنية  -
 .اك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي لتحقيق فيهيتحر  يكون تم أن -
 .يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في الدعوى العمومية ألا -
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 اتمةـــخال
ر العقاري أهمية بالغة في المنظومة القانونية يحتل موضوع المحافظ العقاري ونظام الشه

وهذا راجع لتأثيره المباشر على التنمية في جميع المجالات، وهو ما  عامة، والجزائرية خاصة،
لما يتمتع به هذا النظام من مزايا ومن  نظام الشهر العينيلاختيار المشرع الجزائري إلى دفع 

البيانات المتعلقة بتعيين العقار، وهوية أصحاب أهمها الوضوح، فهو نظام يضمن إعطاء جميع 
بالإضافة إلى الأعباء التي تثقله، وهو ما من شأنه أن يحد  الحقوق العقارية على هذا العقار،

من حالات التعدي أو الاستيلاء عليه ويقلل من المنازعات المتعلقة بالحدود، كما يجعل هذا 
قادم، ويسهّل عمليات الجباية العقارية، لأنه يعتمد النظام العقارات في مأمن من اكتسابها بالت

على عمليات مسح الأراضي العام، وهذه الأخيرة تضمن تسجيل جميع العقارات بالسجل 
العقاري بالمحافظة العقارية، هذه المزايا من شأنها أن تساهم في تحقيق الائتمان العقاري، وهو 

 . مختلف المجالات ما من شأنه أن يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات في
ان وضع المحافظ العقاري كمسئول مباشر على تسيير نظام الشهر العقاري في الجزائر 

منصب مخالفا بذلك هذا اللبحث في توجه المشرع الجزائري لتعيين موظف عمومي في دفعنا ل
ذا وما قد يثيره ه أغلب الدول التي تتبنى نظام الشهر العيني والتي تسند هذه المهمة لقاض،

فقمنا في الباب الأول بالبحث الاختيار من إشكالات تتعلق بممارسة المحافظ العقاري لمهامه، 
من خلال الوقوف على مسألة تعيينه وما في مكانة المحافظ العقاري في نظام الشهر العقاري 

وعلاقته بالجهات الوصية عليه ومدى تأثيرها  عنها من تبعات وما تفرضه من التزامات، ينجم
ي أدائه، والهيئة التي يشرف على تسييرها ومدى  قدرتها على توفير الحماية الكافية للملكية ف

 .العقارية
إن الإحــــــاطة بالمركز القـــــانوني للمحافظ العقـــــاري تستلزم التطـــرق إلى المهام الموكلة 

سواء افظ العقاري المحالصلاحيات التي يمارسها إليه، لذلك ركزنا في الباب الثاني على 
والبحث في طبيعتها، أهي بعمليات الشهر العقاري أو بعملية تأسيس السجل العقاري  المتعلقة 

قضائية، ومدى قدرته على تحقيق اهداف هي ذات صبغة إدارية بحتة تتوافق مع منصبه أو 
وظف اري في ظل خضوعه للسلطة الرئاسية التي تكرسها طبيعته كمــــام الشهر العقــــنظ
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وتحديد مدى مسؤولية لك الصلاحيات، ته لتعمومي، وما قد ينجم من منازعات بمناسبة ممارس
 .لهحدود الحماية التي يقررها المشرع المحافظ العقاري و 

ومن خلال ما قمنا بدراسته وتحليله خلال هذا البحث، توصلنا إلى عديد النتائج والتي 
 :نذكرها فيما يلي

الشــــهر العيني من مــــزايا، تلجأ أغلب الــدول التي تتبنى هذا  مع مـــا يتمتع به نظام -1
النظام إلى تعيين قاض على رأس الهيئة المكلفة بالشهر العقاري، وهو ما خالفه المشرع 
الجزائري، حيث قام بتعيين المحافظ العقاري كمسؤول عن تسيير المحافظة العقارية، وهو 

الأساسي العام قانون اليخضع إلى و  ية وزير المالية،يباشر مهامه تحت وصا، موظف عمومي
المحافظ العقاري تنظيمية لائحية، و رغم هذا يعتبر تربطه بالدولة علاقة و ، ةالعمومي ةلوظيفل

والي لكل من  للسلطة الرئاسيةفهو يخضع في شخصه اصة، ـــومي ذو طبيعة خــــموظف عم
كل من وزير ولك الدولة على المستوى الولائي، مدير أملا ر الحفظ العقاري ــــومدي، الولاية
ومديرية المحافظة العقارية ومسح ، والمدير الفرعي، والمدير العام للأملاك الوطنية، المالية

لا تخضع أعماله على المستوى المركزي، إلا أن  والمدير الفرعي للإشهار العقاري ، الأراضي
ي قرار للمحافظ العقاري، كما لا يمكن الحلول لأي رقابة إدارية، فلا يمكن تعديل أو إلغاء أ

 .محله لتأدية مهامه
يخضع المحافظ العقاري في تعيينه وإنهاء مهامه للقانون الأساسي العام للوظيفة  -2

بالإضافة إلى شروط خاصة تضمنها المرسوم ، 87-82العمومية الصادر بموجب الأمر رقم 
صب العليا في المصالح الخارجية لإدارة املاك يحدد قائمة المنا ، الذي772-73: التنفيذي رقم

، وهو بذلك لا يختلف عن بقية المناصب العليا التابعة لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 
 .الدولة والحفظ العقاري في طريقة التعيين وإنهاء المهام

ى وهي ممثلة من قبل وزير المالية عل الدولة أكبر مالك للعقار في الجزائر، تعتبر -3
وهذا لا  المستوى المركزي، ووالي الولاية والمدير الولائي لأملاك الدولة على المستوى الإقليمي،

مالكة للحقوق العقارية، شأنها في ذلك شأن بقية  باعتبارها مساواة من الخضوع لمبدأ الها يعفي
رسة تحول دون مما شأنه أن يضع على المحافظ العقاري ضغوطات عديدة،هذا من و  ،المالكين

عمومي، يخضع للسطلة الرئاسية لوزير وضعية المحافظ العقاري كموظف مهامه بكل حيادية، ف
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ويتعرض  ،يتلقى راتبه بناء على قرار من المدير الولائي لأملاك الدولةو  المالية ووالي الولائية،
أو  وطنية،من الإدارة المركزية ممثلة في المديرية العامة للأملاك ال سواء،للعقوبات التأديبية 

والمدير الولائي لأملاك  رئيسيه المباشرين الممثلين في كل من المدير الولائي للحفظ العقاري 
وهو ما يضع المحافظ العقاري في ضغط  ،وهذا حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب الدولة

 .كبير، قد يحول دون حياده أثناء تأديته لمهامه
الذي ري تعتبر من مبادئ نظام الشهر العيني إن مبدأ قوة الثبوت المطلقة للشهر العقا -4

صاحب الحق في مأمن من كل دعوى ترفع ضده بخصوص هذا التصرف، إلا أن يجعل 
لكل ذي صفة ومصلحة إمكانية الطعن في أخذ بقوة الثبوت النسبية، وهو ما يتيح المشرع 

ر يتعارض مع مبادئ ، فرغم أن هذا الأمالترقيم النهائي الذي ينتج عنه تسليم الدفتر العقاري 
نظام الشهر العيني، إلا أننا نعتبر بأن توجه المشرع يسمح بإمكانية رد الحقوق لأصحابها، ففي 
ظل الأخطاء الكارثية التي تنجم عن عمليات مسح الأراضي العام، نعتقد أن إتاحة الفرصة 

 .  للمتضرر من أجل اللجوء إلى القضاء امر ضروري لتصويب تلك الأخطاء
أقر المشرع الجزائري كإجراء انتقالي استعمال نظام الشهر العقاري الشخصي في لقد  -5

من  777و 777المناطق التي لم تخضع بعد لإجراء مسح الأراضي العام بموجب المواد 
، إلا أنه ورغم انطلاق عمليات مسح الأراضي في الجزائر المنصوص 27-12: المرسوم رقم

متضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل ال 17-10: عليها بموجب الأمر رقم
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، و مرور ما يقارب  23-12: العقاري والمرسوم رقم

عاما، إلا أن نهايتها مازالت بعيدة المنال، وهو ما يزيد من تعقيد مهام ( 70)الخمسة وأربعون 
الشهر العقاري معا، نظام الشهر العيني المحافظ العقاري، الذي يستوجب عليه استخدام نظامي 

 .كأساس، ونظام الشهر الشخصي كاستثناء
إن أغلب المحافظين العقاريين عبر التراب الوطني لا يحترمون الآجال القانونية  -6

المخصصة للرقابة على العقود والسندات المودعة من أجل تلقي تأشيرة الإشهار العقاري 
وهو ما يتسبب في الإضرار بمصالح أصحاب الحقوق يوما، ( 70)والمقدرة بخمسة عشر 

العقارية، فالمشرع لم يمنح للمتضرر سوى اللجوء إلى القضاء من أجل طلب التعويض بناء 
 .17-10: من الأمر رقم 37على نص المادة 
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إن البحث في طبيعة صلاحيات المحافظ العقاري التي يتمتع بها، تؤكد أنها تتضمن  -4
الإجراء بمجرد  ختصاص القاضي، ونذكر على الخصوص رفضصلاحيات هي أصلا من ا

أو سبب العقد غير بأن موضوع الاطلاع على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة، والتأكد 
السلطة التقديرية في  و منحهوالآداب العامة، مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام 

قيام  يعتبركما  ،الآداب العامةمع النظام العام و  تحديد مدى تعارض محل العقد أو موضوعه
 22-12 :رقم من المرسوم 72المحافظ العقاري بعمليات المصالحة تطبيقا لنص المادة 

، وهو تسوية النزاعأحد سبل  ل العقاري ــناء عمليات تأسيس السجــــأثرير محضر الصلح ــتحو 
ولا يملك أطراف النزاع بعد  ا تنفيذيا،محضر الصلح يعتبر سند لأن غير قابل لأي طعنإجراء 

إمضائهم على المحضر إلا اللجوء إلى القضاء، لأن عمليات المصالحة أصلا هي اختصاص 
 .قضائي بحت

لم يتمكن المشرع الجزائري من إيجاد حل نهائي لتسوية حساب المجهول، فبعد فشل كل  -8
درة عن المديرية العامة الصا 72من عمليات التسوية المنصوص عليها في التعليمة رقم 

، وإجراء التسوية الذي تم النص عليه بموجب قانون 37/80/7770للأملاك الوطنية بتاريخ 
أصحابها باسم الدولة، لجأ إلى  العقارات التي لم يظهروالقاضي بترقيم  3870المالية لسنة 

سح أثناء أشغال م حساب العقارات الغير مطالب بها"استحـــداث حساب خاص يسمى 
، هذا الحساب ترقم فيه جميع 3870من قانون المالية لسنة  07، وذلك بموجب المادة "الأراضي

سنة، وهذا الخيار يعتبر ( 70)العقارات التي لم يظهر أصحابها ترقيما مؤقت لمدة خمسة عشر 
 سنة( 77)فترقيم العقار ترقيم مؤقت لمدة خمسة عشر أقرب للصواب حسب وجهة نظرنا، 

اكتساب الملكية عن طريق الحيازة بالتقادم المكسب المنصوص عليها في المادة  يعادل مدة
من القانون المدني، وهي مدة كافية تسمح بتدخل صاحب العقار لدى مصالح الحفظ  061

 .العقاري لتسوية وضعيته
إجراء جديد يقضي بترقيم العقارات  6170من قانون المالية لسنة  00لقد تضمنت المادة  -2

تقدم صاحبه  يحوز أصحابها على سندات ملكية مشهرة ترقيم مؤقت ابتداء من تاريخ التي لا
آجال  احتساب و ما يضع المحافظ العقاري أمام إشكاليةبالتصريح امام المحافظة العقارية، 

حائز العقار لدعوة المحافظ العقاري  استجابةفي حالة عدم ، فالمصالحة واللجوء إلى القضاء
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أما في حالة رفض المحافظ  ،ترقيم العقاربعدم لح، فالحائز يمكنه أن يدفع لحضور جلسة الص
الحائز لعملية ترقيم العقار من تاريخ  استغلال، فنكون أمام إمكانية للاعتراضالعقاري 

 .عن التقرب من المحافظة العقارية لإتمام إجراءات التصريح وامتناعهتصريحه، 
 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  14-17من الأمر  77إن تعديل المادة  -16
المتضمن قانون المالية لسنة  70-70من القانون رقم  24بموجب المادة السجل العقاري، 

تاريخ إيداع طلب الترقيم في عملية الترقيم الموقت يبدأ من  سريانوالتي بموجبها أصبح  6170
الشخص أو الأشخاص المسجلين من طرف ، على مستوى المحافظة العقارية، السجل العقاري 

قبل  باعتراضهتقدم المحتج  عند يطرح إشكالية، وهو ما من شأنه أن في وثائق مسح الأراضي
تصريح المالك المسجل بوثائق مسح الأراضي، أي قبل بداية حساب مدة الترقيم المؤقت، ففي 

أو  الاعتراضل بتسجيسواء المحافظ العقاري لم يحدد المشرع الجزائري موقف هذه الحالة 
التقرب من المحافظة العقارية ن عالإجراء الجديد ويمتنع  الحائزبرفضه، كما يمكن أن يستغل 

 .لإتمام إجراءات التصريح
أعطى المشرع للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة أثناء قيامه بعمليات إشهار السندات  -11

 787و 788ص في نص المادتين الإدارية والتوثيقية، والقرارات القضائية، أوردها على الخصو 
المتضمن تأسيس السجل العقاري، وهو ما قد يؤدي إلى تعسف  27-12من المرسوم رقم 

المحافظ العقاري، مما دفع المشرع إلى منح المتضرر الحق في الطعن في قراراته أمام القضاء 
من  ، ويشمل الطعن كلالسالف الذكر 14-17من الأمر  64فبموجب نص المادة المختص، 

، ويختص القضاء قرارات رفض الإيداع ورفض الإجراء بالإضافة إلى قرار تنفيذ إجراء الإشهار
باستثناء تلك المتعلقة الإداري بالنظر في جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات المحافظ العقاري 

 .بإلغاء الترقيم المؤقت، والتي يختص القضاء العادي بالفصل فيها
فظ العقاري وعدم خضوع أعماله للرقابة الإدارية يجعل مهامه إن توسع صلاحيات المحا -09

و ما يجعله عرضة للمساءلة عند ارتكابه لأخطاء أثناء ممارسته ـــاطر، وهـــمحفوفة بالمخ
تقوم مسؤولية المحافظ لمهامه، وتختلف مسؤولية المحافظ العقاري باختلاف الخطأ المرتكب، ف

أو  وقد يترتب عليه إما مسؤولية مدنية، أو جنائية، ي،اري نتيجة لارتكابه خطأ شخصـــالعق
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تأديبية، في حين تقوم المسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي، بصفتها المسؤولة عن أعمال 
 .المحافظ العقاري 

كأي موظف عمومي، يخضع المحافظ العقاري إلى مسؤولية تأديبية تستوجب توقيع  -13
من القانون الأساسي العام  07إلى  10من المواد  إحدى العقوبات التأديبية الواردة في نص

، وهذا عند ارتكابه لإحدى الأخطاء 12-12للوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر رقم 
من نفس الأمر، وهنا يبرز تعدد السلطات التي لها  722المهنية الواردة في نص المادة 

الولائي للحفظ العقاري، والمدير  صلاحية إصدار العقوبة التأديبية، حيث يختص كل من المدير
الولائي لأملاك الدولة، والمدير العام للأملاك الوطنية، بإصدار العقوبة التأديبية، وهذا حسب 
درجة جسامة الخطأ المهني، و هذا ما من شانه أن يزيد من حجم الضغوطات المفروضة على 

 .المحافظ العقاري 
من خلال تحميل الدولة  ري عند أدائه لمهامهأقر المشرع نوع من الحماية للمحافظ العقا -07

تتكفل الدولة  17-10 :رقم من الأمر 37المسؤولية عن أخطائه، فبموجب نص المادة 
الأخطاء المضرة بالغير التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته لمهامه، عن  بالتعويض

على وتقوم مسؤولية  الإدارية،راراته الغير مشروعة تعتبر أخطاء مرفقية توجب المسؤولية فق
أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، فالقرارات غير المشروعة التي يصدرها المحافظ 

الضرر الذي تسبب فيه القرار غير  عن تعويضللالدولة يدفع  العقاري تشكل خطأ مرفقيا،
في حالة ارتكابه لكن المشرع منح الدولة حق رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري المشروع، 

خطأ يصنف بالجسيم، وهو ما يعتبر تضييقا للحماية المقررة له، خاصة في ظل صعوبة تحديد 
الواقع أثبت تعرض عديد المحافظين العقاريين لمتابعات قضائية نتيجة مفهوم الخطأ الجسيم، ف

 .لارتكابهم أخطاء مرفقية، كان يجب أن تتحمل فيها الدولة مسؤولية تلك الأخطاء

إن منح المحافظ العقاري لصلاحيات واسعة، مع خضوعه للقانون الأساسي العام  -15
للوظيفة العمومية، أدى إلى تحمله مسؤوليات كبيرة، نتج عنها متابعات قضائية لعديد 
المحافظين العقاريين على المستوى الوطني، وهو ما أدى إلى عزوف إطارات الحفظ العقاري 

ي، فرغم أن الترشح للمنصب مفتوح لجميع موظفي إدارتي عن تولي منصب المحافظ العقار 
أملاك الدولة والحفظ العقاري الذين تتوفر فيهم شروط الترشح على المستوى الوطني، إلا أن 
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الغالبية الساحقة من المناصب المفتوحة لتولي مسؤولية المحافظات العقارية لا يترشح لها سوى 
الأكثر، ويرجع ذلك لطبيعة عمل المحافظة العقارية  موظفي المحافظة العقارية المعنية على

الذي يقوم أساسا على الثقة من جهة، وإلى ثقل المسؤولية التي يتحملها المحافظ العقاري من 
 .جهة أخرى 

ارتأينا أن نقدم هذه جملة النتائج المتوصل إليها مما سبق البحث فيه من الدراسة، والتي 
التي تتعلق بالمركز القانوني للمحافظ العقاري والتشريع على أساسها مجموعة من التوصيات 

والتي حسب اعتقادنا بالمقاربة بين الممارسة الميدانية، والدراسة ، الخاص بنظام الشهر العقاري 
النظرية والتوفيق بينهما، ستساهم بجزء معتبر في توفير الحماية اللازمة للمحافظ العقاري 

مانات الكافية التي تسمح بتحقيق أهداف نظام الشهر ، وتوفير الضمن جهة وتسهيل عمله
 : العقاري من جهة أخرى وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي

ضرورة تعيين قاض على رأس المحافظة العقارية كمسير لنظام الشهر العقاري في  -1
، ليتمكن من ممارسة المهام الموكلة للمحافظ العقاري تماشيا مع طبيعة النظام الذي الجزائر

 .بنته الجزائرت
مسؤول عن تسيير المحافظة بالموظف العمومي كالمشرع الجزائري  تمسكفي حالة  -2

العامة  ، وللمديريةضرورة إبعاد المحافظ العقاري عن التبعية لوزارة الماليةفإننا نرى العقارية، 
أن تكون  وزارة أخرى نقترحوتبعيته للرئاسية لوزير المالية، للسلطة ا للأملاك الوطنية والخضوع

 .وزارة العدل
إن الطبيعة الخـــاصة لمنصب المحــــافظ العقاري تستدعي وضع قانون أساسي خاص  -3

به، يتضمن آليات جديدة للتعيين، تفرض توفر المترشح على خبرة مهنية معتبرة في المحافظة 
ات الولائية للحفظ العقارية بالذات، وعـــدم الاكتفاء بالخــــبرة المهنية المكتسبة في المديريــــ

العقاري، وأملاك الدولة، أو مفتشيات أملاك الدولة، أو بالمفتشيات الجهوية والمديرية العامة 
للأمـــلاك الوطنية، كما يجب أن يتضمن هذا القانون الأساسي حقوق وواجبات المحافظ 

 .العقاري، الذي تمكنه من ممارسة مهامه دون أي ضغط
من المرسوم  70الفرقة، المستحدث بموجب المادة تدعيم صلاحيات منصب رئيس  -4

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك ، 788-78التنفيذي رقم 
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، وهذا من أجل ح الأراضيــــاري ومســـــوالحفظ العق، ةــــــلاك الدولــــة بأمــــالخاصة بالإدارة المكلف
، مع مراعاة الإبقاء على الخضوع التام لأعمال رئيس تخفيف العبء على المحافظ العقاري 

 .الفرقة إلى السلطة الرئاسية للمحافظ العقاري 
ضرورة الرفع من قيمة التعويض عن منصب المحافظ العقاري، حيث أن الواقع العملي  -5

أثبت تعرض المحافظ العقاري لإغراءات كبيرة، جراء حساسية منصبه، التي تفرض عليه 
 .تتعلق بمعاملات عقارية بمبالغ طائلة، مقابل تقاضيه لأجر زهيدإصدار قرارات 

سحب صلاحية إصدار أي عقوبة تأديبية ضد المحافظ العقاري، من المدير الولائي  -6
لأملاك الدولة، واسنادها للمدير الولائي للحفظ العقاري، وهذا من أجل تسهيل عمل المحافظ 

 .مع المحافظة العقاريةالعقاري في ضمان المساواة بين المتعاملين 
أن يحدد المشرع الجزائري وبدقة، مفهوم الخطأ الجسيم المنصوص عليه من الضروري  -7

ن الدولة من الرجوع على المحافظ والذي يمكّ ، 17-10 :رقم من الأمر 37بموجب المادة 
 .، وهذا من أجل تفادي أي لبس في تحديد مدى جسامة الخطأ المرتكبالعقاري 
نتهاء من عمليات مسح الأراضي العام، من أجل وضع حد لازدواجية الإسراع في الا -8

 .نظام الشهر العقاري المعتمدة في الجزائر لحد الآن
يوما ( 70)إيجاد حل جذري لعدم احترام المحافظ العقاري لمهلة الخمسة عشر  -8

يل المخصصة لمراقبة السندات المودعة بالمحافظة العقارية، وفي هذا الصدد نرى ضرورة تفع
والتي تقضي بضرورة تقسيم المحافظات العقارية إلى مكاتب  27-12من المرسوم  87المادة 

محافظة تقام على مستوى كل بلدية، كما نوصي بتوفير الإمكانات البشرية والمادة للمحافظ 
 .العقاري من أجل مساعدته على احترام الآجال القانونية

العقاري مع الاعتراضات المقدمة من طرف على المشرع أن يحدد كيفية تعامل المحافظ  -16
أصحـــاب المصلحة في حــــالة عدم قيام الحائز بالتصريح بحيازته للعقار لدى المحافظة 
العقارية، ونرى أن يضع المشرع إجراء يقضي بتبليغ الحائز من طرف المعترض وبشكل رسمي 

ن تاريخ تبليغ الحائز من بوجود اعتراض على تسجيل العقار باسمه، مع تحديد أجل يحتسب م
طرف المحتج، وبانتهاء الآجال يرقم العقار ترقيما مؤقتا وهو ما يتيح للمحافظ العقاري معالجة 

 . الاحتجاج المقدم إليه
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الإسراع في الانتهاء من رقمنة أرشيف وأعمال المحافظات العقارية، وهو الأمر الذي من  -11
معلومات، التي تتطلب الكثير من الوقت وعدد شأنه أن يسرّع في عمليات الرد على طلبات ال

 .معتبر من الموظفين، ويقلل من الأخطاء المرتكبة نتيجة عمليات البحث اليدوية
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 قـــــــــالملاح
 .PR6نموذج إجراء الإشهار  :61الملحق رقم 

 .(Série P.R.N°1)المتمثل في بطاقة قطع الأراضي الصفراء  :62الملحق رقم 

 (Série P.R.N°3)الخضراء البطاقة لمتمثل في ا :63الملحق رقم 

 .(Série P.R.N°2)بالبطاقة الحمراءالمتمثل في  :64الملحق رقم 

 .(Série P.R.N°10)المتمثل في بطاقة عقارية شخصية  :65الملحق رقم 

 .(Série P.R.N°11)المتمثل في البطاقة الأبجدية البيضاء :66الملحق رقم 

 .(T10)ي البطاقة العقارية نموذج المتمثل ف :67الملحق رقم 

 .PR7 قيد الرهون و الإمتيازاتنموذج  :68الملحق رقم 

 .(CF-1 bis) طلب المعلوماتنموذج  :68الملحق رقم 

 .(CF-3 bis) طلب المعلوماتنموذج  :16المحلق رقم 

 (.T07)نموذج بطاقة التحقيق العقاري  :11الملحق رقم 

 .عقاري مقرر الترقيم ال :12الملحق رقم 

 .سند الملكيةنموذج  :13الملحق رقم 

 .نموذج رفض الإيداع: 14الملحق رقم 

 .نموذج رفض الإيداع :15الملحق رقم 

 .الصفحة الأولى للدفتر العقاري  في المتمثل: 16 رقم الملحق
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 .الصلح محضر في المتمثل :17 رقم الملحق 

 .الصلحعدم  محضر من في المتمثل :18 رقم الملحق

 .شهادة الترقيم المؤقت في المتمثل :18 رقم الملحق
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 (PR6نموذج إجراء الإشهار ) 61لملحق رقم ا 
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 ( Série P.R.N°1) الأراضي قطع بطاقة في المتمثل 02 رقم الملحق 
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 Série P.R.N°3) )الخضراء البطاقة في المتمثل 03 رقم الملحق
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 (Série P.R.N°2) الحمراء البطاقة في المتمثل 64 رقم الملحق 
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 (Série P.R.N°10) خصيةش عقارية بطاقة في المتمثل 65 رقم الملحق



 
 

-458- 
 

 
 

 (Série P.R.N°11) البيضاء الأبجدية البطاقة في المتمثل 66 رقم الملحق
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 الصفحة الأولى (T10)المتمثل في البطاقة العقارية نموذج  67الملحق رقم 
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 الصفحة الثانية (T10)المتمثل في البطاقة العقارية نموذج  67الملحق رقم 
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 (PR7نموذج قيد الرهون والامتيازات ) 68الملحق رقم 
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  (CF-1 bis) معلومات طلب نموذج في المتمثل 09 رقم الملحق
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  (CF-3 bis) المعلومات طلب نموذج في المتمثل 10 رقم الملحق
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 (الصفحة الأولى (T07)نموذج بطاقة التحقيق العقاري ) 11الملحق رقم 
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 (الصفحة الثانية (T07)بطاقة التحقيق العقاري  نموذج) 11الملحق رقم  
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 (الصفحة الثالثة (T07)نموذج بطاقة التحقيق العقاري ) 11الملحق رقم 
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 (الصفحة الرابعة (T07)نموذج بطاقة التحقيق العقاري ) 11الملحق رقم 
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 الصفحة الأولى (مقرر فتح تحقيق عقاري ) 12الملحق رقم 
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 الصفحة الثانية (مقرر فتح تحقيق عقاري ) 12الملحق رقم  
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 (سند الملكية) 13الملحق رقم 
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 الجمـهورية الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية
                 :.......................فــي المغيروزارة المالية                                           

 العقـــاري  المحافــظ     .......المفتشية الجهوية لناحية 
 ..........................:السيد إلى                                ........مديرية الحفظ العقـــــــاري 

           ...........المحافظة العقارية 
 ................................ 

 الإيداع رفـــض :الموضوع

 ......................رقم.......................في المؤرخ عقدكم :المرجع

 ما اتضح أعلاه المراجع في إليه المشار عقدكم مراجعة بعد أنه علما أحيطكم أن يشــرفني

..................................................................................................:يلــــي
........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................ 

 من{101/100} للمادة طبقا العقد هذا إيداع رفض يؤسفني ذكره تقدم ما أساس وعلى       

 للمادة طبقا ج د 788 مبلغ اقتطاع تم وعليه 7712مارس 30 في المؤرخ 12/27 المرسوم

 بعد العقد إيداع عند المبلغ نفس تحصيل ويتم المودع الرسم من التسجيل قانون  من 707-77

 .تصحيحه

 العقاري   المحافظ
 

 رفض الإيداع من نسخة في المتمثل 14 رقم الملحق
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 الجمـهورية الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية
                 :.......................فــي المغيرلية                                 وزارة الما          

 العقـــاري  المحافــظ     ......المفتشية الجهوية لناحية 
 ..........................:السيد إلى                                .......مديرية الحفظ العقـــــــاري 

           .........العقارية  المحافظة
 ................................ 

                                         

 الإجراء رفـــض :الموضوع

 ......................رقم.......................في المؤرخ عقدكم :المرجع

 ما اتضح أعلاه المراجع في هإلي المشار عقدكم مراجعة بعد أنه علما أحيطكم أن يشــرفني

..................................................................................................:يلــــي
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................ 

 من{101/100} للمادة طبقا العقد هذا إيداع رفض يؤسفني ذكره تقدم ما أساس وعلى       

 للمادة طبقا ج د 788 مبلغ اقتطاع تم وعليه 7712مارس 30 في المؤرخ 12/27 المرسوم

 بعد العقد إيداع عند المبلغ نفس تحصيل ويتم المودع الرسم من التسجيل قانون  من 707-77

 .تصحيحه

 رفض الإجراء من نسخة في المتمثل 15 رقم الملحق العقاري   المحافظ
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 الصفحة الأولى للدفتر العقاري  يف المتمثل 16 رقم الملحق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية           

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 .......لمفتشية الجهوية لناحية ا

 .......مديرية الحفظ العقاري 
 ........ـالمحافظة العقارية ب  

 تأسيس السجل العقاري 

 ............./..............محضر صلح  رقم

المتعلق بتأسيس السجل  7712مارس  30المؤرخ في  12/27من المرسوم 70تنفيذا لأحكام المادة 
/ نسجل بأن  السيد   7777ماي /77المؤرخ في  77/737تمم بالمرسوم رقم العقاري المعدل والم

 .................الساكن ب............................. 

والمتعلق بالإشهار في .................قد قدم اعتراضا مسجل في سجل الاعتراضات تحت رقم
بلدية المغير، والتي تظهر وثائق  مسح  ...........قسم رقم .............السجل العقاري لمجموعة ملكية رقم

 /.........................................الأراضي بأن حيازتها تعود للسيد

 :قد أثمرت محاولات الصلح بين الأطراف على مايلي 

 لمتمثلا بأن العقار المحدد أعلاه و.................................../.....على أن اعتراف السيد-
........................................................................................................
........................................................................................................ 

المتوفرة في هذا المحضر الإجراءات اللازمة للترقيم  يقوم المحافظ العقاري على أساس المعلومات-
 .في السجل العقاري والخاص بالعقار المعين أعلاه، وقعه معنا الأطراف بالمحافظة العقارية المغير

 :توقيـع الطرف الأول
 :...................فـي:                               توقيـع الطرف الثاني

 المحـافظ العقاري 
 

 الصلح محضر في المتمثل 17 رقم الملحق 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية           

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 .......المفتشية الجهوية لناحية 

 .........مديرية الحفظ العقاري 
 .........المحافظة العقارية ب  

 تأسيس السجل العقاري 

 محضر عدم الصلح

المتعلق  7712مارس  30المؤرخ في  12/27رسوم من الم70تنفيذا لأحكام المادة 
 7777ماي /77المؤرخ في  77/737بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 

 .................الساكن ب/ ..................................... نسجل بأن  السيد  

والمتعلق بالإشهار في .................قد قدم اعتراضا مسجل في سجل الاعتراضات تحت رقم
 بلدية المغير...........قسم رقم .............السجل العقاري لمجموعة ملكية رقم

( .............................. ة/)والتي تظهر وثائق  مسح الأراضي أن حيازتها تعود للسيد 
 70قا لأحكام المادةوبما أن محاولات الصلح بين الأطراف أصبحت عديمة الجدوى ،وعليه وف

أشهر إبتداء من تاريخ  82مهلة (................................ ة/)فإن للمدعي السيد-أعلاه
تبليغ هذا المحضر ،لكي يقدم ويشهر الدعوى القضائية الموجهة لإثبات حقوقه على العقار 

 .المذكور أعلاه والمرفوعة أمام الجهة القضائية المختصة

ديم هذه الدعوى إلى المحافظ العقاري  بالمغير خلال الأجل المذكور يعتبر وفي حالة عدم تق
 .الإعتراض ملغي

 :.......................المغير فــي                 :إمضاء الطرف الأول

  المحافظ العقاري        :الثاني.إمضاء الطرف 

 الصلح عدم محضر في المتمثل 18 رقم الملحق
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 شهادة الترقيم المؤقت في المتمثل 19 رقم الملحق
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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر: أولا

 ريمالقرآن الك -أ 
 :الدساتير - ب

ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية د المتضمن، 70-07المرسوم الرئاسي رقم  .7
، الجريدة الرسمية، 37/83/7707المؤرخ في  بموجب،، الصادر 1888الشعبية لسنة 

 .87/87/7707، المؤرخة في 87العدد
ص المتعلق بإصدار ن، 81/73/7772المؤرخ في  770-72المرسوم الرئاسي رقم  .3

، الجريدة الرسمية للجمهورية 28/11/1886 استفتاءالتعديل الدستوري المصادق عليه في 
 .80/73/7772: ، المؤرخ في12الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الجريدة المتضمن التعديل الدستوري ، 82/87/3872المؤرخ في  87-72القانون رقم  .7
 .81/87/3872، المؤرخ في 77ية الشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط

 :والأوامر والمراسيم التشريعية القوانين - ج
الأملاك  وتسييرالمتعلق بحماية ، 7723اوت  37، المؤرخ في 38-23: رقمالأمر  .1

 .الشاغرة

المتضمن تمديد العمل بالقوانين  ،77/73/7723، المؤرخ في 707-23القانون رقم  .2
 .نها مخالفا للسيادة الوطنيةالفرنسية إلا ما كان م

المتضمن القانون الأساسي العام  ،83/82/7722المؤرخ في  ،777-22: الأمر رقم .3
، المؤرخ 72، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللوظيفة العمومية

 .82/82/7722في 
انون الإجراءات متضمن ق، ال80/82/7722، المؤرخ في 707-22: الأمر رقم .4
، المؤرخ في 71، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المدنية

87/82/7722. 
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 المتضمن الإجراءات الجزائية ،10/12/7022:في ، المؤرخ777-22: القانون رقم .5
، المؤرخ 40:العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل والمتمم

 71/12/7022:في
المتضمن قانون العقوبات المعدل ، 80/82/7722المؤرخ في  702-22: الأمر رقم .6
، المؤرخ في 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ،والمتمم

77/82/7722. 
ءات الجزائية المتضمن الإجرا، 80/82/7722:، المؤرخ في700-22: القانون رقم .7

، المؤرخ 70:، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددوالمتممالمعدل 
 .78/82/7722:في

، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، 70/73/7718، المؤرخ في 77-18: الق الأمر رقم .8
، المؤرخ في 781العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

30/73/7718. 
، المتضمن قانون الثورة الزراعية، 80/77/7717المؤرخ في  17-17: الأمر رقم .8

، المؤرخ في 71الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
78/77/7717. 

المتعلق بالاحتياطات العقارية ، 38/83/7717، المؤرخ في 32-17: الأمر رقم .16
، المؤرخة في 77، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ديةالبل
80/87/7717. 
، 37/87/7710المؤرخ في رقم ،المتضمن القانون المدني، 00-10: الأمر رقم .11

، المؤرخة في 10العدد  الشعبية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 .والمتممدل ، المع78/87/7710
المتضمن القانون التجاري المعدل ، 32/87/7710: ، المؤرخ في07-10: الأمر رقم .12

، المؤرخ في 787، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والمتمم
77/73/7710. 
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إعداد مسح الأراضي العام  المتضمن، 73/77/7710المؤرخ في  ،17-10: الأمر رقم .13
بية، العدد ــــية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعــــــ، الجريدة الرسمالسجل العقاري  تأسيسو 

 .70/77/7710، المؤرخ في 73
المعدل  المتضمن قانون التسجيل، 10/76/7012المؤرخ في  ،717-12 :رقم الأمر .14

، المؤرخ في 07العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمتمم
70/76/7012. 
تضمن التنازل عن الأملاك الم، 81/83/7707: المؤرخ في 87-07انون رقم الق .15

السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية  الاستعمالالعقارية ذات 
جريدة الرسمية ، الومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية

 .78/83/7707: المؤرخ في 82: للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم
المتعلق بحيازة الملكية العقارية ، 77/80/7707المؤرخ في ، 70-07القانون  .16

، المؤرخة في 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  الفلاحية،
72/80/7707. 
المتضمن قانون الأسرة المعدل ، 87/82/7707، المؤرخ في 77-07القانون رقم  .17

، المؤرخة في 37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والمتمم
73/82/7707. 
المتضمن كيفية استغلال الأراضي ، 80/73/7701المؤرخ في  77-01القانون رقم  .18

، الجريدة الرسمية بعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهمالفلاحية التا
 .87/73/7701، المؤرخ في 08للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المتعلق بالوقاية من النزاعات ، 82/83/7778، المؤرخ في 83-78القانون رقم  .18
لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، اوممارسة الإضراب وتسويتهاالجماعية في العمل 

 .81/83/7778، المؤرخ في 82الديمقراطية الشعبية، العدد 

 المتضمن قانون التوجيه العقاري  ،70/77/7778: المؤرخ في 30-78: القانون رقم .26
، المؤرخ 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ،المعدل والمتمم

 .70/77/7778في 
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الجريدة ، والتعميرالمتعلق بالتهيئة  ،87/73/7778، المؤرخ في 37-78القانون رقم  .21
انون رقم ـــــبالق والمتمم، المعدل 03ية الشعبية، العدد ـــالجزائرية الديمقراطية للجمهورية ـــــالرسم
 .38/81/3880المؤرخ في  80-77
الجريدة ، متعلق بالأملاك الوطنيةال ،87/73/7778، المؤرخ في 78-78القانون رقم  .22
م ــبالقانون رق والمتمم، المعدل 03الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ية للجمهورية ـــــالرسم
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،38/81/3880المؤرخ في  80-77

 .87/80/3880، المؤرخ في 77الشعبية، العدد 
، الجريدة الرسمية المتعلق بالوقاف، 31/87/7777، المؤرخ في 78-77القانون رقم  .23

 .80/80/7777، المؤرخ في 37للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع  ،31/87/7777، المؤرخ في 77-77القانون رقم  .24

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، الجريدة الرسمية الملكية من أجل المنفعة العمومية
 .80/80/7777، المؤرخ في 37العدد 
، المتضمن قانون المالية 77/87/7777المؤرخ في  87-77مرسوم تشريعي رقم  .25
، المؤرخ في 87الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 1883لسنة 

38/87/7777. 
الجريدة الرسمية ، ، المتعلق بالتقاعد77/80/7771، المؤرخ في 77-71: الأمر رقم .26

 والمتمم، المعدل 87/82/7771، المؤرخ في 70للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
، المؤرخ في 30الجريدة الرسمية عدد  ،83/81/7707المؤرخ في  07/73للقانون رقم 

87/81/7707 . 
، الجريدة بالمحاكم الإدارية المتعلق، 78/70/7770في  ، المؤرخ83-70القانون رقم  .27

 .87/82/7770، المؤرخ في 71الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
مجلس الدولة  باختصاصالمتعلق ، 78/80/7770المؤرخ في  87-70القانون رقم  .28

، المؤرخ 71قراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم وتنظيمه وعمله،
 .87/82/7770في 
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المتضمن قانون المالية لسنة ، 37/73/3888: المؤرخ في 82-3888: القانون رقم .28
: ، المؤرخ في08: ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم2661

37/73/3888. 
المتضمن قانون المالية لسنة ، 30/73/3887المؤرخ في  33-87القانون رقم  .36

 .37/73/3887، المؤرخ في 07، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية، العدد 2664
المتعلق بالوقاية من الفساد ، 38/83/3882المؤرخ في  87-82القانون رقم  .31

المؤرخ  ،77، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ومكافحته
 .80/87/3882في

، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، 38/83/3882: ، المؤرخ في83-82القانون رقم  .32
، المؤرخة في 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

70/87/3882. 
المتضمن تنظيم مهنة المحضر ، 38/83/3882، المؤرخ في 87-82القانون رقم  .33

، المؤرخة في 77، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد القضائي
70/87/3882. 
المتضمن القانون الأساسي العام ، 70/81/3882، المؤرخ في، 87-82: الأمر رقم .34

، 72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم للوظيفة العمومية
 .72/81/3882رخ في المؤ 
ضمن تأسيس إجراء لمعاينة المت، 31/83/3881، المؤرخ في 83-81القانون رقم  .35

، الجريدة الرسمية سند الملكية عن طريق التحقيق العقاري  وتسليمحق الملكية العقارية 
 .30/83/3881، المؤرخ في 70للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 30/83/3880، المؤرخ في 87-80القانون رقم  .36
، المؤرخ في 37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والإدارية

37/87/3880. 
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 الامتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 87/87/3880المؤرخ في  87-80الأمر رقم  .37
، الجريدة ولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةدالخاصة لل على الأراضي التابعة للأملاك

 .87/87/3880، المؤرخ في 77الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 الرسمية الجريدة ،بالبلدية المتعلق، 33/82/3877: في المؤرخ ،78-77: رقم القانون  .38

 .87/81/3877المؤرخ في  ،71 العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
، الجريدة المتضمن قانون الولاية، 37/83/3873، المؤرخ في 81-73القانون رقم  .38

 .37/83/3873المؤرخ في  73الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
ية ، الجريدة الرسمالمتعلق بالتقاعد، 77/73/3872المؤرخ في  ،70-72القانون رقم  .46

 والمتمم، المعدل 77/73/3872، المؤرخ في 10للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
، المؤرخ في 30، الجريدة الرسمية عدد 83/81/7707المؤرخ في  73-07للقانون رقم 

87/81/7707. 
المتضمن قانون المالية لسنة ، 31/73/3871، المؤرخ في 77-71القانون رقم  .41

، المؤرخ في 12الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ، الجريدة2618
30/73/3871. 
المتضمن قانون المالية لسنة ، 78/73/3881، المؤرخ في 73-81القانون رقم  .42

، المؤرخ في 03، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2668
77/73/3881. 
الذي يحدد شروط استغلال الأراضي ، 32/80/3878المؤرخ في  87-78 القانون رقم .43

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 .70/80/3878، المؤرخ في 72الشعبية، العدد 

 الرسمية ةالجريد ،المتعلق بالولاية، 37/83/3873: ، المؤرخ في81-73: رقم القانون  .44
 .37/83/3873المؤرخ في  ،12 العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

المتضمن قانون المالية لسنة ، 78/73/3877، المؤرخ في 78-77القانون رقم  .45
، المؤرخ في 10، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2615

77/73/3877. 
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المتضمن قانون المالية لسنة ، 31/73/3870، المؤرخ في 70-70م القانون رق .46
، المؤرخ في 17، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2618

78/73/3870. 
المتضمن قانون المالية التكميلي ، 30/82/7707المؤرخ في  78-07القانون رقم  .47
، المؤرخ في 31ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمه1883لسنة 

30/82/7707. 
المتضمن قانون المالية لسنة ، 31/73/3871المؤرخ في  77-71القانون رقم  .48

، المؤرخ في 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2618
30/73/3871. 
 :التنظيميةالمراسيم  - ج
المتعلق بإثبات حق الملكية  ،80/87/7717المؤرخ في  73-17وم رقم ـــالمرس .1

، المؤرخ في 70العدد ، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالخاصة
38/83/7717. 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي ، 30/87/7712، المؤرخ في 23-12المرسوم رقم  .2
، المؤرخة في 78ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهالعام
 .والمتمم، المعدل 77/87/7712
ل ـــلق بتأسيس السجــــالمتع، 30/87/7712، المؤرخ في 27-12وم رقم ــــالمرس .3

، المؤرخ في 78، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد العقاري 
 .والمتممالمعدل ، 77/87/7712

 27-12للمرسوم رقم  والمتمم، المعدل 77/87/7708، المؤرخ في 378-08المرسوم  .4
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، 30/87/7712المؤرخ في 

 .77/87/7708، المؤرخ في 70الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
المحدد لكيفية تطبيق القانون رقم ، 78/73/7707المؤرخ في  137-07المرسوم رقم  .5
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 83-18

 .77/73/7707: ، المؤرخ في07الديمقراطية الشعبية، العدد رقم 
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المتضمن إجراءات  ،37/80/7707، المؤرخ في 703-07:المرسوم التنفيذي رقم .6
، الجريدة الرسمية للجمهورية قادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكيةالت

 .37/80/7707، المؤرخة في 37الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
اللجان  لاختصاصالمحدد ، 77/87/7707، المؤرخ في 78-07المرسوم التنفيذي رقم  .7

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عملهاالمتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها و 
 .71/87/7707، المؤرخ في 87الديمقراطية الشعبية، العدد 

القانون الأساسي المتضمن ، 37/87/7700: ، المؤرخ في07-00 :المرسوم رقم .8
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

 .37/87/7700، المؤرخ في 77لشعبية، العدد الديمقراطية ا
الوكالة  بإنشاءالمتعلق  ،77/73/7707المؤرخ في  377-07المرسوم التنفيذي رقم  .8

، 73/83/7773المؤرخ في  27-73بالمرسوم رقم  والمتمم، المعدل الوطنية لمسح الأراضي
 .7707، لسنة 07م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رق

المحدد لصلاحيات وزير ، 37/82/7778المؤرخ في  707-78المرسوم التنفيذي رقم  .16
، المؤرخ في 32، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الإقتصاد

31/82/7778. 
اث المحدد لقواعد إحد، 33/73/7778: المؤرخ في 780-78: المرسوم التنفيذي رقم .11

، الجريدة الرسمية للجمهورية ذلك وتنظيموكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين 
 .32/73/7778، المؤرخ في 02الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المتضمن تنظيم المصالح ، 83/87/7777المؤرخ في ، 20-77المرسوم التنفيذي رقم  .12
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لعقاري ا والحفظالخارجية لأملاك الدولة 

 .82/87/7777، المؤرخ في 78الشعبية، العدد 
الذي يحدد كيفيات ، 31/81/7777، المؤرخ في 307-77المرسوم التنفيذي رقم  .13

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعداد شهادة الحيازة وتسليمها
 .77/81/7777، المؤرخ في 72د العد
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الذي يحدد قائمة ، 77/87/7773المؤرخ في  772-73المرسوم التنفيذي رقم  .14
التعيين فيها  وشروطالعقاري  والحفظالمناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة 

: ؤرخ في،الم37، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وتصنيفها
، المؤرخ في 71/777: بالمرسوم التنفيذي رقم والمتممالمعدل  70/87/7773
 .32/77/7771، المؤرخ في 11، العدد 71/77/7771

للمرسوم رقم  والمتمم، المعدل 77/80/7777، المؤرخ في 737-77المرسوم التنفيذي  .15
دة الرسمية الجري ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، 30/87/7712المؤرخ في  12/27

 .77/80/7777، المؤرخ في 77للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
المتعلق بضبط أجهزة الإدارة ، 81/7777المؤرخ في  370-77المرسوم التنفيذي رقم  .16

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد وهياكلهاالعامة في الولاية 
 .31/81/7777رخ في ، المؤ 70
المحدد لصلاحيات وزير ، 70/83/7770المؤرخ في  07-70المرسوم التنفيذي رقم  .17
، المؤرخ في 70، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المالية

77/87/7770. 
 المتضمن تنظيم الإدارة، 70/83/7770المؤرخ في  00-70المرسوم التنفيذي رقم  .18

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المركزية في وزارة المالية
 .77/87/7770، المؤرخ في 70
المتضمن إحداث ، 32/78/3888المؤرخ في  772-3888المرسوم التنفيذي رقم  .18

الجريدة  ،وتسليمهاإصدارها  وكيفيات وشروطوثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي 
: ، المؤرخ في27: الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم

77/78/3888. 
، المتضمن الشبكة 37/87/3881، المؤرخ في 787-81المرسوم الرئاسي رقم  .26

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفع رواتبهم ونظاملمرتبات الموظفين  الاستدلالية
 .78/87/3881، المؤرخ في 27الشعبية، العدد  الديمقراطية
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المتضمن تنظيم الإدارة ، 30/77/3881المؤرخ في  727-81المرسوم التنفيذي رقم  .21
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ،المركزية في وزارة المالية

 .83/73/3881، المؤرخ في 10
المتضمن القانون  ،77/87/3880المؤرخ في  ،87-80المرسوم التنفيذي رقم  .22

، العمومية والإداراتالأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات 
، المؤرخ في 87الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

38/87/3880. 

، المتعلق بعمليات 77/80/3880: ، المؤرخ في771-80: التنفيذي رقمالمرسوم  .23
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية

 .30/80/3880، المؤرخ في 32: الشعبية، العدد
المتضمن القانون ، 37/77/3878المؤرخ في  788-78من المرسوم التنفيذي رقم  .24

 والحفظسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأ
، 77، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الأراضي ومسحالعقاري 

 .80/73/3878المؤرخ في 
الذي يحدد كيفيات تحضير ، 30/87/3870المؤرخ في  77-70المرسوم التنفيذي رقم  .25

، 81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  ،عقود التعمير وتسليمها
 .73/83/3870: المؤرخ في

 ةوزاريال اتقرار ال - د

مديريات  ومكاتبالمتضمن تحديد مصالح ، 87/82/7777القرار الوزاري المؤرخ في  .1
لجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية ا، أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولايات

 .77/80/7777: ، المؤرخ في70الديمقراطية الشعبية، العدد 
 ومكاتبالمتضمن تحديد مصالح ، 31/82/3871القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .2

الجريدة الرسمية للجمهورية ، العقاري على مستوى الولايات والحفظمديريات أملاك الدولة 
 .70/78/3871: ، المؤرخ في00الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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الذي يحدد المناصب العليا رئيس  72/80/3877القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .3
 .فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 

 :مذكرات وتعليمات -هـ

لاك ، الصادرة عن المديرية العامة للأم70/80/7712المؤرخة في  7302: المذكرة رقم .1
 .الوطنية
، 77/78/7777المؤرخة في  7737: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم .2

 .المتعلقة بإعداد شهادة الحيازة
، يوم 73/83/7777: المؤرخة في 88207مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .3

 .دراسي حول الإشهار العقاري 
، 37/87/7777: المؤرخة في 7307رقم مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية  .4

 .اشهار عقاري، صعوبات أثارتها الغرفة الجهوية للموثقين ناحية الشرق : المتعلقة بـ
، 37/87/7770المؤرخة في  87371: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم .5

ليا إلى مدراء المناصب الع وتسييرالمتعلقة بأحكام تنظيمية جديدة تتضمن توسيع سلطة التعيين 
 .أملاك الدولة للولاية

، الصادرة عن المديرية العامة 38/80/7770المؤرخة في  3880و 3881التعليمة رقم  .6
 .للأملاك الوطنية

، 30/87/3888، المؤرخة في 87717مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .7
 .المتعلقة بالتعمير والتنظيميةية بدور المحافظ العقاري في نظر بعض الأحكام التشريع والمتعلقة
، 2003/05/02المؤرخة في  3737مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .8

حالة العقارات التي يطالب -المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق مسجلة في حساب المجهول
 .بترقيمها أشخاص يملكون سندات ملكية مشهرة

، 87/87/3887: المؤرخة في 7270: الوطنية رقم مذكرة المديرية العامة للأملاك .8
حالة العقارات التي يطالب -المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق مسجلة في حساب المجهول

 .بترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة
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الصادرة عن المديرية لعامة للأملاك الوطنية بتاريخ  0772المذكرة رقم  .16
 .نفيذ إجراءات الشهر العقاري ، المتعلقة بآجال ت77/78/3887
، 31/87/3880: المؤرخة في 7273: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم .11

العقاري، سنة  والحفظمجموعة النصوص تعليمات منشورات مذكرات خاصة بأملاك الدولة 
3880. 

، 30/87/3881المؤرخة في  3777مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .12
 .37/80/7707المؤرخ في  703-07توقف العمل بالمرسوم –علقة بعقود الشهرةالمت
، 12/12/6111المؤرخة في  4744 مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم .13

رفض تسليمه للمالكين معه في الشيوع بمناسبة تصرفهم في -المتعلقة بالدفتر العقاري المشترك
 .حصصهم

، 87/82/3887، المؤرخة في 81738: ك الوطنية رقممذكرة المديرية العامة للأملا .14
 .الوثائق من طرف المحافظ العقاري  ونسخالمتعلقة بتسليم المعلومات 

، 3877مارس  87المؤرخة في  3737مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .15
 .المتعلقة بالترشح للمناصب العليا

 .37/87/3877المؤرخ في  87008إرسال المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .16
، 31/80/3870المؤرخة في  0701: مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم .17

 .المتعلقة بأداء اليمين
، 3872نوفمبر  78، المؤرخة في 78170المذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .18

 .المتضمن إجراءات التعيين في مناصب عليا
، 73/82/3877، المؤرخة في 80077عامة للأملاك الوطنية رقم مذكرة المديرية ال .18

الذي يحدد المناصب العليا رئيس  72/80/3877المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 

مديرية العامة للأملاك ، الصادرة عن ال80/87/3870المؤرخة في  7828المذكرة رقم  .26
العقارات غير المطالب بها "بالتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب  والمتعلقةالوطنية، 
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 37المعدلة للمادة  3870من قانون المالية لسنة  07المادة ". أثناء أشغال مسح الأراضي
تضمن إعداد ، الموالمتمم، المعدل 7710نوفمبر  73المؤرخ في  17-10مكرر من الأمر 

 .السجل العقاري  وتأسيسمسح الأراضي العام 
 تعليمات -و

، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 31/87/3880المؤرخة في  887: التعليمة رقم .1
سندات  وتسليمحق الملكية العقارية  ومعاينةالوطنية، المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري 

 .الملكية
، الصادرة عن وزارة 70/87/3883، المؤرخة في 87تركة رقم التعليمة الوزارية المش .2

 .المالية، المتعلقة بإجراءات تدوين الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي ووزارةالشؤون الدينية 

 :المراجع: ثانيا

 :الكتب -أ 
دار الفكر العربي،  طبعة،، دون السجل العيني في التسريع المصري إبراهيم أبو النجا،  .1

 .7710 مصر،
، والتوزيع والنشر، دار هومة للطباعة الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  .2

 .3877الجزائر، عام 
، شركة الشهاب، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  ئمبادأحمد شوقي الشلقاني،  .3

 .7777الجزائر، 
صر الكتاب للنشر ، دون طبعة، قالوجيز في النظرية العامة للالتزامادريس فاضلي،  .4

 .3881والتوزيع، الجزائر، 
، مطبعة المتنبي، (التسجيل العقاري -التحرير-التحديد)الأنظمة العقارية إدوارد عيد،  .5

 .7701لبنان، دون طبعة، 
نظرية الخصومة –الدعوى  نظرية)قانون الإجراءات المدنية بوبشير محند أمقران،  .6

 .3880يوان المطبوعات الجامعية، ، الطبعة الثالثة، د(الإجراءات الاستثنائية
 .3877، دار هومة، عام الوجيز في القضاء الإداري بوحميدة عطالله،  .7
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، دار الخلدونية، الجزائر، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري جمال بوشناقة،  .8
3882. 

عة ، منشورات كليك، الجزائر، الطبالاجتهاد الجزائري في القضائي العقاري جمال سايس،  .8
 .3877الثانية، الجزء الثاني، 

، المؤسسة الحديثة الوجيز في التحديد والتحرير والسجل العقاري جورج ن شدراوي،  .16
 3878للكتاب لبنان، الطبعة الثالثة، 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الصلح القضائيحسن النيداني الأنصاري،  .11
3887. 
 .، الدار الجامعية، لبنان، بدون طبعةاري أحكام الشهر العقسين عبد اللطيف حمدان، ح .12
، دار المطبوعات الجامعية، الأجانب ومركزمدخل إلى الجنسية حفيضة السيد الحداد،  .13

 .3881الإسكندرية جمهورية مصر العربية، 

، دار هومه، الجزائر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر،  .14
3877. 
 .3877، هومه، الجزائر، دار العقارية نقل الملكيةحمدي باشا عمر،  .15
، دار الفكر الجامعي، مصر، شهر الملكية العقارية وإجراءاتأحكام ، عدليخالد أمير  .16

 .3877الطبعة الأولى، 
، دار الفكر الجامعي، مصر، دون مطبعة، اكتساب الملكية بالحيازة، عدليخالد أمير  .17

 .دون سنة
، دار هومة، الطبعة لأملاك الوقف في الجزائرالإطار القانوني والتنظيمي خالد رمول،  .18

 .3882الثانية، الجزائر، 
، قصر المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري خالد رمول،  .18

 .3877الكتاب، الجزائر، 
، الجزء الرابع، الطبعة الوجيز في شرح القانون المدن الجزائري خليل أحمد حسن قدادة،  .26

 .3887ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة الثالثة، ديوا
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، منشورات والإداريةالوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية خليل بوصنوبرة،  .21
 .3877بغدادي، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة-عناصر وجود القرار الإداري رأفت فودة،  .22
 .7000سنة  طبعة،مصر، دون 

، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون طبعة، قانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي،  .23
3877. 
 الاستعجالالخصومة الإدارية، )قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثالث رشيد خلوفي،  .24

، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، (الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية
3877. 
، دار دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري ريم مراحي،  .25

 .، الجزائر، دون طبعةوالتوزيع والنشربغدادي للطباعة 

، دار الهدى للطباعة الوجيز في عقد البيع وفقا للقانون الجزائري زكريا سرايش،  .26
 .3878، الجزائر، والنشر
بيروت،  دار الثقافة، الجزء الثاني، ،والعالملبنان العقاري في  السجل يكن،زهدي  .27

7723. 
، منشورات الملكية العصرية، الملكية والحقوق العينية الأصلية علما وعملازهدي يكن،  .28

 .3888الطبعة الثانية، بيروت، 
من منظور تسيير الموارد البشرية  والتحولوظيفة العمومية بين التطور سعيد مقدم، ال .28

 .3878، ديوان المطبوعات الجامعية، ةالمهن وأخلاقيات

، دار الفكر العربي، قضاء الإلغاء -القضاء الإداري الكتاب الأولسليمان محمد الطماوي،  .36
 .7702القاهرة، 
الطعن  وطرق قضاء التعويض  -القضاء الإداري الكتاب الثانيسليمان محمد الطماوي،  .31

 .7702 ، دار الفكر العربي، بدون طبعة، القاهرة،في الأحكام
 .3887، دار هومه، الجزائر، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري سماعين شامة،  .32
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، دار الآداب، الطبعة الخامسة عشر، المنهل قاموس فرنسي عربيسهيل ادريس،  .33
 .7777بيروت لبنان، 

، دار ليةة وصفية تحليــدراس-افظ العقاري ــــانوني المحـــــالمركز القك، ــــاهر بريـــــالط .34
 .3877الهدى، بدون طبعة، عين مليلة، الجزائر، 
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 778 ............................................. المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري : ثالثا

 777 ...................................................... المسؤولية المرفقية: الفرع الثاني

 770 .................................................. المسؤولية المرفقية أساس قيام: أولا

 788 ....................... صور الأخطاء المرتبة للمسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري : ثانيا

 787..........................الآثار المترتبة عن مسؤولية المحافظ العقاري : المبحث الثاني
 787 ..................................... المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري : المطلب الأول
 780 ....................................... العقوبات التأديبية للمحافظ العقاري : الفرع الأول

 782 ....................................................... العقوبات من الدرجة الأولى :أولا

 781 ...................................................... الثانية الدرجة العقوبات من: ثانيا

 781 ..................................................... :الثالثة الدرجة العقوبات من: ثالثا
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 780 ..................................................... :الرابعة العقوبات من الدرجة: رابعا

 780 .................................................................. العزل عقوبة: خامسا

 787 ......................................................... التأديبية السلطة: الفرع الثاني

 778 ................... الأولى الدرجة سلطة توقيع العقوبات على المحافظ العقاري من: أولا

 778 .................. الثانية الدرجة سلطة توقيع العقوبات على المحافظ العقاري من: ثانيا

 778 ........... الثالثة والرابعة الدرجة سلطة توقيع العقوبات على المحافظ العقاري من: ثالثا

 777 ............................ بالمحافظ العقاري  الخاصة التأديبية الإجراءات: الفرع الثاني

 777 ............................................ التأديبي الإجراء وتحريك الخطأ معاينة: أولا

 773 ......................................................... المحافظ العقاري  توقيف: ثانيا

 773 ......................................................... التأديبي المجلس إخطار: ثالثا

 777 .................. التأديبية المسائل في للمحافظ العقاري  المقررة الضمانات: الفرع الرابع

 777 .............. الضمانات المقررة للمحافظ العقاري قبل مثوله امام المجلس التأديبي: أولا

 772 .................... :التأديبي المجلس أمام مثوله أثناء المحافظ العقاري  ضمانات :ثانيا

 771 ............................. ضمانات المحافظ العقاري بعد صدور القرار التأديبي: ثالثا

 770 ........................................................ الدعوى الإدارية: المطلب الثاني
 777 ............................................................ دعوى الإلغاء: الفرع الأول

 777 ......................................................... دعوى التعويض: الفرع الثاني

 777 ........................................................... تحريك دعوى التعويض: أولا

 737 ............................................................ إجراءات رفع الدعوى : ثانيا

 733 ............................................................. أثر دعوى التعويض: ثالثا
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 731 ............................................................ دعوى الرجوع: الفرع الثالث

 731 ............................................................. الرجوع مفهوم دعوى : أولا

 730 .......................................... القانوني وأساسها الرجوع دعوى  طبيعة :ثانيا

 773 ................................... تقادم دعوى مسؤولية المحافظ العقاري : الفرع الرابع

 777 ...................................... الجزائية للمحافظ العقاري المتابعة : المطلب الثالث
 777 ......................................................... الدعوى العمومية: الفرع الأول

 770 .......................................................... مفهوم الدعوى العمومية: أولا

 777 ............................................ إجراءات الفصل في الدعوى العمومية: ثانيا

 777 ............................ بعض الجرائم التي يمكن أي يرتكبها المحافظ العقاري : ثالثا

 773 .................................................. الدعوى المدنية التبعية: الفرع الثاني

 773 .................................................... مفهوم الدعوى المدنية التبعية: أولا

 770 ........................................... :طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية: ثانيا

 444 .................................................................................................. الخاتمة

 454 ................................................................................................. الملاحق

 442 ............................................................................. قائمة المصادر والمراجع

 524 .................................................................................................. الفهرس
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